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باب : أدب القضاء ۷ 


القضاء واجبٌ . والأصلّ في ثبوته في الشرع : الكتاث » والسُنّةٌ » والإجماعٌ › 
القياس 
والمياس . 


گا الكتابُ : فقوله تعالى : لا باودلا جَمَلْنَكَ خَلِيمَهُ فى الْأرْضٍ فاح ب ألا ال 4 


r‏ 0 عت ll‏ يب برت يي ر رص و کے رەو م 
[ص : 175 » وقوله تعال : * فلا ورك لا موت حى بحمو فیا شر تهر 4 


2 


و ا € رمج م مم عر لل ¢ اح سه لس يو 
[الساء : 55]» وقوله تعالئ : إت آله یامرگ أن تومو الست إل أَهَلِها ودا حَكمسم بي 


)١(‏ الأقضية ‏ جمع قضاء بالمد ‏ : الولاية المعروفة » كغطاء وأغطية » واستقضئ فلاناً : جعله 
قاضياً » والقضية مثلها » وجمعها قضايا على فعالئ » وأصله فعائل . والقضاء لغة : الحكم 
بين الناس . وشرعاً : فصل الخصومات وقطع المنازعات . وقضئ : أي حكم ومنه قوله 
تعالئ : ## وقصَى ريك ألا سبد إلا اة نوين لسا إنَا يلم مدد أل ڪب ها أو 


كلاهُما فلا َكل فضا أ ولا رهما ول لما مولا حكَرِيمًا4 [الإسراء : ۲۳] » وقضئ في القرآن 
واللغة يأتي على وجوه تتقارب معانيها ومرجعها كلها إلى انقطاع الشيء وتمامه والفراغ منه › 
ومنها قوله تعالئ : ل فَتَصَدهُنَ س وات فى ومين ووس فى كل سمل مرها وري لصم اليا مصَبِيحَ 
يَحِفْطلا دَلِكَ تَقدِيرُ الْمَرير الْعَلِي 4 [فصلت : 17] أراد قطعهن وأحكم خلقهن وفرغ منهن وقوله : 
«وَإِذ صَرَفنَآ إِلَكَ َم يِن الجن يَسْتَمعُورت المَرْءَانَ لما حَصَرُوهُ َالو نيوأ هلما ضِى لوا إل ومهم 
مُنذِِبِنَ4 [الأحقاف : ۲۹] أي فرغ من تلاوته » وقوله تعالئ : 5 وما كن الكاش إلا أَكَةوجِدٌَ 
اخ فوا وك ولا حكيسة مٽ من ريت لت ينهم فِِمَافِو موت( [يونس : 15] أي : 
لقصل الحكم وقطع » وقال أبو ذؤيب : 
وعليهما مسروتان قضاهما داود أو صنع التواببيع تبع 
أي : صنعهما وأحكم صنعتهما . 
(؟) أدب القضاء . الأدب : اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من = 


۸ كتاب الأقضية 


2 < ه pe2‏ 2 مو نل 5 عو م صو ر 
الاس أن موا اعد إن اله ًا يكز بر [النساء : 04] » وقوله تعالل 0 َأحَحكّم ينهم يمآ 
ر 


رل اسه [المائدة : ]٤۸‏ . 
ولأنَّ الله تعالئ ذم قوماً أمتنعوا مِنَّ الحُكم » ومدح قوماً أجابوا إلى الحُكم › فقالَ 
تعالئ : ولا مو لك أ ُو كم يم نَم عرشو 4 رر : ٠11+‏ وقال 
تعالی : ل اما کان قول لومون دا دعُوأ إل َه ورسولو. لیک بس أن ولوا سيعت أطخا 
[النور : ]80١‏ . 
وأا الشَة : فإنّ البيئ ل حكم بين الناس و : ( بعت علياً رضي الله عنه إلى اليمن 
للقضاء بي الناس ا 
وأمًا الإجماعٌ : فإنَّ الخلفاء الراشدينَ حَكموا بِينَ الناس و : ( بعت أبو بكر 


رضى الله عنة أنْسَّ بن مالكِ إلى البحرين ليقضى بين الناس ) » و : ( بعت عَُمَدُ 
رضي الله عنة أبا موسئ الأشعريّ إلى البصرة قاضياً ) » و : ( بعت عبد اللهربنَ مسعودٍ 
إلى الكوفة قاضياً )0 . 


- الفضائل . والمراد أدب القاضى ويعنى هنا الخصال الحميدة المندوبة » والمدعو إليها . 
والقضاء في الأصل : إحكام الشيء والفراغ منه » ويكون القضاء إمضاء الحكم » ومنه قوله 
تعالى : وتآ إل بي إِسَردِيِلَ € [الإسراء : ]٤‏ وسمي الحاكم قاضياً ؛ لأنه يمضي 
الأحكام » ويكون قضئ بمعنئ أوجب » فيجوز أن يكون سمي قاضياً لإيجابه الحكم على من 
يجب عليه » وسمي حاكماً لمنعه الظالم من الظلم » يقال : حكمت الرجل وأحكمته أي 
منعته » وحكمة الدابة : سميت حكمة لمنعها الدابة من لويها رأسَها » والحكمة سميت حكمة 
لمنعها النفس من هواها . 

)١(‏ أخرج بعث علي للقضاء من طرق ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٠۳/۷‏ ) في أقضية 
رسول الله م » وأبو داود ( ۳٠۸۲‏ ) فى الأقضية › والترمذي ( ۱۳۳١‏ ) من غير ذكر اليمن › 
وابن ماجه ( ۲۳٠١‏ ) في الأحكام . وقال البوصيري : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع » 
والحاكم في « المستدرك »( 97/4 ) . 

ومن طريق الترمذي رواه البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( 85/١١‏ و40١)‏ في آداب 
القاضي :قال الترمذي : هذا خديث حسن . : 
وذكره الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( 5/ ۲١٠-۲۰١‏ ) وزاد نسبته للبزار وقال : أحسنها 
رواية البزار . أ 
(؟) أخرج خبر تولية عمر ابن مسعود قاضياً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸۷/٠١‏ ) 2 وأورده - 


باب : أدب القضاء 84 


وما القياسن : فلآنَّ الظّلمَ مِنْ شيم النفوس » وطبْع العالم ؛ ولهذا قال الشاعرٌ : 
وألظلم مِنْ شيم النفوس فن جذ ذاءؤ فلعل ةلا بطم 
فإذا كانَ كذلكَ . . فلا بد مِنْ حاكم ليُنصف المظلوم من الظالم . 

إذا تقرّرَ هذا : فقذ وَردَثْ أخبارٌ تدلٌ على ذمٌ القضاء فخ ا حاف جد عل مزح 


فأمًا التي دل علئ ذَّمّهِ : فما روي : أنَّ النبيى بلا قال ا ا 
بح بير کين قيل لابن عباس E‏ ؟ قال E‏ . وروت 
عائشةٌ رضي الله عنها : أَنَّ النبئ ية قال : « يُؤْتَئ بالقَاضِي ألعَادِل يَْمَّ أَلقَيَامَة فيَلقَى مِنْ 


الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( 7١17/54‏ ) وزاد وبيت المال . 

وجاء عن قتادة عند عبد الرزاق في « المصنف » ( 7١717‏ ) قال : كان قضاة أصحاب 
محمد ية ستة : عمرء وعلي . وأبي بن كعب » وعبد الله بن مسعود. وأبو موسئ 
الأشعري . وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

. ) ٠١١/٤ ( البيت من البحر الكامل للمتنبي كما في « شرح الديوان » للعكبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة من طرق بألفاظ متقاربة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 908/5" ) » وأبو 
داود ( 701/١‏ ) و ( ۳١۷۲‏ ) في الأقضية › والترمذي ( ١70‏ ) في الأحكام » والنسائي في 
« الكبرئ » ( 0477 ) وما بعده في القضاء » وابن ماجه ( ۲۳٠۸‏ ) في الأحكام » والدارقطني 
في « السنن » ( ۲٠۲/٤‏ ) » والحاكم في « المستدرك 9١/4 ( ١‏ )2 والبغوي في ١‏ شرح 
السنة » ( ۲٤۹١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 95/٠١‏ ) في آداب القاضي » باب : 
كراهية الإمارة وكراهية تولى أعمالها . قال الترمذي : حديث حسن . وذكره الحافظ في 
ديف الخ ة0 147 )قال اغلة ابن لجوزع ل كذ سريف لا بشي اولي 
كما قال » وكفاه قوّة تخريج النسائي له . ثم قال عن الخطابي : 

إنما عدل عن الذبح بالسكين ؛ ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه . 

وأن الذبح بالسكين يريح » وبغيرها كالخنق يكون الألم فيه أكثر » فذكر ليكون أبلغ في 
التحذير » ومن الناس من فتن بمحبة القضاء . فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه » فقال : 
إنما قال : ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به » ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه » ولا يخفئ 
فساد هذا . والمقصود ذبح بغير سكين : عرّض نفسه للهلاك . وفيه : يحمل الحديث على 
التحذير وعظم المسؤولية » وخصوصاً من فيه ضعف ٠‏ أو دخل دون أهلية ولم يعدل فإنه يندم 
على ما فوّط . أما القاضي العادل : فمنزلته عظيمة . 


0 


1٠‏ كتاب الأقضية 


شِدَة اَلحسَاب ما يوذ أن هلم یکن قَضَئ بين ا لا 
0( 


وما الأخبارٌ التي تدلٌ على مدحه : فما روي : أَنَّ النبيّ بيا قال : « إذا أَجْتَهَدَ 
الاك فأصات م فة اراق + ون اطا كله حو واد وروی آذ مرو : 
أذ الب اة قال :الا حشد إلا ی ان : رَجُل آنا آنه مالا مَسَلْطهُ على لكو في 


ك 


ألحَقّ ¢ ورجل آنا اش که ف ف يَمَضيٰ بها ريع ا i‏ . 


es a e 
يَقومٌ بالقضاء ؛ إمّا لجهله أو لِقَلَّةِ أمانته . والأخبارٌ التي تدل على مدحه محمولةٌ‎ 
TT 


2 0 


والدليل عل صكَةٍ هذا التأويل : ما رويّ أن النبي بل قال : « ألقضَاهٌ ثلائة » 


» أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد في « المسند » (5/7١)ء وابن حبان في « الإحسان‎ )١( 
وذكره وكيع في‎ ٠١ في آداب القاضي‎ ) 91/٠١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ ٠ ) ٠٠٠١ ( 
المجمع » ( 1947/4 ) وقال : رواه أحمد‎ ١ والهيثمي في‎ » ) ١١ - ۲١/١ ( » أخبار القضاة‎ « 
. وإسناده حسن‎ 

(۲) أخرجه عن أبي ذر أحمد في « المسند » ( 18٠/0‏ ) » ومسلم ( ۱۸١١‏ ) في الإمارة » وأبو 
داود ( 5874 ) فى الوصايا . 

٠ 0‏ أخرجه عن عمرو بن العا رضي الل عت الشاقعي في ترتيب المد © 1175© و0080 :+ 
والبخاري ( ۷۳١۲‏ ) في الاعتصام » ومسلم (1715 ) (9١)ء‏ وأبو داود ( 5014 ) في 
الأقضية ٠‏ وابن ماجه ( ۲٠١‏ ) في الأحكام » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 118/٠١‏ ) في 
اداب القاضي . 

)٤(‏ أخرجه عن ابن مسعودالبخاري )۷٠١١(‏ في الأحكام » ومسلم )۸١١(‏ في صلاة 
المسافرين : فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
وعلمها + وا ¿ ماجه ( م ١‏ ) في الزهد . والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 88/٠١‏ ) آداب 
القاضي . وفي الباب : 

رواه عن ابن عمر بنحوه البخاري ( 2070 ) » ومسلم ( 8١8‏ ) . 


باب : أدب القضاء ١١‏ 

ادو لحار وات يي ااانا الي وي اند : فَرَجُلٌ عَلِمَ آلحَقّ فَقَضَئْ به » 

فهر في اجن ۽ وجل عَرَفَ الق فَجَارَ في حُكمه » فهو فِيْ ألئَارٍ » وَرَجَلْ قضّئ 
لاس عَلَى جَهْلٍ » فهو في لار “ . 

وروی أبو هريرة : أَنَّ النبئ بلا قال : « مَنْ طَلَب ألقَضَاءَ حَمَّ يَثَالَهُ » فَإِنْ غَلَبَ 
دل و لقوق EE N‏ في الثار 
هريرة رضي الله عنة : أ النبئ إل قال : « إا جلّسَ ألقَاضِي . . بَعَتَ أله َيه ملكي 
يُسَدُدَانِهِ » فَإِنْ عَدَلَ. . أَقَامَا » وَإِنْ جَارَ. . عَرَجَا وَترَكَاهُ ؛7" . 


مال اعرا الا افا و اا و ربل ا 
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الناسٌ في القضاءِ على ثلاثة أضرب : 
منهُم مَنْ يَجبٌُ عليه القضاءٌ » ومنهم مَنْ لا يجوز له القضاءٌ » ومنهم مَنْ يجوز له 
القضاءٌ ولا يجب عليه . 


فما ( مَن يَجبُ عليه ) فهو : أَنْ يكونَ رجلٌ مِنْ آهل الاجتهادٍ والأمانةٍ » وليسَ 
هناك مَنْ يَصلحٌ للقضاء يره » فيَجبُ على الإمام أن يليه القضاءَ » وإذا وَلأَهُ الإمامُ. 


)١(‏ أخرجه عن بريدة أبو داود ( ۳١۷۳‏ ) » والترمذي ( ۱۳۲١‏ ) في الأقضية ٠‏ والنسائي في 
« الكبرئ » ( 4۲١‏ ) في القضاء »> وابن ماجه )۲۳٠١(‏ في الأحكام » والحاكم في 
« المستدرك » ( 9١٠/5‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ 1١١5/٠١ ( ٩‏ و ۱۱۷ ) في اداب 
القاضي وقال : اجتهاده بغير علم لا يهديه إلى الحق إلا اتفاقاً فلم يكن مأذوناً له فيه . وفي 
الباب : 

عن علي موقوفاً رواه عبد الرزاق في «المصنف » ( 7١515‏ )»2 وابن أبي شيبة في 
« المصنف 6( /١‏ 00" ) في البيوع والأقضية . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ٠۷١‏ ) في الأقضية ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
28/٠١ (‏ ) في آداب القاضي » باب : فضل من ابتلي بشيء من الأعمال . وأورده ابن كثير في 
١‏ إرشاذ: الققيه 844/9 ) وقال : ابإستاد بحسن > ؤفيه دلآلة. عل جوان الي فى ولاچ 
القضاء » لكن الأولئ أن لا يتعاطئ ذلك لما تقدم من الأحاديث . 

إفرف أخرجه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 88/٠١‏ ) في آداب القاضي » ولم نره عن 
أبي هريرة . 


١‏ كتاب الأقضية 


ر TT‏ ام 


وأا ( مَنْ لا جور له القضاء ) فهو : أَنْ يكونَ الرجلٌ ليسَ مِنْ أهل الاجتهادٍ » أو 
کان مِنْ أهل الاجتهاد إلا أنه فاسق. . فهذا لا جور لَه القضاء » وإِنْ ولاه الإمام. ل 


تنعقِدٌ ولايتهُ » وإِنْ حكم. . لم يصح حُكمُهُ » > خلافاً لأبي حنيفة » ويأتي الدليلٌ عليه 


في موضعه . 


5-4 
ع 


رما (الذئ لاتحت علد القضاة يسو ل فيو : أن يكره متاك راان آر 
ماما بالك جر والح i EE N‏ 
بل وجوث القضاءِ ء علبهم على طريق الكفاية ‏ وإذا قام به أحدُهُم. . سقط الفرض عَنٍ 
الباقينَ » ون أمتنعوا كلهم عن القضاء . . أثموا ؛ لما روي : أَنَّ النبيت يلل قال : « لا 


فن طلبَ الإمامٌ ان يولي رجلاً منهُم . . فهل يتعيِّنُ عليه القضاءٌ بتولية الإمام له » 
وهل يَجورٌ للإمام أن يُجبِرَ واحداً منهُم ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يتعيّنُ عليه » ويجورٌ للإمام إجبارُهُ ؛ أنه دعاهُ إلى واجب فتعيّنَ عليه 

ولأنه إذا أمتنع هذا. . فربّما أمتنعَ الباقونَ » فيؤّدٌي ذلك إلى تعطيل القضاء 

والثاني : لا يتعيّنُ عليه » ولا يجوز له إجبارُهُ ؛ لقوله يَكِهِ : ١‏ إِنّا لآ نجير على 


)200 في نسخة : ( أحدهم ) . 

(؟) أخرجه عن جابر مطولاً ابن ماجه ( 40٠١‏ ) فى الفتن » وابن حبان فى «الإحسان» 
(١م٠ه),‏ والحاكم في « المستدرك » )0/۳( قال في « زوائد ابن ا 4 : إسناده 
حسن » وسعيد بن سويد مختلف فيه . وفيه لفظ : « صدقت صدقت كيف يقدّس الله أمة 
لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم ؛ » وأورده في « تلخيص الحبير » ( ۲۰۰-۱۹۹/٤‏ ) وضعفه » 


وفيه لفظ : ١‏ إن الله لا يقدّس أمة ليس فيهم من يأخذ » وزاد عزوه لابن خزيمة . 


باب : أدب القضاء ۱۳ 
الحكم 627713 ولأا لو فلا يتن عله وجو له إجبارة .+ لصار القضاء 
والقصاص متعيّناً عليه . 

ومَنْ جار له الدخولٌ في القضاء ولّم يجب عليه. . فهل يُستحبٌ له القضاءً 
دعي إليه ؟ يُنظرُ فيه : 

فن كان له مال كفي وهو مشهورٌ يقصدُهُ النان لِلفتيا والتدريس مالم بعك له 
ذلك ع أنه لخيادة عار فسني EN‏ الاولق له أن يَشتغل بايا والتدريس 
ا . وعلئ هذا يحمل أمتناعٌ أبن عُمَرَ حينَ دعا عثمان إلئ القضا 
وکال روي :0اطات للقضاء AEE‏ 
ا 

وإِنْ كان لا مال له يكفيه ويّرجو بالقضاء َخْذْ الرزق عليه مِنْ بيتِ المال. ا 


م 


ناا ام 


02 


له القضاء + لاله لايد له من كسب + وأكسائة بوي الطاعة أوليخ من الاكتساب 
بغيره . 


وكذلك 2 إذا كان عه مان كمي إلا أله حامل الذكر إلا يَقْضدَه النامث لفيا 


eG 


والتدريس. . فخ له الما ؛ ليشتهرَ في الناس وينتفع بعلمه . 
ومن أستّحِتٌ لَه ولايةٌ القضاء إذا دعي إليه. . فهلْ يتح له طَلبَهُ ويَذلٌ العوَض 
منهُ لِذْلكَ ؟ أختلف أصحاينا فيه : 


فمنهم مَنْ قال : يُستحَبُ له طلبهُ ؛ لقوله تعالئ إخبارا”* عَنْ يوسف : «أَجَملن عل 


)١(‏ قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 7٠١/5‏ ) : لم أجده هكذا . وفي المعنئ عن أبي 
مسعود : [عند أبي داود ( 5957 ) في الخراج] : بعثني رسول الله بي ساعياً وقال : « لا 
ألقينك يوم القيامة تجيء وعلئ ظهرك بعير له رغاء قد غللته » قال : إذن لا أنطلق . قال : ١‏ إذن 
لا أكرهك » . 

(۲) في نسخة : ( يتعين ) . 

(۳) في نسختين : ( الخطر ) . 

. في نسخة : ( له)‎ )٤( 

(0) في نسخة : ( حاكياً ) . 


١‏ كتاب الأقضية 
حَرْآينِ الْأرَضٍ إن عق عل »4 الآية [يوسف : ]٠١‏ فطلب الاستئمان . 

ويجورٌ له يَذْلُ العرّض ؛ ذلك لاله توصل به إلئ مطلوبه . 

ومنهُم مَنْ قال : لا يُستحَتُ له ذلك , > ولا یجو له بَدلُ الموض ؛ ماروي : أن 
البيّ ي قال لعبدٍ الرحمن بن سمرة : « يا عَبْدَ ألوَحْمْنٍ بالا سان لمان ةَ ؛ فنك إِنْ 
أعطيتَهَا عَن مَسْالةٍ. . ولت ليا » وإ أعطبتها عن عير مَسألَةٍ. ل 
وروی انس : أن النبي يك قال : « من طلبَ آلقَضَاءً فَأَسْتَعَانَ عَلَيِهِ. . وُكِلَ إِلَبْهِ » وَمَنْ 
لم يطلب القضاءً وَأ ا رلا ا 0 e‏ 

وك :قال نالاو . حَمَلَ الخَبرَ على مَنْ طَلب ذُلكَ محبّةٌ للرياسة » فا فأمًا إذا طلبَ 
ذلك لِلفربة أو لحصول كفايته. . فلا بأس عليه بذلكَ . 


فرع : [أخذ الرزق على القضاء] 
وأمًا ذا لحن الررق E‏ ب لكل ف 

إن كان قد تعيّنَ عليه القضاء ٠‏ فإ كاد لَه كفاية. الوك لماخ رودق 2 
ورم و نه > فلا يجوز له أذ الرزقي عليه مح الاستغناء عنةُ . ون لم يكن لَه 
كفايةٌ » أو كان مكتسباً وإذا آشتغلَ بالقضاء ء تعطلّ عليه الكَسْبُ. تجار له عد لوز 
عليه الكل إذ| ال الفا كلل عليه کو ی ا 

وَإِنْ لم يتعيّنْ عليه القضاءٌ » فإِنْ كانث لَه كفايةٌ. . فالمستحبٌ له : أَنْ لا أذ عليه 
رقا ؛ لأنّه ُربةٌ في حم » فكره له أخذ العوَض فلو وان أل اررق عليف ار 


. ) في نسخة : ( طلبه‎ )١( 

(۲( أخرجه عن عبد الرحمن بن سمرة البخاري ( 11۲۲ ) وله أطراف . ومسلم ( ٠٠١١‏ ) في 
SS‏ 

)۳( أخرجه عن أ نس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٠١/٠١‏ ) في آداب القاضي » باب : كراهية 
طلب الإمارة والقضاء » ونحوه عند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۳١۷/١‏ ) في البيوع 
والأقضية . 


(4) في نسخة : ( فشرط ) . 


باب : أدب القضاء ١6‏ 


لما روي : ( أن با بكر رضي الل عنه لمَا ولي الخلافة. . خرج إلى السوق برزمة 
ثياب » ال مااهذا + قال + آنا کاس أهلي › > فقالوا : لا يَصلحٌ هذا مع 
الخلافة » فأجتمعت الصحابةٌ رضي الله عنهُم وقدَّروا له كُلَّ يوم درهمَينِ مِن بيت 
المال ) . وروي : ( أَنَّ الصحابة رضي الله عنهُم جعلوا له كلّ يوم شاتينٍ ؛ شاةً لغدائه 
وشاةً لعشائه » وألفَ درهم في كل سن . فلا ولي عُمَدْ رضي الله عن قال : 
لا يكفيني ذلك ا . وإذا ثبت ذلك في الإمامة. . كان في القضاء 


مثلة ؛ لأنّهما في معني واحدٍ . وروي أن غم قال : رلت نفسي مِنْ هذا المال 
بمنزلة وليّ اليتيم : # ومن کا كن عنما ملسْتَحَفِفٌ ومن کان كيرا كلا کل بالْمعروفي 4 [النساء : ]٦‏ 

وروي : ( أن عن رقن الله عنةُ بعث إلى الكوفة عمَّارٌ بن ياسرٍ والياً » وعبد اللهربنَ 
مسعودٍ قاضياً » وعثمانَ بنّ حُنيف ماسحاً » وفرضّ لهم كلّ يوم شاءً ؛ نصمّها وأطراقها 
لعمَّارٍ › والنصفت الآخَرَ بِينَ عبد الثم وعثمانَ » وقال : إِنَّ بلداً خرج منها كلّ يوم شاه 


ا خراها )”" . و : ( لما ولّى عُمَدُ رضي الله عنةٌ شريحاً القضا ... أجرئ له كلّ 


E E‏ . اجر ی له ذلك ) لان 
مال بيت المال للمصالح › وهذا من المصالح . 


راركو ماعن التاق كوكم ER‏ 0 
والموَّدّنُ . وَإِنْ عقدَ الإجارةً على القضاء. ٠‏ لم صح ؛ لاله عملٌ غيرُ معلوم . 
ایا ينطوم لها ون عبوز رق ا . لم برل القضاءً 0 
ويُدفعٌ إلى القاضي معّ رزقه شية للقراطيس التي يكتبُ بها المحاضِر والسجلأت مِنْ 


)00( في نسخة : ( فساء ) . 

(۲) في نسخة : ( فأما ) . بدل : (فلما ولي) . 

(۳) .سلف + وأخرجه عن أبى وائل البيهقى فى« الستن الكبرئ » (81//15 ) في آداب القاضي »> 
وا او و وک ال( 0 ۰ ١‏ 

(:) أورد خبرَ عطاء عمرَ الفاروق الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 5١/4‏ ) وقال : لم أره هكذا » 
وروئ عبد الرزاق في « مصنفه » عن الحسن بن عمارة عن الحكم : أن عمر رزق شريحاً , 
وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء . وهذا ضعيف منقطع » والبخاري تعليقاً : كان شريح 
يأخذ على القضاء أجراً . وقد ذكرت من وصله في ١‏ تغليق التعليق » . 


١ 1١5‏ كتاب الآقضية 
بيت المال ؛ لاد ذلك يِن المصالح . إن لم يكن في بيت المال شيء » أو كان وهنال 
TT‏ . قال القاضي لِمَنْ ثبت له الح : إن أخترت أَنْ تأتي 

بكاغَّدِ”" أكتبُ لَك ذلك . . فافعلٌ . 
ويُدفعُ للقاضي مح رزقه لِمَن يكونُ على بابه مِنَ الوكلاء ؛ لاله يُحتاجُ إلى ذلك كما 
يُحتاجٌ إلى العامل في الصدقاتِ . 


فرع : [تولية الإمام قاضياً في بلده أو غيره] : 

ويَجورٌ للإمام أَنْ يُولْيَ قاضياً في البلدٍ الذي هوّ فيه ؛ لِمَا روي ي : أذ رجلينِ أختصما 
إل الن يك فقا النبيئ ل مرو بن العاص : « آفض يتُا » فقا : أقضي بينهُما 
١ : Bee‏ أقض بََهُمَا » إن أَصَبْتَ . . فلك أَجْرَانٍ » وَإِنْ أخطأت. . فلك 


أ واد » وفي رواية : إن صَبتَ. فلك ات م وان اة .وا 
00 


0 


اسم 


ووو TT‏ : يا رسول الل إِنَّ لي حماراً . 
ولهذا بقرةٌ » فإنَّ بقرتُ تلت حماري ٠‏ فأرسلهًما إلئ ابي بكر رضي الله عنة » فقالَ : 
لا ضما على البهائم » فَأرسَهُما إلى عُمرَ رضي اله عنة , فقالَ مِثلَ ذلك » فأرسلَهُما 
إلى على رضي الله عنهُ » فقالَ : أكانا مشدوين ؟ فقالا : لاء قال e‏ 
قالا : لاء قال : فكانت البقرةٌ مشدودة والحمادٌ مرسلاً ؟ قالا : لاء قال : أكانٌ 
الحمارٌ مشدوداً والبقرةٌ مرسلة ؟ قالا : نَحَمْ » فقال عل رضي الله عن : على صاحب 
البقرة الضمانٌ )”" . فدلَ على جواز القضاء بحضرة الت كَل . 

واا ار أن أبا بكر وعُمَرَ رضي الله عنهّما حَملا الأمرّ على الظاهر 


. الكاغد : ماعون الورق » والقرطاس‎ )١( 

(؟) أورده عن عمرو بن العاص في « تلخيص الحبير » ( ١144/54‏ ) ونسبه لأحمد وقال : إسناده 
ضعيف . 

إفرف أورد خبر علي بن أ بي طالب ابن حزم ذ في « المحلئ 4( 0/١١‏ ) » ود . قلعجي في « موسوعة 
فقه علي ٩‏ ( ص/176١‏ ) وفيه ( ثور ) بدل ( بقرة ) . 


باب : أدب القضاء 1۷ 
وأَنّهما كانا مرسلين » لا يد لأَحدٍ عليهما » وعليٌ رضي الله عن أستفصلهما وأوجب 
الضمانَ على صاحب البقرة » ويحتملٌ أنّها كانث تحت يد صاحبها . 

وإ كاد الإمامٌ ببلدٍ وأحتاج أهلٌ بلدٍ آخَرَ إلى قاض . . وجب على الإمام أَنْ يبعت 

قاضياً ؛ ل : ( أ الي له بعت عليا إلن اليمن قاضيا ) . ولأله يش عليهم قصة 
بلدٍ الإمام لخصوماتهم . فإِنْ كان الإمام يعرف آهل الاجتهاد والعدالة. . بَعثَّ انا 
منهُم » وإن كان لا يَعرفهُم . انر ساي ا ا ري 
يديه » فإذا عَم المجتهد منهم . . بَحثٌ عَنْ عدالته » فإذا ثبت شت عدالتة LAY‏ 


وبعثة إليهم . 


6 
مسالة : [الشروط المطلوبة في القاضي والمفتي] : 
يُشترطٌ في القاضي والمفتي أَنْ يكونا مِنْ آهل الاجتهادٍ 0 7 RE‏ 
0-0 وَالسنة 2 والإجماع > والاختلاف » ولسانٍ العرب والقياس”") 


فما الكتابُ : فلا يُشترطٌ أن يكونَّ عالماً بجميع ما فيه مِنَّ القصص والأخبارٍ » 


)01( قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( ٤۷۸ - ٤۷1/۲‏ ) : والصحيح في هذه المسألة أن مَنْ 
شَرَط الاجتهاد إنما عنى به ما كانت الحالة عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة » التي 
امت الأب عار أذ كل و اسن متها يجوز يد لآل مسد إلى تة رمتول الله 4> فالقاضي 
الآن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد » ولا سعئ في طلب الأحاديث وانتقاد طرقها » وعرف من 
لغة الناطى: بالشريعة 4 ما بوره معه رة ما يحتاج إليه فيه › وغير ذلك من شروط 
الاجتهاد. . فان ذلك مما قد فرغ له منه » ودأب له فيه سواه » وانتهئ الأمر من هؤلاء الأئمة 
المجتهدين إلى ما أراحوا به مَن بعدهم » وانحصر الحق في أقاويلهم » وتدونت العلوم › 
وانتهئ إلى ما اتضح به الحق » وإنما على القاضي في أقضيته أن يقضي بما يأخذه عنهم » أو عن 
الواحد منهم ؛ فإنه في معنن من كان أداه اجتهاده إلئ قول قاله » وعلئ ذلك فإنه إذا خرج من 
خلافهم متوخياً مواطن الاتفاق . . . إلى أن قال : فإن غالب شروط الاجتهاد الان قد فقدت في 
أكثر القضاة » هذا كالإحالة والتناقض » وكأنه تعطيل للأحكام وسدّ لباب الحكم » وهذا غير 
تلم ابل الجخ في الخال أن ولاية التكاء جائرة ٠‏ وآن حكوناتهم سج نافلة م ون 
لم يكونوا مجتهدين » والله أعلم . 


وإ 1 : أن يعرف العام منةُ » والخاصت””" , 
والم 0 واا a.‏ اب والم E‏ وال 2 (VD,‏ 5 وال طا (Vv)‏ 5 
وال 27 e,‏ , 

ونا الس : فلا يُشترطٌ معرفة المغازي ولا الآثار التي لا تتعلُ بالأحكام. ٠‏ بل يَعلمُ 
الأحكام منها التي ذكرناها في الكتاب . ويَعرفٌ الآحاد”''2. والمتواتر"'» 
وال وار 0 

وأَمّا الإجما جماغ ' : فيعر ف اال الا وها ارا فة وها احا ا شه و 
راي ا عرف أحكام الكتاب والسُِّةِ ؛ لأنّهما عربيَانٍ . 


)١(‏ العام : لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر . والأصح دخول النادرة وغير ير المقصودة فيه » وأنه قد 
يكون مجازاً » وأنه من عوارض الألفاظ فقط . ويقال للمعنئ أعم ٠‏ وللفظ عام . 

(؟) الخاص : هو قصر العام على بعض مسمياته أو أفراده مطلقاً . 

(۳) المحكم : ما لا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلاً ولا نسخاً . 

0) المتشابه : هو غير متضح المعنئ . 

)٠(‏ المجمل : هو ماله دلالة غير واضحة . ويقال : ما خفي المراد منه بالصيغة مع إدراك ذلك 
بالنقل . 

() المفسر :هو ما فر لأجل الاحتمال ؛ والمستغني عن التفسير » ويقال : ما كان قطعي المراد 
إما بنفس الدلالة أو بالتفسير » ويستفاد منه قطعية الحكم . 

(۷) المطلق : ما دل على الماهية بلا قيد . 

(۸) المقيد : كل حقيقة اعتبرت مضافة إلى غيرها . 

(9) الناسخ والمنسوخ . النسخ : رفع حكم شرعي بدليل شرعي ٠‏ ويقع في القرآن والسنة . 
والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقئ معه حكم فرعه » ويتعين الناسخ بتأخره . 

. الاحاد : هو الذي لم يبلغ حد التواتر » فيشمل الغريب والعزيز وغيرهما‎ )٠١( 

. المتواتر : ما رواه جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب‎ )١١( 

. المسند : هو الحديث المتصل الإسناد من مَبْدَيْهِ إلى نهايته‎ )١١( 

(1) المرسل : ما أضافه التابعي إلى رسول الله ية من غير ذكر للصحابي الراوي » وقد يطلق على 
من سقط من رواته واحد » ويشمل المنقطع » والمعضل : بأن يسقط منه اثنان فأكثر » 
والمعلق : ما سقط من أول إسناده واحد أو أكثر . 

)١4(‏ الإجماع : اتفاق جميع مجتهدي الأمة المحمدية بعد وفاته ية في عصر من العصور على حكم 


3 


باب : أدب القضاء ۱۹ 


وتعرف القياس”" على ما بيّنَ في أصول الفقه . 

قال أبن داود : شرط الشافعييٌ في الحاكم والمفتي شروطأ”" لا تود إلا في 
الألبياة.. ١‏ 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : شط الشافعيُ شروطاً في الحاكم والمفتي تَمنعُ ن يكونّ 
عد ا ناكما ارما ,وا م 351 ينل ا آنه ود 

دون وجمعَ هذا نفل ما انار ٠‏ 

وقالّ الخراسائيُونَ : آما القاضي : فعلئ ما مضئ ١‏ وأا المفتي : فإنَّ الرجلّ إذا 
عرف مذهب إمام حَبْرٍ ولم يبلغ مبلعٌ المجتهدينَ. نه تعر لداأن 1 يفت علئ مذهب 
ذلكَ الإمام ؟ فيه وجهانٍ : 


04 
01 


ا حدّهما رد وهر RE‏ 


والثاني : لا 
وأَصلٌ هذا : أَنَّ المستفتي » هل هوّ مقلّدٌ للمفتي أو للميت وهوّ صاحبٌ المذهب ؟ 
فيه وجهانٍ . 


فإِنْ قُلنا : إِنَّه مقلّدٌ لصاحب المذهب. . جار له أن يُفتيَ . وَإِنْ قلنا : إِنّهِ مقلدٌ 
للعن ن توبك لها أن يفرع د 

ا مها ويد كال حي 

ا ل اا ا ا 
يقد العلماة ويحكُم ) . 

دليلّنا : قوله تعال : « مَأحَحكُم ينهم يمآ أل أشّه 4 (المائدة : 4] » والتقليدٌُ ليس 


دنهم 


ص 


ما انل الله . ولِمَا روي : أَنَّ انب كَل قال : « أَلقّضَاة ثلا : وَاحِدٌ في ألْجَنَة وَأثتانِ 


)١(‏ القياس : إلحاق حكم بحكم يحصل بعد النظر في الأدلة لاشتراكهما في علة الحكم » وله 
أنواع : جليٌ » وخفىٌ وفيهما أيضاً : قياس علة » وقياس دلالة » والقياس في معن الأصل › 
وهو من الأدلة الشرعية . 

(۲) في نسخة : ( شرائط ) . 


۲۰ كتاب الأقضية 
في أَلئّارٍ » فأمًا أَلّذِيْ فى ألجَنَة : فرَجُلُْ عَرَفَ آلحَقّ وَحَكَم به فهو في آلجََةِ » وَرَجُلُ 
عَرَفَ الق فَجَارَ في حك فهو في آلدارٍ ٠‏ وَرَجُلْ قَضَئ بين الاس عَلَى جَهْل فيه َه 
فيٰ لار ؛ » والمقلّدُ يقضي بجهل . ولأَنَّ الحكم آكدُ مِنّ المتيا ؛ لان المفتي لا يلرم 
المستفتي ما يُفتيه به » فإذا لم يَجْرْ أَنْ يكونَ المفتي عاميًاً. . فلأن لا يَجورٌ أَنْ يكونَ 
القاضي عاميّاً أولئ . 

ويُشترط أَنْ يكو القاضي مع كونه مجتهداً عدلاً كاملاً . 

فآا ( الحدل ) : فلا يجوز أن يكوت كأفراً ولا فاسقاً + فإن تول القضاء وهو عدلٌ 

وقالَ الأصهٌ : يَجورٌ أَنْ يكو فاسقاً . 

دليلّنا : أن القضاءً ء يتضمّنُ الولاية في التزويج والنظر : ف اوا ا العامة 
والرقوقى» والفتيق جا هال ات فل نه التضاف... 

وما( الكمالٌ ) : فيُشترط أَنْ يكونَ كاملاً في الحُكم والحَلق . 

و : ( الكمالٌ في الحُكم ) : أَنْ يكونّ ذكراً » بالغاً » عاقلاً » حرَّاً . 

وقالَ أبن جرير : جور أن تكونَ المرأة قاضية في جميع الأحكام » كما يجوز أن 
تكون مفتية . 

وقال أبو حنيفة : ( يَجورُ أن تكونَ قاضيةً في غير الحدودٍ » ولا ب جور أَنْ تكونّ 
قاضية في الحدود ) . 
دليلنا : ما وك أن ن النبئ كله قال : ما أفلح هَوْمٌ وَلِينْهُمُ ا . وروي : 
« ولوا أَمْرَهُمْ آمْرَاةٌ وا الفلاح الفسادٌ » فأقتضى الحَبَدُ : أنَّها إذا وَلِيَتِ 


)00( اعرجاعن ي 1116 ني المخازي و1500 ١‏ ) » والترمذي ( ۲۲٣٢‏ ) في 
الفتن » والنسائي في « الصغرئ » ( ٥۳۸۸‏ ) في آداب القضاة » وابن ن الجوزي في « التحقيق » 
٠ )٠١ ۳۳ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 117/٠١‏ -118 ) في آداب القاضي . ولفظه : 
« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . 


باب : أدب القضاء ۲١‏ 


وروي : أن الي کي قال في النساء : « أَخُرُوْمُنَ مِنْ حَيْتُ أَخْرَهُنَ اش › 
والمرأةٌ إذا وَلِيَتِ القضاءً. . كانث مقدّمةٌ والرجالٌ موَّخَرينَ عنها » فلم يَجُز . 

ولأ حال القضاءٍ أكدُ مِنْ حال الإمامةٍ في الصلاةٍ » فإذا لم يَجُرْ أن تكو المرأةٌ 
إمامة للرجال. . فلأنْ لا يَجورٌ أن تكونَ قاضية أولئ . ولا يجورٌ أَنْ يكونَ الخننئ 
المشكلٌ قاضياً ؛ لجواز أَنْ يكو أمرأةٌ . 
اکال فى :الكلق ) :افلا رز أن بكرن القاهي اع دولا اماد ».ولا 

خرس ؛ لأنَّ فَقْدَ هذه الحواس يَمنعُ مِنِ أستيفاء الخكم”" بينَ ع الخصمَينٍ . 

وحكئ الشيخ أبو إسحاق في الآخرس وَجهاً آحَرَ : أله يصحٌ أن يكونّ قاضياً إذا 
فُهمث إشارثهُ . والمشهورٌ هو الأول . 

وهل د يصحٌ أَنْ يكونَ القاضي ميا لا تكتبٌُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : جور ؛ لأ يِن أهل الاجتهادٍ والعدالة ‏ وقد الكتابة لا يو فيه 5 

د انب يل كانَ لا يكتبُ وهو إِمامٌ الأئمَةِ وحاكِمْ الحُكّام . 


ليه 


والثاني E‏ تقر غل لاف والج لات وف عل 
ما يكتبُ ايه ٠‏ فإذا لم يكن كاتباً. . ر كما غير القارىءٌ والكاتبٌ . ويفارق النبى بلا ؛ 
NESTE EEE‏ 
الكتاب لَه » ولو خان أحدٌ منهُم في ذُلكَ . . أَعلمَهُ الله به . 

ويُستحث أن يكونَ القاضي مع هذه الشرائط حليماً » ذا فطنةٍ وتيف » عالماً بلغات 
آهل قضائه » جامعاً للعفافي » بعيداً عَنِ الطمع > ليّنآً في الكلام » ذا سَكينةٍ ووّقارٍ ؛ 
لما روي : ( أَنَّ عليًا رضي الله عنه وَل أبا الأسودٍ القضاءَ ءَ ساعة ثم عزْلهُ » فقالَ له َك 


)١(‏ أخرج خبر ابن مسعود موقوفاً عبد الرزاق في « المصنف » ( 0110 ) » وأورد طرفه الحافظ في 
« الفتح ٤۷۷/١ ( ٠‏ ) في الحيض وقال : أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح »› 
وذكره الهيثمي في « المجمع » ( ۳۸/١‏ ) وعزاه للطبراني في « الكبير » وقال : رجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) في نسخة : ( الحق ) . 


۲ كتاب الأقضية 


E‏ : بَلغني أَنَّ كلامَكَ يَعلو كلام الخصمَين إذا تحاكما 


س 1 لاوكرة قاد ا ا ا ازاك ا ا من اا 
و 0 
ححته . 


ويُستحث أَنْ لا يكونّ القاضي ضعيفاً مهيناً ؛ لأنّه إذا كان بهذه الصفة. 
SS‏ 5 

ويُستحتٌ ن يكونَ بينَ هاتين الحالتين ؛ لما روي عَنْ بعض السلف : 
صفة القاضي : ( شدَةٌ مِنْ غير عنفي ولي من غير شعن )7 .. 


3 


وروي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه : أله قال : ( لذ هَممتُ أن انزع هذا الأمرَ مِنْ هؤلاء 
وأَضعَة فيمّنْ إذا رآهُ الفاجرُ فزع من ) . وروي : ( قَرَقَ منة )0 . 


سال لص اه 
عا الناس ¢ ا ا عل 5 


0 و‎ 5 (sr Ga 6 2 5 2. . ٠ 
. فإِنْ عقّد الإمامٌ القضاءَ لرجل يَصلح للقضاء » ثم عزلة وهو يَصلح للقضاء‎ 
: فهل يَنعزلٌ ؟ فيه وجهانٍ‎ 


» ود . قلعجي في « موسوعة فقه علي‎ » ) 1١4/4 ( » المغني‎ ١ أورده كذلك ابن قدامة في‎ )١( 
. )٩۰۷/ص‎ ( 

(۲) أخرج هذا القول عن عمر العادل عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱١۲۸۸‏ ) ولفظه بتمامه : ( لا 
ينبغي أن يلي هذا الأمر - يعني أمر الناس -إلا رجل فيه أربع خصال : اللين في غير ضعف » والشدة 
في غير عنف » والإمساك في غير بخل ٠‏ والسماحة في غير سرف ٠‏ فإن سقطت واحدة منهنٌ. . 
فسدت الثلاث ) . قال محققه : وهو عند ابن سعد وأبي عبيد في الغريب » وابن ¿ عساكر . 

(*) روئ أثر عمر أبي حفص وكيع في « أخبار القضاة» في ت : كعب بن سور » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ٠١48/٠١‏ ) في آداب القاضي : باب القاضي إذا بان له من أحد الخصمين 
اللدد نهاه عنه » وذكره ابن قدامة في « المغني ٠١/9 (٩‏ ) . 

. ) في نسخة : ( لم يعزله‎ )٤( 


باب : أدب القضاء ۲۳ 


أَحدُهما : لا يَنعزل » كما لو عَم عَقَدَ أَهلٌ العَقْدِ والحَلٌ الإمامة لِمَنْ يَصلحٌ لها . 
عزلوه مِنْ غير سبب . 
والثاني : ينعزلٌ ؛ لِمَا ذكرناة مِنْ عَزْلِ علي لأبي الأسودٍ . 
فن قُلنا بهذا : فقالَ له الإمامُ : قد عزلتكَ. . آنعزلَ بذلك . وإِنْ كتب إليه : 
عزلتكَ . . فهل ينعزلٌ قبل أن يعلم بالعَزْلٍ ؟ 
مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما قلنا في الوكيل . 


۶ 


وال الشية او ويا لوزي الا خرن س يلكا العرن فرلا واحذا :+ ا لو 
فلا رل كن أن ملت الغزن :11 ی إلئ فساو عظيم ؛ لاله يروج ويْقيمٌ الحدود . 
ون كَتبَ إليه : إذا تاك كتابي هذا فآنت معزولٌ. . لم ينعزل قَبْلَ أن يأتِيهُ الكتاب . 


ر 


فن كتبَ إليه : إذا قرات كتابي هذا فأنتَ معزول. . لم ينعزل قَبْلَ أَنْ يقرا كتابة . 


إذا وَل الإمامٌ قاضيا ؛ ئه مات الإمامٌ. . لم يَنعزل القاضي ؛ لأَنَّ الصحابة رضي الله 
عنهُم وَلَّوا قضاً فلم يَنعزلوا بموتهم . 


فرع : [صحة التحاكم عند من له أهلية القضاء] : 

ون تحاكم رجلانٍ عند رجل يصلحٌ للقضاء ولي بقاض »› فحكم بيتهما. . صح 
حكمة ؛ لما روي : (أَنَّ عُمَرَ وأَبِنَ بنّ كعب تحاكما إل زيدٍ بن ثابتٍ ) » و : 
( تحاكم عثمانٌ وطلحةٌ إلى جبير بن مطعم ) . 

فإِنْ قيلَ : كان عُمَدُ وعثمانٌ الإمامّينٍ في وَقتِهما » وإذا ردا ذلك إلى غيرهما. . 
اهنا كي ؟ 

فالجواث : أنه لم يُنقَلنْ عنهُما أكثر مِنَّ الرضا بالحُكم » وبذلكَ لا يصيد حاكماً . 

وبأيٌّ شيءٍ يلزمٌ حكمٌُة بِينَهُما ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما: اس لا بس ادن 
رضاهُما في أبتداء الحكم عندّةٌ. . أعتبر رضاهما بلزوم حكمه 


۲٤‏ كتاب الأقضية 


والثاني : تلز مهما كمه ب بتفس الحاكم ؛ لما رو النبى كي قال : « مَنْ حَكم 
بَبْنَ تين ترَاضيًا بِحُكْمهِ » ٠‏ فلم يَعْدِلَ. اة ل ا غ ع 
العدل في الشكم. . دل عل آله إذا عدلَ. . آرم مكمه . ولأنَّ مَنْ صح حُكحُة. . لَرِمَ 
حُكمُهُ تقس الحُكم » كالحاكم إذا ولاه الإمام . 

فعلئ هذا : إذا حكم بينهُما. . لم يكن لأَحدِهِما الامتناحٌ » وإِنِ آمتنع أَحدُهُما بعد 
شروعه في الحُكم وقبل تمامه. . فيه وجهانٍ : 

أحدهما : له ذُلكَ ؛ ؛ لأنّ رضاهُما لم يُوجَدْ حال الحُكم » فهو كما لو آمتنع أحدٌ 
قبل شروعه في الحُكم . 

والثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّا لو جوّزنا له ذلكَ. . لأَدّئ إلى أَنَّ كلّ واحدٍ منهُما إذا 
رأ مِنَّ الحاكم”" ما لا يُوافقُةُ. . رَجَعَّ » فيوّدٌي إلى إبطال المقصودٍ 

وآختلف أصحابنا في الموضع الذي يصح فيه حُكمُةُ : 


4 
: أن 


ري 
2111 
ة أللر 7 


فمنهُم مَنْ قال : يصح في جميع الأحكام ؛ لأ من صح حُكمُّةُ في كم من 
الأحكام. . صح في جميع الأحكام » كالحاكم إذا ولأَهُ الإمامٌ . 

والثاني : يصح حُكمُهُ في جميع الأحكام إلا في أربعةٍ أحكام : التكاح » واللّعانٍ ؛ 
وحدّ القذفي » والقصاص ؛ لان هذه الأحكام علط بها في الشرع ؛ فلا جور أن شو لأها 
ِل الإمام أو مَن ولاه الإمامُ . هذا نقلُ أصحابنا العراقتِينَ . 


وقال المسعوديٌ [ني « الإبانة »] : إذا حَكّما بِيئَهُما حاكماً » فحكم. . فهل فز 
حكمة ؟ فيه قولانٍ . 


000 أورده ابن الجوزي في « التحقيق » عقب ( 7١77‏ ) » قال في « تلخيص الحبير »( ١١5/5‏ ) : 
وتعقبه صاحب ١‏ التنقيح » فقال : هي نسخة باطلة › د الي د 
في الحط على الخطيب لاحتجاجه بحديث منها فيما مضئ من كتاب ١‏ التحقيق » 

)۲( في نسخة : ( تهدده ) . 

© اتی 


9 "فى س( 


بات : أدب القضاء Y0‏ 


إذا ثبت هذا : لزه ايديم ين ا ر 
يكن حاكمٌ . وإذا رفع حكمُةُ إلى الحاكم الذي ولاه الإمام. لم تقض ل حُكمُةُ إذا كان 


ا 


فقلة ل قش , 
وكال أب فة : ( إذا رفع حكم إل الحاكم الذي وَلِآَهُ الإمام. . فله أن يَنقضَهُ إذا 
ا ا ا ٠‏ قبلهُ ) . 
ينا : أنه حُكم قد صح ولَِم > فلم يكن له فَسْحُهُ لمُخالفته رأَيَهُ » كما لو كان مِنْ 
E‏ 


مسأل : [جواز تعدد القاضي] : 

ويجِوزُ للإمام أَنْ يجعلَ قضاء بلدٍ إلى أثنينٍ ن أو أكثر على أَنْ يحكم كل واحدٍ منهُما 
في موضع » أو علئ ان يَحكم أَحدُهُما في حقٌ والآحَوُ في حن آحَرَ» أو على أن يَحكم 
کل واحدٍ منهُما في مان“ ؛ اهما يملِكانٍ الحم بإذنه » فكانَ عل حَسَبٍ ما أو 
فيه لهما . وهل يجورٌ أن يَجعلَ إليهما القضاءَ في مكانٍ واحدٍ » في زمانٍ واحدٍ » وحقٌّ 

حدٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يَجورُ » كما يَجورٌ ذلك في سائر الأشياء التي يَجورٌ النيابةٌ فيها . 

والثاني : لا يَجورٌ ؛ لأنّهما قد يَختلفانِ في الحكم فيَبطلُ المقصودٌ 

ولا يجوز أَنْ يعقدَ القضاء على أَنْ يحكم بمذهب إمام بعَينه ؛ لقوله تعالى : # كحم 
بين الاس يلحَنَ ‏ [ص > والعو لا يعدي ين في مذهب إمام بعينه » بل الح ما دل عليه 
الدليل : 
مسألةٌ : [ما يستحبٌ للإمام أو القاضي بعد توليته] : 

إذا ول الإمامٌ رجلاً القضاءَ على بلدٍ. . فالمستحببٌ له : أَنْ يكتب له كتاب العهدٍ 
والتولية ؛ لما روي : ( أ النبي يل لما بعت عَمرّو بن حزم إلئ اليمن. . كنب لَه 


. ) في نسخة : ( أن يحكم أحدهما في زمان والآخر في زمان‎ )١ 


۲٦‏ كتاب الأقضية 
عهداً ) » و : ( كتبّ أبو بكر رضي الله عنة لأنس حينَ بعتّهُ إلى البحرين ) . 

فاه في العهدٍ بتقوئ اللهرء والتثيّتٍ في القضاء » ومشاورة أهل العلم » وما 
يحتاج إليه من القيام بحفظ أموالٍ اليتامئ والوقوقع + وزمراعاة حال الشهودٍ » وغير 
ذلك . 

فإِنْ كان 0 الذي وَلاَهُ القضاءَ عليه بعيداً عَنِ البلدٍ الذي فيه الإمامٌ ؛ بحيثُ 
لاب الي رلك إلنينم : . أحضرٌ شاهدَينِ عدلَينٍ وقراً عليهما كتات العهد ‏ أو 
ل 0 وقان لهنما 
الإمامٌ : أشهذكُما ني قد وَلَيثٌ فلاناً القضاءَ على البلدٍ الفلانيئ وأَنّي تَقدّمتُ إليويما في 
كتاب العهدٍ » ويّمضيانٍ معَهُ إلى البلدٍ الذي ولي القضاءً عليها لِيُّقيما لَه الشهادة بها على 
توليته . 

وَإِنْ كان البلدٌ الذي ولي القضاءً عليها قريباً مِنْ بلدٍ الإمام ؛ بحيثٌ ينتشرُ نتشر الخبرٌ إليهم 
بتوليته. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا يَفتقدُ إلى الإشهادٍ ؛ لأَنَّ الخبر ينتشه 
إلى البلدٍ القريب ذ و 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : يفتقرٌ إلى الإشهاد ؛ لأنّه عَقْدٌ » فلم ينبت 
بالاستفاضة » كالبيع . 

وهذا ثل أختلافهما في الوّقفف » والعتق » والتكاح : هل ثبت بالاستفاضة ؟ 

وإذا راد الحاكم أن سير إلى بلدٍ ولايته. . فَإنَّهتبحثُ عمّنْ ببلدٍ الإمام من ذلك 
البلا » فإ وَجِدَّ فيها ثقة. سالااغن :الله الذى ولق عليها ر ھا ان 
ا والشهودٍ العدول . فإِنْ لم جذ يبل الإمام مَنْ يُخبرهُ هُ عَنْ ذلك . .. بحت عن 
ذلكَ في طريقه لِيُقدُمَ له الخَرَ بذلكّ » فن لم يَجِدْهُ في طريقه. . بحت عنة في البلدٍ . 

أن 


والمستحببٌ : أن يَدخلَ البلدَ الذي ولي القاضي عليها يوم الاثنين ؛ ل : ( أَنَّ 


دلق في نسخة : ( القاضي ) . 


باب : أدب القضاء ¥ 
النبى به دحل المدينة لما هاجرٌ إليها يوم الاثنين 

والفسغجب : أ نل وسم الب ليتساوئ أل البلو في فليو » ثم يام نادي 
يُنادي في البلد : ألا إن فلانا بنَ فلانٍ القاضي قد قَدِمَ إليكم قاضياً » فأجتيعوا إسماع 
عَهْدِهِ لِوّقتِ كذا . فن كان البلدٌ كبيراً. . نودي يومين أو ثلاثا صل بجميعهمٌ النداءُ ّْ 
وإ کان صغيراً. . نودي فيه يوماً . وَإِنْ كانت قرية يُمكنٌ جمْعٌ أهلها في ساعةٍ. 
جمعَهُم فيها في موضع بارزٍ وقراً عليهِمٌ العهدّ » ثم رجعٌ إلى منزله وأبتداً في النظر على 
ما نذكرةُ فيما بعد . 


00 


مسألةٌ : [استحباب الإذن في الاستخلاف للقاضي] : 

وَإِنْ ولّىْ الإمامٌ رجلاً القضاءً على بلدِ. . فالمستحبٌ له : أَنْ يأذنَ له أن يَستخلف 
فيما يُمكنة القيامٌ به وفيما لا يُمكنه لأله قد يحناخ إليه . فإذا أذنَ له في 
الاستخلاف ... جارٌ له أَنْ يستخلفَ » وإِنْ نهاهُ عَنِ الاستخلاف. . قال الشيخ أبو 
إسحاق”" : فليس لَه أن يستخلف ؛ لاله نائبٌ عن فتبع أَمرَهُ ونهيّةُ . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : إِنْ كان ما ولأ يُمكنّةُ القيامُ به.. لم يَجْرْ له 
يستخلف » ون كان لا يُمكثه القيام بو. . فوجودٌ النهي هاهُنا وعدمُّةُ سواءٌ 

وَإِنْ كانَ ولآهُ ولّم يأذنْ لَه في الاستخلاف ولا نهاهٌ عنة. . نَظرت : 

فن كان ما ولاه يُمكنّهُ النظرٌ فيه بتفسه. . فهَلْ يجوز له أَنْ يَسَخلفَ ؟ فيه وجهان : 

احذهها دوعر قرل أن سين لامي ي ايمر نان ا 
ال اا الفصلٌ بينَ الخصمينٍ » فإذا فعلة بتَْسم اور و جاز .ولاه 
يَنظرُ في مصالح المسلِمِينَ » فجارٌ ن يَنظرَ بِنَفْسهِ وبغيره . 


7 
ع 
أن 


ل 


» ) 7١17/5 ( » أخرجه عن عائشة البخاري في حديث الهجرة الطويل كما في « تلخيص الحبير‎ )١( 
وعن به له أن التي 8 فال لما سئل عن مرم الاثنين: « فيه ولبت »وقي أنزل بعلي © زوا‎ 
وكذلك كان بدء الهجرة وبناؤه بعائشة‎ » ) ١١98 ( عن أبي قتادة مسلم‎ 

زفق في نسخة : ( الناس ) . 

)۳( في نسخة : ( حامد ) . والمثبت كما في « المهذب »709/501 ) . 


۲۸ كتاب الأقضية 

والثاني : لا جور له أَنْ يَستخلف » وهو الآصحٌ ؛ لاله نائبٌ عَنِ الإمام فلم يَجُز له 
الاستخلافٌ فيما يَقَدِرُ عليه » كالوكيل في البيع . 

وَإِنْ كان ما ولأَهُ لا يَقْدِرُ على النظر فيه بنَفْسهِ ؛ بان يولي الإمامٌ رجلاً القضاءَ على 
اليمن. . فلَهُ أن يَستخلفَ فيما لا يُمكنْهُ النظرُ فيه بَِفْسهِ ‏ كما قلنا فيمَنْ وگل وكيلاً في 
بيع ما لا يقر عليه بتفسو - وهل له أن يُستخلف فيما يَقْدِرُ على النظر فيه بِنَفْسِهِ ؟ على 
الوّجهين الأَوَلِينِ : 

0 : له أن يستخلف فيه » فآستخلت وحكم الخليفةٌ بخكم . . فته 

بتفس الحُكم » كالحكم مِنَ الحاكم الذي ولاه الإمام . 

ا 7 

كما لو تحاكم خصمانٍ إلى مَنْ يَصلحٌ للقضاء ولیس بقاض علئ ما مضئ . 


A 
: مسالة : [مدى صلاحية حكم القاضي في بلده أو غيرها]‎ 

وإذا ول الإمامُ رجلاً للقضاء على بلدٍ » فحضر إليه خصمانٍ في البلدٍ الذي وَليَ 
القضاء عليها مِنْ غير آهل ذُلكٌ البلدٍ. . جارٌ أَنْ يحكم بِينَهُما 

وإِنْ خرج القاضي عَنِ البلدٍ الذي وَلِيَ القضاءَ عليها إلى بل آخَرَ. . لم يَجْرْ له أن 
يكتب إل حاكم آخَرَ يما ثبت عندَةُ لِيَحكمَ به » أو بما حكم فيه لِيُنقّدَهُ > فن فعل 
ذلك . . لم يُعتدٌّ بكتابه . 

0 اس ا ل ا بر 
م د 00 

وَإِنْ حَضْرَ إليه خصمانٍ في غير بلدٍ عَمَلِهِ » فحَكم بِينَهُما. . لم بعد به سواء كانا من 
يلد عمله أو من را اك كاف ا ع كنا قال أضبحاتنا:: 

والذي يقتضي المذهبٌ : آنه يكونُ كما لو تَحاكمَ رجلانٍ إلى مَنْ يَصلحٌ للقضاء 


باب : أدب القضاء ۲۹ 


وو أذِن الإمامُ للقاضي أَنْ يَحكم بِينَ آهل ولايته حيثما كانوا. . جار لَه أَنْ يَحكم 
ينُم ون كانوا في ولاية غيره . ظ 
بارا rua‏ » فأخبر أَحدُهُما الآخرٌ بكم حَكم بو أو بشيءِ 
ثبت عندة . . لم يصح ذلك الإخبارٌ ؛ شع الل ان به الأ 
بشبوته عنده 3 ولا ن ينڏ ما أَخبرَه أنه حكم به ِ لأَنَّ الخبرٌ وسماعَةٌ لم يصع 


وما إذا آلتقيا في عمل أحدهما ؛ بأَنِ أجتمعَ قاضي اَن وقاضي زبيدٍ في 
اَن » فإن أخبر قاضي زبِيدٍ قاضي الجَنَدِ بشيء ثبت عندّة أو بكم حَكم لم 
يصح إخبارٌهُ » ولا يجورٌ لقاضي الجَنَدٍ العمل بموجب حَبره ؛ لأَنّ قاضيّ زبيدٍ في الجَنَدٍ 
كسائر الرعيّة . وإِنْ أخبرٌ قاضي الجندٍ قاضيّ زبيلٍ بشيء ثبت عند أو بكم حَكم بو. 
صح الإخبارٌ ؛ لأنّ قاضي الجند في موضع عَمَلِهِ ؛ ٠‏ فصح إخبارة . فإذا رجح قاضي زبيلٍ 
إل موضع عمَلِه. . فهل جور ل أن يعملَ بموجب ما احبر بو قاضي الج ؟ فيه قولانٍ 
بناءَ علئ القولَينٍ في القاضي . هل يَجورُ له أن يَحكم بعلمه » ويأتي بِيانْهُما في 
موضعهما . 


0 5 
مسالة : [لا يجوز للقاضي الحكم لنفسه وماذا يترتب عليه تجاه أصله أو فرعه ؟] : 

ولا جو للقاضي أن يَحكم تقس » كنا ار انقو لنشة » فإ أتفن بين 
وبِينَ غيره خصومة. . تحاكما إلى الإمام أو إلى بعض القضاة الذين وَلأَهُمْ الإمام ٠‏ فإِنْ 
تحاكما إلئ خليفةٍ القاضي المخاصم. ا 
أي بين كعنب لن ريډ ين ن¿ ثابتٍ )20 » و : ( تحاكم عثمانُ رضي الله عنه مع طلحة إلى 


. الجند : بلدة فى اليمن‎ )١( 

(۲( حرج خبر حكم زيد رضي الله عنهم وكيم في « أخبار القضاة » ( ٠) 14/١‏ وابن حزم في 
« المحلئ ٠١/٠١ ( ٠‏ ) في آداب القاضي » باب : إنصاف الخصمين في المدخل عليه 
والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهما حتئ تنفذ حجته وحسن الإقبال عليهما » وذكره 
الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 73١5/54‏ ) . 


و كتاب الأقضية 
as‏ و: (تحاكم علينٌ رضي الله عنه مح يهوديٌٍ في درع إلى شريح)” '"' . 

ولا يَجورُ له أن يَحكم لوالدهِ وإِنْ علا » ولا لوده وإِنَ سَفَلَ . 

وقالَ ابو ثور : ( يجوز ) . 

دلیلنا : آله لا قبل شهادتة له » فلم بصع حْكمُةُ له » كتفسه . 

وإِنْ تحاکم إليه والدهُ ووَّلدّهُ. . فهل يَصحُ حُكمُةُ بينهُما ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُّهما : لايصجٌ » كما لا صح حُكمٌةُ بين أَحَدِهِما وبينَ أَجنبيٌ . 

ل ال مو 

فإن اراد القاضي أن يستخلفت وَالدَه أو ل جار ؛ لاما يَجِرِيانٍ مجرئ نَفْسهِ . 


ص 


وإِنْ فوّضَ إليه الإمامٌ أَنْ يَختارٌ قاضياً. . لم يَجْرْ 


ض و اص و 2 و 
خاو ف 


0 


ا 


ANE ا‎ E 


ا 
مسألة : [حرمة أخذ الرشوة] : 

ويّحرمٌ على القاضي أخذ الرشوة ؛ لِمَا روي : أنَّ النبيّ با قال : « لَعَنَ لله آلراشي 
َأَلمُرتَشِيَ في آلحُكم »”" . ولاه إذا أخذ الرشوة في الحكم لِيَحكم بغي الحق. 


)١(‏ أخرج نحو القصة البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۷۷/٠١‏ ) في تحاكم عثمان والمقداد إلى 
عمرء وذكره ابن قدامة في « المغني 1۸٩ /۸( ٩‏ ) و (۲۳۳/۹ )2 ود . قلعجي في 
« موسوعة فقه عثمان » ( ص/ ۲٠٠‏ ) » وأورد القصة على نظم المؤلف ابن حجر في « تلخيص 
الحبير » ( 5/ 7١65-57١5‏ ) وقال : رواه البيهقي من رواية ابن أبي مليكة : ( أن عثمان ابتاع من 
طلحة أرضاً بالمدينة » بأرض له في الكوفة » ثم ندم عثمان فقال : بعتك ما لم أره » فقال 
طلحة : إنما النظر لي ؛ لأنك بعت ما رأيت » وأنا ابتعت مغيباً » فجعلا بينهما جبير بن مطعم 
حكماً » فقضئ على عثمان : أن البيع جائز » وأن النظر لطلحة ؛ لأنه ابتاع مغيباً ) . 

إفة أخرج قصة حكم شريح عن الشعبي البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 175/٠١‏ ) وقال : وروي 
من وجه آخر أيضاً ضعيف عن الأعمش عن إبراهيم التيمي » وذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز 
العمال » ( ۱۷۷۸۹ ) وزاد نسبته لابن عساكر . وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » 
(5907/4). ۰ 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة أحمد في ١‏ المسند » ( ۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸) » والترمذي ( ۱۳۳١‏ ) في = 


باب : أدب القضاء ۳١‏ 
3 ضبن ال ع ركد للك الخد عليه . وإِنْ آذ اا ف 
الحكم. . فإمضاءً الحكم واجبٌ عليه فحرُم الأخذ على إيقافم . ون أخد 
الرشوة بال . لم يَجْرْ ؛ لأنّه يأحذ الرزق مِنّ الإمام» فلم يَجُرْ له أن 
باد صرف ا 

وحكئ أبنٌ الصبّاغ : أَنَّ الشيحَ با حامدٍ والقاضي أَبا الطيّب قالا : إذا كان القاضي 
لا يأخذ رزقاً مِنَ الإمام » فقالَ : لست أقضي بِينَكُما حت نجعلا لي عوضاً. . جار . 

قال أبن الصبّاغ : وينبغي أَنْ َكونّ اذه لِذْلكَ مِنْ أحدهما ليَحكُمَ بالحقٌ » وجري 

َة على ما نذكرها . 

وأا الراشي : فإِنْ كان الراشي يطلب بما يَدفعُهُ أن يحكم لَه بغير الحقٌّ أو على 
إيقافي الحُكم . . حَرْمَ عليه ذلك » وعليه تحمل لعنة النبيّ بيا للراشي . وَإِنْ كان يَطلبُ 
بما يدف وصولة إل حقّه. . لم يَحَدْمْ عليه ذلكَ وإ كان ذلك حراماً علئ آخَذِه » كما 
لجراي اكور د اقيم بن عرو 


فرع : [الهدية للقاضي أو العامل] : 

وإِنْ أهديّ إلى القاضي أو إلى العامل في الصدقة هديةٌ. . نَظرتَ : 

فن كان المّهدي ممن لَم تَجْرٍ له العادةٌ بالهدية إليه قبل الولاية. . حرم عليه قول 
الهدية منة ؛ لما روي : : أن النبئّ ل قال : امن اورا فاا ك 


الأحكام » وابن الجارود في المنتقئ » ( 080 ) » وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( 0٠۷٦‏ )ع 
وفي ١‏ التقاسيم والأنواع» ( ؟/ق/45١)‏ واللفظ له » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
٠١۳/٤ (‏ ) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي الباب : 

عن ابن عمرو رواه أبو داود ( 708٠١‏ ) » والترمذي ( ۱۳۳۷ ) › وابن ماجه ( 53717 ) » 
لب م ا 0 
في هذا الباب وأصح . ولفظه : ( لعن رسول الله إا الراشي والمرتشي ) . والرشوة : 
اد باطل . أما إذا أعطئ المعطي ليتوصل به إلى حق أو لدفع ظلم 
عن نفسه فلا بأس 


۳۲ كتاب الأقضية 


00 نّ الي بل أستعمل علئ الصدقةٍ رجلا من الأعراب يقال 
0 > قال : هذا لكم وهذا هدي إليّ » فصعد الي يل علي 
ا ل و مه 


وَألَّذِىْ ن تن ب أذ ينها شيا إلا جا يزم اتات تخي على رمي ٠»‏ © . قال ا 
الصبّاغ : اا حون يدا الخبَرٍ » وليسَ فيه حُجَةٌ ظاهرةٌ ؛ لأنّ العامل قبل 
الهديّة ممن له عليه الصدقةٌ » وكلامُنا فيمَنْ لا كو له عليه شيء . ولان مَنْ لم تَجْرٍ 


العادة له بالهديّة إلى القاضي قَبْلَ الولاية ! إذا أهدئ إليه شيئاً. . فالظاه؛ أنه أهدئ له ذلك 


iT 
. بخصومةٍ حاضرة » فلم يَجُرْا" لَه قبولها‎ 

وأا إذا أهدئ إليه مَنْ كانث له عادةٌ بالهديّة إل قبْنَ الولاية بقرابةٍ أو بصداقةٍ ‏ فإِنْ 
كانث له حكومة”*". . لم يَجْز وا ؛ لما روي : ( أن زيدَ بنَ ثابتٍ كان يُهدي إلى 
عُمَرَ بن الخطاب في كلّ عشي لبن » ثم إِلّه أستقرض منة من مال بيت المال فأقرضَّة 


- 


كدان ا فين ين الدروج ٠‏ فلم يَقْبَلْ وقالَ ا عله إا كد 
نا لِمَا أقرضناءٌ » فلم يَقْيِنْ ذلك حتّئ قضئ زيد دَيْنَهُ ) . 


وإ لم يكن له حكومة. . فهل يَجوزٌ له قبولها ؟ حكئ أبن الصبّاغ والطبريٌ فيه 


)01( أخرجه عن بريدة أبو داود ( ١947‏ ) في الخراج » باب : في أرزاق العمال . 

(۲) أخرجه عن أبي حميد الساعدي البخاري ( 1/١74‏ ) في الأحكام » ومسلم ( ۱۸۳١‏ ) في 
الإمارة » وأبو داود ( ۲۹٤١‏ ) في الخراج » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 188/٠١‏ ) . 
ويقال اعد لان اناس بسن لعب وام “حداف + وقي البات: : 

عن عدي بن عميرة الكندي أخرجه مسلم ( ۱۸۳۴۳ ) في الإمارة » وأبو داود ( ۳١۸١‏ ) في 
الأقضية أن رسول الله َي قال : « من استعملناه منكم على عمل . . فليجىء بقليله وكثيره » فما 
أوتي منه أخذ » وما نهى عنه انتهىٰ » 
COTE EE‏ 
(4) في نسخة : ( خصومة ) . 


باب : أدب القضاء ۳ 


2 و 


أحذهها : لا جوز له قبولها ؛ لقوله ي : « هَدَايَا آلَعْمّالٍ عُلَوْلُ »“ » وروي : 


« سحت )”" ولم يُفِوَقَ 


الثاني - وهو المنصوصٌ » ولم يذكر الشبخ أن امل غ :أن الأولئ له له أن 
لا يَقبلَ ؛ لجواز أَنْ يكونّ قد أهدى إليه لحكومة منتظرة . فن قَبلَهًا. . جار ؛ لان 
العادة قد جرت بإهدائه إليه لا لأَجْلٍ الحكومة ٠‏ فلم تلحقة التهمة ). 

ا : إذا لم يكن له حكومة”” » فن كان أكثر مما هدي 
آلآ رفع نه" .+ ال يكز له قبولة . وَإِنْ كانَ مث ما كان يُهدي إليه. 
قبولها . 

هذا ترتيبُ صحابنا العراقيينَ . 


وقالَ الخراسائيُونَ : إِنْ كان المُهدي أَحدّ المتحاكِمَين. . لم يز له قبول الهدية 
منة . وإ كان غير المتحاكمَينٍ » فن كان ِن أهل ولابته. ل مله برا كاد 
يُهدي إليه قَبْلَ الولاية أو لا يُهدي إليه . 

ون کان مِنْ غير أهل ولايته. . فالأولئ أَنْ لا يَقبلَ منة . فن قَبِلَ منة. . جار » 
والأولئ إذا قبل منه. . أن ية عليها . 

ون حرج القاضي عَنْ بلدٍ ولايته +"فاحدي افد هل تجو له رها © فة 
وجهانٍ : 


» في آداب القاضي‎ ) 178/٠١ ( » أخرجه عن أبي حميد الساعدي البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
» وزاد في عزوه لابن عدي » والطبراني في « الأوسط‎ ) 3١8/5 ( وذكره في « تلخيص الحبير»‎ 
من حديث أبي هريرة » وإسناده أشدٌ ضعفاً » وفيه : عن جابر عند سنيد بن داود فى‎ 
1 . تفسيره » » وهو ضعيفف‎ « 

(۲) رواه عن أنس الخطيب في « تلخيص المتشابه » كما ذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » 
٠١9/5 (‏ ) بصيغة التمريض . 

(۳) في نسخة : ( خصومة ) . 

(54) هكذا في( م ) ولعل الصواب : ( أرفع منه ) . 

)0( يثيبه : أن يُرجع إلى صاحب الهدية مثلها . 


المنصوصيٌ : ( أله يجوز لَه قبولّها )؛ لألّه هناك كسائر الرعيّة . 

والغاني : لا يتجورٌ له قبولها » كما لآ يجوز له حل الرشوة نالك . 

وکل موضع قلنا : لا جور له بول الهديّة فَبلّها. . فإنَّه لا يَملِكها ؛ لأنّا قد حَكمْنا 
بتحريمها عليه . وإلئ مَّن يردها ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يردها إلى المُهدي ؛ لاد مِلكَهُ لم يرن عنها . 

والثاني : يردها إلى بيت المالٍ » وهو ظاهدٌ المذهب ؛ لأنّه أهدئ إليه لمكانٍ 
ولايته وهر منتصبُ لمصلحة المسلِمِينَ » وكأنّ المُهديَ أهدئ إلى المسَلِمِينَ فصّرفٌ 
ذلك في مصالحهم . 

وكذلك الوّجهانٍ في العامل إذا قبل الهديّة 

أحذهما + يزذها إن الخهدي : 

والثاني : ارام ش 

هذا ترتيبُ أصحابنا العراقيّينَ » وقالَ الخراسائيُونَ : هل يَملِكها المُهدئ إليه ؟ فيه 
e‏ 


م 


سا : [استجابة القاضي لدعوة الوليمة] : 

إو دغ “القاهئ ا اويا فالس له أن يجيت © لما روي : 
ابي لا قال : « لو أَمْدِيَ إِلَيَ ذرَاغٌ. . لَقَبلْتُ » وَلَوْ دُعِنِتُ إلئ گراع”“. . لأَجَبْتُ » . 
لذن الإجابة مِنْ فرائض الكفاياتِ والقاضي يِن أهل الكفايات . 

إن كثرث عليه الدعواث إل الولائم وكا حضورٌه فيها يَشغَله عَنِ الحُكم. . لم 
تحضزها ؛ لأنّ حُضورَها فَرضٌ على الكفاية وم يتعيّن ن عليه » والحُكمٌ قد تعيّنَ عليه لما 
صارٌ قاضياً . والمستحبٌ له : أَنْ يَعتذر إلى مَن دعا » ويُعِرَفَةُ أشتغالَهُ بالحُكم › 
ويسألهُ أن يُحذَلَهُ مِنَ الحضورٍ . 


)١(‏ الكراع ‏ بالضم -: هو مستدق السّاق يذكر ويؤنث والجمع أكرُعٌ ثم أكارِعٌ . وهو في البقر والغنم 
كالوظيف في الفرس والبعير . 


بات : أدب القضاء o‏ 


ولا يَختصيٌ بالإجابة قوماً دونَ قوم ؛ لأَنَّ في ذلك ميلاً إلى مَنْ حضرَ عندةٌ » وكسراً 

قالَ الطبري في « العُدَةٍ » : وقد قل : إِنَّ هذا عند تساوي أ حوالٍ أصحاب الولائع 
وتقارب أحوالهم وفضلهم وعليهم وصلاجهم » فاا مَنْ ليسَ في درجتهم مِنَ ال لفگاق 
أو السوقة.. فلا باس خخ أن لا تسيو ون كان تخت يرهم . الأول هر 
المشهوة: 

هذا ترتيبُ أصحابنا العراقيّينَ » وقالَ الخراساقُونَ : إِنْ دعاهُ الخصمانٍ أو أَحَدُهُما 
ال 0 

وَإِنْ دعاة غ غيرُ الخصمّينٍ إلى الضيافة › فن دعاءٌ إلى غير الوليمة. . لم يجب . وا 
دعاه إلى الوليمة » فإنْ كانت الدعوةٌ حَفلاً ؛ بأذقع لباب يكل عن آرة أذ بخ 
لم يجب . وإِنْ كانت الدعوةٌ تُرى7" ؛ بن يخصصّ قوما يِن أهل كلّ طائفة بأعيانهم . . 
لم يُجبْ . فإنْ دعا كلّ طائفةٍ وآستوعبَهُم » فإ كان الحاكم يَحِدُ مِنْ طبعه أنه يُجِيبُ 


5-9 


$ 


غيرَة. ا وت كان بجا من طبخ أنه لا ب غيرة. E‏ 


فرع : [شهود القاضي الجنائز وعيادة المرضئ] : 

ويجورٌ للقاضي أَنْ يَعودَ المرضئ ٠‏ ويشهد الجنائرٌ » ويأتي مَقْدِمَ الغائب ؛ لِمَا 
روي : أذ النئّ كَل قال : « عَائِدُ المريض على محَارِف أَلجَنَ حَنَىْ يَرْجِعَ 7 » و : 
( عاد النبي ية سعداً وجابراً وغلاماً يهوديّاً کان في جواره » وعرض عليه الإسلام 
فأُسلمٌ ) » و : ( كان يُصلي على الجنائز ) . فإنْ كثرَ ذلك عليه » وخاف أن شغلة عَنٍ 
الحكم . . فله أَنْ يفعلَ مِنْ ذلك ما لا ية E‏ 


. نقرئ : الدعوة لشخص من بين القوم‎ )١( 

6 أخرجه عن ثوبان مسلم ( 5574 ) في البر والصلة › والترمذي ( ٩٦۷‏ ) في الجنائز » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( ۳/ ٠ ) ۲۸٠١‏ والبغوي في « شرح السنة » ( ١40١‏ ) . خرفة الجنة : 
جناها من الثمار ونحوها » وذلك أن أجر عيادة المريض يؤدي إلى ذلك » والمخرفة : الطريق . 


۳٦‏ كتاب الأقضية 


والفرق بِينَهُ وبِينَ حضور الوّلائم : أَنَّ الحضورٌ في الوّلائم لِحَقّ أصحايها ٠‏ فإذا 
حضرٌ عند بعضهم دون بعض . . كان في ذلك ميلٌ . والحضورٌ في هذه الأشياء يطلب 
ا رختكها دون يعضو :! 


ا 
مسالة : [كراهة تولي القاضي البيع ونحوه] : 

وثكرة للقاضي أن يَتولّئ البيعَ والشراء بنفسه ؛ لما روي : أن النبيّ لاء قال : « ما 
عَدَلَ وال أَنّجَرَ فِيْ رَعِيتَه عِييِهِ “ » وروي عَنْ شريح أنه قال : ( شرط على عُمَدْ رضي الله 
عنه حينَ ولأني القضا أن لا أبعاع ء ولا بيع » ولا أرتشي » ولا أقضي وأا 
ا ی وا كرا ذلك كمي ا فين کا الما بمنزلةٍ 
سي به + ولاه إذاأشتغل باليع والشراء.'؛ شوش خاطرة . 

ون أحتاج إل البيع والشراء سه 


حاب . PEE‏ اتدل به غر 


فإِنْ باع وأشترى بتفسه. . صم ؛ لأنّ المحاباة امز مظنونٌ » فلا يَبطلٌ البيعٌ بأمر 


قال الشافعئٌ : ( وأكرهٌ للإمام”') النظر في أمرٍ ضيعته ونفقة منزله وعياله » بل يُوكلُ 
وكيا أكاله إذا مولن ذلك عمف + اش بو ررش حاط 


. في نسخة : ( الأجر)‎ )١( 

(؟) أخرجه عن أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده ابن حجر في « المطالب العالية ۲٠١٠۷ (٠‏ ) 
وعزاه لأحمد بن منيع وفي إسناده ضعف . وفي الباب : 

أورده عن رجل المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال» ( ٠١١۷١‏ ) وعزاه للحاكم في 

« الكنئ »2 . 

(۳) أورد الخبر ابن قدامة في «المغني ٩‏ (9/9/ا)2, ود . قلعجي في ١‏ موسوعة فقه عمر) 
( ص/۷۲۷) . 

دق في نسخ : ( الحاكم ) . 


باب : أدب القضاء ۳Y‏ 


فال : [كراهية القضاء في حالة الغضب والجوع وغيره] 


<7 


يكره للقاضي أن يَقضيّ وهر غضبانٌ ؛ لما روي : أن النبيّ اة قال : « لا يَقْضِىْ 
القَاضِي [بينَ أثنين] رَهْرَ ضبان“ . وروت أ سلمة : أن النبيى يله قال دمن 
أبتلي بِأَلقَضَاء بيْنَ أَلمُسْلِمِيْنَ . . فلا يَقْضِيَنَ وَهُوَ غَضْبَانُ 6" ' . وقال شريحٌ DE‏ 
علي عُمَُ ن لا أقضي وأنا غضبانٌ ) » وكا شريحٌ إذا عَضبّ . . قام ولّم يتقض . ولأنَّ 
الغضب يُغيُّ العقلّ والفهم » وذْلكَ يمنعٌةُ مِنَ الاجتهادٍ وبُورئة النسياقٌ . 

ويكرة أن يقضيّ في كلّ حالةٍ تتغيّرٌ فيه حال ويَتشوّشُ فيه فهحُه , مثلٌ أن يُصيَه 
الجوعٌ الشديدٌُ » أو العطشنٌُ الشديدٌ » أو الغ الشديدُ » أو الفرحٌ الشديدٌ » أو النعاس 
الغالبُ له » أو كان داقع الأخبئينٍ » أو بحضرة الطعام وتَفْسْهُ تنوق إليو ؛ لما روي : 
أن البي ل قال : « لأَيَقْضِيْ القَاضِيْ و رَه غَضْبَانُ » وَلأَمَهْمُوْمٌ » وَلآَمُصًا اٿ حَزِيْنُ » 
وَلَأَجَائِعٌ » . وحكي : أَنَّ الشعبيَ كان يأكل مَعَ طلوع الشمس » ٠‏ فقيل له في ذُلكَ » 
فقالٌ : آحذ“ لمي » ثم حرج إلى الحكم . ولان هذه الأشياءَ تمن م من التو عرز 
الاجتهادٍ » فكرِة فيها القضاءٌ » كحالةٍ الغضب . 


تت 


)١(‏ آخرجه عن أبي بكرة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» (777/7 ) و(2)7770. وأحمد في 
03 «المستد » )۳١/6(‏ وغيرها » والبخاري (:7108) في الأحكام » ومسلم (/19/19 ) + وأبو 
داود ( ۳١۸۹‏ ) في الأقضية » والترمذي ( ١775‏ ) » وابن ماجه 78١7‏ ) في الأحكام › 
والنسائي في « الصغخرى » (5 54٠‏ ) في آداب القضاة » والدارقطني في ١السنن»‏ 
O EE ٠5/0‏ ره ٠‏ ) في آداب القاضي » والبغوي في 
« شرح السنة )۲٤۹۲ (٩‏ . 
وفي لفظ : ١‏ لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » » و  :‏ لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين 
اثنين وهو غضبان » . 

(۲( أخرجه عن آم سلمة رضي الله عنها أبو يعلى في « المسند » ( 59475 ) » وبنحوه الطبراني في 
« الكبير» ( ۲۸٤/۲۳‏ ) وغيرهاء والدارقطني في « السنن» ( 7٠١0/4‏ ) في الأقضية 
والأحكام . وفي نسخة : ( يقضي ) . 

(۳) سلف طرفه ٠‏ ولم أر بقيته . 

(5) في نسخة : ( أجد) . 


۳۸ كتاب الأقضية 


54 
( أن 


فون حَكم في حالةٍ الغضب. . صم ؛ ل : 


ع 

ويُستحبٌ أَنْ يَقضي في مكانٍ بارز”" للناس ؛ لِيَصلّ إليه كل أَحدٍ . 

ويستحبٌ أن يكونَ الموضعٌ واسعا ؛ إلا لحف الملل والضّجَرُ ِن ضيقِه فيمنعة من 
التوفر على الاجتهاد » ويلحقَ المتخاصوين ذلك فلا يُمكنُّهُم أستيفاء ء الحكّة . 

وك ااا كر ارما راتت فردن اجاور اسار اسه وين أو ؛ لما 
روي : أذ عْمَوَ رضي الله عنةُ كتنب إلى لي سوس لحري ( إِيَاكَ والقلق 
وال ۽ و اا ی إلى الصَّجَرٍ » رن لاحم ودر لعا 
Ee‏ 


فون حكم في هذه المواضع , المكروهة.. صح حكمه . كما يصح في حال 
الغضب . 


ل ا لماه ار ار اي ا 
ويُكرهٌ للقاضي أَنْ ن يَجَلسَ في المسجدٍ للحُكم . وبه قال ء عَمَرُ وأبنُ المسيّب . 
وقالَ الشعبيئٌ ومالك وأحمدٌ وإسحاقٌ : ( لايْكرَّهُ ) . 
وعَنْ أبي حنيفة روايتان : إحداهُما : ( يكرَهُ ) . والثانية : ( لا يكره إلا في 

المسجدٍ الأعظم ) . 


(۱) بارز : ظاهر غير مستور . 

(؟) أخرج خبر عمر رضي الله عنه مطولاً الدارقطني في السنن »( ۲٠۷-۲٠٠/٤‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ )( .)1١١5/١١‏ 

(۳) في نسخة : ( التوقف ) . 


باب : أدب القضاء ۳۹ 


و 


دليلها : ما روئ معاد أن النبي ل قال ١:‏ جرا ادم ا 
َمَجَايكُمْ ؛ ودف 00 وَحُصُوْمَاتكُم ٠‏ وَحُدُوْدَكُمْ ٠‏ رَسَل شوگ 
ویک و ان ' . وروي : أن ابي ي سم رجلا يَنشدٌ ضَالَتهُ في المسجدٍ » 
فقالٌ النبيُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ لآ وَجَدْتَهَا » إِنّمَا بِبَتِ أَلمَسَاجِدٌ لِذِكْرٍ الل 
َألصَلاٍ ؛ . فد على أله ما عدا هذينٍ ته عن في المساجدٍ . ولاه قذ يَكون في 
الخصوم مَنْ لا يُمكنْهُ الث في المسجدٍ » كالجتّب والحائض ولد الشصيوء يجري 
بِينَهُمٌ التكاذب والتشاتم » فيُئزَّهُ المسجد عَنْ ذلك . 

فان دَخلَ الحاكمُ المسجدّ للصّلاةِ أو الاعتكافي » أو كان ينظ الصلاءً »> فحضرَ 
حصومٌ. . لم يكرَة له أَنْ يَحكم بِينَهُم ؛ لِمَا روي : ( أَنَّ عُمَرَ حكم بِينَ الناس في 
المج 2 وروي الخ قال (١‏ ذغلت ج انوس وات مان ور عفان 
رضي الله عزنا کروم كومة من بجی ا 
و و خضي له ع اكا ل فان قف ما ورو + ( أذ عقا 
رضي الله عنه قضئئ في المسجدٍ ) . 


وإِنْ جلسَ الحاكمٌ في بيته لغير الحُكم وحضّرةُ ه خصمان. ٠‏ لم یکره له أَنْ يَحكم 
د اوی كن ا سل ااا لعي رعاو ام عر 
متقادمةٍ فقضئ بينهُما رسول الله يك في بيتي ) . وروي اه كان ہیں عر بن 
الخطاب واي بن كعب خصومةٌ في مواريثٌ . فنا ويد بن ثابتٍ في منزله ليَحكم 


)000( سلف . وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 7١7/5‏ ) ونقله عن جماعة وقال : ليس 

(۲) يدل له ما رواه عن عمر الفاروق من طريق ابن شهات عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۷١١‏ ) 
و( ۱۸۳۷ ) وتعليقاً البخاري قبل ( 7177 ) في الأحكام » باب : من حكم في المسجد . 
فيه : ( أخرجاه من المسجد فأضرباه ) . 

ال جدود لعن رار ا الله 
عنه يأمر شريحاً القاضي بالجلوس في المسجد الأعظم. . 0 

دع شرع رام سل م امس رشي ا مها الي في امسن كبر 01039 - ) في 
الدعوى والبينات . 


عور للقي شما ََحْتحَتَ ر فَاقَتِهِم وَحَاجَتهِمٌ. . 0 
وَفَاقَتِهِ وَقَقْرِهِ » . وروي : ( أذ عُمَرَ ول سعد بن أبي ونَّاصٍ رضي الله عنهما قضاءً 
اعون تسد ران a EE EE EES‏ 
الحاجبَ لا يُوْمَنُ منة أَنْ يُقَدّم المتأَخّرَ مِنَ الخصوم › ويُوَّخْرَ المتقدّم . 

فان دَعنْهُ اجه إلى أتخاذٍ حاجب . . آتخذ حاجباً أمينآً بعيدا مِنَّ الطمع » ويُوصيه 
بتقديم الأول فالأَؤل مِنَ الخصوم ؛ ا موضعٌ حاجة . ولا یکره 0 اَن يتخد 
جه POTN DEE‏ أتخذ كل واحدٍ منهُم حاجباً ) ؛ لأنّه موضعٌ 
حاجةٍ » ولاه ينظرٌ في جميع المصالح » وقد تدعوهُ الحاجةٌ إلى الاحتجاب في وقتٍ ؛ 
ِيَنظرَ في مصلحة مِنَ المصالح . 


فرع اتعدنافب اتخاذ السج والدرة] + 


ويُستحبٌ للحاكم أن يتخذ سجناً ؛ ل : ( أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه آتخذ سجناً )!*) 


› في آداب القاضي‎ ) ٠٠١ /٠١ ( » أخرج خبر عمر أمير المؤمنين البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 

باب : ما جاء في التحكيم . 
وهذا القول أيضاً مثل عربي ذكره الميداني في « مجمع الأمثال »19/7 ) . 
(۲) أخرجه عن أبي مريم الأزدي أبو داود ( ۲۹4۸ ) في الخراج » والترمذي ( ١7‏ ) في 
٠‏ الأحكام » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١١/٠١‏ ) في آداب القاضي . قال الترمذي : 

حديث غريب . وفيه : ١‏ ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة » و : « من ولاه الله من أمر 
الناس شيئاً فاحتجب . . . » . 

زفرفق لم أجده . 

)2 أخرج خبر عمر الفاروق البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳١/١‏ ) من حديث نافع بن الحارث : 
( أنه اشترئ من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف ) » وعلقه البخاري » 
كما ذكر الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 7١5/4‏ ) . وجاء نحوه أيضاً عند ابن حزم في = 


باب : أدب القضاء ٤١‏ 
و١(‏ :أتكذ عل رهي الله عة سا ب رلته ود ا إلبة للتأديب ولاسحقاء 
الحقّ به مِنّ المماطل مع الغنئ 


اه 

إن توأ القاضي الكتابة بتفسه بيج انا © Er E‏ 
م a o o o‏ ' بن ثابت . وروي عَنْ زيدٍ 
ثابت : أله قال : قال لي النبيئ يكل : « أَتَحْسِنٌ ألسّريَانيَة ية ؟ ف آليهُؤد 200 وَمَ 
ام : لاء قال : و ٠‏ فتعلمتها في 


« المحلئ ٩‏ ( ۱۷۱/۸ ) و ( ٤۹۹/۱١‏ )ء وابن قدامة فى « المغنى » 5657/50 ) . وأورد فى 
ال ag‏ 
ا ا وو فارحم عليك سلامٌ الله ياعمرٌ 


فخلآه » وحبسَ عمر آخر فقال : 

ياعمرالفاروق طال حبسي وملّ مني إخوتي ويعرسي 

في حدث لم تقترفه نفسسي والأمر أضوأ من شعاع الشمس 

وجاء عند أبي إسحاق الشيرازي أيضاً قبل ذكر السجن : فصل : وإن احتاج إلى أجرياء 
لإحضار الخصوم اتخذ أجرياء أمناء ويوصيهم بالرفق بالخصوم . والأجرياء - جمع جريٌّ - : 
وهو الوكيل والرسول ٠‏ يقال : جرئ بين الجراية والجراية » وسمي بذلك ؛ لأنه يجري مجرئ 
موكله . 

)02( أورد خبر علي رضي الله عنه د . قلعجي في « موسوعة فقه علي » ( ص/ ٠ ٠”‏ ) وفيه : من 
قصب وسماه نافعاً فهرب منه طائفة من المحبوسين » فنقضه وبنئ حبساً من مَدَرٍ وسماه : 
وا ا 

ونسبه ل : « فقه الملوك »( ۲/ ٠٠١‏ ) و « أدب القاضي » للخصاف . ١‏ 

(۲) في نسخة : ( شخصين ) . 

(۳) في نسخة : ( والسجل وزيد ) . 


نصفف شهر - وروي في بضعة عشرٌ يوماً - فكنتُ اقرا كتبَهُم على على الي کل وأكتثُ له 
إليم 7" . ولأنَّ الحاكم يشتغلٌ بالاجتهادٍ وتَفِيذٍ الحُكم » وقد يَحتاج إلى كاتب يكتبُ 
المحاضِرَ والسجلاّتِ » فجارٌ له أتخاذ الكاتب . 
ومِنْ شرط الكاتب أَنْ يكونَ حافظاً ؛ لِثَلاَيَغلطً وَأَنْ يكونّ ثقة لِيَلاً يُروَرَ عليه وينقلٌ 
عل س واا علي سه إلى غيره . 
مق te E‏ قعَ الألفاظ » ويُفْرَقَ بينَ الجائز والواجب . 
ويستحبٌ أنْ يكونَ فصيحاً » عالماً بلغاتِ الخصوم » فطناً » متيقّظاً » لا يُخدع 
يا مِنَ الطمع » ولا يُستمالٌ بهديّةٍ » قويّ الخطّ قائمٌ الحروفي . 
وهل د تشترط أن تكرت مما ألا رط كيه وجمان : 
أخذهنا هما : أن الإسلام شرط فيه ؛ لقوله تعالئ : < يتأي لينَءامَنُوا لكا تكد دوا باه 
صن دویکم لا یالوگم حَبَالَا4 [آل عمران : +11] » وقوله تعالی : لا دوا عدو وعدم 
ولياء تلوت إِلَيهِم يموده © [الممتحنة : ]١‏ . وإذا كان الكاتبُ كافراً. . فقدٍ آتخدَهٌ بطانة 
وولا : 


وروي : أ النبيَ كل قال : « لا تَسْتَضِيُْوَا بنار آلمُشركِينَ ““ أي برأيهم . وهذ 
قد أستضاءً ءَ بهم في الكتابة . 


)1( أورد خبر زيد ابن حجر في ١‏ الإصابة » بألفاظ متقاربة ت : ( 588٠‏ ) » والبخاري ( ۷۱۹٩١‏ ) 

تعليقاً » والبغوي ٠‏ وأبو يعلى موصولاً عن أبي الزناد » عن خارجة بن زيد عن أبيه . . 
وأخرجه عن زيد رضي الله عنه أبو داود ( ۳٠٠١‏ ) في العلم » والترمذي 77١5(‏ ) في 

الاستئذان » وعبد بن حميد فى «المنتخب » ( ۲٤۳‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
1710/1 )في داب القاضي .قال الترمذي ن مع . 00 

(۲) في نسخة : ( نزهاً ) . 

(*) في نسخة : ( يستحب ) . 

(4) أخرجه عن أنس أحمد في ١‏ المسند » ( ۳/ ۹٩‏ ) » والنسائى فى « الصغرئ » ( ٥۲٠۹‏ ) . وأبو 
جعفر الطبري في ١‏ التفسير » ( ٠» ) ۷1۸١‏ والبيهقي فى « شعب الإيمان » ( ۹۳۷١‏ ) وفى 
« السنن الكبرئ ٠۲۷/٠١ (١‏ ) في آداب القاضي . ل ۰ 


باب : أدب القضاء ۳ 
وروي : ( أنَ أبا موسئ قم“ علئ عُمَرَ رضي الله عنهما ومعَهُ كاتبٌ له نصرانيٌ » 
ء و 5 rs‏ ر ا 6 2 0200 

فاعجب به عَمَرٌ لما رأى مِنْ حفظه » فقال له : قل لكاتبك يدخل حتى يقرا على الناس 
كتاباً في المسجدٍ » فقال له : إِلّه نصرانيعٌ لا يَدخلٌ المسجدّ »› فأنتهره عُمَدُ » وهم به » 
وقال : لا تأمنوهّم وقد خوتهّم الله » ولا تدنوهُم وقذ أقصاهُم ال » ولا تِزُوهُم وقد 
أَدلَهُم الله )”"2 . ولأنّهم أعداءٌ المسلِمِينَ » فلا يُوْمَنُ أَنْ يكتب ما يُبِطلٌ به حقوقَهُم . 

فلا هذا + هزر أن يتغل كاتا ا 


فعلئ هذا : يجوز أن يَتّحْدَ كاتباً فاسقاً . والأَوَلُ صح . 


ع 
مسالة : [عدم اتخاذ شهودٍ راتبين] : 

ولا يجوز للحاكم أن يتخذ شهوداً راتبينَ يَسمعٌ شهادتهُم ولا يَسمعٌ شهادة غيرهم . 

وق إن اول تزه اتد اا ساف ساق الاك 

والدليل - علئ أنه لا يَجورُ له ذلك - : قوله تعالئ #وَاسْتَتَبدُوا سك كبن ين 
يَجَالِكُمْ € [البقرة : ۲۸١‏ الآية . فعمٌ ولم ب يخُصّ . ولأ في لهذا ضرراً على الناس ؛ لاله 
ربّما لا يُمكنٌ النامُ إِشهادَهّمْ » وربّما إذا عَم الشهودٌ الراتبونَ أَنَّ الحاكم لا يَقبلُ غير 
شهادتهم . . لا يتحمّلونَ الشهادة إلا بِعِرَض فيوّدّيَ إل الضرر بالناس . 


8 
مسألة : [العلم بحال الشهود وصفاتهم] : 
وإِن لعز وعجر عل خو بحقا انك وأقام عليه المدّعي شاهدين بما أَدّعاهُ. 


تظرت : فإِنْ عَلمّ الحاكمُ فسمَهُّما ظاهراً وباطناً » أو فسمَهّما في الباطن. . لم يَقبَلْ 


. ) في نسخة : ( وفد‎ )١( 


( ۱۲۷/۱۰ )فى آداب القاضى . 


٤٤‏ كتاب الأقضية 


شهادتهُما . وَإِنْ عَلِم عدالتَهُما ظاهراً وباطناً. . قل شهادتهُما بلا خلافي بين أهلٍ اليلم 
في ذلك . 


وإ جَهِلَ الحاكمٌُ حالهما. . نَظرت : 


فن جَهِلَ إسلامَهُما. . رجعَّ في ذلك إلى قولهما ؛ لِمَا روي : أَنَّ أعرابيًاً شهدَ عندَ 
النبيّ كك برؤية الهلال » فقال النبئ كلا : « أَتشْهَدُ آن لا إل إلا آله ؟ » فقال : نعم 
ال ل ا ان نعم » فصام النبيئٌ بيه وأمرَ الناس 


بالصيام . 


وإ جَهِلَ خُريتهُ . . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : يرجح في ذُلكَ إلئ قوله » كما يرجح إليه في إسلامه . 

والثاني : لا يرجم م إل قؤلة + لان رة لا بت بقولة + وإستلاكة يبت بقوله: 

وإِنْ عرف الحاكمٌُ إسلام الشاهدينٍ وحُرَيتَهّما » وجهل عدالتَهُما. . فلا يَجورٌ أَنْ 
يحكم بشهادتهما » حتى يبحت عَنْ عدالتهما في الظاهرٍ والباطن » سواءٌ شهدا بِحَدّ أو 
قصاص أو مال e kg ae‏ أجلت 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ شهدا بحَدٌ أو قصاص . . لم حم بشهادتهما حت E‏ 
عَنْ عداليهما"'” . وإِنَّ شهدا بمالٍ أو يكام أو عيودلك: ا 
الظاهر ولا يسال عَنْ ذلك في الباطن » إلا أن يَجرحَهُما الخصمْ . أو يقول : هُما 
وار اتوي بس يك "اليا ل E‏ 


0 


2 سه سرس 


ده قوله تخالرع : # واستقہ دوا شید شېي دن م لڪ إلئ قولو : # من تَرْصَونّ 
ا شهدا [البقرة : ۲۸۲] » ولا بعلم أله مرضرة م حتئ يَبحث ت عَنْ عدالتِه . وروي : اد 
ووو ل ال كر مو ال 
سك اس ا 


فقال : أَتعرِفَهُما ؟ فقالَ : نَعَم » فقالَ : أكنتٌ معَهُما في السفر الذي يتبيّنُ فيه جواهر 


a 


للق في نسختين : ( حالتهما ) 
(١‏ في نسخة : ( يحتال ) . 


باب : أدب القضاء 6: 


عاملتهُما في الدراهم والدنانير التي تقطع بها الرحم UES,‏ ل 1 ١‏ 
ما تعرفهُما . أنتياني بم ري 11 ولامخالف له في الصحابة . ولأنّه + 
شهادة »فا جز له تنفيذة إلا بعد معرفة عدالة الشهودٍ في الباطن » كما لو شّهد | بحذ 
ا 

إذا ثبت هذا : فلا يَخلو الشهودٌ : إِمَا أَنْ يكونَ لهم عقولٌ وسّمْتٌ حَسَنٌ وعفافٌ في 
e‏ : فن 
كانوا بحيثٌ تسق الهم إلموم . . فالمستحبٌ للحاكم : أن يفرة تهه”" يل البحث عَنْ 
عدالتهم » فإذا فرقم .. سألَهُم عنٍ الشهادةٍ » وعَنْ 0 
وَقَعَتْ وغير ذلك مِنّ الأمور التي يَرى الحاكم السؤالَ عنها . فن أختلفوا. . عله 


الناس ؟ قال : لاء قال : هل عرفت صباحَهُما ومساءَهُّما ؟ قال : لاء قال : هل 
حي 


أَوَلَ مَنْ فرق الشهود دانيال" عليه السلامٌ ؛ وذلكٌ : أَنَّ شهوداً شهدوا 
ست أذ رونت » فرقم . OE‏ مقكيد اا نص و 
كُمَئرئ » وَشَهِدَ آحَرُ أنّها رنت تحت شجرة فاح > فعلم كلهم ٠‏ فدعا الله عليهم 
فتلت نال ِي السماء فأحرقَتهُم . وروي : ( أَنَّ داود عليه السلامٌ أتخذ حاجباً فجاءنّةُ 
أمرأَةٌ في خصومةٍ لها , > فحجبّها الحاجبُ وراودها عَنْ نفسها » فأمتنعث عليه » ثم 


ص مسو 


وضع أزيعة يو الو نيديا : أَنَّ كلباً أتاها » فهم داودٌ برجمها . > فلع ذلك آبته 
سليمانَ صلى الله عليهما وسلم » فدعا أربعةً مِنَ الصبيانٍ » فلَتَهّم حتّئ شهدوا على 


)١‏ أخرج خبر عمر الفاروق عن خرشة بن الحرٌ البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١550/٠١‏ ) في 
اداب القاضي . 

(؟) في نسخة : ( يعرفهم ) . 

(۳) دانيال : قال النواوي في « تهذيب الأسماء » ( ۱۷۹/١‏ ) : هو ممن آتاه الله عز وجل الحكمة 
والنبوة » وكان في أيام بخت نصّر . قال أهل التواريخ : أسره بخت نصّر مع من أسره من بني 
إسرائيل وحبسهم » ثم رأئ بخت نصّر رؤيا أفزعته وعجز الناس عن تفسيرها » ففسرها دانيال 
فأعجبه وأكرمه » قالوا : وقبره بنهر السوس . والله أعلم . وأقول : ذكر لي أنه ممن دفن في 
داريا قرية تقع في جنوب غرب دمشق . 


63 كتاب الأقضية 


ارا ل ال E‏ 
فأختلفوا » فبلعَ ذلك اود عليه السلا » فدعا بالشهودٍ على المرأةٍ متفرّقِينَ وسألهّم عنْ 

كيفيّة الحال وكيفية الكلب فأختلفوا » فدراً الحدّ عنها )“ . وروي : (أنَّ سبعة نفر 
حَرجوا في سفر » فعا سه منهُم وفْقدَ السابغ » فجاءت أمرأنه إلى علي رضي الله عنة 
فأخبرتةُ » فدعاهُم فسأَلَهُم فأنكروا . فاقام کل واحدٍ منهُم عند سار ية ووَكلٌ به مَنْ 
يَحفظَهُ » ثم أستدعئ واحداً منهُم فسأَلَهُ فأنكر . فقا علي الك اك وكات فط 
الباقونَ أنه قد أعترف فأعترفوا » فقالَ عل رضي الله عنة : آم هؤلاءِ فد أَقَدُوا على 
نهم بلقل » وما أَنتَ فقذ شَهِدوا عليك بِالقَثْلٍ » فأعترف فقَلّهُم ) . فد عل 
أن تفرقة الشهود عند الارتياب بهم مستحيّة . ولأ الشهادة إذا كانت صحيحة. لم 
سي اختلقوا:؟ لاه فدمالقم عن شه لم 


فن فرَهُم 7 ولم ختلفوا. . فالمستحبٌ للحاكم : أن يَعطَهُم ويُحوْفَهُم مِنْ 
شهادة الزور ؛ لما روي : (أَنّ شاهدَينِ شهدا عند علي رضي اله عنةُ عل رجل 
بالسرقة » فقال المشهودٌ عليه : والله ما سرقتٌ ولقد شهدا علي لتقطعَ يدي ٠‏ فأقبلَ 
علىٌ رضي الله عن على الشاهدَين يَعَظَهُما ويُخْرَفُهِما » وأزدحم النامُ فدخلا في 
الرحية قدعاهما هلم فيا فقال لى دق لعا 6 “وروي :أن أن فة 
قال : ( كنت عند مُحارب بن دثارٍ قاضي الكوفة » فشهد عندّهُ شاهدانٍ على رجل 
بحن » فقال المشهودٌ عليه : والذي قامث به السمواث والأرض لَقَدْ كذبتّما على في 
تهاديكجا توالا فام به :التتكوات وار لو سألت عه النانة ا حلفت 
فيهما آثنا نان . قال : وكان محارت بن دثارٍ کا فأستوئ جالسا "ثم قال : ممعت أبن 
عُمَرَ يقول : سمعثُ النبيّ كَل يقولٌ : ١‏ إن الطيرَ لَتَحْفِقُ بِأَجْنِحَيهًا وَتَرْمِيْ بمَا فِيْ 


)١(‏ لمأره. 


(0) لم أقف عليه . 
)۳( أخرجه عن علي كرم الله وجهه من طريق عكرمة عبد الرزاق في ١‏ المصنف (٩‏ ۱۸۷۷۹ ) » وأبو 
يوسف في « الخراج (٩‏ ص/ ۲٠١‏ ) . 


باب : أدب القضاء ۷ 

حَوَاصِلِهًا مِنْ هَوْلٍ يَوْم القِيَامَةٍ » وَإِنَّ شَاهِدَ أَلزُورٍ O OR TE‏ 
انار »”'' فإِنْ كُنتما صدقتما. . فآثبتا » وإِنْ كُنتما كذبتما. وافقطا ووو BAG‏ 
a‏ 

إن وَعظَهُمٍ ورّجعوا عن الشهادة. . سَقطْت شهادتهُم » وإِنْ إن ثبتوا علئ الشهادة. . 
فهُم بمنزلة من لَه سَمْتٌ حَسَنٌ وعفافٌ ظاهٌ » فيَسألُ الحاكمٌ عَنْ عدالتهم في الباطن » 
ولا يمكثةُ السؤال عنهم بتفسه ٠‏ و لكت يتخ قوما من أصحاب المسائل » وعم 
للسؤال عنهم . ويسألُ عنهُم : في السرٌ دون الجهر ؛ لأنَّ القصد معرفةٌ عدالتهم دونَ 
فضيحتهم » فإ سأل عنهُم جهراً رما جرْحُوا فأفتضحوا » ولأنّه إذا سألّ عنهُم جهراً. . 
رما الك المسؤول عنهُم فعدّلهم وليسوا بعدول 0 و خافٌ من المشهودٍ عليه 
فجِرّحَهُم وهُم عدولٌ » أو خافّ مِنَّ المشهود لَه فعدَلَهُم وهّم غير عدول » > فكانَ السؤال 
عنهّم في السرٌ أولئ . فيكتبُ الحاكم أربعة أشياء : 

أَحدُها : اسم الشاهدٍ » ونَسَبُهُ » وحليتة » وصنعتة » ومسكنُة ؛ حتّى لا يشتبة 
بغيره . 

والثاني ‏ اسم المشهوة علية ؛ لأنّه قذ. يكود بيئّهُ وبين الشاهدٍ عذاوة > فلا يقبن 
شهادتة عليه . 

والثالثُ + سد المشهود له + لاه قد يكونٌ ولدَهُ أو والدة + ولا تقبلٌ شهادثة له . 

الراب : قَدْرُ المالٍ الذي شهدّ به ؛ لأَنّ مِنَ الناس من يُزَكّئ في شهادته في الحقٌّ 
اليسيرٍ ولا يرك في الحقٌّ الكثير . 

ويكتبٌُ ذلك في رقعتين 2 ويدف كل رقعةٍ إل رجل مِنْ أصحاب المسائل : 

قال الشافعيٌ رحمة الله : ( ويُخفي عَنْ كلّ واحلٍ منهّم ما دفعَةُ إلى صاحبه ؛ لِثَلاَ 
يتواطا على الجرح والتعديل ) . 


(۱) أخرجه عن ابن عمر ابن ماجه ( ۲۳۷۳ ) في الأحكام » وذكره الهيشمي في ١‏ المجمع» 
۲٠۳/٤ (‏ ) ونسبه للطبراني في ١‏ الأوسط » وقال : فيه من لم أعرفه . 
(۲) في نسخة : ( جنسه ) . والحلية : الصفة والجمع : حلي » وحلية السيف : زينته 


۸ كتاب الأقضية 
ويشترط أن يكونا عدلين ؛ لأنّ الخبر لا يُقبلٌ إلا من عَذلٍ» ويكونا ذوي تيش 
وفهْمٍ ؛ للا سألا عدوا للشاهدٍ ولا صديقاً عَنْ حاله ؛ لان العدوٌ ربّما جَوَحَهُ وهو غير 
مجروح ٠‏ والصديقٌ ربّما عدّلَهُ وهو غير عدل . ثم أمرْهُما الحاكم يَسأََانِ عَنِ الشاهدٍ 
في جيرانٍ منزله ؛ لله إن كان فيه فسق. . عرقَةُ جيرانهُ فأخبروا عنهُ . ويسألانٍ عنة في 
موضع صلاته ؛ لاهم يعلمونٌ توقُّرَهُ على الصلوات ولزوم الجماعة و 
ويسألانٍ عنهٌ فى سوقه ؛ لِيُعرفٌ كيف معاملتة . 

والحاكمٌ بالخيارٍ : بين بِينَ أن يقولَ للذينَ بِعتَهُم أمالا فاون U‏ عند موري أن 
يقول : اسألا عنةُ مَنْ تما مِنْ جيرانٍ منزله وجماعته وأهل سُوقه . 

ويكوت المسؤولونَ غه غير معروفينٌ عند الشاهل والمشهوو له والمكهوو غليه؛ 
لأنّهم إذا كاُوا معروفينَ عند الشاهدٍ والمشهود لَه. . رما أعطاهٌم شيئاً يُعدّلوا الشاهد 
وهر غيرُ عدلٍ » وإذا عرفهُمٌ المشهودٌ عليه. . ربّما أرشاهُم ليجرحوا له الشاهد وهر 
عدل . 

ويكون المسؤولونَ عنهُ عدولاً » وافري العقولٍ » برآء مِنّ الشحناء فيما بِنَهُم وبِينَ 
الناس › بعداءَ من التعصّب فى 5 اا لكل رسا عدلاً ولا يُعدّلوا 
مجروحاً . 

والمستحبُ : أن لا يعرف بعضهم بعضاً ؛ ّلا يَجِمِعَهُمْ الهوئ على تعديل مجرومٍ 


ا 
مسالة : [ثبوت الجرح والتعديل بعدلين] : 

قال الشافعي رضي الله عنهُ : ( ولا يثبتٌ الجر والتعديل إلا م مِن أثنين ) » وأختلفت 
أصحابنا في تأويل هذا : 

0 : أرادٌ : أن التعديل لا يُحكم به إلاً بشهادة أثنينٍ مِنَ الجيرانٍ . 


29 


20 ل أصحاب المسائل لا شاد عل شهاذة + فلم يمع مم حضور 


باب : أدب القضاء ۹ 

فعلئ هذا : الس رح امات a‏ 
واحدٌ منهُم وأخبرٌ الحاكم بجرح الشاهدٍ. . فإنَّ الحاكم لا يتو 2 عَنِ الحُكم بشهادة 
الشاهدٍ » ويقولٌ للمشهودٍ له : زدني في شهودك . ولا يستحضر الحاكمٌ الذي جرحة 
مِنَ الجيرانٍ ويسألَهُ عنهُ ؛ لأَنَّ الغرضّ معرفتةٌ بحال الشاهدٍ دونَ فضيحته . هكذا كي 
عَنْ أبي إسحاقٌ . 

ا : آنه لا يتوقّفُ عَنِ الحكم 
بشهادة الشاهد حت يُخْبرَه ٠‏ بالجرع اتان وإن رجع واحد أو أثنانٍ م أصحاب 
المسائل بعدالةٍ الشاهدٍ. . فإنَّ الحاكم لا يَحكمٌ بعدالته بقولهما » ولكن يسألهُما عَنِ 
الذي عَدَّلهُ مِنَ الجيرانٍ » ويستدعي أثنين منهم ليشهدا على تعديله بلفظ الشهادة . 

وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : ب اراد الشافعئٌ ااي الى 
نين مِنْ أصحاب المسائل » وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لان الشافعيَّ رحمة اللهُ قال : 
لسو ال ا 
أصحاب المسائل دود الجيرانِ ؛ لان المُرَكّيَ مِنَّ الجيرانٍ لا يَلزْمُهُ الحضورٌ إلى الحاكم 
للتركية » ولا جور للحاكم إِحبارَهُ على ذلك » فجارٌ الحكم بقول أصحاب المسائل في 


ذلك . 
على هذا : اة بَعتَ الحاكم أثنين مِنْ أصحاب المسائل للسؤال عَنِ الشاهدٍ على 
ا الحاكم بعدالته. . حكم بعدالته . وإِنْ أخبراُ 


ل CT‏ 
رإلما الغرضٌ معرفةٌ حالو » ولكن يقل للمشهود ل : زدني في شهووك . وإ جاء 
حدما فار بجرحو » وبر الآحَوْ بتعديله. . َم يكم بجرحو ولا بتعديله ؛ لذ 
الجرح والتعديلٌ لا يثبتانٍ بقولٍ واحدٍ . ش 

قال الشيخٌ أبو إسحاق : ويبعثُ ثالثاً » فن عاد بالجرح . بلقل يله السرم و 
عاد بالتعديل . . كَمْلَتْ بينة التعديل . 


. ) في نسخة : ( الحاكم يتوقف‎ )١( 


هم كتاب الأقضية 

وقالَ غيدُهُ مِنْ أصحاينا : يَبعثُ آخرَينِ » فإِنْ عادا بالجرح . . ثبتث بِينةُ الجرح 
وسقط التعديل E‏ . تكّثْ بيه التعديل وسقط الجر . وإ عاد 
أدهت بالجرع والآخَرُ بالتعديل. . قَدَمَتْ بين الجرح على بين التعديل :لمن نود 
بالتعديل”" . . شهة بار ظاهر » ومَنْ شَهِدَ بالجرح. . شَهِدَ بأمر باطن في على بين 
التعديل فلكت یاد 6 ار د جتاعدان + أذ لرجل علئ رجل ا 
وشھد آخر : أنه قد قَضَاءُ ذلك الديث: . فإنَّ بين القضاء تَقَدَمٌ . 

قال أصحابنا : ولا نُقدَمٌ نة التعديل على , نة الجرح إلا في مسألتينٍ : 

إحداهُما : إذا شهد شاهدانٍ على رجل بالجرح في بل آخرَ » وأنتقلَ ذلك الرجلٌ 
إلى بلدٍ آخَرَ وشَّهِدَ شاهدانٍ على تعديله بالبلدٍ الذي أنتقل إليه. . فيقدَّمٌ التعديل هاهنا ؛ 
لان العدالة هامّنا طارئةٌ على الجرح ٠»‏ والتوبة تَرفعُ المعصية . 

الغائية > إذا اسهد انان أنه ورة أو سرف و وقد كدان ا ات دهز ذلك و خت 
حالثة. . فإنَّ العدالة هاهّنا مقدّمةٌ ؛ لأَنَّ التوبةً رَفْعَتِ المعصية . 

وأختافت أصحابنا في موضع الوّجهِينٍ في أعتبار العدد في أصحاب المسائل : 

فقا أبن الصبّاغ : الوجهان إذا عيّن الحاكم لهم من تسألوتة » فأما إذا لم يعن لهم 
مَنْ يَسأَلونَةُ وإنّما رد إليهج الأمر. . فإِنّ العدد شرط فيهم وفيمَنْ يسألونةُ » فلا يقبلا إلا 
مِن أثنين » فإِنْ عادوا إليه فشّهدوا بالجرح و التعديل بشهادة أنفسهم > فيُستمعٌ ذلك مِنٍ 


وقالَ سائرُ أصحابنا : لا فرق بين أَنْ يُعيّنَ لهم مَنْ يسألوئَه أو لا يُعيّنَ لهم » فالحُكم 
في أعتبار العدد فيهم على الوّجهين . هذا مذهيّنا . 
وقالَ أبو حنيفة : ( يُجورٌ أَنْ يكونَ المُركي واحداً ) . 


و 4 
دليلنا 


01 


: أنه إثبات صفةٍ 2 فآفتقرَ إلى العددٍ » كالحصانةٍ في الزاني والمقذوف : 


. ) في نسختين : ( بالعدالة‎ )١( 
2) فی تسخ( دیا‎ 0 


بات : أدب القضاء 0١‏ 


ا 
فرع : [تفسير الجرح ضروري لقبوله] : 

ولا يُقبَلُ الجرح إلا مُفِسَّراً » فإِنْ قال : هوّ مجروحٌ أو فاسق. . لم يُحكمْ بجرحه 
فى ذلك . 

ل أبو حنيفة : ( بُحكم بزحد ) . 

دليلنا : أَنَّ الناسَ مختلفونٌ فيما يفْسَّقُ به الإنسانٌ وما يَصِيدُ به مجروحاً : 

فمنهم مَنْ يقول : إِنَّ مَنْ شرب النبيذ مستجلاً بشربه. . فس به » ومَنْ وَطىءَ في 
يكاح المتعة. . يَصيرُ به فاسقاً . 

ومنهُم مَنْ قال : لا فق بو » فلم يَجرْ أن يُقبلَ مِنَ الشاهدٍ مطلقاً ؛ لجواز أَنْ يكونّ 
ق أعتقدَ فِسقَهُ بشيء لا يَرئ الحاكم أنه يفْسّقُ به » والاعتمادٌ على أجتهادٍ الحاكم . 

قال الشافعيٌ رحمه الله : ( ولقد شهدت بعض مَنْ يُعَرَفُ بالصلاح وهو يَجرځ رجلاً 
فصرّح بِجَرْحِهِ » وقيلَ له : بم جرحت ؟ فقالٌ : لا يَخفئ علي ما يُجِرَحُ به الشهودٌ › 
نأل علد ف :ذلك + ان > ا ر افا > فقيل : ما في ذلك ؟ فقا : 


5-4 
01 


الول هارن ناه فل ولا بف ».فقيل :را تل ول يمل 0 آنا 
يفعل ذلك ) . فدل علئ أنه لا بد مِنْ ذكر السبب . 

إذا ثبت هذا : سل الجارح عَنْ سبب الجرح ١‏ فذكرٌ | الشاهد ولو + لم يكن 
قاذفاً » سواء كان بلفظ الشهادة أو بغير لفظ الشهادة ؛ لأنّهِ لّم يَقصدْ بشهادته إثباتَ 
الزن ولا إدخالَ المعرّةِ عليه بالقذفي . وإِنّما قصد بيانَ صفته عند الحاكم ليتبيّنَ للحاكم 


- 
أن 


قال الشافعيئ رحمه الله : ( ولا يُقبَلُ الجرحٌ إلا بالمعاينة أو بالسماع ) . وأختلفت 
اا ا 


)۱( في نسختين : ( لم تجرحه ) . 


o۲‏ كتاب الأقضية 


فقالَ الشيخ أبو حامدٍ “تأويلها غا قول آي إخاق : إِنَّ صاحب المسألة إذا أخبر 
الحاكم بالجرح. ل E‏ ين الجيران فيال 


وأَمّا على قول أبي سعيدٍ سعيدٍ : فإنّهِ يعتمدُ على قول أصحاب المسائل في الجرح » 
ا ع لفت الصاو آنه ون , أو سرق”" أو غير ذلك . . ّم تسا الحاكم أنه 
اد ذلك ب أو سيمع ول لا هر لصاحب المسألةٍ أَنْ يشهدَ بذلكَ إلا إذا 
شاهدَهُ يَفِعلُ ذلك ٠‏ أو سمع ذلك مستفيضاً في الناس آنه زانِ فاسقٌ » فيجورٌ له أَنْ 


1١ 
دركة للك‎ 


وقال أبن الصباع اول للحاكم أن تال الشاهد إذا شهد e‏ من E‏ شهد 
ذلك بل يسم منة الشهادة لاغير» كما يسمح شهادتة في سائر الأشياء . وقول 
الشافعيّ عائدٌ”" إل صاحب الا ؛ فإنّه لا يَصيدُ عالماً إلا شاد ب لذ للك أو 
بسماع متواتر » فن لّم يكن متواتراً ولكنْ شاع في الناس . جور له أن يودي لشهادة 
E 0‏ 007 
أصل » ولا يكبت شاهدٌ الأصل إل بأثنين 


م 


وذكرٌ الشيخ بو اسا 5 ا 52500 
الجيران e‏ يشهد أصحاب المسائل عند 
الحاكم على شروط الشهادة . 


. ) في نسخة : ( يضيف إلى معاينة‎ )١( 

0 فی تسيخة +( شير ). 

(۳) في نسخة : ( عاد لصاحب ) . 

(54) وكذافي« المهذب 7١١5/50»‏ ) . وفي نسخة : ( حامد ) . 
( ی س : ٠‏ 


باب : أدب القضاء or‏ 


اا 0 

قال الشافعيٌ رحمه الله : ( ولا يقبلٌ التعديل حتى يقولٌ : هو عدل على ولي ) . 
راجا سخا 

فقالٌ أبو سعيدٍ الإصطخريٌٍ : يكفي أَنْ يقولَ : هو عدلٌ . وبه قالَ أبو عليٌ الطبري 
وأهلٌ العراق ؛ لأنّ القَصْدَ إثباتُ عدالته عند الحاكم » وعدالتُهُ تبت بذلكَ » وقو 
الشافعق +( ع :ولي ) تأكيدا لش : 

قال أكثرُ أصحابنا : إِنَّ قوله : ( على ولي ) شرط في التعديل » وأختلفوا في 
تعليله : 


امل 


الضف 


فقالَ أبو إسحاق : إِنَّ قولهُ : عدلٌ لا يُنبىءٌ عَنِ العدالة في كل شيءِ ٠‏ بل يجو أَنْ 
كرك عدا ف قو درن ف وزع كما هر إذا ثلث لأوثسان ‏ یا .بنذ أذ 
يكونَ صادقاً فى شىء دونَ شىءٍ » فإذا قال : عدلٌ على ولى. . ثبتث عدالتة على 
الإطلاق . 

ومنهم مَنْ قال : أن التركية لا تقل إلا معن تقل شهادتة له » ولا تقل مِنَ الول 
والوالد . وكذلكَ الشهادةٌ بالجرح » لا قبل إلا ممّنْ تقب شهادتة عليه ولا قبل مِنَ 
العدوٌ . فَأمَا إذا قال عدن عان ولك: ن يذلك أن يكوت بها ولادة أوغذارة . 

وهذا أنه أن من قاذ غد فى كو يروو قوري ا ف ل و 
التعديل الل ذكن الست الدذى مار جه غدل و لان ااا قالطا اباط 
لا تنضبط . 

فإِنْ قال المُزكي : لا أعلمٌ منة إلا خيراً. . لم تحصل بذلك التزكية . 

وحكي عَنْ أبي يُوسف : أنّ التركية تحصل بذلك. 

و 0 0 7 4 - 

دليلنا : أنه لم يُصرَّحْ بالعدالة » فلا يتكونٌ تعديلاً » كما لو قالَ 


امم 


(1) أي : يكون تأكيداً لا شرطاً . 


0٤‏ كتاب الأقضية 


ولا هل الو امي ار باط رة طويلة الاه 8 الآن المقضوة 
معرفةٌ حال الشاهدٍ في الباطنٍ ٠‏ وذْلكَ لا درگ إلا من حَبَرَ باطتة وطالثْ خبرتة بو » 
فاا من يعرف في شهر او شهرين . . فلا يبل منة التعديلٌ ؛ لأنّهِ رما يكون قد تقدّمٌ منه 
فس لم يَعرفةُ » فلم بقل تركيئة . 

وأمًا الشهادةٌ بالجرح : فَبَقبَلُ ممّنْ يَحْبدُ باطتّهُ وممّن لا يخير باطتهُ ؛ لأَنَّ الجر 
يحصل بفعل واحدٍ » فإذا علمّهُ. . جرح به . 


فرع : [طلب الحاكم الجهر بتزكية الشاهد بعد السؤال عنه سرًا] : 
قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ويسألُ عكَنْ جهلَ عدالتة سرا » فإذا عُدَّلَ. . سال 
.> 7 وو 5( 


عَنْ تعديله علانية ؛ لِيَعلم أنّ المعدّلَ سرا هو هذا كذ تراق أسجة أسما 
أصحابنا في تأويل هذا على حسب أختلافهم فو ا 


ت 
: أن 


فال ا إسحاقٌ أراك يف أن أضعات المسائل إذا ا الحاكم بعدالة الشاهدٍ 


سرًاً. . لا يقتصرٌ على ذلك » بلْ يُحضِدُ المزكينَ مِنَ الجيرانٍ ويقولٌ لهم : هذا الذي 
سألناكم عن غداليه » روه عن عدالنه جهرا للا بوافى أسَحة اسما آخر ونه تسب 
0 

وإِنِ أدّعئ رجلٌ على رجل حقَاً فأنكرَهُ » فشهد لَه بذلكَ شاهدٌ مجهولٌ الحالٍ عندَ 
الحاكم » فقالَ المشهودٌ عليه : هو عدلُ.. فهل يَجورٌ للحاكم أَنْ يَحكم عليه 
. بشهادته ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدّهما : يَجوزٌ ؛ لأنَّ البحثٌ عَنْ عدالته لحقٌّ المشهودٍ عليه » وقد شَهدَ له 
ا 


أا 


ن أصحاب المسائل إذا أخبروا الحاكم 


3 
- 


والثاني : لا يَجورٌ اَن يَحكمَ بشهادته حنّئ يبحت عَنْ عدالته ؛ أن أعتبارٌ العدالة في 
الشهادة حى ل تحال + وليذ) : لو رضي المشهودٌ عليه بالحُكم عليه بشهادة الفاسق . 


باب : أدب القضاء 00 
نّم يَجْرْ للحاكم أَنْ يحكم بذلكَ . ولأنَّ الحُكم بشهادته حك بتعديله » والتعديل 
و 

وإِنْ عرف الحاكمٌ عدالة الشاهدٍ في وقتٍ ثم شَّهِدَ عندَهُ بعد ذلك . . تظرتَ : 

فإ كان بيتهُما مده قريبةٌ » كاليوم واليومينِ والثلاث . . فإِلّه يحكمٌ بشهادته ولا 
يَفتقٌ إلى السؤال عنة ؛ لأنّ عدالتَة لا ب تيد في مثل ذلك » والأصل بقاؤُها إلى أَنْ يُعلمَ 
ااا ران مض 0 ا طريلة .د افلم وا 

[أحذهها: مِنْ أصحاينا مَنْ قال : یحکم بشهادته ولا عاد عَنْ حالته ؛ لا 
عدالتَُ قد ثبتث » والأصلٌ بقاؤها إلى أن يُعلَم خلافها . 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : لا يَحكُمْ بشهادته حت يَسأَلَ عَنْ عدالَيه ؛ لأنَّ معَ 
طول الزفان قد ك الال : 

فعلئ هذا : ليس له حدٌ مق » ولكن يرجم في ذُلكَ إلئ العُرف والعادة في كل مدةٍ 
أن غير يتير حال الإنسانٍ فيها . 

وحكول أبو إسحاق : أَنَّ بعضّ الناس قال : يسال عنهُ في كلّ ستّة أشهرٍ . وليس هذا 


مذهبّنا » ولكنْ على ما يراه الحاكمُ . 


فرعٌ : [شهادة المسافرين] : 

إن شه مسافرانٍ عند الحاكم بشهادة وهو لا يعرفهما. . لم يحكم بشهادتهما حت 
بزگيَهُما رجلانٍ مِنْ هل الؤفقة » أو م مِنْ أهل البلدِ ممَّنْ يَعرفَهُما الحاكم . 

وقالَ مالك : ( إذا رى الحاكمٌ فيهما سيماءَ الخير.. حَكم بشهادتهما ون لم 
يعرف عدالتهّما في الباطن ولا زْكَاهُما مَنْ يَعرِفْهُما ) . 

دليلنا : قوله تعالن : من تَصَوْنَ مى الشسَدَآءِ © [البقرة : ۲ ومَنْ لا يَعرفٌ عدالتهُ 
غير مرضيٌ . ولان عدالتَهُما في الباطنٍ مجهولةٌ عند الحاكم » فلم يصمٌ الحكد 
بشهادتهما » كشاهدي الحضر . 
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والمستحبٌ : أن يكو بحضرة القاضي قوم مِنْ آهل الفقه مِنْ أهل مذهبه وغيرهم » 
حنَّْ إذا حَدئتْ حادة ئة. . ألقاها عليهم ؛ ليتذكر کل واحدٍ منهُم ما عندَهُ فيها فيسهل"' 
علو الاجتهاد ا سو م ع ارا و ا 
مجلسه › ون شاء . . أَقَعدَهُم بالقرب من مجلسه حتّئ إذا أحتاجهم . . أستدعاهم . 
e‏ . فليس لأحدٍ منهم أَنْ يُنكرّ عليه ؛ ؛ لأنّه آفتيات 
لآ أنْ يحكم بما يُخَالفٌ نصّ الكتاب أو السُنَّ أَوِ الإجماع أَوِ القياس الجَلِىٌ . 


٤ 


وإذا اراد الحاكم أَنْ يَحكم بشيءٍ » فان كان مر واضحاً لا يحتاجُ فيه إلى 


0 مثلّ الحكم الذي دل عليه النصنُ : وهر الكتاث أ و الله أو الإجماعٌ أو 

من الجليٌ . . فإِنَهِ يَحكم به ولا يشاورٌ به مَنْ بحضرته مِنَّ الفقهاء ؛ لاله لا يحتمل 
SS‏ كي 
فالمستحبٌ له : أَنْ يشاور فيه مَنْ بحضرته مِنَ الفقهاء ؛ لقوله تعالئ : * وَسَاونهُمْ ف 
لی © [آل عمران : ]٠۵۹‏ . قال الحَسَنُ : إِنْ كانَ الي لاء لع عَنْ مشاورتهم ولک 
أراد : أن يست اكام , بعد بذلكَ » ولّم برذ أنه بُشاورهُم في الشرع ؛ لاَق الشرع 
وح منة » وإِنّما راد أن بُشاورَهُم في تدبير الحرب . وقوله تعالئ : 3# هم شور 
ْم [الشورئ : 158 . وروي : ( أ النبئ ية شاور الصحابة رضي الله عنهُم في أسارئ 


. ) فى نسختين : ( فيما يشتمل‎ )١( 

(۲( ی ت +( مشر الا . ونقل القرطبي في « الجامع » ( ۳۷-۳١/۱١‏ ) عن الحسن أنه 
قال : إنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون » فمدحوا باتفاق كلمتهم » وما 
تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم . قال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة » ومسبار 
للعقول » وسبب إلئ الصواب ٠‏ وقال الحكيم : 

إذا بلغ الرأيٌ المشورةً فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشورئ عليك غضاضة ‏ فإنالخوافي قوّة للقوادم 


باب : أدب القضاء a4‏ 
بدرٍ » فقالَ بعضَهُم : يُقتلونَ » وقالَ بعضُهُم : يُفادونَ ) . و : ( شاور أَهلَ المدينة 
يوم الخندق فيما قَالَهُ مالك بن عوفي ) . و : ( شاور أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنةُ 
الا رضي الله عنهُم في الجَدَّةَ ) . و : ( شاورهُم عمد رضي الله عنه في 
الجنين ) . ولآنّ الإنسادً لا حيط علمٌةُ بالشرع كلّه » وإِنّما يعلمٌ البعضّ » وقد يخفئ 
ا ا مخف ايه مه 

ولا يُستحتٌ بستحت له أَنْ يُشاورَ إلا مّن بلع درجة الاجتهادٍ في الفقه ان الاد 
الأدلقء 00 : 

قال الشافعئ رحمة الله : ( ويُشاورٌ الموافقّ والمخالف › ويذكرٌ كل واحدٍ ما عندةٌ 
فيها مِنَ المذهب والدليل ؛ ليسهل عليه الاجتهادٌ ) . 

وإذا شاور مَنْ عندَهُ » وذكروا ما عندَهُم. . نظرت : 

فان 0 0 e‏ وإن ار 

أن 


ا ا ا 

إِنْ لم يُوَدْهِ جتهادُهُ إلى شيء › فإنْ كان الوقثُ ضيّقَاً وخاف فواتَ الحُكم إِنٍ 
أشتغلٌ بالاجتهادٍ ؛ بِأَنْ تحاكم إليه مسافرانٍ وخاف إِنِ أشتغلَ بالاجتهادٍ فواتٌ الدفقة. . 
فهلْ يجوز له أن يُقلدَ غيرَهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أبو العبّاس : يجو لَه أن يُقلّدَ غيرَهُ ويّحكم بقوله . 

و[الثاني] : قال أكثر أصحابنا : لا يَجورٌ . 

وأصلْ هذا الاختلاف بيهم : في البصير إذا لم يعرفي القبلةَ وضاق عليه الوقثُ. : 
هل لَه أن يُقَلْدَ غيدَةٌ ؟ فإِنْ كان الوقتٌ واسعاً. “فلا تجوز له آن بقل غير ويحكه بى» 


: في نسخة : ( يعمل بالنص وقد يخفئ عليه النص ) ؟ وفي هذا الموطن يحسن أن يقال‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ممن يبلغ‎ )۲( 
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دة أعلم من . 

قالَ أبو حنيفة : ( يَجورُ للحاكم أَنْ يُقلَّدَ غيرهُ ويحكم بو ) » وكذلكَ SS):‏ چ 
للعالم بدت أن بقل غر فايس به ار جوز لان علد غود لبف 6 + 


1 


ار ١‏ : : ان اه 
ن يُقلدَ غيرَهُ فيما يعمل به ولا فيما يُفتى به وإِنْ كان مَنْ 


2و و 


دليلنا : قوله تعالل # قن َعم في سی 9 دوه لک اللو وارسول »# [النساء : ]٥۹‏ » فأمر بالردٌ 


عند الاختلافي إلى الكتاب والسِّنَّةَ »> فمن قال : 
aT e‏ ئا بع إن اليمن ن ويم شي ۲۲ ق 


قال : E‏ رأبي 1 فقال : ا لْزْى e‏ ا 


. ) في نسخة : ( يعلم‎ )١( 
» المسند » ( 0/ 770 ) وغيرها‎ ١ أخرجه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه من طريقين أحمد فى‎ )۲( 
وأبو داود (۳۵۹۲) و( 091 ) في الأقضية . والترمذي (۱۳۲۷) و(1898) في‎ 
» والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ۳٦۲/۲١ ( الأحكام » والطبراني ف في « الكبير»‎ 
اق آداب القاضي باب ها يقضي «زيفتى به المنسى .+ فاك العرمتي + هذا‎ )114/1( 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده عندي بمتصل . وقال عنه البخاري في‎ 
. التاريخ الكبير » ( ۲/ ۲۷۷ ) : لا يصح ولا يعرف إلا بهذا‎ « 
لكن قال ابن العربي في « العارضة » 77/50 ) : اختلف الناس في هذا الحديث » فمنهم‎ 
من قال : إنه لا يصح » ومنهم من قال : هو صحيح » والدَّينٌ القولٌ بصحته » فإنه حديث‎ 
مشهور » يرويه شعبة بن الحجاج رواه عنه جماعة من الفقهاء والأئمة » منهم يحيئ بن سعيد‎ 
وابن المبارك وأبو داود الطيالسي والحارث بن عمرو الهذلي وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث‎ 
فكفئ برواية شعبة عنه » وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد » ولا يقدحٌ ذلك فيه › ولا‎ 
: أحد من أصحاب معاذ مجهولاً > وفي الصحيح عن الزهري : حدثني رجال عن أبي هريرة‎ 
من صلئ على جنازة فله قيراط » والحديث وإن كان أحادياً في إثبات الاجتهاد ولكن انضم إليه‎ « 
غيره فيكون مجموعها من باب التواتر المعنوي كشجاعة أبى بكر وجوده . وكذلك ذكره الحافظ‎ 
.رؤاه شعبة عن أبي‎ ٠6 في« تلخيضن: الحبير 981/44 ) وال قال الدازقطى فى «العلل‎ 
: عون هكذا » وأرسله ابن مهدي » والمرسل أصح . وله شواهد‎ 
› في آداب القضاة‎ ) ٥۳۹۸ ( فعن ابن مسعود رواه النسائي في « الصغرئ » ( 0۳۹۷ ) و‎ 
- باب: الحكم باتفاق أهل العلم وفيه :( فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم. . فليقض بما في‎ 


باب : أدب القضاء 08 
فد الشليد : ولأ الصحابة رضي اله عنم قل أختلفوا في مسائل كثيرة ¢ فما روي 
لابو تداع : اي لد حدهم تقليدٌ 


ا : [الاجتهاد في الأصول والفروع وأقوال العلماء في تعدد الحقٌ فيهما] : 

إذا أجتهدّ أثنانٍ 0 آکثڙ في حادثة ‏ فأ کل واحلٍ منهُم أجتهادة إلئ خلافي ما أَدئ 
الآخَرَ أجتهادُهٌ إ . تظرت : فإِنْ كان ذلك في أصول الدين ؛ مثل الرؤية » ولق 
الرآن» وحَلقي الأفما » وما أشبة ذلك. . إن الحقّ في واحدٍ مِنّ الأقوال ؛ ؛ لان الله 
ا علبي كلت المجتهد”'' إصابتة » فإِنْ أا ا و 
عند اللهر» وبه قال عامّةٌ اهل اليلم . 

وقالَ عبيد اللربنٌ الحَسَنَ العنبريٌ : كل مجتهدٍ في ذُلكَ مصيبٌ . وهذا خطأ ؛ لأَنَّ 
الخلاف”" في ذُلكَ عر 1 الاعتفاد »ولا يجوز أن يَعتقدَ أَنْنَانِ في شيءٍ واحدٍ 
أعتقادِينٍ مختلفينِ ويكونا مصيبينٍ . 

وإ كان في الفروع . . أختلف أَهلُ العلم فيه على ثلاثة مذاهب : 


= كتاب الله » فإن جاء أمر ليس من كتاب الله. . فليقض بما قضئ به نبيه كله > فإن جاء أمر ليس 
في كتاب الله ولا قضئ به نبيه بيد . . فليقض بما قضئ به الصالحون » فإن جاء أمر ليس في 
كتاب الله ولا قضئ به نبيه َي ولا قضئ به الصالحون. . فليجتهد رأيه » ولا يقول : إني 
أخاف » وإني أخاف » فإن الحلال بِيّن » والحرام بيّن » وبين ذلك أمور مشتبهات » فدع 
مايريبك إلئ ما لا يريبك ) . 
وجاء عن مر الفاروق فما رؤاه الاي في 3 المتجنئ :2 ( 9۳۹۹ ) في كتابه إلى شرج 
القاضي : ( أن فض بما في كتاب الله تعالئ » فإن لم يكن في كتاب الله » فبسنة 
رسول الله ي » فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاقض بما قضئ به الصالحون » 
فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يقض به الصالحون : فإن شئت فتقدم » وإن 
شئت فتأخر » ولا أرى التأخير إلا خيراً لك » والسلام عليكم ) . وانظر في المقدمة الكلام على 
المذاهب الفقهية . 
(۱) في نسخة : ( المكلف ) . 
)۲( في نسخة : ( الاختلاف ) . 
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ف [الأَوَلُ] : منهم مَنْ قال : الحقٌ عند الله في واحدٍ مِنَّ الأقوالٍ وقد نصب الله عليه 
دليلاً وأمرَ بالتوضّل إليه والنظر فيه » فمَنْ أَدَاهُ أجتهادُهُ إليه. . كان مصيباً عند الله 
يميا فلكي وله أحراق + ادل ا و ا 
كان مخطا عند اله ميا فى الكو إلا أله لا با وله اج .دونه قال مالك وجا 
مِنْ أهل العلم . 

و [المذهبُ الثاني] : منهّم مَنْ قال : الحقٌ عند الله تعالئ في واحدٍ من الأقوال » 
فمَنْ أَدَاهُ أجتهادُه إليه. . كانَ مصيباً عند الله في الحُكم » وله أجرانٍ . فإِنْ أخطأة. 
کان ا فده اھ وع في ای بولك و وله لجل عليه .ويه تال الى تة 
وأهل العراق . 

و [المذهبُ الثالث] : منهُم مَنْ قال : كل مجتهدٍ مصيبٌ . والحقٌ في قولٍ كل 
اخ المجتهارين + ور لواحا ون اليد ما الخدت عايل و 
اوا و ية والمعتزلةٌ وأكثة المتكلّمينَ . 

وأختلف أصحابنا في حكاية مذهب الشافعيٌ في ذلك : 

فذهبَ أبو إسحاق المروزيٌ » والقاضي أبو الطيّب ٠‏ وأكثر 
متهن هو الأول + ولا واا 

ومنهم مَنْ قال : بلْ له في ذلك قولانٍ : 

أحذهما : أنَّ الح عند الله في واحدٍ مِنّ الأقوالٍ » إِنْ أصابَهُ. . كانَ مصيباً للحقٌّ 
عند اللهروفي الحكم » وإِنْ أخطأُ. . كانَ مخطثاً عندَ اللهروفي الحُكم » ولا إثم عليه 

والثاني : أن الحنّ عند الله في واحدٍ مِنّ الأقوالٍ » إن أصابَهُ المجتهدٌ. . كان مصيباً 
عند اللهروفي الحُكم . وإِنْ أخطأهُ. . كان مخطثاً عند الل مصيباً في الحكم . 

وآختارٌ الشيحٌ أبو حامدٍ هذا الطريقّ » قال : لأَنَّ للشافعيع رحمة الله مسائل مثلها 
على قولين : 

منها : إذا أجتهد في القبلةٍ ٠‏ فصل إلى جهو » ثم تيم بعد الفراغ منها أله صل إلى 
غير جهة القبلة . 
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ومنها : إذا أجتهدَ الأسيدُ فصامَ شهراً » فبا أنه صام قَبْلَ شهر رمضانٌ . 

ومنها : إذا فع الصَّدقَة إلى مَنْ ظاهرٌةٌ الفقد » ثم بان أله غنيٌ . 

والمشهورٌ مِنَّ المذهب هو الأول ؛ لقوله تعالئ : «مَفَهّسنََا سُليِمنَ ڪل ْنَا 
حكماوعلمًا» [الأنبياء : ۷۹] . 

وذْلكَ : ( أن عَنماً لقوم دخلّث كرم قوم فأفسدتة » فترافعوا إلى داوة عليه السلام » 
فقضئ بالغنم إصاحب الكرم » فأخبر سليمانُ عليه السلام بذلكَ » فقال : لاء ولكن يُدفعُ 
العَتّمُ إلى صاحب الكرم لِينتفعَ بها ويُدفعُ الكرمٌ إلى مالك العَنَم لِيعمر لِيعمُرَهُ »> فإذا عاد إلى 
حالته عرق إلى علص برااي الحم إلى انها ٠‏ فبلعَ ذلك داود » فرجعٌ إليه » 
فا ا سا ا أله فم القضاءَ > سَليمان . فلو كان الحقٌ في قول كلّ واحدٍ منهّما. . 
لكان كل واحي منهما قد قوم القضاء) . وروي : أذ ابي ل قال : « إا آجتهد الام 
ااك ٠‏ فل آجران » وَإِذَا أجتهد فأخطأاء كله جه 5 وَاحِدٌ » فل اهنا مهدا 


وألا سخا . ولأنّه فاضل بيتَهّما في الثواب » فدلٌ علئ أختلافهما في الإصابة . 
إذا ثبت هذا : فإنَّ المُخطىءَ يُؤْجَدُ للخَبرٍ » وبماذا حصلّ له الأجرُ ؟ فيه وجهانٍ 
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حكاهما أصحابنا العراقتُونَ » وحكاهُما الخراسانيُونَ قولين : : 


أحذهما : آنه ' قَضْدٍ الاج دء 1 عبداً فأعتقّة > فان حداً. . 
يوْجَرٌ شترئ كاب ر 


أحدهما. . فاد المصيب يُوْجَرُْ للقصدٍ والإصابة » والمخطىء يوجر لِلقَصدٍ . 


والثاني : أنه يُوْجَدْ للاجتهاد » كَرَجِلَينِ سلكا إلئ الجامع أو إل مكة طريقين 
بالاجتها ‏ فضلّ أَحدُهُما عَنٍ الطريق فلم يَصِلْ . . نه ۇج وغل ما أل رم الفعل... 
وَالأَوَلُ اصح . 


8 


مسألة : [تبين خطأ الحاكم بعد الحكم] : 
ون حَكم الحاكمٌ بكي » ثم بان آنه خطاً في ذلك الُكي . أو رُفْعَ إليه كم 


ل ا . نَظرت : فن كان الحُكم الأول مما لا يَسوعٌ فيه 


۲ كتاب الأقضية 
الاجتهادٌ ؛ 0 أَنْ کون قد خالف نص الكتاب أو 0 ارات 
الجليّ. . نقضَ الحكم الأَوَلُ ؛ لقوله تعالى : 8 قإن كر د 


[النساء : ]٥۹‏ . وأراد به الكتات وَالشنة وقول تغالئ ۲ 
[المائدة : 49] . وقوله تعالى : ہا ی گرگ ل َه [الشورئ : °[ . 


وروي عَنِ النبي ل : أله قال هن اقل ف واا ين ف فهر رڏ ) 
يعن + مردودا :ون عر : آله قال  :‏ دوا الجهالات إلى السّْنّةِ ) » وكتب إلى 9 
موسئ : ( لا منعكَ قضاء قضيت به » ثم إذا راجعت فيه تَفْسَكَ وحُديتَ فيه رشي أن 
تراجعَ الحقّ ؛ فإِنَّ الحنَّ قديه لا يُبطلةُ شيء » وإنَّ الرجوع إلى الحقّ أولئ مِنَّ التمادي 
E‏ : أن عُمَرَ رضي الله عنة كا لا يُورَتُ المرأة ِن دية زوجها 
حت قال له الضحّاك بن قيس : ( كتبَ إل رسول الله ل أن أورّتَ آمرأة شيم الضبابيّ 
مِنْ ديّة زوجها ) ا . وروي : أن مر رضي الله عنة كان يفل دية الأصابم 
بعضّها على بعض ٠‏ فقيل له : إل النبي يل قال : « في كُلّ إضْبَع ما مُتَالِكَ عَشْرٌ مِنَ 
ألإبل » . فرَجعَ عن ذلك . 


\ e 


فإِنْ كان الحم الأول ممّا يسو يسوع e‏ 
الشُنَةِ » أو إجماعاً » أو قياساً جليًاً. . لم يَنقضهُ على تفسه أو على غيره ؛ لِمَا 
وك ١‏ أذ بكر رضي لاعن حكم في مسائل أجتهادوء هم حال شت رضي ال 
عن فيها ولّم ينقضل ما حكم بو أبو بكر ) . وروي : أن عُمَرَ قال : ( لا أشرك بينَ 
الأخروت "الأ ٠ E‏ فقيل له في ذلك » 


لع 


000 سلف » وأخرجه عن عائشة البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 15١/٠١‏ ) في الشهادات وقال : 
رواه البخاري ومسلم . 

(۲) أخرج خبر كتاب عمر الفاروق عن أبي العوام البصري البيهقي مطولاً في ١‏ السنن الكبرئ » 
٠٠١/٠١ (‏ ) في الشهادات . وأورده ابن قدامة في « المغني » ( 05/9 ) » وابن القيم في 
« إعلام الموقعين »( 85/١‏ ) . 

(۳) في نسخة : ( يشرع ) . 

(1) في نسخة : ( ولا غيره ) . 

() في نسخة : ( شرك بينهم ) . 


باب : أدب القضاء 1۳ 
فقالَ : ذُلكَ على ما قضينا وهذا على ما َقضي ) . وروي عن : ( أله قضئ في الجدٌ 
بسبعينَ قضية ) » وقيلَ : بمثة قضية » وكذلكَ روي عَنْ علي ولا مخالِفَ لهما في 
iG ES‏ ثقضصّ الأول بالثاني . . أَدَىْ إل أَنْ لا يثبتَ 
حکم ؛ لأنّه قد ب يتغيّرُ الثاني إلى غيره . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : وأختلفت أصحاينا في مسائلٌ لأبي حنيفة : 

ينقض الحكمٌ فيها علئ أصحاب أبي حنيفة » منها : التكاح بلا وَل » والحكم ببيع 

الول » وحصول النّعانٍ بأكثر كلمات العا » وحيثٌ قالوا Es‏ 
في الماع يعد الو ۲ وقولهم : لا قصاص بينَ طرفي الوّجْل والمرأق» وقولهم : 
لا يَجبُ الح بوَطءِ الأمٌ بالتكاح » وحُكمُهم بالشّفَعةٍ للجار . . 

E 
. بدليل قاطع مِنَ الكتاب والسُّنَةَ‎ 

ومنهُم مَنْ قال : لا يُنتقضٌ حُكمُهُم في ذلك ؛ لان الخطأ فيها إِنّما طهر بقياس غير 

وأا إذا با له الخطأ في آجتهاده قَبْلَ أن يُقّدَ حكمة. . فلا جور أن يحكم 

بالاجتهاد الأول ؛ لأنّهُ يعتقدُهُ حطاً , ٠‏ فلا يجورٌ له الحُكمُ به . 


ع 
مسالة : [لا يتعقب القاضي حكم الذي قبله] : 

قال الشاة فع رحمة الله تعالى : ( وليسَ للقاضي أَنْ يتعمَبَ حُكم مَنْ قَبْلَهُ ) . 

وبا ذلك : أ القاضيّ إذا عُزل ووَليَ بِعدَهُ قاض » فإِنْ كان الأَوَّلُ لا يَصلحُ 
للقضاء A EEE‏ ؛ لاله لا يصح حُكمُهُ . 

وإ كان يَصلح للقضاءِ . . فلا يجب على الثاني أَنْ يَتصمَّحَ أحكامة مِنْ غير مُنَظلْم ؛ 
لان الظاهر متها الصكة . وهل يجو لَه أن يَتصفَّحَها مِنْ غير مُتَظلّم ؟ فيه وجهانٍ : 

احا :يعر :لان قن تفاط + 


والثاني : لا جور ؛ لأنَّ فيه ضرباً مِنَ التجسس . 


1٤‏ كتاب الأقضية 


فن خالف وتصمّحها ووّجدَ فيها منتقّضاً. . قال أبن الصباغ : إن کان تعلق بحي افر ؛ 
كالطلاق والعتاق . . تقضها ؛ لأ النظر في حقوقي الث تعالئ إليه . وإ كان فيما يتعلّق بحقٌ 
آدميئٌ له عليه ولايةٌ نقَضَها ؛ لأنّه لا مطالب له بحقّه غيدهُ . وإِنْ كان يتعلٌّ بحن آدمئّ 
لا ولاية له علي . لم جز نقضة ؛ لاله لا يُستوفئ من غير مطالة من له الحق . 

ون تظلّمَ منة منة متظلُمٌ وسألَ القاضي أن يُحضِرَةُ. . لم جز للقاضي الثاني أن يُحَضْرَهُ 
حت يسأَلَ المتظلّمَ منةُ عَنْ دعواة عليه ؛ لاه ربّما لا يكونٌ له عليه حقٌّ » وإنّما قصد 
أبتذالهُ بالحضور » وللقاضي أعداء » فلم يَجُرْ إِحضَارهُ مِنْ غير تحقيق الدعوئ . 

ون سأَلهُ عَمّا يدعي عليه » فقالَ : غَصب مي مالا » أو عليه لي دين » أو أخذ مني 
رشوةٌ على حُكم. . أحضْرَ إلى مجلسه وحَكم بيتَهّما بذلكَ . 

وإِنْ قال : حَكم علي بغيرٍ الح » أو حَكم علي بشهادة عبدَين أو فاسقّين. . ففيه 
وجهالٍ : 

أحدُهما : أنه يُحضرْهٌ » كما لو قالَ : غصب مني مالا . 

والثاني : لا جور له إحضَارُهُ حى بُقيم البيّنةَ بما أكعاءٌ ؛ لأَنَّ المحكومٌ عليه بذلكَ 
لا يتعذَرٌ عليه إقامةٌ البيّنةِ عليه . 

فإذا قُلنا بهذا : فاختلف أصحابنا في كيفيّةِ الشهادة التي لا يجو إحضَارةُ إلا بها : 
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فمنهُم مَنْ قال : لا يُحضِرُْهُ ب حت يُقيم بين على إقرارٍ القاضي المعزول : آله حكم 
عليه بغير حقٌّ » أو على حُكمه بشهادة عبدَينٍ أو فاسقّين ؛ لان من شط ال أن تكون 
موافقة للدعوئ 

وتم من فال لذا أقايقة + آنه قش عليه فعا ما ارد لاله تعن علي 
0 

فإِنْ قلنا : لا حتاج إلى البينة في إحضاره » أو قلنا : جور أن يُحضْرَ إذا أقام عليه 
بق + نقمي عالت تهنا انها + E‏ . نَظرتٌ : فن أَقَدَ : أن حكم عليه 


)١(‏ في نسخة : ( به). 
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بغير حقٌ » أو َر : آله حكم عليه بشهادة فاسقّينٍ أو عبدين. . لرمَة الضمان . وذ أنكر 
فأقام المدّعي بيّنَةَ بلك . . لزِمَهُ الضمانٌ . 

وإ قال : ما حكمتُ عليه إلا بشهادة حُرَينٍ عدلَينٍ . . فالقولٌ قول القاضي المعزول 

ع يمينه » وهل قبل قوله مِنْ غير یمین ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما ‏ وهو قول ابي سعيدٍ ‏ : أنه يُقبَلُ قوله مِنْ غير يَمِينِ ؛ لأَنَّ قولّهُ : ( قضئ 
علي ) إقرارٌ له بالأمانة » والأَمينُ إذا أدُعيثْ عليه خيانة. . قبل قوله مِنْ غير يمينٍ . 

والثاني : لا بقل قوله مِنْ غير يمين . وهو الأصحٌ ؛ لجواز أن يخافٌ مِنّ 
اليمينٍ » فيْقَرٌ فيلزمَهُ الغرمٌ . 

هذا مذهيّنا » وقال أَبو حنيفةً : ( إذا أقه 
ا 

دليلنا : أَنَّ قولُ : ( قضئ علي ) إقرارٌ منه بالأمانةٍ لهُ » والأَمِين”" إذا أدُعيّتْ عليه 
م يم 

وإ قال المدّعي لاو عاواني ي لظ الجاكم با حكم عرب : فن كان 
0 .. نقضة . وإ كان مما بسو فيه الاجتهاةٌ » فإف أكئ الثاني 

دُهُ إلى ما أَدّى الأَوَلَ أجتهادة إليه .. مذ حُكمَهُ وأمضاه . وَإنْ نْ اداه أجتهادةٌ إلى 

1 دى الأَوَلَ أجتهاده إليه بعد . . ففيه قولانِ يأتي بيانهما‎ ٠ 
: فرع : [الادعاء على القاضي المعزول بالقتل أو إخراج العقار ظلماً]‎ 

قال أبن القاصّ : إذا أدّعئ رجلٌ على القاضي المعزول : أنه تل به ظلماً. . لَه 
يُستحضرُةُ ويَسأَلَةُ » فن افر . حي عادر يريج E‏ 
نة . حَكم له » ون لَّم كن لَه ية . . لم يُستحلفب القاضي المعزولٌ . 


. ) في نسخة زيادة : ( لا يعدل‎ )١( 
. ) (؟) في هامش نسخة : ( له‎ 


535 كتاب الأقضية 
قال آبنُ الصبّاغ : وهذه يَجِيءٌ فيها الوجهانٍ » كالوّجهينٍ في التي قبْلها : 
أحدهما : لا يُحضدةٌ إلا ببينة . 


والثاني : , ضِرْهُ مِنْ غير نة . وهل يَحلفٌ القاضي ؟ على الوجهين في التي قبْلها 


3 
e 
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ال ل ل 

وأمًا الذي في يده العقارٌ أ و العينُ » فن صدَقَ القاضي أله كم لَه بلك . e‏ 
قوله مِنْ غير بِيّنَةٍ . وهل يكونٌ قول القاضي بعد عزله : حَكَمْتُ له بذلكَ شهادةً 
مقبولة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : تكونٌ شهادته مقبولةً ؛ لأنّه ليس فيه أكثرُ مِنْ أنه شهدَ على فِعل تفس بما 
لا جو به إلى تفس نفعاً فقِلَ » كما لو شهدت المرضعةٌ على إرضاعها . 

والثاني : لا تكونٌ شهادةً مقبولةً ؛ لأ شهادتة بالحكم تضمّنث إثباتَ العدالة 

وَإِنْ قال الذي في يِه العقارٌ أَوِ العينُ هذا ملكي . E‏ 
فالقولٌ قوله معَ يمينه ؛ لأَنَّ الظاهر ما في يده أنه يملِكٌهُ . 


فرع : [شهدا على رجل بطلاقي ونحوه فآدعئ كذبهما وطلبَ إحضارهما] : 

قال أبن الصبّاغ : إذا شه شاهدانٍ على رجل بعتاق 0 طلاق عدت فأدّعئ 
علبهما أنهِمَاشَهدا عليه فى ذلك زوزا وسال إِحَغنَارهُما: . فإنّهما يُحضرانٍ ؛ لجواز أَنْ 
يقرا فيلرَمَهُما العْرمُ a aT‏ لامها 
الغْرمُ » ون لم يقم بين ِل لكَ. . فإِنّهما لا يُستحلفانٍ ؛ لأَنَّ إحلاقَهُما يطرق عليهما 
الدعوئ في الشهادة والامتهانٍ » وربّما منمَ ذلك مِنْ إقامةٍ الشهادة . 


باب : أدب القضاء 1¥ 
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ا 
مسالة : [آداب القضاء وهيئة القاضى] : 

وإذا راد القاضي الخروج إلى مجلس حُكيه.. فإِلّه يخر راكباً إِنْ كان له 
مرکو . ون لم يكن له مركوب. . حرج ماشياً . ويُستحتُ له أن يدعو بما رَوَتَ أمُ 
: أن النبيّ يا كاد إذا خرج مِنْ بيته. . قال  :‏ الهم إِنّي أَعُوْدُِكَ من [أَنْ أَضِلَ 
)0 


- 
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أو أصل] أو أن ارد أز أرَنَ » أذ غلم أز أظلَم ء أ أجْمَلَ أذ يجَهلَ ء “ 
ويُسلَمَ عل مَنْ في طريقه مِنَ المسلِمِينَ في ؛ يمينه ويّساره وبين يديه ؛ لما روي : 
النبيَ ا قال : « يسَلمُ أَلوَاكِبُ على آَلقَائِم وَآلمَاشِيَ » وَآَلقَائِمُ عَلَى ألقَاعِدِ » وَأَلمَاشي 
على ألقَاِم » وَأَلقَليلُ عَلَى اكير اك 
فإذا بلع إلى موضع حُكيه » فن كان قد سَبِقَ إليه 1 كسد علي م 
مِنَّ الخَبرٍ . فإِنْ لم يكن مسجداً. ل ا ا لا 
ف نانس ركنن قبن أذ بج . فإذا أَرادَ أَنْ يَجَلسَ. 5 
ل لأنه اله . ويجلسنُ منفرداً عَنِ الناس ؛ لِيَهتديّ إليه الخصومٌ . 


وع له أن يجن عل القيلة 6 ر كد وكيد المعالين ما الس بد 


ألقلة »9 , 


-. 
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دلق أخرجه عن أم سلمة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة أبو داود ( 5044 ) في الأدب » وأحمد في 
« المسند )6 (50/* ٠١‏ ) وغيرها » والنسائي ف في ١‏ الصغرى 0٤۸٦ ( ١‏ ) في الاستعاذة و « عمل 
اليوم والليلة » ( 0 ) » وابن ماجه ( ۳۸۸١‏ ) . قال عنه النواوي في « رياضه » و«أذكاره» : 
)۲( أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة البخاري ( 1۲۳١‏ ) في الاستئذان » ومسلم ( ۲٠٠١‏ ) في 
عن فضالة بن عُبيد نحوه رواه الترمذي ( ۲۷٠١‏ ) في الاستئذان » والنسائي في « عمل اليوم 

(۳( أخرجه عن ابن عمر أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ۲٠۷ /١‏ ) . وفي الباب : 
أخرجه عن ابن عباس الطبراني في « الكبير » ( ٠٠۷۸١‏ ) وفيه هشام بن زياد أبو المقدام قال 
عنه الهيثمي في « المجمع 5١/80»‏ ) : متروك ولفظه : « إن لكل شىء شرفاً » وإن أشرف = 


۹۸ كتاب الأقضية 


ويُستحتٌ أن يجلسَ وعليه السكينةٌ والوقارٌ ؛ لِمَا روي : أن النبئّ ية رأئ رجلاً 
متكباً عل يساره » فقَالَ : « هذه ا الا وب ع هم . 

ود يُستحتٌ اَن يكونَ على رأسه ليان يُقدّمٌ | لمتقدم مِنَ الخصوم › ويوخد 
المتأَخُرَ » ويكون ثقةٌ أميناً ؛ لتلا يُقدّمَ المتأَخُرَ ويُوَُرَ المتقدّم . ويكود القِمطة”" بين 

ون کان له كات فهر بالخار : إن شاء أجلسة عندّة + وإن:شاء أجلسة بالتعذٍ 
مه .فإ ا . فالمستحبٌ : أَنْ يُجِلسَهُ بِينَ يديه ؛ لِيَنظرَ ما يكتبُ ولا يحتاح 
أن يلتفت إليه: .إن أجلسة بالتعنمنة وأة قو الخصم . . بعنّهُ إليه ليكتب إقرارَهُ . 

قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( ويكتبٌ الحاكم سم المُقرٌ ؛ لبلا يَجحدَ الإقرارٌ 


عند الكاتب ) . 


لحف عاق ارم فاو الان علد ف يهنا إن اکا E‏ 
الل س قلعا خد عة العافت . “قال كز وا ما لر : ت اندي 
أقررت » فردًا إلى الحاكم » فلم يعرف عينَ المُقرٌ منهُما » فضاعً الحق المقو به . 
ويستحبٌ للقاضي أن يجمعَ الشهود في موضع قضائه ‏ فن فنا e‏ 
يَحكم بعلمه. . فهو بالخيارٍ : إِنْ شاءً أجلسَهُم بحضرته » وإذ شاء أ سهم بالبعل منه 
حى إذا أحتاج إلى إشهادهم. . أحضرَمُم . وإِنْ قلنا : ليس لَه أن يَقضي بعلمه. 


= المجالس ما استقبل به القبلة » . 

)١(‏ أخرجه عن الشريد بن سويد أحمد في ١‏ المسند» ( )۳۸۸/٤‏ » وأبو داود ( ٤۸٤۸‏ ) في 
الأدب .2 والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 779/5 ) وصححه ووافقه الذهبي ١‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ (٩‏ 3757/7 ) . 

)۲( الام ل 


باب : أدب القضاء ۹“ 
أحتاج أَنْ ن يُجِلسَهُم بالقرب منة لتسمعوا كلام المتخاصمينٍ » فيحفظوا إقرار المُقَرٌ 
منهُما » فيشهدوا عليه إذا أنكرٌ الإقرارٌ . 


-1 
۶ 


3 200 
مسالة : [يستحبٌ للقاضي النظر في المسجونين أولاً ثم الهم فالأهم] : 

وإذا جلسَ القاضي في مجلس“ حكيو. . الح :أن يبدا بالنظر في 
المُحبّسين E‏ عذاب » وربّما يون فيهم مَنْ يَجِبُ إطلاةُ » فينفذ ثقة إلئ 
حبس القاضي الذي کان فَبْلهُ > ويكتبُ اسم كلّ محبوس ولمَنْ”" حَبَسَهُ وبماذا حبس 
في رقعةٍ » ثم يأمرُ القاضي منادياً فينادي في البلدٍ وما أو يومينٍ أو ثلاث على قَدْرٍ 
البلدٍ » فيقولٌ المنادي : ألا إِنَّ فلانَ بنَ فلانٍ القاضي يريد النظرَ في أُمر المُحبَسينَ في 
موضع كذا وكذا » وفي وَقت كذا وكذا » فمن كان له محيومرة... فليَحضُد ذلك 
الوقت . فإذا كانَ ذلك الوقتُ وحضرٌ القاضي وحضرٌ النامنئ. . ترك الرقاعٌ التي فيها 
أسماء المحبّسينَ بين يديه › ومد يده وأخذ واحدة منها کک اسم مَن فيها من 
المُحبَسِينَ » وقال : مَنْ حَضْمْ فلانٍ بن فلانٍ ؟ فإذا قال رجلٌ : أنا. . بَعثٌ معَهُ ثقة إلى 
الحبس فأخرج حصمَةُ ٠‏ ويفعلٌ لك في قَدرِ ما يَعلم أله ُمكئة النظر بيهم في ذلك 
اليوم »> فيخرجهم من و م د ا الأول فالأَولَ . 
ل دراه جے بم وأ أن مسين» فر پم خينت ؟ فإ 
قال : ست له بدَينٍ وأنا مقر علي به .. فد الحاكم يقول : أقضه دَينَهُ وإلآ رددناك 
إن الي 

فن قال : حبست له بدين وأنا مُقَدِ به إلا آي معسٌ » فإِنْ كان الدّينُ قذ ثبت عليه 
بورض ؛ مثل القَرض أو البيع » أو ثبت عليه مِنْ غير عرض ؛ كالمهر أو الجناية » إلا 
أنه قد غرف لدامال. . لم يقل قوله : إِنَّهِ مُعسرٌ مِنْ غير بين ؛ لأنَّ الأصل بقاء | لمال فى 


(1) في نسخة : ( موضع ) . 
(۲) هكذا في ( م ) ولعلٌ الصواب : ( من ) . 


7 كتاب الأقضية 


ده . فإِنْ لّم يُعَرَفْ له مال . فالقول قولَهُ مع يمينه : إِنَّه معسرٌ ؛ لأَنَّ الأصلّ فيه 


الإعسارٌ » فإذا حلفت. . أمرَ القاضي مَنْ يُنادي : هل له خصمٌ غيرٌةُ ؟ فإِنْ كان له خصمٌ 
يلع ا قا 101 اووس اد لطي ا وإِنْ لم يَحضر له خصم. . اظ ن غ 
ا لآنَّ الظاهر أله لا حَصم ر له غيدة 


(Js. فان‎ EE 
ِنْ أقامَ خصمّةُ بِيّندَ أن للمحبوس الدارٌ الفلانيّة » فإِنْ صدَةه" المحبوس‎ 
ل ا اي يُعيّن المقَد له. . لم يُلتفث إلى‎ ١ قا يرن عن‎ 


ا 7" فى الدّين 

كذلك إن قال : ليست لي ولا أدري لِمَنْ هی لم يُلتفت إلى قوله وبيعت » 
وقضئ صاحب الدَّين ديه مِنْ ثمنها 

وإِنْ قال : هى لزيد. . تظرت : فإِنْ كذَبَهُ زيدٌ ل عقت إلن إقرارة :نيعت :+ 
وقضيّ صاحبُ الدّينٍ ية مِنْ تُمنِها 

وإِنِ أدّعئ زيدٌ أنّها لَه » فإِنْ اقام زي بين انها له. . حكم له بها ؛ لاله معَهُ بين وقذ 


ائ له ساح البد - وهو المحبوسمٌ ‏ باليدٍ » فأجتمع له بِيّنةٌ ويدٌ . فإِنْ لم يَكنْ معَ زيدٍ 
ينه . . ففيه وجهان : 
أَحدُهما : لا باع في الدّينٍ ٠‏ »> بل يُحَكَم بها لزيد ؛ لان اليد شَهِدَتْ بيلكها 
للمحبوس وهو لا يدّعيها » فلم بُحكم لَه بها » قبل إقرارُه بها لزيدٍ ؛ لأنّها في يده . 

والثاني : تباغ في الدينٍ ؛ لأَنَّالينة شَهد شهدت للمحبوس بالملكِ » وللخصم بقضاء 
الدّينٍ مِنْ ثمنها » فإذا أسقط المحبومنٌ حقَّةُ. . بقي حن الخصم . 

فإذا قلنا : تباعٌ. . بيعَت . أو قُلنا : لا تباعٌ. . فإِلّه ينادي عليه : هل لَه خصة 
آخَرُ » فإِنْ لم يَحضر له خصم آحَرُ. . أطلقّ مِنْ غير أستحلافي 

فإ قالَ المحبوسُ : حبست بحقٌّ واجب في بدني » إِمَا قصاص أو حدٌ. . فيستوفى 


0 0 4 


eT 557 (۳) 


باب : أدب القضاء ۷١‏ 


ذلك الح منهُ » ثم ينادئ عليه : هل له حص آخَدْ » فإِنْ لم يَحضرُ له حَصم آخَرُ. . 
00 مِنْ غير أستحلافي . 
ون قال المحبوس : حبست بحن شهدَ على به شاهدانٍ لم تثبث غدالتهما » فان 
ا ا حَبْسْهُ ذلك . . رَه إلى الحبس إلى أن كشف عَنْ عدالةٍ الشاهدّينٍ . وإِنْ 
eT‏ حَبْسَةُ بق ة الذلك و لوكو ای ل خصة ف لم در له 
وإِنْ قال المحبوسٌ : حُبسني بقيمة كلب قله عليه على قول مالك » أو بقيمة خمرٍ 
أتلفتها على ذم على مذهب”" أبي حنيفة . فإ أذ هذا الحاكم أجتهادٌهُ إلى ما اذى 
الأول أجتهادُهُ إليه في ذلك . افد كه ادل وأمضاهٌ . وإِنْ كانّ أَدّاهُ أجتهادُةُ إلى 
خلافي أجتهادٍ الأول في ذلك . . فالحُكمٌ في هذا كالحُكم في القاضي إذا تصفَّحَ حكم 
القاضي قله فوّجِدَ في حُكمه ما يسوعٌ فيه الاجتهاد وا أجتهادّة أجتهادة » وفي 
ذلكَ قولان : 
أحدُّهما : يُمضي حُكم الأَوَلٍ ؛ لأَنَّ الاجتهاد لا يُنَقَمْنُ بمثلِه . 
والثاني : لا يُمضيه ؛ ا ا ا ولا تقض ؟ لاد الاجتهاد لا يُنقَضْ 
بمثله » ولكن يتوقّفُ فيه ويجتهدٌ أَنْ يَصطلحا بِينَهُما . 
وعلئ القولينِ يرد المحبوس إلى الحبس . 
وَإِنْ قال المحبوسُ : حبست لغير خصم. . فإِنَّ الحاكم يأمرُ منادياً ينادي : مَنْ كانَ 
عنما لانن تلان فر ج ان ع رجز وا اا ر لزن نان 
أ المسيويق بدك ر ها علن ما مق + ون أو قال © لست بك لون 
E SE E EE‏ 
وإِنْ لم يكن معَه بيّنه. . قيلَ للمدّعي : أدّع عليه الآنَّ » ويَحكم الحاكم بِينَهُما . 


اليه 


. ) في نسخة : ( أطلق‎ )١( 
. في نسخة : ( قول)‎ )0( 
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وإِنْ لم يَظهرُ له حَصمٌ. . لم يُطلِقْهُ الحاكمُ مِنَ الحبس حتى يُحَلْفَةُ : أنه لم يُحبَس 


ل ان 

فإذا فرغ الحاكم م مِنَ النظر في أَمرٍ المحبسين. . نَظرَ في أمرٍ الأوصياء ؛ لأنّهم 
رن فى ار لامكل أن نالك ب ی الوص ا ر 
TS‏ يه إليه . بعرلا ركم سآن عن الو لان 
لظاهر أله لم يُنفذٍ الوصيّة إليه إلا وهو من تصلخ أن يكون رصا إل أن بظهر ةة 
فيعزلةُ م . وإ كانَ عدلاً ضعيفاً. . ضم إليه الحاكم عدلاً 
أا ل مع 

فإِنْ لّم يُقم البيّنة أن الأول أنفذ الوصيّة إليه » إلا أله قد أَفام البيّنةَ على أن الوصيّة 
ا . نظرَ الحاكمٌ فيه : فإِنْ كا كان عدلا قرا a‏ 
عله وجعل الأمرٌ إلئ عَذِْ قويٌ » وإِنْ كان عدلاً ضعيفاً. . ضمٌ إليه ۾ غيرَهُ . وَإِنْ كانَ 
0 فِسقّهُ ولا عدالتة. . ففيه وجهانٍ : 
سعيدٍ الإصطخريٌ : يقو المال في يِه ؛ لأ الظاهرَ منة أنه لما 


و [الثاني] : قال أبو إسحاقٌ : يتزع المالّ من يده حت يعلم عدالتة ؛ ؛ لآنّ الذي 
رضي" ليس بحاكم يسكنٌ إلى فِعله » والأصلْ عَدمٌ العدالة ل 
إن ع رجل : أن فلاناً أوصئ إليه بالنظر في أولاده » ولم يُقِمْ على ذلك بينةً. . 
کک له ؛ لأَنّ الأصلّ عدم الوصيّة إليه . فن كانَ عدلاً قويًّ. . فالأولئ للحاكم أن 
رَهُم إليهِ ؛ لجواز أَنْ يكونَ قد أوصئ إليه بهم . وَإِنْ جعل أَمرَهُّم إلى غيره. . 


0 


0 


وكذلكَ : إذا قامث بينة عند الحاكم أذ رجلاً أوصئ بتفرقة ثلث ماله إليه » وأدّعئ 


. كأن أقام بينة على أن فلاناً أوصئ إليه بالنظر في أولاده الصغار‎ )١( 
. ) في نسخة : ( نصبه‎ )۲( 


1 رك اسوك الك رن بس كا ل لك دكات لعن لك 
بالنظر في أولادِه الصغارٍ » رلم يقم بيه على ذلك على ما مضئ . 

وان أدّعيا فاسقٌ : أَنَّ رجلاً ارغ زليه افش ء من مالو إلئ قوم » فدفعة إليهم ٠‏ 
وأقام ب د تطرت : إن كانت الوصبّةٌ لقوم معيّنينَ وقد وَصل إِليم 
e‏ اهل القبض . مع الد ا ول هماد عليه ؛ ۽ 
المقصود د وصولٌ ذُلكَ إليهم وقد وَصلّ . وكذلك لو أَحَدَّهُ الموصئ لهم بأنفسهم. . 

وإِنْ كانتٍ الوصيَة لغير معيّنِينَ ؛ مثلٌ : أن أوصئ للفقراء والمساكينٍ » فأوصلٌ 
إليهم eT‏ اف 

أحدُهما : لا يَلزِمُهُ الضمان ؛ لأنّه دَفعَ المالَ إلى مستحقّه » فأشبة إذا كانت الوصيّة 

والثاني - وهو المشهورٌ ‏ : أنه يَلرمُهُ الضمانٌ ؛ لان التفرقة على هؤلاءِ تفتقرٌ إلى 
الاجتهادٍ » والفاسق ليس مِنْ أهل الاجتهادٍ » فإذا فرق . . لزمة الضمانٌ . 

قالَ أبن الصبّاغ : وإِنْ اقام رجلٌ اليه أن فلاناً أوصئ بِثْلثِ ماله ولم يُوص إليه » 
لكنّهُ فْوَقَهُ خوفاً عليه » فإذ كانت الوصيّةُ لمعيّنينَ. . فلا ضمانَ عليه » وإِنْ كان لغير 


4 
3 


معيّنين . . ففيه وجهانٍ . ودليلهما ما مضئ . 
فإذا فرع القاضي مِنَ الظر في أحوال ارا لواف ا 
م الحاكم إينطر مر الأطفال والمجانينٍ والسفهاء ويُعدفَهُ بيت المال - فمن كان 


| لاية والنظر . أف و > فسقة . و رَه مقامَهُ » ون 
منهم مِنْ قَرّهُ » ومَنْ . عزلة وأقام غير 
عرف ضعفة مع عدالته. . 00 5 


ت 


فإذا فرع مِنَ النظر في ذلك . . نظرَ في اللقطة والضاة » فمّن كانث عندّة. . أمره 
بتعريفها إن أختار تملّكها » ون لم يختز تمذكها. آم أمينا بقنضها وحفطها عله 
صاحبها » فمًا حاف عليه التلف. . باعَها وحَفِْظ تمتها » وما لا يحَْافٌ عليه التلفَ. 


ی 


قال أبنٌ الصبّاغ : وإ رأئ أَنْ يخلط الضالّة بمالٍ بيت المالي » حت إذا جاء صاحبّها 
عطاه قيمتّها مِنْ بيت المال. . قعل . 
ثم ينظ في الأوقافي العامة » وغير ذلك مِنَ المصالح › يبدأ الهم فالآهم . 


وبال التوفیق 


ان ين 


باب : ما على القاضي في الخصوم والشهود Vo‏ 


ماعل الفاضي في الخصوم راو 


المستحبٌ فاون تور ار > يكتبُ أسماء الحاضرِينَ 
للدعوئ » الْأَوَّلَ فالأَوَلَ ل ل ا 
أو حضروا بعد جلوسه في مجلس الحُكم. . نه يُقدّمٌ | لأوّلَ في الحضور في الحُكم ؛ 
أن له ة" باش ٠‏ لاحب بسي اماي في الحفور دوق الم علي ۽ لأ 
الحقٌّ للمدّعى . ٠‏ 

جوم يا الاير تورر تو راح جار SG‏ 
السابق منهم .. قرع الحاكم بِينَهُم › “فقن زجنت ا غ دم . وإِنْ شاءً 
ا ST‏ 
واحدةٍ منها » فمَنْ حرج سمُة. . قدّمَهُ في الحُكم ؛ لألّه لا مزية لبعضهم على بعض . 

وإِنْ ثبت التقديمٌ لأحدهم بالسبق أو بالقرعة » فآختارٌ مَنْ ثبت له التقديم أَنْ يُقدَمَ 
غير علق لبتم اينار ا لآ الت ل 

تإذادنيت التقديم ا فنظرَ الحاكم في خصومةٍ بينهُ وبينَ رجل »› فقَالَ له 
المدّعي ل دعوئ احرف . لم سمغ منه ؛ لاله قد قدّمهُ لِسَبِقَهِ في حصومة » ققدم 
بن يعدا زيول » : أجلمن حت إذا لم يبق أحدّ ِن الحاضرينَ. ايه 

هذه . فإذا نظر فيهم”" واحداً بعد واحلء فقال الأخيرٌ تققد أن غ و ف 


E. 


لي دعوئ أخرئ . آم تسم من خذو الدعوئ حت يسع لدعو الاي بى الأول 
لاله قد سبق إليها » ثم يَسمعٌ الدعوى الثانية مِنَ الآخير . هذا تر تيب أصحاينا 
العراقيِينَ . 


)۳( في نسخ : ( بينهم ) . 


وقال الخراسائيُونَ : إذا ثبت التقديمُ لواحدٍ وله خصمان. . لم قم إلا في الدعرئ 
علئ أَحدهما » ولا يُمَكَنُ مِنَ الدعوئ على الثاني حت تخرج له القرعة الثانيةٌ » وَإِنْ 
اراد أن يلغرف الثانية على الخصم الذي آأعى عليه بالأولئ . : فهل ْمك منها 
قبل خروج القرعة له ثانياً ؟ فيه وجهان : 


مها ر ا ر وة قاطي لما ونا 

وإ حضر عند القاضي مسافرونً ومقيمونَ للحُكم. . نظرت : فإِنْ سبق 
المسافرونَ. . قدَّمَهُم لِسَبْقِهم . ۰ 

وإِنْ حَضْرٌ المسافرونَ والمقيمونَ في وقتٍ واحدٍ . فن كان المسافرونَ قليلينَ 
لا يَدخَلٌ على المقيمينَ ضر بتقديمهم وهُم على الخروج. . جار للحاكم أن يُقدّمَهُم 
علق اين + و الحم أبن اكان وها لعن ا لديز ل م 
برضا المقيمينَ ؛ لتساويهم في الحضور . 

والأَوّلُ هو المنصوصنٌ ؛ لأَنَّ الله تعالن خصي المسافرينَ بالتخفيفب في العبادة , 

قال أبن الصبّاغ : وإِنْ سبق المقيمونَ المسافرينَ في الحضور › والمسافرون 
قليلونَ. . جارٌ للحاكم تقديم المسافرينَ ؛ لِمَا ذكرناة . 

وإِنْ كانَ المسافرونَ كثيرينَ يساوونّ أهلّ البلدٍ أو يزيدونَ عليهم . ٠‏ لم جز للحاكم 
تقديمُهم على المقيمِينَ ؛ لأنّعلئ المقيمينَ ضررا بتقديمهم علبو م . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] :“"وكذلك إِذا حضو رجال ونساء فی وَّقتِ 
جار للحاكم أَنْ يُقدّمَ النساء على الرجالٍ ١‏ 


۳( زاح 


(۱) أي : إذا حضروا في وقتٍ واحدٍ . 
(۲) في نسخة : ( بلد ) . 
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فرع : [سبق أحد الخصمين في الدعوئ أو أدعاؤهما دفعةً واحدةً] : 

فإن حضرٌ خصمانٍ عند القاضي » فاأأعى أَحَدُهُّما على الْآخَرٍ بدعوئ . فقالَ 
المدّعى عليه : أنا الذي أحضربهُ لعي عليه. . قُدّمَ السابقٌ بالدّعوئ ؛ لأنّه قد ثبت له 
السب بالدعوئ » فإِنْ أَجاتِ عَنْ دعواة. . كان له أَنْ يدّعيَ عليه . 

وَإِنْ حضر خصمانٍ وأدّعئ كل واحدٍ منهُما على الآخَرِ دَفعة واحدة. . فقد حكئ أبن 
المنذرٍ أختلافٌ الناس فيها : 

فمنهم مَنْ قال : يقرع بِيتهما . 

ومنهُم مَنْ قال : يُقدّمُ الحاكم مَنْ شاءً منهما . 

ومنهُم مَنْ قال : يَصرفهُما الحاكج إلى أَنْ يَصطلِحا . 

ومنهُم مَنْ قال : يَسمعٌ منهُما » ويحلفُ كل واحدٍ منهُما : أله سبق صاحبّةُ . 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : ولا نصّ فيها . والذي يَجيء علئ أَصلنا : أنه يقرع بَهُما ؛ 
أنه لا مزية لأَحدِهما علئ الآخَرِ » فأقرعَ بِيَهُما » كما لو جاءا في وَقَتٍ واحدٍ . 


مسالة +7[شيرة العا بزو ا 

ويُسوّي الحاكمٌ بينَ الخصمين في دخولهما عليه » فلا يُقدّمُ أحدَهُما على الْآخَرٍ 
ل لل IES EG‏ 
ترفغ صوتة على حدما دود الآَحَر ؛ لِمَا روث أ سلمة : أ التب بل قال : من 
ابل منكم بِأَلقَضَاءِ كن المشلمين. . فَليْسَو بَيْنَ ألحْضَمَيْنِ فِيْ أَلمَجْلِس » وَألكلاًمِ ‏ 


4 


وَآَلإِشَارَةِ » وَألئَطرٍ » ليقع صَوْتَُ على أحَدٍ لحَْمَيْنِ َون الآخرٍ 0" . 


. ) في نسخة : ( دون ) » وفي أخرى : ( قبل‎ )١( 

(؟) أخرج خبر أم سلمة رضي الله عنها أبو يعلى والدارقطني والطبراني في « الكبير» كما في 
« تلخيص الحبير » ( 5/ ۲٠١‏ ) وقال : لفظ الطبراني والدارقطني وقد فرقاه في حديثين وجمعه 
أبو يعلئ بمعناه » وفي إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف . 


ووو أن عمو كنت إن أي موسر الأشعري 5( امن بين الان في مجلييك 
ووّجهكٌ وعَدلِكَ ؛ حنّئ لا يَطمعَ شريفٌ في حَيفِكَ » ولا بياس ضعيفٌ من عدلِكٌ ) . 
وروي : أله كان بينَ عُمَرَ رضي ال عنة وبينَ أبيّ بن كعب حكومة » فترافعا إل 
زد بنِ ثابتٍ ليحك بيتّهُما ٠‏ فقالَ زيدٌ : لو أَمرّنا امير المؤمنينَّ لايا » فقال عُمَرُ : 
( أي بجو یوی الككم + نأرما زية الیو :اعفان عم :هذا جور و ا في 
المجلس ٠‏ فلمًا توجّهت اليمينْ على عُمَرَ مر ٠.‏ جعل زیڈ يشفعٌ إلى أي بن كعب ديقو . 
لو عفوت عَنْ أَميرٍ المؤمنينَ عن اليمين » فقالَ عُمَُ ریا اققا صوق 
بن الخصبين )+ ولا محا ل راقن أسداقما عن اا ذلك 
آنكسرَ قَلْبُ الآخرٍ » وربّما عَجَرَ بذلكَ عَن إيرادٍ ته . 

فإِنْ كانَ الخصمانٍ مسلمَينٍ أو كافرين. . أَجلسّهُما بينَ يديه ؛ لِمَا روئ أبن الزبير : 
( أن النبيّ ية قضئ أَنْ يقعدَ الخصمانٍ بين يدي القاضي )“ . ولاه أمكنٌ للقاضي في 
الإقبالٍ عليهما . 

وإِنْ كان أَحدُهُما مسلماً والآخرُ كافراً. . قفي وجهانٍ » حكاهُما الشيح بو إسحاق 
والمسعوديٌ [في « الإبانة »] : 

أحذهما : بُسرّي بيتَهُما في المجلس كما يُسرّي بينهُما في دخولهما عليه وإقباله 
عليهما . 

والثاني - ولم يَذكرٍ الشيخ أبو حامدٍ وأبنٌ الصبّاغ غيرَه - : أنه يَرفعُ المسلِم عليه في 
المجلس ؛ لما روي : أن علي بنَ ابي طالب رضي الله عن رأئ درعَهُ مح يهودي ‏ 
فقال : هذه ورعي » سقطث مي يوم الجَمَل » > فقال اليهوديٌ : درعي وفي يدي › 
فترافعا إلئ شريح لِيَحكم بِينَهُما » فلمًا رآ شريح.. قامَ من مجلسه وأَجِلسَةُ فيه » 


. ) في نسخة : ( مخدعه‎ )١( 
» المستدرك‎ ١ أخرج خبر عبد الله بن الزبير أبو داود ( 7084 ) في الأقضية › والحاكم في‎ (۲( 
في آداب القاضي . قال ابن حجر في‎ ) ٠١١/٠١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ ٠ ) 15/4 ( 
. في إسناده مصعب بن ثابت وهو ضعيف‎ : ) 7١7/5 (٩ تلخيص الحبير‎ « 
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- 3 - _ أ TE‏ 0 و 4 و 
ا ا فقال عل رضي الله عنه : ا 
النبئ ية يقول :الا ترا َيْتَهّمَا في المَجْلِس › ولا تَعُودُوا مَرضاهُہ ارلا تو 
ازغ انطاشن اسيا SS‏ د 

ا yT‏ سي يتما في الدخول والإقبال 
e‏ اي يقي للقاضي أن ف بين 


فرع : [لا يضيف القاضي أحد الخصمين وغير ذلك مما فيه ميل لأحدهما ظاهر] : 

قال الشافعئٌ : ( ولا ينبغي أَنْ يُضيِفَ الخصم دونَ خصمه ) . 

وجملةٌ ذلك : آنه لا يجوز للقاضي أن يُضيفَ أَحدَّ الخصمين دون الآخَرٍ ؛ لِمَا 
وق :أن رجلا و3 جار عليه رفي الاعنة + اعادام ته أياما مالم زله أدلا بتصودة ب 
يعني : ذكر خصومة ‏ فقال عاييٌ : أ لك خصم ؟ قال : عَم » قال : تحوّلٌ عا ؛ فإني 


3 
4 


ت البي يي تقول ٠‏ « لا نفيك ألقَاضِي أَحَدَ َلخَصْمِيْنٍ ِلآَو م ص )9 , 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن علي المرتضئ البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 175/٠١‏ ) في آداب 
القاضي + وعزاه فى « تلخيض الحبير 6 ( 17/4؟) لأبي أحمد الحاكم في 3 الكنى » في ترجمة 
أبي سمير » عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم التيمي » فذكره مطولاً » وقال : منكر » وأورده ابن 
الجوزي في « العلل » من هذا الوجه » وقال : لا يصح › تفرد به أبو سمير » ثم ساق طريق 
البيهقي » وقال : فيه عمر بن شمر عن جابر الجعفي وهما ضعيفان . وقال ابن الصلاح في 
الكلام على أحاديث « الوسيط » ]"١/7[‏ : لم أجد له إسناداً يثبت » وقال ابن عساكر في 
الكلام علئ أحاديث ١‏ المهذب » : إسناده مجهول . 

(۲) أخرج أثر أبي تراب رضي الله عنه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 177/1٠١‏ ) في آداب 
القاضي » وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۲٠۳/٤‏ ) ثم قال : وأخرجه عبد الرزاق من 
هذا الوجه » ولكن رواه ابن خزيمة في « صحيحه » عن موس بن سهل الرملي » عن محمد بن 
عبد العزيز الرملي » عن القاسم بن غصن . عن داود بن أبي هند » عن أبي حرب بن أبي = 


۸٠‏ كتاب الأقضية 
م : -ي. م هم 5 ا رن 57 2 ی ن 

ولاه إذا ضيّفَ أحدَهُما. . أنكسرَ قلبٌ الآخّر » وربّما لا يُمكنه أستيفاءً حَبّته . 
ولا تار ا حدما دون الآخر» لان ذلك يكدية قلت لأر : 
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ر # ع FF‏ 2 0 کو ا بز" لتر ا 
ولا يجوز له أن يلقن أحدهما حَُجَّتهُ ؛ لان عليه أن يُسوّيَ بيتهُما ٠»‏ وإذا لقن 


اح نهنا 


الإقرار. . أضرٌ به » وإِنْ لقَّنَهُ الإنكار. . أضدٌ بخصمه الْآخَرٍ . 
وكذلكَ لا يجوز له أن يُلقَّنَ الشاهدَ الامتناع مِنَّ الشهادة إذا أَرادَ أَنْ يَشْهدَ ؛ لأنَّ فيه 
إضراراً بالمشهود له » ولا يُِلقَنْهُ الشهادة إذا رآهُ ممتنعاً منها ؛ لأنَّ فيه إضراراً بالمشهود 


ويجورٌ للقاضي أَنْ يَدفعَ ما وَجبَ على أَحدِ الخصمَين مِنْ مال نَفْسِهِ ؛ لأنَّ في ذلك 
نفعاً لهما » ويجورٌ له أن يَسْفْعَ لأحدهما إلى الآَخَرٍ بالإنظارٍ أو بالإسقاط ؛ لما روي : 
أذ بريرة لما أرادث أن تمسح التكاح. . قال لها النئ يلل : « لَوْ رَاجَعْييه ؛ فَإنَّهُ بو 
َلك » فقالت : أبأمرك يا رسول اللر؟ قال : « لا ء إِنَّمَا أا شَفِيْمٌ » . فدلَ على : أله 
يَجورٌ للحاكم أن يَشفعَ » وأَنَّ للمشفوع إليه أَنْ يُجِيبَهُ وله أَنْ يَردّهُ » فلا ضر عليه في 
ذلك . 

ا ا م ا E‏ 
أحدَهُما ولم يَظهز من ذلك بقول ولا فعل. . لم يأثم ؛ لقوله تعالئ : ا وَلن شَسْمَطِيعوأ 
< آرت ت اب ص کہ سا كل ےو ر 0 مء 
أن تعد لواب السا ولو حرصم کک می لوأ ڪل الْمَبَلٍِ» [النساء : 139] . 

قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( أي : لا تتبعوا أفعالكم أهواءكُم ) . 


و 
چ O ONT E‏ ا )۲ 7 7 
إذا ثىت هذا ف النساء ؛ أله لا تمكيُهُ ذلك . . ست 00 ٠‏ مثلة . 
و ٠.‏ في 8 ین “ل 


= الأسود » عن أبيه » عن عليٌ » ونسبه أيضاً للطبراني في « الأوسط » وفيه القاسم بن غصن 
مصعقا . 

(۱) في نسخة : ( ولا يجوز للقاضي ) . 

(۲) في نسختين : ( في ) . 


باب : ما على القاضي في الخصوم والشهود ۸١‏ 


فرع : [لا ينتهر القاضي أحد الخصمين AE ES‏ نع )+ 

ولا يَجورٌ للقاضي أَنْ ينتهرَ الخصمّين ولا أَحدَّهُما » ولا يَصيحُ عليهما ؛ لأنَّه إذا 
فعلّ ذلك . . آنكسرّ قلبُ من أنتهرَهُ » وربّما منعة ذلك مِنِ أستيفاء حُجّته 

فن بان مِنْ أَحدٍ الخصمَّينٍ لدد » وهو : الالتواء ذ في الخصومة وشدّة الخصومة » 
قال الله تعال : : الَا € [البقرة : 1504 » وقالَ 7 تعالن : # ور به اد4 
وك بأن: ا ری عا وبعية وا كل أن سان الاک أن 
تستحلف له خصمَةُ » فلمًا أستحلقَة بعض اليمينِ . . قال له : أقطع اليمينَ  ٠‏ فلي بِيّندٌ 
يها . أو يحضرٌ عند الحاكم » فلمًا راد الحاكمٌ الحُكم بيتَهّما. . قال : لي بين 
اا او ا روا و عليه و و 
الخصم ذلك مرّة. . نهاهُ الحاكمٌ عَنْ ذلك » فإنْ عاد إليه. . زَّجِرَهُ بالكلام» فإِنْ فعلهُ 
ثالثاً. . أيه بالضرب أو بالحبس علئ ما يرئ فيه مِنّ المصلحة . 

فإِنْ أغلظ الخصمْ للحاكم بالقول ؛ مغل أن يقول : جرت علي في الحُكم أو 
حَكمتَ علي بغير حقٌّ وما أشبة ذُلك. . فعلئ الحاكم ما يرئ فيه مِنّ المصلحة مِنْ 
تعزيره أو نَرْكِ تعزيره . فَإِنْ كانَ الخصمٌُ جاهلاً يرئ أَنَّ ترك تعزيره للعجز عنة. . 
وره ؛ لغلا تخبط عليه باكر ين ذلك . ون كان عافلة . إلا أنه أخطاً في ذلك . 
رَجِرَهُ بالكلام . 

م ا نه 
الخير والعدالة. . لم يفرقهّما» ولم ا 
SEE‏ 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ ED DEE SPEDE‏ 


(1) اللّدد : شدة الخصومة ٠‏ والمرأة لَدّاءِ » والجمع : لذ . 
A 0‏ 
© و( 


AY‏ كتاب الأقضية 
يَصيحَ عليه » و ( التعنيفُ ) هو : أَنْ يُداخْلَهُ في كلامه ويَتعمَبَهُ في ألفاظه ؛ لأَنَّ ذلك 
كلَّهُ يكسدُ قلب الشاهدٍ ويمنعٌهُ مِنْ إقامةٍ الشهادة » وربّما دعاهٌ ذلك إلى ترك تحمل 
الشهادة خوفاً مِنْ ذلك الأذى » فيوّدّي إلى ضياع الحقوقي . 


مسألة : [وجوب القدوم لدعوة القاضي وماذا لو استعدئ إليه رجل ؟] : 

إذا كان بينَ رجلينِ خصومة » ودعا أَحَدُمُما الآحَرَ إلى مجلس الحاكم. . و 
عليه الإجابة إلى الحكم SR‏ 
أحاك إلى الحكم ٠‏ فقال  :‏ ولا دعو إلى آنه ورول لحك یم درق نهم معرضون 4 
[النور : 48] . وقال : 8« إنَمَا کان قولَ مؤي إدا دعو إل الله ورسولو- لیک بیت أن يووا سما 
وَأَطَعنَا [النور : ١ه‏ 

وإِنِ أستعدئ”" رجلٌ الحاكم على رجل في البلدٍ. E,‏ لطن سوا 
بن دعواة أو لم بين . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إذا كان الرجلٌ المستعدئ عليه من أهل الصيانة"" والمروءة 
وأستعدئ عليه من ينهم أنه قَصَدَ آبتذالة بذلك . . لم ستحضز إل مجلس الحاكم » 
لكن بنذ إليو الحاكم من تحكم بيتهما ويُحلَفة لَه إِنْ وَجبٹ لَه عليه يمين في مسجده أو 
كثرلة ١‏ والمكتهو هو الأول + وبداقال أبو حيفة . 

وقالَ مالك : ( لا يُعديه عليه إلا إذا علم أن بِيئَهُما معاملةً ) . وروي ذْلكَ عَنْ عل 
کرم الله وَجهَهُ . 

دليلنا : قوله يك : « ألبَئئهُ عَلَىْ المُدّعِ » رامين عَلَىْ مَنْ أَنْكَرَ » » ولّم يرق بين 
أذن يك د بتكنا مقافلة :أو لا كن ينها معاد" ENE‏ ودع از 
عاريةٌ جحدّها » أو غصب منة شيئاً » فوب عليه أَنْ يعديّهُ عليه » كما لو علمَ بِينَهُما 


م 


معاملة . 


05 غ 
زهة استعدئ : طلب منه النصرة والعون . 
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باب : ما على القاضي في الخصوم والشهود AY‏ 
ا : SS‏ 
٠‏ أو : اجب القاضي فلاناً » فيّدفمُ إلى مَنِ أستعداة”"' خاتماً مِنْ تلك الخواتم 
TT‏ الام ع0 


۶ 


قال أبو العبّاس : فإذا حَضْرَ » فإِنْ كانَ الرجلٌ مِنْ أهل الصيانة والمروءة. . أدخلة 
القاضي إلى داره وحَكم بيتهُما هناك صيانة له . 

وإذا دَفمَ إليه الختم وآمتنم مِنَ الحضور أو كَسَرَ الختم. . بَعثَ إليه القاضي عونا مِنْ 
أعوانه وسألة أَنْ يَحضرّ » فإِنْ حَضرَ » وإلاً. . أرسل”؟ القاضي إل صاحب الشرطة 
اع بور عد و را E‏ انل مق شور أر علو كر 
الخاتم . 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ويَسأَلُ عَنْ عدالتهما وبحم السؤالَ » فإذا ثبت ذلك . . 
eae‏ ركد ون رجي اكه ال كنت العا مو أو الحَبْس 


0سس 


و 
فإنِ أختفئ على مَنْ يُحضِدْةُ. . بعت القاضي مَنْ يُنادي على بابه ثلاثة أَيَامٍ : آنه إن 


ا سَمرَ بابَةُ وختم عليه . ويستحبٌ له : ان يجمعَ أمائلَ جيرانه ويُسْهِدَهُم 
علئ إعدائه » فن لم يحضو › وإلاً. . سّمُرَ بابَه وحَتمة . 

وقالَ أبن القاصّ : ومذهب الشافعيٌ رحمة الله آله يوك عله و بعذ أن يبعت 
الحاكة””' مَنْ يُنادي علئ بابه بحضرة شاهدي عدل : إن لم يحضز مع خصمه فلانٍ بن 
فلانِ » وإلاً.. وكّلَ عليه . والمستحبٌ : أله يُعرّرُ إليه في ذلك ثلاثاً» فإِنْ لم 
يحضز. . وَكُلَ عليه وكيلاً ليناظ عن المدّعيّ » فن ثبت عليه حقٌّ ووّجدَ له مالاً. . 
قضاءٌ منة . وإِنْ كان الح على بَدَنهِ وعَرَفَ له مكاناً. . أَمرَ القاضي بالاقتحام عليه » 


)2000 في نسخة : ( الحاكم ) . 
(؟) في نسخة : ( استدعاه ) . 
(۳) في نسختين : ( أنفذ ) . 
)2 في نسخ : ( القاضي ) . 


A٤‏ 1 كتاب الأقضية 
غد الخصيان والخلمات الِين لم يبلقرا والعقات من الاد وت ميم درن عدل 
مِنّ الرجال » فيدخل النساءٌ والغلمانٌُ » فإذا حصلوا في صحن الدارٍ. . دَخلَ الرجال ؛ 
يوم العلمان والنساءً بالتفتيش عنة > والنساءٌ يتفقدن النساءً » فإذا وُحِدَ. ع 
وحكم عليه بما وجب عليه . 


¢ 


© 


وأا إذا كان المستعدئ عليه غائباً عن البلدٍ» فإنْ كان فى بلي ليس للقاضي 
المستعدئ إليه ولايةٌ عليها. . لَم يجب عليه الإعداءٌ عليه » بل لو أَقامَ عليه المُدّعي 
البيّنةَ وحكم عليه القاضي . . كان حُكماً على غائب على ما يأتي بيانة . 

وَإِنْ كان في بِلدٍ ولاية القاضي المستعدئ إليه''' » فن كان للحاكم في ذلك البلدٍ 
خليفةٌ. . لم يُحضِر بل يكتبُ إلئ خليفته لينظرَ بينَهُما » فون لّم يكن هنال خليفة لَه » 
وهناك رجل مِنَ الر عيّةِ يَصلحٌ للقضاء ورأئ القاضي أن يكتب إليه لينظرَ بِينَّهُما. . فَعَلَّ . 
وَإِنْ اراد (" أن ينف مَنْ يَحكم بِيئّهُما هناك . . فَعلّ . 

وإِنْ لم يُمكن شيء مِنْ ذلك وسألَ الخصحُ إحضارَة. . تظرت : فون لم يُحوّز 
دَعواةٌ. . [ يَجُرْ له إحضارٌةٌ ؛ لجواز أَنْ يدّعيَ عليه بما لا حقّ عليه » مِثلٌ أن يقول : 
سعئ بي إلى السلطانٍ » أو يدعي عليه بالشفعة للجارٍ » أو بقيمة كلب » والحاكم 
لا ير وجوب ذلك . ويخالفُ الحاضرٌ في البلدٍ حيثٌ قلنا : يَلزْمُهُ أَنْ يعديّهُ عليه وإِنْ 
لم يُحوّرٍ الدعوى عليه ؛ لأنّه لا مشمّة على مَنْ في البلدٍ في الحضور » وعلئ الغائب عَن 
نخدي عليه ثرا كانت المسافة فما قريية أو دة : 

وال بو يوضق ؟ ا ف إلا إذاكان ی أن و وتصرف کی بوم 

وقال بعضل الناس : لا يُحضرة إلا إذا كانت في مسافةٍ يوم وليلةٍ » ولا يُحضرة إذا 
كانت المسافة أكثرَ مِنْ ذلك . 


وقال بعضهم : ييحضرة من مسافة ثلاثة أيّام » ولا يُحضرُهُ في مسافة أكثرَ مِنْ ذلك . 


. ) في نسخة : ( عليها‎ )١( 
4 فی نین + (ازائ‎ 00 


باب : ما على القاضي في الخصوم والشهود Ao‏ 


e 


دليلنا : أنه إذا لم يكن هناك مَنْ يَحكمُ بِيَهُما. . ضاعَ الحق إذا لم يُعْدِهِ » فوّجبَ 
عليه أن يعديّهُ » كالمسافة المتفق عليها : 


فرعٌ : [أستعداء الرجل للحاكم على المرأة] 
ون e‏ الل 
o‏ ع e‏ 
يأمرُها”" أَنْ تُوكُلَ مَنْ ينوب عنها في الحُصومةٍ » أو يبعت الحاكم مَنْ يَحكمُ بينهُما ؛ 
ل : ( أ النبيّ ول أَمرَ أن ترجم الغامديّةُ وهي ظاهرة ) » وأَمرَ أنيسا أن يدو على أمرأٍ 
الرجل التي أَقرَ عسيفة أنه زنئ بها » وقالٌ : ٠‏ إن أ غترّفث فَأرْجُنْهَا » م يي 
وهي غيرٌ ظاهرة » وإِنّما يَف بِينَهُما ؛ لأ الغامدية كانت برزة والأخرئ غيد يرؤة : 


وإ كانت المرأةٌ غير برزة وحضر مَنْ يَحكمٌ بيتها وبينَ خصيها » وكادً الحاكم أو 
e‏ فته يكونٌ بيه وبيئها سُترة وتتكلَم مِنْ ورائها . فان 
أعترفث أنّها خصمُة . حكم بينهما . وإ قال : ليست هذه خحصمي » فإِنْ شهدَ 


7 


02 


شاهدانٍ أَنّها خصمّةُ. . حكم بيَهُما . وَإِنْ لم يكن لها بِيند. : كُلَفَت أن تلفح بإزازه © 
وتخرج مِنْ وراء الستر ؛ لأنّه موضعٌ حاجةٍ . 


a O) 
OE RE 
ITE في نسخة : ( تتلفع ) » وفي أخرئ : ( كلفه بإبرازها ) . تلة‎ (۳) 


۸٦‏ كتاب الأقضية 


باب صفة القضاءٍ 


EE جار للقاضي أَنْ : شرل ليها‎ . a هيما و .نيد‎ al 
. المدّعي منكما فال ذلك القائم عل باب“ ييا ربّما هاباهُ من أبتداء الكلام‎ 
. ولا يجوز أن يقول لأَحَذِهما : تكلّمْ ؛ لان في ذلك كسراً لقلب الآخَر‎ 
. ويجورٌ لَه اَن يسكت إلى أَنْ يتكلم المدّعي منهُما ؛ لأنّهما ما حضرا إلا للكلام‎ 
e فار الآحَرُ أن يُداخلّهُ بالكلام في حال كلامم‎ ٠ تداً أَحدّهُما بالدعوئ‎ 15 
. ذلك ؛ لأنّ المداخلة تَّمنعُ المدّعي من بلوغ عَرَضه في الدعوئ‎ 

فإذا أأعى أَحَدهُما على الآخر بدعوئ » فإِنْ كانث غير صحيحة. . قال له القاضي : 
صخ دعواك . وهل لَه أَنْ يُلقََهُ كيف يُصححُها ؟ فيه وجهانِ : 

أحذفما وه قول أن متيل الأسبطغر ةب يعور للك + اندلا ميرو غا 
المدّعئ عليه في تصحيح الدعوئ عليه . 

والثاني - وهو المذهبٌ ‏ : أنه لااجورٌ للقاضي ذلك ؛ لأَنَّ قَلْبَ الآخر ينكسد 
بذلكَ . 

وإِنْ كانت الدعوئ صحيحة » فلن لم يُجِبْهُ المدّعئ عليه بعد الدعوئ. . تَظرتَ : 

فن قالَ المدّعي للقاضي : كلْفْهُ الخروج عَنْ دعواي . . قال له القاضي : اجب عَنْ 
دعواة . وإِنْ لَم يَسألَهُ المدّعي ذلك . . ففيه وجهانِ : 

أحذهما : لا يَجورُ له ذلك ؛ لأنَّ سوال المدّعئ عليه حقٌّ للمدّعي » فلا يستوفيه 
القاضي مِنْ غير إذنه . 

والثاني : يَجورٌ له ذلكَ » وهو المذهبُ ؛ لاله ما عى عليه إلا لِيُجِيبَهُ > فكانّ 
اه ا عليز 


۷ فی تشغ :2( راه ): 


باب : صفة القضاء AY‏ 


فإن طُولِبَ بالجواب فأجاب » أو أًجاب مِنْ غير مطالبة. . فلا خلو : إا أن 

فان قر يما آأعی عليه فإ سال المق له أنْيتحكم لَه علئ المقر بما اهر له بو. . 
حکم له بذلكَ . ون لم يسال ذلك . الور له أن يَحكم لَه بذلكَ ؛ لأنَّ الحكم حى 
للمقّدٌ له » فلا يَفعله بغير إذنه . 


فإ أنكرٌ المدّعئ عليه , ِن كان الحاكم بعلم أ د المدّعي لا يَعلمُ أن هذا موضم 
إقامة البينة. . فإِنَّهِ قول له : ألكَ بِيّندٌ تشهد لك عليه ؟ وَإِنْ كان يعلمُ أَنَّ ذلك موضمٌ 
إقامةٍ البيّنةِ. . فله أَنْ يقولّ له ذلك » وله أَنْ يسكت . 

وحكيّ : أَنّه كان بالبصرة شابَانٍ يتفقّهانِ على مذهب الشافعيٌ » وكانا أَوّلَ مَنْ تفقّه 
فيها عل مذهب الشافعيّ » فلمًا ولي عيسئ بن أَبانَ قضاءَ البصرة أرادا أن يُعرّفاهُ 
اما > فتواطاً علئ أَنْ يدّعيَ أَحَدُهُما على صاحبه شيعا" بِينَ يديه » فتقدّما إليه 
وأدّعئ أَحَدُهُما على الآخَرٍ حقَّاً » فبادرٌ عيسئ بن أَبانَ فقا للمدّعئ عليه : ما تقول 
فيما دعا عليكَ ؟ فقالَ المدّعي : ما سأَلتُكَ أَنْ تستفهم منة » وقالَ الآَحَرُ : ايها 
القاضي إِنْ كانَ خصمي لَم يَسَأَلْكَ مطالبتي فلم تسألني ؟ فقال للمدّعي : أأسأَلْهُ عمًا 
دعي ؟ فقال : سَلَهُ » فلمًا سألهُ. . قال : ليس لَه علي شي » فقال عيسئ بن أبانَ : 
قد انكر » فقالٌ المدّعي : أنا أقرب إليه أنْها القاضي! تعرفني شيعا آنا به خبية » فتحير 
عيسئ » وقالَ : مَنْ أَنتُما ؟ فقالا : نحن مِنْ أصحاب الشافعيّ ونتفقّةُ عل مذهبو, 
وَإنّما أردنا أن تُعرْفَ أَنفسنا إِلِيكَ لنعملّ في ديوانٍ الحكم » ٠‏ قال : فأَحسنّ إليهما 
وقبلهُما » وآرتفع بذلكَ شأنُهما عندّةٌ 

إذا ثبت هذا : فإن لم يكن للمدّعي بيّنةٌ » وكانت الدّعوئ في غير دم. فالقول قول 
المدّعئ عليه مع يمينه ؛ لِمَا روئ وائلْ بن حجر : أن رجلا حضرمياً أدّعئ على رجل 
باق ارما ور سال اكد : أرضي وفي يدي أَزْرَعُها » لا حقٌّ لَه فيها › 
فقال النبئٌ ية للحضرمي : « أَلَكَ ب عند ؟ ٤‏ فقالٌَ : لاء قال : ١‏ لك يميه › 


. ) في نسخة : ( الأخرحقاً‎ )١( 


A۸‏ كتاب الأقضية 
فقال : إِنّه لا يبالي بما يَحلِفُ ؛ لألّه لا يتورّعٌ عَنْ شيء » فقال النبيئ ب : « ليس لَكَ 
إل لك ولان تجن الا كليو هاما اوي + لآن الام برا ده فان 
ل 

ولا يجوز للقاضي أَنْ يُحلَمَهُ إلا بسؤال المدّعي ؛ لأنّ الح لَه فلا ستوفيه إلا 
بإذنه » فإِنْ حلفَة بغير إذنه. . لم يُعتدَ بيمينه » وللمدّعي أَنْ يُطالِبَ بإعادة اليمين ا 
لم تفغ موقعها . 

فإِنْ قال المدّعي للمدّعئ عليه : برك مِنّ اليمين.. سقط حقَّهُ منها في هذه 
e‏ اكز قله أن LE‏ با خلا جلت له المذ عه 
عليه. . سَقطثْ عن الدعوى في ظاهر الحُكم » وإِنْ نكل المدّعئ عليه عن اليمين. . لم 
يُحكَمْ عليه بنكوله بالحقٌّ المدّعئ به عليه » بل يُردُ اليمينُ على المدّعي » فإذا حلف. 
كم له يما أدّعاهُ . وبه قال الشعبئٌ والنخعي . 

وقالَ مالك : (إِنْ كان ذلك الح ممًا يُقبَلُ فيه الشاهدٌ والمرأنانِ » أو الشاهد 
واليمِينُ ردت اليمين على المذغي :+ وان كانت نكا لا تقل فيه إلآ الكتاهدان .لم 


لمدَّ 2 


َرَدّ اليمينٌ على | لمدّعي”" » بل بُ لشي ال غل ES‏ 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كانت الدعوئ في المال ونكلّ المدّعئ عليه عَن اليمين. 
كوّرٌ الحاكمٌ عليه ثلاثاً > فإِنْ حلفَ » وإلا. . حكم عليه بنكوله » ولَرْمَهُ المالٌ . وَإِنْ 
كان في القصاص . . لم يُحكَمْ عليه بالقصاص بالنكول » E‏ 
Re‏ 


› في الأيمان‎ ) ۳۲٠١ ( أخرجه عن وائل بن حجر مسلم ( ۱۳۹ ) في الإيمان » وأبو داود‎ )١( 
) ۲۲۹/٤ (٩ في الأحكام » وذكره وأمثاله ابنُ حجر في « تلخيص الحبیر‎ ) 14٠ ( والترمذي‎ 
وفيه : الحضرمي : وائل المذكور › والكندي : هو امرؤ القيس بن عابس » واسمه ربيعة . قال‎ 
: وفي الباب‎ ٠ الترمذي : حسن صحيح‎ 

عن عمر . وا بن عباس » وعبد الله بن عمرو . والأشعث بن قيس . 

(0) في نسخة : ( المذهب ) . 


باب : صفة القضاء ۸۹ 
وال اوو ا قمر عا ا 


دليلنا - على فوات”"' رد اليمين على المدّعي - : قوله تعالئ : 8 ذلك دي أن ياوا 
بالشَلدَة عل وَجهِهآ أو افوا أن ا نه € [المائدة ٠:‏ . وبالإجماع E‏ 
لا ترد بعدَ اليمين » فثبت أَنّ المراد بذلك : أَنْ ترد يمان بعدَ وجوب أَيمانٍ . 

وروی زيدٌ بنٌ ثابت : أنَّ النيع كلل فال AEN TE‏ ا ذلك 
باليَميْن مِنَ الطالب 6”" و ( أولئ ) على وزن أَفعَلْ » وذْلكَ موضوعٌ في اللغة لاشتراكِ 
الشيئين في الحُكم وأنفرادٍ أَحدِهما عن الآخر بمزيّةٍ » فدلٌ على أَنَّ الطالبَ والمطلوت 
شريكانٍ في اليمين » وأَنَّ المطلوت أولئ . 

وزو أبن عمد : ( أن النبئ كل رد اليمينَ على طالب الحقٌّ )“ . 


2 


وروي : E NT‏ فقضاه ٠‏ أربعة آلافي درهم > فقال 
عثمان : نما أخذتٌ مي شيعه آلافي » فأختصما إلى عَمَرَ م فقال المقداد لان 
لله مغك » اخ عدا عن ايمس 


2 
- 


000 . قال عشمانٌ : ام سبعة آلافي » فقالَ عُمَدْ : ما منعكَ 
أَنْ تَحِلِفَ ؟ والل إن هذا القضيب بيد يدي ووالش إن هذا ثو ان ES‏ فقت أن 


(1) في نسخة : ( بالريبة ) . 

(0) في نسختين : ( جواز ) . 

() ذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 77١/5‏ ) ونسبه لعبد الملك بن حبيب في « الواضحة » 
فقال : آنا أصبغ »› عن ابن وهب » عن حيوة بن شريح : أن سالم بن غيلان أخبره : أن 
رسول الله ية قال : « من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة » والمطلوب أولئ باليمين » فإن 
نكل حلف الطالب واخذ » . وهذا مرسل . الطلبة : الحاجة . 

(4) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني في « السئن » ( 5١/5‏ ) » والبيهقي في 
«السن الكبوق :144/134 )اق الشهاداك باب انکر وروا + وقال © رديه 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي بإسناده هذا والاعتماد على ما مضي » والله أعلم . 

وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 5/ 7١‏ ) فقال : رواه الدارقطني والبيهقي › 
ا I‏ 
طريق أخرئ عن نافع . 


946 كتاب الأقضية 
توافقّ قَدَرَ بلاءِ فيقالَ : بيمينه )”2 . ولا مخالفَ لهم في الصحابة رضي الله عنهُم . 
والدليل - على أنه لا قضي عليه بنكوله ‏ : أنه نكولٌ عَنْ يمين » فلّم يقض بالحقٌّ 
بالتكول عَنِ اليمين كالتكول عَن القصاص . 

فإ آمتنع المدّعئ عليه عن اليمين. . لم يُسأل عَنْ سبب أمتناعه » بل ترد اليمينُ 
على المدّعي ؛ لأنَّه بآمتناعه. . سّقطت اليمينٌ عَنْ جنبته وصارث في جنبةٍ المدّعي . 
وإِنْ سألَ المدّعئ عليه أن يُمهلَ عَنِ اليمين لِيَنظرَ في حسابه. . أمهلٌ ثلاثة أيام ؛ 
وإذا نكل المدّعى عليه عَنِ اليمين » ثم بَذلَ اليمينَ بعد ذلك . . لم يُسمَعْ منهُ ذلك ؛ 
ا 

وإِن كانَ القاضي بعلم أَنَّ المدّعي لا بعلم أ اليمينَ قد صارث في جنبته. . قال 
لَه : أتحلف وتستحقٌ ؟ وإِنْ كان يَعلدُ ذلك . . فله أَنْ يقول له ذلكَ » وله أن يسكت 
علة . 

وَإِنْ حلفَ المدّعي. . آستحقّ ما أدّعاهُ في ظاهر الحُكم » كما سقط الدعوئ عَن 
المدّعئ عليه إذا حلفَ في ظاهر الحُكم . 
0 عَنِ اليمين. . سل عَنْ سبب آمتناعه » فإ قال : أمتنعثُ ؛ لأنَّ 
لي بين أقيمُها . E j‏ 
قط النهة ع سيع N‏ م ولف و O‏ 

وإ قال : أمتنعثُ لاني لا أختارٌ أن أحلف. . سَقطت اليمينُ عَنْ جنبته » ولا يعودٌ 
اليمين إليه إلا إِنِ أدّعئ ثانياً ونكلّ المدّعئ عليه عَنِ اليمينِ . 

والفرق بِينَهُما حيثُ قلنا : ( إلّه لا يَسأَلُ المدّعئ عليه عن سبب آمتناعه ويَسأل 


)١(‏ أخرج خبر عثمان البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 184/٠١‏ ) في الشهادات وقال : هذا إسناد 
صحيح إلا أنه منقطع » وهو مع ما روينا عن عمر رضي الله عنه في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه 
فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر في رد اليمين على المدعي › وفي هذا المرسل زيادة مذهب 
عثمان والمقداد رضي الله عنهما . 


باب : صفة القضاء 04١‏ 
المدّعي ) أَنَّ المدّعئ عليه إذا أمتنعَ عَن اليمين. . أنتقلت اليمينٌ إلى المدّعي » ففي 
سؤاله إو ضرا بالمدّعي » وإذا أمتنعَ المدّعي . . لم تنتقل اليمينٌ إلى جنبة غير ٠»‏ فلا 
ضررٌ في سؤاله على أَحَدٍ . 

إن حلفَ المدّعي عند نكول المدّعئ عليه. . ففي يمينهِ قولانٍ : 
أَحدُهما : يجري مجر بين يقيمُّها ؛ لأنّها حَجّةٌ مِنْ جهته . 
والثاني : يجري مجرئ إقرارٍ المدّعئ عليه » وهو الأَصحٌ 0 د الین اا 
لنكوله » فصارت يمينٌ المدّعى كإقرار المدّعئ عليه . 


ك 
مسألة : [ادعاء حق يثبت بشاهد ويمين] : 

وإِنِ أدّعئ حقّاً يثبتُ بالشاهدٍ واليمين”"' » وأقامَ شاهداً » فن حلفت. . حكم لَه يما 
وَإِنْ قال : لست أختارٌ أَنْ أحلف معَهُ. . سَقطت اليمينُ عنْ جنبته » وصارث في 
جيه المدّعنا علد إن أرادَ المدّعي أن يَحلفَ مع شاهده. . لم يكن له ذلك في هذا 
التجيلس © إلا أن نْ يُتفرّقا عَن ذلكَ المجلس ويدّعيَ عليه ثانياً وينكرٌ » فله أَنْ يُّقِيمَ شاهِدَةُ 
ويحلف معة ؛ لان يميئه قد سَقطث في هذه الدعوئ ٠‏ فلم تعد إليه إلا في دعوئ 


وإِنِ أنتقلت اليمينٌ إلى جنبة المدّعئ عليه هاهُنا. . نظرت : 
فن حلف. . سَقَطْثْ عنةُ المطالبةٌ » وإ تَكلّ المدّعئ عليه عَن اليمين. . لم يض 
عليه بالنكول بالحقّ المدّعئ به عليه مع شاهدٍ المدّعي . 
وقال مالك : ( يقضي عليه هاهُنا بنكوله بالحقّ المدّعئ به عليه معّ شاهدٍ 
المدّعى ) . 


. يقصد الحقوق المالية‎ )١( 


دليلنا : أ الشاهد معن تُقوئ به جنبةٌ المدّعي › > فلم يُقض به معَ نكول المدّعئ 
فلي كا لوق ف الفسامة:, 

وإذا ثبت لهذا : فهل ترد اليمينُ على المدّعى ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : لا ترد عليه ؛ لأنَّها قد كانث في جنبته”" وقد أسقطها بالتكول » فلم ترد 
عليه » كما لو ادع حقّاً ولا شاهد معَهُ » فتكلّ المدّعئ عليه عَن اليمين » فرذت على 
المدّعى » فكل . . فإنّها لا ترد على المدّعئ عليه . 


3 
- 


فعلى هذا : تحن المدّع' عليه حت قو أو يتحلف :. 

والثاني : ترد على المدّعي » وهو الأصحُ ١‏ 0 لخدو ال غية تلك البقين الى 
نكل عنها ؛ لأَنّ تلكَ MN E‏ ألا 
ن تلك لا : يُقضول بها إلا في المالٍ وما ية يُقصَدٌ به الما » وهذه يُقضئ بها في جميع 
الحقوق ؟ 


ا ا ا 
قال أبن القاصٌ : ولا يُقضئ بالنكول مِنْ غير يمينٍ علئ قول الشافعي ل ست 
مسائل : ٠‏ 
إخاف ا ل سان تبي ب ا وال عاو الجر وا ااي 
وطالب بزكاتو » فقالٌ رب المال قد بع فا ا شتريئةُ ولم : يتم عليه الحول. . فالقول 


قوله مع يميه › فان حلف. . برىء منّ الزكاة » وإِنْ لم يَحلف. . وَحِبَتَ عليه الزكاة 
50 


)١(‏ اللّوث : البيّنة الضعيفة غير الكاملة . والمقصود هنا : أنه إذا وجد قتيل بموضع لا يعرف من 
قتله ولا بينة » ويدعي وليّه قتله على شخص معين أو جماعة معينين » وتوجد قرينة تشعر بصدقه 
وا اللركت تتعلف علخ ماد سين ييا رجب الد في العسد' فلن الق 
عليه » وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة 

(۲( في نسخة CEE‏ 


باب : صفة القضاء ۹۳ 

الثانية : إذا كانَ له أربعود من العم » فحالّ عليها الحول > فجاءَ الساعي يَطلبٌ 
كوا ع ب لس ب ا كاده لمررد ماز او الا مار 
الساعي يطلب من الزكاةً في بل » فقَالَ : قد دفعتها في البلدٍ الآخَرٍ . . فالقولٌ قوله ممَ 
يمينه » فإِنْ حلف. . برىء مِنَ الزكاة » وإِنْ نكل . . وَحِبَتْ عليه الزكاةً بنكوله . 

الثالة : إذا كان له ثمازٌ فخُرصث عليه وضَّمِنَ الزكاةً » فجاءً الساعي يطلب منةُ 
الح واي رو ا ا . فالقول قوله 

ينه يمينه » فان حلف. . سقط عن زكاةٌ ما سق وما نقصَ » وَإِنْ نكل . . وَحِبَتْ عليه 
ركاة فلك بتكولة . 

الرابعة : إذا غات رجلٌ يِن أهل الذمة زمنا » ثم قم بعد حول E‏ 
ا فأدّعئ آنه أسلم قبل الحَوْلٍ فسقطث عنة الجزية. . فالقول قوله مع 
ب ن حل سقظت غ ..وإن لاحات من الجر گر : 

الخامسة : إذا وَقمّ في الأسر غلامٌ مراهقٌ مِنْ أولادٍ الكفَّارٍ وكات قد أَنِبتَ ٠‏ فأدّع 
که إلا أت لالج عاج بها نف وله لم تيلم ال . فالقولٌ قوله مع يمينه » فإِنْ 
ا لكو باتك يبل وقد في القرارى.ه نن بف . حُكم عليه بتكوله أنه 
بالغ » فيُجعلٌ في المقاتِلةٍ 

السادسةٌ ‏ ولّم حا الشيخ أبو حامدٍ عنة- : إذا حضرٌ القتالَ غلامٌ مراهقٌ مِنْ أولادٍ 
المسلِِينَ ٠‏ وذكر أنه بالغ فطل سهمَة مح المقازلين. . حلفَ وأخذ ء وإِنْ نكل. . 
حم عليه بالتكول أله غيرُ بالغ رلم عط السهم . 


54 
أي 


قال أصحائنا : َم E‏ . فهل اليمينُ عليه فيها واجبةٌ أو 


4 كتاب الأقضية 


والثاني : أَنّهها واجبةٌ عليه » فإِنْ حَلفَ. . فلا شيءَ عليه » ون نكل . . وَحَبَتْ عليه 
الزكاة والجزيةٌ » ولّم يَجِبْ عليه ذلك بالتكولٍ كما قالَ أبن القاصّ » ولكنْ بالظاهرٍ 
المتقدّم وهو سببٌ الوجوب للزكاة والجزية » كما أَنَّ الزوج إذا قذفّ زوجتّة. . وَجِبَ 
عليه الح » فإ لأَعنَ. . سقط عن الحدٌ » وَإِنْ تكلّ. . وَجِبَ عليه الح لا بالنكول 
ولكنْ بالقذف المتقدّم . 

وما المسألةٌ الخامسةٌ : فقال الشيحٌ أبو حامدٍ : اليمينُ واجبةٌ فيها وجهاً واحداً ؛ 
لاك دعواءُ تخالفُ الظاهرٌ » فلن حَلف. . حكم بأنّهِ لّم يبلغْ » وَإِنْ لم يَحلِف. . حكم 
ببلوغه لا بالتكولٍ ولكنْ بالظاهر المتقدّم » وهو : أَنَّ الظاهرٌ أن الشعرٌ ينبت مِنْ غير 


قالَ أبو علي : وفي تحليفو شي ؛ لأ اليمينَإنّما تصخ ء مِنَ البالغ ء RENE‏ 
بيمينه صِعَّرُهُ وسقوط القتل عن إذا حلف ؟ قال E‏ أمارة يلال 
على بلوغه في الظاهرٍ » وهو : الإنباث » فلا کو كمَنٍ أدُعئ علئ مراهق شيئآ » 
وأدّعئ المراهق أله غير بالغ . . لم يَجْرْ إحلافة إذ لا دلي على بلوغه . 

وأا المسألة السادسة : فمن أصحابنا مَن خالَمَةُ وقالَ : إذا أدّعيئ أله بالغ وأحتملٌ 
ما قالهُ. . فالقولٌ قولّه بلا يمين ؛ لأَنَّ أحتلامّة لا يُعرَفُ إلا من جهته » ويُعطئ من سهم 
المقاتلق . 


2 
0 


ومنهُم مَنْ وافقّةُ وقالَ : يَحلفُ ؛ لاحتمال أَنْ يكونَ كاذباً . وهل اليمينُ واجبةٌ أو 
مستحيّةٌ ؟ على وَجهينِ : 
ف [الأَوَلُ] : إِنْ حلف. . أعطي » ون َكل » فإِنْ قُلنا : إِنّها واجبةٌ. . لم عط » 
ولايكونٌ هذا قضاءً بالتكول ولكنْ بالأصل المتقدّم » وهو : عدم البلوغ . 
والثاني : أنَّها مستحبّةٌ » فعلئ هذا : يُعطئ . 


باب : صفة القضاء ۹0 


فرع : [مسائل لا يمكن فيها رذ اليمين] : 

كر أصحابُنا ثلاث مسائلَ لا يُمكنٌ فيها رد اليمين على المدّعي : 

إحدامُنَ : إذا مات رجلٌ ولا وارتٌ له غير المسلمينَ » فوج في دفتره 
على رجل ٠‏ أو شَّهِدَ له بذلكَ شاهدٌ واحدٌّ » وأنكرّ مَنْ عليه الدَّينُ ونكلٌ عَنِ اليمين. . 
فلا يُمكنٌ ردٌ اليمين هاهُّنا على أَحَدٍ » وماذا يفعلٌ فيه ؟ قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : فيه 
وجهانٍ : 

أحدهما : يُحكدٌ على المدّعئ عليه هامُنا بالنكول » فيب عليه الدَّينُ ؛ لأنّه 


ت 
أن 


نَّ له دیناً 


موضعٌ ضرورة . 

والثاني : يُحبِسسُ المدّعئ عليه حى يقر أو يحلف » وهو الأَصحْ الاك 
ال علق القاضي + لذن اة فق اي لسغ ر عاق امال و ي 
لا يتعيّنونَ » ولا يُحكمْ عليه بالنكول ؛ لأَنَّ ذْلكَ لا يَجورٌ عندنا » فإِنْ تَعَذَّرَ ذلكَ. . لم 
يبق إل حبس المدّعئ عليه إلى أنْ يَحلف أو يُقَوَ . 

الغانية + أن يموت جل + فاغرل وجل آذ انيت رضن إل بتفرقة تلقو على الفقراء 
والفساكيق» عاك الوراقة ر ان سهاةة الومية لا نكل ج وان حلت الور :+ فلا 
كلام » وَإِنْ تكلوا. . فلا يُمكنُ رد اليمين على الوص ؛ لأ النيابة لا تصحٌ في 
اليمينٍ » ولا على المساكينٍ والفقراء ؛ لأنّهم لا يَتعيّونَ ٠‏ وماذا يفعلٌ ؟ على الرجهين 
في التي قَبْلها . 

الثالئة : أَنْ يموت رجلٌ وله طفل » فأوصئ به إلى آخَرَ ٠‏ فأدّعئ الوصيٌ أَنَّ يلطفل 
علئ رجل دَيناً ولا شاهد له به. . فالقولٌ قول المدّعئ عليه مع يمينه » فإِنْ حلفَ. . فلا 
كلام » وإِنْ تَكلّ. . فلا يُمكنٌ رذ اليمين على الصبيّ ؛ لأَنَّ يميئهُ لا تصح » ولا على 
الوص ؛ لان النيابة في اليمين لا تصخ » فتوقف اليمينٌ إلى أن يبلح الصبيئٌ فيحلف 


قال في « الفروع » : وقيلَ : يُحكَمْ هامُنا بالنكول أيضاً . والمشهورٌ هو الأول . 


NAE 


۹٩‏ كتاب الأقضية 


فرع : [كراهة إعادة اليمين] : 

قال الطبري في « لدو » : فإذا حلفَ المدّعئ عليه مره عل دعوى . رة له أن 
يُحلَمَهُ عليها ثانياً » فإِنْ أَرادَ تَحليفَهُ » فقال المدّعئ عليه : قد حلفني مره » فأَنكرَهُ 
المدّعي ٠‏ فقالَ المدّعئ عليه : حَلَّفوُ أله لم يُحَلّفي عليه. . فَإنّهِ يُحلَفُْ المدعي عَنِ 
اليمينِ أنه ما حلَّهُ » فإِنْ حلف المدّعي أله ما حلقَة. جل الا عليه وان 
َكل المدّعي عَنِ اليمين وقال : أحلفوة أي قد أحلفتُّ. . قالَ الطبري في ١‏ العُدَّة» : 
فإِنّه لا يجاب إلى اليمين ؛ لاله يردي بيهم إلى الدور . 


فرع : [لزوم اليمين عند عدم البيّنة في حقوق المتداعين وماذا عن الدعوئ الموجبة للحد؟] : 

وكلٌ حقّ لزم المدّعئ عليه الإجابة فيه عَنِ التعوئ ولا به للمدّعي فيو. . فلن 
اليمينَ نُعِرَضُ على المدّعئ عليه » كالأموال والتكاح والطلاقي والعتق والتّسَبٍ وما أشبة 
ذلك وو قال وتوف ون 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يُستحلفُ في التكاح وما يتعلّقُ به مِنَ الدعوئ في الطلاق 
والرّجعةٍ والإيلاء » ولا في العتق وما يتعلقٌ به مِنَ الاستيلادٍ والولاءِ » ولا في النَّسَبٍ » 
فن كان مع المدّعي بِيّنة. . لم يحلفي”" المدّعئ عليه ) . 

وقالَ مالك : (إِنْ كان مع المدّعي في غير الأموالٍ شاهدٌ. . استُحلِف المدّعئ 
عليه » وإِنْ لم يكن معَهُ شاهدٌ. . لم يُستحلف ) . 

ديكا قوله ١:‏ اة على الغا عي و ان غل م الك رلم توق : 
ول : ( أن النبئ يله أستحلف ركانة بنَ عبد يزيد على الطلاق ) . ولأنّها دعوئ 
صحيحةٌ مسموعةٌ » فعُرضّت اليمينٌ فيها على المدّعئ عليه » كالدعوى في المالِ . 


5-4 
أي 


وأمّا الدعوئ بما يُوجبٌ الحدّ : فإِنْ كان فيها حدٌ القذفي. . سُمعثُ فيه الدعوئ 


).في 'نسخة ولا يحلف ) 
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وعُرضت اليمينْ على المدّعئ عليه إذا لم يكن معَ المدّعي ينه . 

وقال أو فة ج( ا الو ج يه ال ف تو فة ال عل المدعة 
عليه ) » وقد مضئ الدليلٌ عليه : أنه حن لآدمئّ . 

وهكذا : إِنِ أدٌعىئ عليه شتماً يُوجِبُ التعزير. . عُرضث فيه اليمينُ على المدّعئ 
عليه » فن لم يَحِلِفْ. . حلف المدّعي » وعُرّرَ الشات . 

وأا حدٌ الشرب : فلا تُسمعٌ فيه الدعوئ ولا تَلزْمُ الإجابة عليه ؛ لِأَنَّ الدعرئ 
لا تمع إِلأَمِنْ خصم أو وكيل له » وهذا ليس بواحدٍ متهم . 

وأا الدعوئ في الزن اندض ولا تمرضن يه ان على الها علط إن 
س2 ؛ ولهذا قال تك : « هلا س سَبَرتةُ توبك يا 
هَرَالُ » . ولأنّه لا فائدة ذلك . لهذا : لو أَقَوَ ورّجعٌ. e‏ 
آدميّ ٠‏ عل أ يقت رجلا يطب المقذوك بحة لقان » فإ قال لقا للحاكم " 
تخحلف المقدذوف ا .. معت من هذه الدعوئ ولزم المقذوفٌ ندا © 
لجواز أَنْ يخافّ مِنّ اليمينٍ ف 2 فق بالزنئ فيَسقط عَنِ القاذفي حدٌ القذفي . وإِنْ حلفَ 
اعدو ا ما زوجت غل القاذف جحد القذفف . فإِنْ نكل المقذوف عن 
اليمين . . ردت اليمين على القاذفي فيحلفُ أَنّ المقذوفٌ زئئ » فن حلف. TF‏ 
القذفي ولا يَجبُ على المقذوفي بذلكَ حدٌ ؛ لأَنّ ذلك حقٌ ل تعالئ فلا يَجبُ بيمينٍ 
0 : يمين المدّعي مع نكول المدّعئ غليه كالبينةٍ أو كالإقرارٍ ؛ أن إن 

: إِنّها كإقرارٍ المدّعئ عليه . . فالحدٌ يسقط بالإنكار بعد الإقرار 


وَإِنْ قلنا اننا كالقة ب نوق الخ ف من المندا مون GOG‏ 


مِنْ حقوق المتداعين 1 
وأمًا الدعوئ في السرقة : فإنْ كان المسروق منهٌ قد وهب العينَ المسروقة من 
السارقي » أو تَلفث فأبرىء منها ٠‏ أَرِ ا ستوفاها منه . . فلا د تسكع فيها الدعویٰ ولا تعرضُ 


اال تشقن بن" إلا القطم دهوّ حقٌّ لرتعالی > فلا تسمّعٌ فيها الدعوئ . 


(1) في نسخة : ( ينو) . 


وإ كانَ المسروقٌ منه لم يستوفي حقَّهُ. . سُمعتْ فيه الدعوى ولَرْمَثْ عليه 
الإجابةٌ » فإن أقام المدّعي البيّنة أو أََوَ المدّعئ عليه. . لَزِمَهُ العرمٌ والقَطمٌ » وإِنْ لم 
تكن”" بين ولا إقراق. . فالقول قول السارق مع يمينه » وإِنْ حلفَ. . فلا عُرمٌ عليه ولا 
قطعَ » وإِنْ تكلّ عَن اليمين. . ردت اليمينُ على المسروق منهُ » فإذا حلف. 
الغرمٌ له » ولا ثبت القَطعٌ ؛ لأنّه حن للرتعالئ » فلا يعبت بيمين المدّعي . 


ا ر ا 

وكات الحدعي E‏ . حم له بها » وقدّمَثْ على يمين المدّعئ 
عليه ؛ لقوله ك : « أله على المُدَّعِيْ ٠‏ وَآليَمِيْنُ على مَنْ أنكر ٠»‏ وقوله كلل 
للحضرمي : « أَلَكَ بيد ؟ » قال : لاء قال : « لَك َي ٠‏ . فبدا باس على اليمين » 
فتبت أنّها مقدّمةٌ . ولان البّنةَ حجَةٌ مِنْ غير جهة المدّعي فلّم تَلحَفْها التهمةٌ » واليمينُ 
قولٌ واحدٌ » وقول أثنين أقوئ مِنْ قول واحدٍ » فَمُدّمَ القوي على الضعيفب . 

إذا تت هذا : فأحضر المدّعي شاهدَينٍ. . فإِنّ الحاكم لا يسالهُما حت يقول له 
المدّعي : قذ حَضرَ الشاهدانٍ فأسألْهُما ؛ لأنّ الح في سماع البو له ۽ فاا 
الحاكمٌ بغير إذنه . فيقولٌ لهما القاضي اتنا تعوالان :أن أن شى و عند كما ؟ ول يفول 
5 : آشهدا ؛ لما روي عَنْ شريح : آله قال للشاهدين EE‏ 
ل E‏ ' آله كما انيا آله في أَنْفْسِكُمَا . فن شهدا شهادةً غير 
صحيحةٌ . . فن القاضي ل للمدّعي : زد في يدك > اوا ی فاده 
صحيحة . . فإنَّ القاضي يتعوّفٌ عدالتَهُما إِنْ كان لا يَعرفْهُما > علئ ما مضئ . فإذا 


م 


E E‏ يديا حى يسال المدّعي أن 
a Ts‏ . فن سألَ المدّعئ عليه 
أن يَحلفَ المدّعي مع شاهديه أنه : يَستحقٌ ما شهدا له به عليه. . لم يَلرْمْهُ أَنْ يَحلفَ » 
وال مالك ر 


0 في فة 5( يذكر):: 
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رقال أبن م آي لل : لا يجوز للحاكم أَنْ يَحَكُمّ للمدّعي حت يحلف مع شاهديه . 
ليلنا : قوله كل E E AP LE‏ . فجعلَ على 
المدّعي البيّنةَ فقَط » ومن قال : عليه مح الب اليمينُ. . فقذ خالّف الظاهرٌ . 
ولقوله ي للحضرميٌ : ١‏ أَلَكَ بيه ؟ » قال : لاء قال : « لَك يَمِيْنُهُ » لَبِسَ لَكَ إلا 
ذلك » . وهذا نصيٌ أنه ليس له عليه البيّنةُ واليمينٌ ؛ لأنّهِ لم َمل : ألَكَ بين ويمينٌ . 
ولأنّ اله قد سْمعَتْ » وأستحلافٌ الخصم على ما شَّهِدَتْ به البيّنهُ طَعنٌّ فيها » فلم 


- 


وإِنٍ أذّعئ عليه ديناً ٠‏ فقالَ المعئ عليه : قد مَضيكَ كذا أو أبرأتني منة. . فإِنَّ هذا 
إقرارٌ منة له بالدَينِ » ويكونُ المدّعئ عليه مدّعياً للبراءة أَوِ القضاء . فن أَقامَ على ذلك 


ت 


E‏ لم قم البكة وسال أن يحلفَ المدّعي آنه لم يُقضّ”" ولم 


و ا ا ف ا ا 


فرع : [للمدعي بيّنة غائبة أو حاضرة ولم يقمها أو كذبها] : 

وإِنْ كانَ للمدّعي بِيّنةٌ غائبةٌ وقالَ : لا أَتمكّنٌ مِنْ إقامتها. . فهو بالخيار : إن شاءً 
أستحلفت خصمَةُ ٠‏ وإِنْ شاءَ تركّهُ . فإنِ أستحلقّة. . جار » وَإِنْ لم يستحلفةُ وتركّة. . 
يَجُرْ له ملازمتة ولا مطالبئه بالكفيل . 

وقالَ أبو حنيفة : ( له ملازمية ومطالبيه بالكفيل إلى أن ميم البّنة ) . 

دليلنا : قوله كله للحضرمي : ؛ لَك ية ؟ » قال : لاء قال : « لَك يميه » ليس 
لك إلا ذلكَ » » فجعل له اليمينَ ولّم جعل لَه الملازمة » فمَنْ قال : له ملازمئة. . فقذ 
خالف ظاهرٌ الخَبرٍ . 

فون حلفَ ل اللتذ مين ع ر جا لمق ا الذي لات ا 


. ) في نسخة : ( يقبض‎ )١( 
PDE في نسخة : ( يقرَ ) » وفي نسختين‎ (0) 


١٠6‏ كتاب الأقضية 
المدّعئ عليه.. حكم للمدّعي بها . وبه قال شريحٌ » والشعبُ » ومالك » وأبو 
حنيفة » وأكثرٌ أهل العلم . ش 

وقالَ أبن أبي ليلئ » وداودٌ : ( لا يَجورٌ سماعُها ولا الحُكمُ بها بعد ذلكَ ) . 

ديلا : ما روي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنة : أله قال : ( اليه العادلة احق مِنَّ اليمين 
الفاجرة )20 . ولأنّها حال لو أعترف المدّعئ عليه بالحقٌ الذي حلف عليه. . كم به 
علو واالاقائت الكنة اا قبل ان 

وإ قال المدّعي : لى بين َة حاضرةٌ وأتمكّنُ ِن إقامتها » ولكثي لا أقيمها . ٠‏ بل 
يحلفٌ لي المدّعئ عليه. علي ليه ؛ لاله رما رجو منه أَنْ يَخافَ مِنَ اليمينٍ قيقر 1 
وإثباث الحقّ مِنْ جهة الإقرارٍ أُسهلٌ مِنْ إثباته بالبيّنةِ!"2 . ولاه قد يكونٌ له غرضٌ في أَنْ 
يدانه كه نب عليه اكه يتمق ا ا 


“" 


و 2 


فإِنْ قال المدّعي : ليس لِي ية حاضرةٌ ولا غائبةٌ » أو قال : كل بين تشهد لي فهي 
كاذب » وطلب يمينَ المدّعئ عليه فحلف له . ثم قا المدّعي بين بالحقّ الذي حلفت 
عليه المدّعئ عليه. . فهل تُسممٌ بِيمْهُ ويُحكَمُ له بها ؟ فيه ثلاثةٌ وجه : 

أحدها-وبه قال محمد بن الحدّن - + أنه لذ حك له بها ؛ لأنّه قد كذبها. . 

والثاني : إن كان المدّعي هر الذي تولّئ الإشهاد بتفسه.. لم تسمَغ بِيّنتهُ بعد 
ذلك ؛ لأله قذ كلها . وإِنْ كان وكيلةٌ هوّ الذي تولى الإشهاد » أو كان الشاهدانٍ 
تحگلا الشهادة له ولّم يُشْهِدْهُما ولا عِلم له بهما. . سُمعَث بيه وحكم له بها ؛ لأنّه لم 
يَكنْ عالماً بها . 

والثالثٌ : اھا تسم ويْحكَمُ لَه بها بكلّ حال » وبه قال بو يوسفَ » وه وَّالأَصِحٌ ؛ 


» اختلاف أبي حنيفة مع ابن أبي ليلئ‎ ١ أخرج الأثر عن عمر الفاروق أبو يوسف في‎ )١( 
. ) 9/7١ ود . قلعجي في « موسوعة فقه عمر »( ص/‎ » ) ۸٠ ص/‎ ( 

(۲) في نسخة : ( من إقامة البيّنة ) . 

(۳) في نسخة : ( المدعي ) . 


باب : صفة القضاء ْ ٠١١‏ 


لآل يجو ل آن يكرت ترك الإشهاذ لد يدف 1 ا و “اي ار فيلت 
لبيّنةُ الشهادّة مِنْ غير أَنْ د 0 ؛ فیکون قوله : (الايثنة لي ) زاجعا إلى 
ها ا 


إذا ثبت هذا : فإِنْ اقام شاهدين. . حكم لَه بالحقّ » وَإِنْ أَقامَ شاهداً وحلف معَهُ » 
أو شاهداً وآمرأتينِ » والحقٌ مما يُقبلُ فيه ذلك . . كم لَه بو . 
وإ نكل المدّعئ عليه عَنِ اليمين فرْدّتٍ اليمينُ على المدّعي » وقا قال : 
د أ وأا ضاهدا واحدا ٠‏ رأا أن إن مع وكات الدعوي في مال .. فهل 
ن يَحلفَ معَهُ ؟ على القولَينِ فيمَنِ أدّعئ مالاً وأقاء م شاهداً ولم يَحلِفْ معَهُ » فرت 
اليمِينُ على المدّعئ عليه فلم يَحلِفْ .. فهل ترد اليمينُ على المدّعي ٠»‏ وقد 
توجيههُما . ئ 


لعف 


ا 
لت اکا 


o 
2 ١ CR 


فرع : [إقامة المدعي البينة وجرح المدّعئ عليه لها] : 

وإذا أَقامَ المدّعي البيةَ بما أدّعاهُ وثبتث عدالَهّما عند الحاكم » فَإِنْ كان الحاكم 
يعلم أن المشهوة عليه لا بعلم أن له دقع الي بالجرح. . قال له : قد شَّهِدَ عليكَ فلانٌ 
وفلانٌ وقد ثبت عدالئْهُما عندي » فهل تعرف فيهما شيئاً, يَجِرِحُهُما فن عى 


ا أو سأ أن يمهل إلى أن بقيم لبي عل جرجهما. > اميل دوا إن توفي أ 
لان ؛ لک تريث ولا تجوة أذ يعمل کر ين لوت إلا برضا المشهود له 01 
ما زاد على الثلاث كثيه . فإنْ ام البيّنةَ على جَرحهها. . لم يُحكُمْ بشهادتهما . فإنْ 


مضت المدّة التي أستّمهل لإقامةٍ الب فيها فلم يُقم البيّنةَ على جرجهما. . حكم 
بشهادتهما ؛ لما روي : أ عر رضي اله عنة قال في كتاب و إلئ أبي موسئ الأشعري : 
( وأجعل لِمَنِ أدّعئ حقاً غائبآً أمدا ينتهي إليه » فان أحضر بيه . . آخذت لَه حقّة » وإ 
E e‏ 


إلا 


. ) في نسخة : ( ذلك ) » وفي أخرئ : ( الثلاث‎ )١( 


1۰۲ كتاب الأقضية 
بالجّرح » وكذلكٌ إذا آأعى البيّنةَ بالقضاء أو البراءة. . فله أَنْ يُلازْمَهُ إلى أَنْ يُقِيمَ الينة 
بذلكَ . 

فإِنٍ أدّعئ المدّعئ عليه : أَنَّ المدّعي يَعلمْ أَنَّ الشهود الذين أَقَامَهُم مجروحون › 
وسال أن حلفت فار ذلك :“فل لر أن حلت عل ذلك © ف وان سشكاهما 
المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : 

أَحدّهما : لا يَلزْمُُ أن يَحِلِفَ ‏ كما لا يلزمٌ المزكي والقاضي أن يَحلِفَ . 

والثاني : يَلرمُهُ أن يحلف » كما لو قذفّ ميتاً فطالبَهُ وارثُ المقذوفي بحد القَذَفِ. 
فسألَهُ أَنْ يَحِلِفَ : ما يعله أَنَّ مورّثَهُ زنئ . . فلّه يلزمة أَنْ يحلف ء فكذلكَ هذا مِثلّهُ . 

وإ طب المشهوةٌ عليه يمين الشاك : ما هو مجروخ ... لم يَلرَمهُ أن يَحَلِفَ + لأا 
لوحلفتاة .صا خصما © فبؤكي إلى أَنْ ضير جميم الشهودٍ حضوا . 

إن قا المّعي شاهدَينِ ولّم تبث عدالتّهُما : وسأل أن يُحبِسَ لَه الخصمُ إلى أن 
تثب عدالتّهُما » أو" أقام شاهداً وسأَل ن يُحبِسَ لَه الخصم إلى أن بُقيم الآخرَ ؛ وقد 
مضئ بيان في ( حدّ القذفي ) : 


ا : [القضاءٌ بعلم القاضي] 

إذا علم القاضي حال المحكوم فيو » ولم تَقُمْ عندة َة ؛ مِثلُ أن علم أن رجلا 
غصب مِنْ رجل مالاً أو أقترضَّ من » أو علم أَنَّ رجلاً زنئ أو سرق . . فهل جور له أن 
يتقضي فيه بعلمه ؟ نظرت 

فان كان في حقوق الأدمتِينَ. . ففيه قولانٍ : 

أحذهما : لا يجوز له أَنْ يقضي فيه بعلمه . وبه قال شري » والشعبيئٌ » ومالك » 
و أبن بي ليلئ ‏ والأوزاعيُ ٠‏ وأحمدٌ» 0 ؛ لقوله تعالئ : « وين رمو 
السام او اة ربعت شهلا شام 4 الاية [النور : 4 ا الشاذف إذا َم يات با 


)۱( في نسخة : ( جعلناه ) . 
(0) في نسخة : ( إذا ) . 


باب : صفة القضاء ١٠١‏ 
شهدا غل القادف 2 ولم يق بين أن يعلمَة الحاكم أو لا يَعلمّه . ولقوله کيا 
للحضرميٌ  :‏ شَاهِدَاكَ أ َي » َيسَ لَكَ إلا ذْلِكَ » فأقتضئ آله لا يَجورٌ الحْكمُ 
بغير ذلك . وروي : أن رجلاً أدّعئ على رجل عندَعُمَرَ رضي الله عنه حقاً » فقالَ 
عُمَرٌ : ( مَنْ يشهد لك ؟ ) فقال : أنت » فقال عُمَدٌ : ( إن شئت شهدت لك ولم 
أَحَكُمْ » وإِنْ شنتَ حكمتٌ لك ولّم أشهذ ) . ولاه لو كانَ علة”” الحاكم بمنزلة 
الشاهدين. . لانعقد التّكاحٌ به وَحَدَهُ . 


والثاني : يجوز له أن يَحكم بولمه . وبه قال أبو يوسفٌ . وأختارة المُزني > وهو 
الأصخ ؛ لقوله تعالئ : 9 باود إلا جَملتك حَلِيفَةٌ فى الک ص کخم بن اا ل 4 
٠ ۲‏ والح هو ضِدٌ کک 


! فأحكم بهم ألْقَسط € [المائدة‎  : وقوله تعالئ‎ ٠] 
: ولم يرق بينَ أن يحكمّ القاضي بالينةٍ أو بهلمه . وروي : أن ال ل قال‎ 
(Ors. ار م‎ 


ينعن أحَدَكُمْ هبه الاس أن يمول في حَقَّ إِذَا رَآهُ أو سَمِعَهُ » . وروي : 
قالث : يا رسول الث إِنَّ أب سفيانَ رجلٌ شحيحٌ › وله لا يُعطيني ما يُكفيني وولدي إلا 
الت مذ يرا : ال اين :دشن حا بق وَوَلَدَكِيألمَعرُوْفِ » » فقضئ 
لها رسول الله ريك بأَنْ تأخدّ نمَقَتها مِنْ ماله ؛ لكونها زوه بعلمو » ولَم يقم على ذُلكَ 


2 


ا ولأنّه إذا جار أن يَقضيّ بالشاهدَينٍ واه ّما يعلم صحَّةً ما شه به من طريق 


(1) هكذافي ( م ) ولعلٌ الصواب : ( المقذوف ) . 

(۲) أورد الخبر عن الخليفة عمر د. قلعجي في ١‏ موسوعة فقه عمر » ( ص/ 770 ) وعزاه 
لعبد الرزاق في « المصنف 6( ۳١١/۸‏ ) ولم أره » لكن جاء عن الخليفة الأموي عبد الملك في 
« المصنف » ( ٠٠١٤١١‏ ) عن عبد الله بن عمرو : أنَّ علقمة بن نضلة ومعاذ بن عثمان اختصما 
إل عبد الملك في خلافته » وكان عنده لعلقمة شهادة. .٠.‏ وفيه : لو لم أشهد قضيت › وفيه 
10478 ) أخرج عن عبد الله بن أبي مليكة يقول : ( تبرز عمر بن الخطاب في أجياد » فوجد 
رجلاً سكراناً » فطرق به ابن أبي مليكة » وكان جعله يقيم الحدود فقال : إذا أصبحت 
فاحدده ) . : 

)۳( : ( على ) . 

E (5‏ بن ماجه ( ٤0٥١‏ ) في 
الفتن » وأبو يعلى في « المسند » ( 111١5‏ ) وغيرها » والمنذري في « الترغيب ٩‏ 95 ) » 
والهيثمي في « المجمع » ( ۷/ ٠٠١‏ ) » وابن حجر في « المطالب العالية »( ٤٥٤١‏ ) . 


١٠١‏ كتاب الأقضية 


الظنٌ. . فلا يَجورٌ أن َقضي بما عَلِمَهُ بنفْسهِ مِنْ طريق القّطع”" أولئ 

إن كان ما يتقضي به يِن حقوق الله تعالئ » كالحدٌ في الزنا » والقطم في السرقة. . 
فهل يجو له أَنْ تقضي فيه بعلمه مِنْ غير بين ؟ يُبنئ على القولين في حقوق الآَدميِينَ : 

فن قلنا : لا جور له أن يَقضى بعلمه في حقوق الآدمِينَ. . لم يَجْرْ له أَنْ تقضي به 
في حقوق اللهرتعالئ . 

وإ قلنا : يجورُ له أَنْ يَقضي بعلمه في حقوق الأدمِينَ. . ففي حقوق الله تعالى 
قولانٍ : 

أحدهما : يَجورٌ له أَنْ يتقضي فيه بعلمه ؛ لِما ذكرناهٌ . 


0 
ع 
ع 


والثاني : لا جور له » وهو الأصلح ؛ لِمَا روي عَنْ بي بكر : آله قال : ( 
رجلاً على حدٌ. . لم آذه به حم تقوم به اة عنذي )20 ولان الحدٌ مندو 0 
الستر فيه » فلم يَجُرْ أن يَحكم فيه بعلمه 

E‏ لعلو معطا اا 
بعلمه » وإِلّه يُوقَففُ فيه لفسادٍ القضاة » ولا فرق عندنا بينَ أَنْ يَعلم ذلك قَبْلَ ولايته أو 
بعد ولايته » في عمله أو في غير عمله”" . 

وقال "او E‏ : (إِنْ عَلمَهُ قَبْلَ ولابته أو في غير عَمَلهِ. . لم يَجْرْ أَنْ 
تقضي فيه بعلمو » ون عَلِمَهُ بعد ولايته في عَملِو. . جار له أن قضي فيو بعلمو ) . 


دليلنا : آنه َعلمُ صكة ذلكَ » فجارٌ لَه القضاءً به » كما لو عَلِمَهُ بعد ولايته في 


عمل » هذا الكلامُ في المدّعئ عليو إذا اهر وأنكر ‏ فأما ا 5 
لأ. . جعلناك ناكلا ورُدَتِ 


أخبث 


ف 


إن القاض يول له أحت عن دعولة + قان 


. ) في نسخة : ( اليقين‎ )١( 
والبيهقي في « السنن‎ ٠ ) 7١7 (؟) أخرج أثر أبي بكر الصديق أبو يوسف في « الخراج » ( ص/‎ 
) 177/9 (٩ في آداب القاضي » وابن حزم في « المحلئ‎ ) ١54/٠١ (“ الكبرئ‎ 
» وغيرها » والمتقى الهندي فى « كنز العمال‎ ) ۲٠١ /۸ ( » وذكره ابن قدامة في « المغني‎ 
۰ ۰ . » وزاد نسبته إلئ الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ ) ۹۹۱١ ( 
. ) جاء في نسخة : ( في علمه أو في غير علمه‎ )۳( 


باب : صفة القضاء م١٠٠١‏ 

اليمينٌ على المدّعي » فإذا حلفٌَ سيت غلك بالهواالذ ى أدّعاةٌ . والمستحبٌ : 
ن يقولَ لهُ ذلك ثلاثاً » فن جاب » وإلاً. . جعله ناكلا » ور اليمينَ على المدّعي . 
فإذا حلف. . تفن له بالحقّ الذي أئعاة ؛ لاله لالمخلو إذا أجاب : إا أن قر أو 
نكر » فلن أَقدَ .. فقد حكم عليه بما يجب يَجبُ علئ المقِرا» ون أنكر . . فقد وَصل إنكارة 

بالتكولٍ » وقد قضئ عليه يما يَجِبّ على الناكل . 


فرع : [شروط المترجم في القضاء] : ظ 
إذا كان القاضي عربيّاً فتحاكم إليه أعجميّانٍ لا عرف لاتا“ 
أا ف إليه عربيّانِ لا يَعرفٌ لساتهما. يقبّل الحاكم في الترجمة إل 


عن 
01 


> أو كان القاضي 


وقال ۱ 
دليلنا 3 ثبت إقراراً 0 العَدَدِ » كما لواشهّدَ على إقراره في غير مجلس 
الحُكم . ظ 
فعلئ هذا : إِنْ كانَ الح مما لا يشت إلا بشاهدّين ذَكرَينِ. . لم قبل في الترجمةٍ 
عنة إلا شاهدانٍ ذكرانٍ . ون كان مما َل فيه الشاهدٌ والمرأَتان. . قبل في الترجمة عنةُ 
الشاهد والمرأتانٍ . ( 

فإف كان إقرارٌهُ بالزنا. . فهلْ يُقبِلُ عنهُ في الترجمة شاهدانٍ » أو لا يُقبَلُ فيه إلا 
أربعةٌ ؟ فيه قولانٍ » بناء على أَنَّه : هل يحكمٌ بالإقرار بشاهدَين ؟ وفيه قولانٍ يأتي 


ل 


ذا ااي عن ني عن مجلس الشكم بق ۾ فإ لم يكن معَ المدّعي ية يما 
أذَّعاةٌ E‏ تسمع جا م دعواة ؛ لاله لا فائدة في سّماعِها . 


. في نسخة : ( لغاتها ) أي : لغتهما‎ )١( 


۱۰٦‏ كتاب الأقضية 


فإِنْ كانَ معَهٌ بيه يما أدّعاءُ. . تظرتَ في المدّعئ عليه : فإِنْ كان غائباً عن البلد . 


وَجبَ على الحاكم أن يَسمعَ الدعوئ عليه والبيّنة . وكذلكٌ : لو كان المدّعئ عليه 
اا كو لجل مستيراً لا صل المدّعي إليه. . فإِلّه يَجبُ على الحاكم أن يَسمعَ 


الدعوئ والبيّنةَ عليه . وكذلكَ : لو حضرٌ مجلس الحُكم فلمًا أدّعئ عليه أنكرٌ » ٠»‏ فلمًا 
أراد المدّعي إقامة البيّنةٍ عليه قامّ المدّعئ عليه وهرت. . فإنَّ الحاكم يَسمعٌ البيّنَةَ عليه . 

وأمًا إذا كان المدّعئ عليه حاضراً في البلدٍ غائباً عَنْ مجلس مجلس الحُكم غير ممتنع عَنٍ 
فيو انول جاو سما الحو عدوا لج له جما + 

احدهنا DE‏ وهر افده “لانت عفاد هُ في مجلس الحكم > فلم 
يَجْرْ سماعٌ الدعوى عليه والبيّنة . 

والثاني : يجورٌ ؛ لاله غائبٌ عَنْ مجلس الحُكم ٠‏ فهو كما لو كان غائباً عَنِ البلدٍ . 

فإذا قُلنا بهذا : وكانَ المدّعئ عليه حاضراً في مجلس الحُكم . . فهلْ يَجورٌ للحاكم 
اَن يَسمعَ البيّنةَ عليه وقضي عليه قَبْلَ سؤاله ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما OE‏ ا ا 


والثاني ‏ حكاء أبو علي السنجيئ - العو أن يسمعَ البيّنةَ عليه ويّقضيّ عليه قبل 
مالف :لان تعر عد ن : أن يقر بعد سماع البينة عليه والقضاء أو يكر » فن أَقَو. . 
فهذا قضاء على المُنكر ٠‏ فلم يكن في سؤاله فائدةٌ » فإِنْ أنكرٌ. . فقذ زا البيندَ قوَةٌ . 
َالأَوّلُ هو المشهورٌ . 
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ييشترطوا حداً في العَيبة » وإِنّما أشترطوا خروجَةُ عَن البلدٍ لا غير 1 

000 

فمنهُم مَنْ قال : أَقلّها مسافة القَضْرٍ . 

ومنهم مَنْ قال اح تماد و ولي الج عر ماف از موصي القاميي 
بحيث لا يُمكنْ قَطمْها والرجوعٌ إليها باليل. . فهذا يجوز سماعٌ الدعوى عليه والبيّنق » 
وإ كانث دون ذلك . . فهو بمنزلةٍ الحاضر . 


اس 


صحايّنا العراقيينَ لم 


باب : صفة القضاء 1۰۷ 


وکل موضع قلنا : يجوز سماعٌ الدعوئ على الغائب. . فد الحاكم إذا سمع 
لرن فب رهد ر ما ررم »وال لماعي أن يكم 
لهابذلك :فلا يجوز له أن حك له بذلكَ حى يَحلِفَ المدّعي : أن هذا الح - 
ويُسمّيهِ - ثابثٌ له إلى الآنِ » ما أقتضاهٌ بنفسه ولا بغيره ولا شيئاً من » ولا أَبرأهُ منه 
بتفسه ولا بغيره ولا شيئاً منۀ » ولا أَحالَ به بتفسه ولا بغيره ولا بشيءٍ منة . 

هذا مذهيّنا في القضاء على الغائب » وبه قال مالك » واللَّثُ » والأوزاعيٌ » وأَبنُ 
ر واخ أن امد قال : زلا تحث البمين 2.. 

دليلنا عليه : أن الحاكم مأمورٌ بالاحتياط في حقٌّ الغائب » ومن الاحتياط أن يَحلِفَ 
له المدّعي » كما لو كان حاضراً فأدّعئ ذلك . 

وقالَ الثوريٌ وأبو حنيفة وأَصِحايةُ : ( لا يَجورٌ القضاءً على الغائب ) . 
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دليلنا : ما روئ بو موسئ الأشعريّ : ( أن النبيت به كان إذا حَضرَ الخصمانٍ 
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وتواعدا موعداً » فوفئ أَحَدُمُما ولّم يُوفي الآخَرُ. . قضئ للذي وفئ علئ الذي لم 
يُوفِي )“ . ومعلومٌ أنه لم برذ أنه تقضي لَهُ بدعواهُ » وإِنّما يقضي لَه بالبيّنةِ » فدلٌ على 
أن القضاءً علئ الغائب جائرٌ . 

وقال ي : « اليه عََى المدَعِي » لوين عل المُدعَئ علي » » ولم يرق بين أن 
يون الدع عة اضرا او غاا . ولأنّه لو لّم جز القضاء ء على الغائب. - جلت 
العَيبةٌ والاستنظار طريقاً إلى إبطال الحقوق . 

إذا ثبت هذا : فقدِم الغائبُ .. نَظرت : فإ قم بعد سماع لبي وقبلَ الححكم عليو. . 
فإنَّ الحاكم يستدعيه ويُخبدُهُ : باد فلاناً قدٍ أأعى عليكَ بكذا » وقذ شهدَ عليك بذلكَ فلانٌ 
ا و | أو بالإبراء أو بالقضاء”". . 
فأحضزها . فن آستمهل ثلاثة أَيام. . أ 


۶ 


. . أمهل » فإنْ لم يأت بالبينة. . حكم عليه . 


. لمأر خبر أبي موسئ رضي الله عنه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الاستتار‎ )۲( 
. أي : أن المدّعئ عليه قد قضئ المدّعى حقَّهُ‎ )۳( 


٩۸‏ كتاب الأقضية 


ذلك فلن ورفلا »ريخف ث عدالتّهُما عندي » وحكمت لَه بذلكَ » فإنْ كان لك ية 
بالجَزح أو الإبراء أ القضاء. نا . فإن أحضرٌ بيه بشيء مِنْ ذلك . 0 


الححكمْ » وإِنْ لم يُحَضِر بين بذ لك.. أستقر الخكم . 


فرع 5 [القضاء عار غاب خد ةا : 

وأا القضاءً على الغائب بالحدود بالبيَّةٍ : فتقلَ أصحاينا العراقيُونَ : أنه لا يَجورٌ ؛ 
أنه ليس بمأمورٍ بالاحتياط فيها » بل إِنْ قامت البيّنةُ عل رجل غائب بالسرقة. . حكم 
عليه بالعُرم دود القّطع . 

وقالَ الخراساتوق : هلْ يُقضئ بالحد ود علئ الغائب ؟ فيه قولانٍ : 

ا 0 


والثاني : يقضئا بها عليه ٠‏ فيكتبُ القاضي المشهودٌ عندَهُ بذَلكَ إلى القا ضى فى بلد 
المشهودٍ عليه » ليُّقيم عليه الحدّ ؛ لِمَا ذكرناةُ في حقوق”" الآدميِينَ . 0 
المشهورٌ . 


فرع : [ادعئ على ميت أو صب أو مجنونٍ حقَاً وأقام بيّنة] : 

إن ع رجلٌ علئ ميت حقاً وأقامَ عليه الي شيعت الدحوف والكنة علية.:, 
فإِنْ كان له وارثٌ معيّنٌ. . كاد إحلافٌ المدّعي إليه”" إِنِ أدّعئ عليه قضاءً أو إبراء ؛ 
ا ال يي 
الوارثينَ له لايَتعيّنونَ فقام الحاكم مقامَهُم 

وإِنْ كانت الدعوئ على صبييٌ أو مجنونٍ » وكانَ للمدّعي بيه .. وجب على الحاكم 
سماغها والحُكمٌ بها بعدَ يمين المدّعي ؛ لان الجوات متعذّرٌ من جهتهما » فجارٌ القضاءً 


. ) في نسخة : ( حدود‎ )١( 
. (؟) أي : تعود اليمين إلى الوارث ؛ لتعذرها من الميت‎ 


باب : صفة القضاء ١84‏ 
عليهما بالبِيّنةٍ مع اليمين ٠‏ كالغائب . ويكتبٌ القاضي فو فى الجر عاق الا والصبي 
والمجتوق لآنّ المدّعرة علية غل جه ا وأَفاقٌ المجنونٌ » وأقام 
البيّنةَ على جَرْح الشهودٍ عند الشهادة » أو على الإبراء » أو على القضاء. . نُقِضَ 
ال 


مسأل : [كتابة قاض إلى آخر بحكم ثبت أو بشهادة شهدت عنده] : 

جور للقاضي أَنْ يكتب إلى القاضي فيما حكم به وفيما ثبتَ عندَهُ . وكذلكَ : 
جور للإمام أن يكتب إلئ القاضي + وللقاضي أن يكت إلئ الإمام : ويجورٌ للمكتوب 
إليه أن تعمل بها كت البوايه + والدليل غل ذلك ا 
کے الاية [النمل : 1 وروي عن الضحاك بنِ قيس - وقيل : الضْحَاك ؛ ين:سفيان > 
قال : (ولأني رسول لله عفن الأعراب » ثمّ كنب إل ن ورت آمرأهً اقيم 
الضبابيّ مِنْ ديّةِ زوجها » فورّئتها ) . وکال عَمَرُ لا يُوَرَتُ المرأةٌ مِنْ ديَةِ زوجها حت 
قال له الضحَاكُ بن قيس : ( إن النبيّ ية كت إليّ بذلك ٠ ٩)‏ فورتها عُمَرُ منْ دي 


زوجها . وروي : أن الب بل جهرٌ جيشاً ء کر عليه عب اين رواحة » ودقة إل 
كتاباً مختوماً ٠‏ وقالَ : « لا تَفْكَّهُ إلا بَعْدَ ثلاث » فإذا مَضَتْ ثَلآَثُ. . فَفْكّهُ وَأَعْمَلْ بمَا 


TT mR 
ألا لا تنتفعوا مِنَّ الميتة بإهاب ولا عصب ) . وروي : أنَّ النبئَ يكل كتبَ إلى‎ 
0 : قيصر : « سم ألله أَلوَحْمْنٍ لوَحِيْمِ » مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ أل إلى عَظِيِمِ أَلَوُوْم‎ 

الكتب تاوا إلى كلمت سوم € الآية [آل عمران : 14] » » فلم فلكا وصل إليه الكتاث. . قل 
ال ور ا ا م 
و : كتب إلى كسرئ بنِ هرمز : « يشم أله آَلرَحْمْنِ أَلرَجِيْم ٠‏ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُْلٍ الله إلى 


. ) 877/7 ( » الموطأ‎ ١ أخرج خبر عمر رضي الله عنه مالك في‎ )١( 
: لم أره عن عبد الله بن رواحة » وفي الباب نحوه عن عبد الله بن جحش رضي الله عنهما‎ 
. ) لم أقف عليه > وفي نسخة : ( مؤتة‎ 

(4) أخرجه عن ابن عباس مطولاً البخاري ( 594١‏ ) » ومسلم ( ۱۷۷۳ ) في الجهاد . 


كتاب الأقضية 


١٠ 
مزَّقَهُ » فبلعَ ذلكَ‎ . SO ”قلا كلق‎ E كشو طن مك3 + توا‎ 
وملك المجوس تَمرَّقَ‎ ٠ النبئ با فقال .: 0 "' فمُلك الروم باق إلى اليوم‎ 


وأجمعت الام : على جوازٍ الكتاب والعمل به ؛ لأنّ الحاجةً داعيةٌ إلى ذلك" . 
إذا ثبت هذا : فإِنْ كتب القاضي بما حكم به. . قَبلَهُ المكتوث إليه ونَّدَ حُكمّةُ » 
منواء كاقت روما فسان درية أ ويد 
ياد كت E‏ مه ٠٠‏ فإنه 
ول شهدا غندى یکلا :ول قول عن E ATE‏ > فلا 
ع لكوت e Ca‏ کیا شهادا لقم عا 
دة" الأصل » وفي قَذرها وَجِهانٍ : 
أحدهما : مسافةٌ القَضر . 


0 الال سيو ا وَل النهار ويأويّ إليه 


- 


Og‏ ( أنه يجوز له العمل به في المسافةٍ القريبة 
والبعيدة ) : 


دليلنا : أن القاضي الكاتبَ كشاهدٍ الأصل » والشهودٌ على الكتاب كشاهدٍ الفزع » 
وشاهدٌ الفزع لا يُقبَلُ على شاهدٍ الأصل فيما قرب مِنَّ المسافة » فكذلكَ هذا مِثلهُ . 

الفرق بين أن يكتب إليو فيما حکم بو » وفيما شد بو عند ولّم حك بو هر : أن 
ما حكم به. . . قد لَزِمَ الحُكم به » فوّجب على كل أَحدٍ تنفيذة وإمضَاوٌهُ ۵ وما شهدا به 


000 أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 44754 ) في المغازي . 
وأخرجه مختصراً عن أنس مسلم ( 17174 ) في الجهاد والسير . وفي نسخة : ( عبد الله ) 
بدل ( رسول الله ) . 
)۲( و ص ييه » انظر ابن القيم في « زاد المعاد 688/9 ). 
)۳( في نسخة : ( شاهد) . 


باب : صفة القضاء ١١١‏ 
عندَهُ لم يَحكم به » ونما هو إخبارٌ وإعلامٌ » فهو بمنزلة الشهادة على الشهادة » فلم 
يعمل به إلا في المسافة التي تعمل فيها الشهادةٌ على الشهادة . 


فرع : [قبول كتاب القاضي يحتاج لشاهدين] : 

ولا يجوز له قَبول الكتاب ولا العمل , بموجبه إلا أن شه عليه شاهدان عل 
ما بيه » ولا يقنع فيه بمعرفة الخط والختم » وبه قا ل الأوزاعيٌ وأبو حنيفة وأصحاية . 

وكا أبوقوي + ( تجوز قر العمل س غير شيا علو ا ان كله كان 
يكتبُ ويُعملٌ بكتبه مِنْ غير شهادةٍ عليها ) . 

وقالٌ مالك والحَسَنْ البصريّ وسوارٌ القاضي وعبي الل بن الحسنِ العنبريّ E‏ 
عرف المكتوب إليو خط الكاتب وحَنة. O A E‏ 
سعيدٍ الإصطخريٌ مِنْ أصحاينا . 

دليلنا : أنّ الخطّ يشب الخطَّ » والحَتم به ده ٠‏ فلا يُْمَنُ أن يُروْرَ علئ خط 
وَحَيْمِهِ » ويُمكنٌ إثباثُ الكتابة بالشهادة » فلا بق ُقتصرٌ فيها علئ معرفة الخط ولتم » 
0 

إذا تبت هذا : وكتب القاضي الكتاب . . أستدعئ رجلين عدلَين يَخرجانِ إلى البلدٍ 
الا سا اللاو الم ل 
بحضرته وهو يسمع . 

قال e‏ عي ا ل رو حك للشاهدين أَنْ يَنظرا في الكتاب عند 
قراءته ؛ للا يُخيّرَ منه شيءء فن لم يفعلا ذلك جار لأنّ الاعتمادٌ على 
yT‏ 

فإذا قرىءَ الكتاث عليهما. قال لما > هدك 1 ني كتبت إلئ فلانِ بن فلانٍ 


بما سمعتماءٌ فيه » وإِنْ قال : هذا كتابي إلى فلانٍ فلان. . جرا . فن كاد 
بي نِ بنِ اجز ٍ 


١ 


. ) في نسخة : ( اشهدا‎ )1١( 
. ) في نسخة : ( أقره‎ )۲( 


11۲ كتاب الأقضية 
المكتوث قليلاً يحفظانه. . أعتمدا على حفظهما » وإِنْ كان كثيراً. . كتب كل واحدٍ 
منهُما ما سمعَة في نسخة وقابلهُ بالكتاب لِيتذگر به ما أشهدَ عليه . 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ويقبض("' الكتاب قَبْلَ أن يَغيبا عن ) . 

وقال أبو حنيفة : ( إِنّه لا يصغ العملٌ بالكتاب . إلا آَنْ يكتب ويقولّ : هذا كتابي 
إلى فلانٍ بن فلانٍ القاضي وإلئ كلّ قاض مِنْ قضاة المسلِمِينَ يبلغهُ هذا الكتاث ) . 

دليلنا : أن الي كي كاد يكتب كتباً إلى أقوا م بأعيانهم ولم يَقُنْ فيها إلى كلّ مَنْ بلع 
إليه ويعملونَ بها » فدلَّ على : أنه لا يشرط ما ذَكرَةٌ : 

فاا إذا كتب الكتات وحَمَمَهُ وآستدعاهما > وقال : هذا كتابي إلئ فلانٍ بن فلانٍ » 
وفك ميد كي بها نو عل تقس رول قرا ا لك ف ی ال أن 


حشفة . 


وقال أبو يوسفف : إذا حَتَمهُ بختمه وعَنْوَنَهُ. . جار لهما أن يتحمّلا الشهادة عليه 


مدرجا . 

دليلنا : أَنَّهما تحمّلا الشهادة بما لّم يَعلماهُ » فلم يصع 

وإذا وصلّ الشاهدانٍ إلئ المكتوب | إليه. . قَرَآ الكتات عليه أو قَرأَهُ القاضي أو غيدةٌ 
وهما يَسمعانٍ . ثم قالا : نشهدٌ أَنَّ هذا كتاث فلانٍ بن فلانٍ القاضي إِليكَ » وأَشهدنا 
علئ نفسو يما فيه في مجلس حُكمهٍ . 

وَإِنْ لم ب يقْرَآ الكتاث ولكن دفعاهٌ إلى المكتوب إليه » وقالا : نشهدٌ أَنَّ فلانَ بنَ فلان 
كتبّ إِلِيكَ هذا الكتاب وأشهدنا على تفس يما فيه. . لم يصح ؛ لاله ربّما رُوّرَ عليهما 
الكتاث . 

ل ا ل ل ل 


بعض القضاة وشهد به" ' شاهدانِ » ففضّهُ وقرأه فتوقّف فيه » وقالَ : قد ورد إل" 


(1) هكذافي ( م ) » ولعلّ هناك ما يقتضي نصب الفعل من سياق الكلام . 
(۲) في نسخة : ( عليه ) . 
() في( م) :( علي ) . 


باب : صفة القضاء ١‏ 
كتاب في مثل هذا المعنئ بخلافي لهذا ء ثم كتبَ إلى ذلك القاضي كتاباً يُخبر نه يذلل 
فكنب إلبه القاضي تُخيرة : أله كنت إلبه كتابا ووضعَة بين بديو» فأخدالكتات بن بين 
e‏ ا ا الكتاب الذي أنفذه ) . 
فإنِ آنكسرّ الحَنْدُ. . لم ينر ؛ لآنّ المعوَل على ما في الكتاب » فإِنْ مُحِيّ الكتابُ 
بعضّهُ » فإِنْ كان الشاهدانِ يَحفظانِ ما في الكتاب أو معهُما نسخةٌ أخرئ. . جار أَنْ 
ا . ون كانا لا يحفظانه ولا معَهُما نسخةٌ أخرئ. . لم ير أن يشهدا ؛ لأنهما 
لا يَعلمانٍ الذي كان في الكتاب . 

ا بي GN‏ 


او 


فرع : [كتب إلئ قاض وأشهد علئ نفسه بما فيه ولم يذكر اسمه] : 

إذا كتب كتاباً إلى قاض » وأشهد على تسه بما فيه » ولم يكتب اسم المكتوب إليه 
في عنوانٍ الكتاب ولا في باطنه. . جارٌ للمكتوب إليه العمل به . 

وقالَ أب حنيفة : ( إذا لّم يكتب آسمَّهُ في باطن الكتاب ؛ بِأَنْ يقول : لهذا كتابٌ مِنْ 
فلانٍ بن فلان. . فلا يجوز بول . وكذلكَ إذا ذَكرٌ آسمَهُ في العنوانٍ دود باطنه. . لم 
ا 


52 
عه 


:ا نَّ المعوَّلٌ فيه على شهادة الشهودٍ على الكتاب وذْلكَ موجودٌ . 


فرع : [معرفة القاضي الكاتب والمكتوب إليه لعدالة الشهود] : 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : ومعرفة القاضي الكاتب لعدالةٍ شهودٍ الحقٌّ تكفي 2 
فيكتبٌُ : ثبت عندي بشهادة شهودٍ عدول » ولا يَفتقرٌ إلى ذكر أسمائهم . فن لم تبت 
دان غندة ...كنت اء وأنسابَهُم » أو خلأَهُم ليبحت المكتوث إليه عَنْ 


١1‏ كتاب الأقضية 
فأمًا ا ل .: فيَجبُ أن تبت عند المكتوب إليه » فإنْ عَدَلَهُهُ 
00 القفّالُ الشاشئٌ : تثبتُ . وهذا غلط ؛ لأنّه يودي إلى تزكية الشاهدٍ بقوله » 


فرع : [ادعاء دين في الذمة أو عينٍ وثبوته عند القاضي] : 

إذا كان المدّعئ ديناً في الذمَةٍ وثبتَ عند القاضي بإقرارٍ أو بِيّنةِ. . جار أَنْ يكتب به 
على ما مضئ ٠‏ ويعملٌ المكتوب إليه بموجب ما كُتِبَ به إليه . 

إن كان المدّعئ عيناً في بل المكتوب إليه » فإِنْ كانث عيناً متميّرةً عَنْ غيرها » 
كالعقارٍ المحدودٍ . أو العبدٍ المشهورٍ الاسم والصفة › أن دابَةٍ مشهورة الاسم 
والصفة. . جار قبول الكتاب والعمل به في ذلك ؛ لأنها م متميّرة عَنْ غيرها فيُمكنٌ إِلزامُ 
E E e Ss EE e‏ 
مِنْ صفته كذا وكذا. . فهلْ يجوز قبول الكتاب فيه والعملٌ به ؟ فيه قولانٍ » حكاهُما 
أصحابنا العراقيُونَ : 
أخدّهما * لا تجوز قول الكتاب فة ولا العمل بو" وبه قال أب و فة وأصحائة > 
وأختارةٌ المُزنئُ ؛ لأَنَّ المشهود به مجهولٌ العين فلا يكفي فيه الوصفُ › 
كمد E‏ اموسر > كلك المظهرة ب 

والثاني : يجوز قَبِولُ الكتاب به ؛ لأنّه يُمكنٌ ضبطة بالصفةٍ ؛ ولهذا يثبت في الذمّة 
الف اال را المشهرة له ؛ لاه لا حاجة به إلى ذلك . 

فعلئ هذا : يأمرٌ المكتوث إليه المشهود عليه أن يُحضرٌ تلك العينَ » فإِنْ أحضرٌ عيناً 
بالصفة التي شهدَ بها الشهودٌ عليه عند الكاتب”") وأدّعاها المدّعي.. حَتم عليها 
المكتوب إليه بِحَدْمِهِ وأنفذها معٌ المشهود لَه إلى الكاتب » وكانث في ضمانٍ المدّعي . 


. ) في نسخة : ( الكتاب‎ )١( 


باب : صفة القضاء ۰ 110 
فإذا صل الكاتت”2. . أحضرٌ الشاهدين اللّذين شهدا للمدّعي بها ونّظرا إلى العين » 
فإِنْ شهدا أنّها هي العينُ التي ا ا اجن ال 0 
انها إن لم شهدا علئ عينها. . ردّها الكاتبُ إلى المكتوب إليهِ » وكانَ عل 
المشهود لَه قيمتها إِنْ تلفت وأجر 5*"' منفعتها تلك المدّة . 

فإذا قلنا بهذا : وكا المشهودٌ بو جارية. . فهل بعت بها إلى القاضي الكاتب ؟ فيو 
وجهانٍ » المشهورٌ : أنه يبعثُ بها . 

وحكئ أصحاينا الخراسائيُونَ فيها قولاً ثالثاً : أَنَّ العينَ و به 


- 


ويَدفعٌ المشهودٌ لَه قيمتها » فإِنْ شهد الشاهدانٍ له بها. . رد المشهودٌ عليه ما أَحَذهُ 
القيمة » وإِنْ ضاعت العينُ فى الطريق . . أستقت ملك المدّعئ عليه على القيمة . 


فرع : [كتب القاضي كتاباً لقاض آخر ثم مات أو عزل] : 

إذا كتب قاض كتاباً إلى قاض بشيء » ثمّ مات القاضي الكاتبُ أو عُرْلَ قبل وُصولٍ 
الكتاب إلى المكتوب إليه. . فإنَّ المكتوب إليه يَقبِلٌ الكتات ويَعملٌ به . وبه قال أبو 
ES‏ 

وقالَ أبو يوسف :إِنْ مات قَبْلَ خروجه مِنْ يدِه. . لم يَعملْ به المكتوث إليه » وإِنْ 
مات بعد أَنْ خرج مِنْ يده. . عملّ به المكتوث إليه . 
دليلنا : أَنَّ المعوّلَ فيه" على ما شهد به الشاهدانٍ وهُما حيَانِ » فلم يُوَثْرْ موت 
الكاتب » كما لو مات شاهدٌ الأصل . ولأنّه إنْ كان الكتاثُ مما حَكم بو. . فيَجبُ عل 
كلّ واحدٍ إِمضَاؤُهُ » وإِنْ كان فيما شُهِدَ به عندَهُ عليه .. جرئ مجرئ الشهادة على 
الشهادة » وموثٌ شاهدٍ الأصل لا يور في الشهادة عليه 


و- 


وأمًا إذا فس القاضى الكاتبٌ. . نظرت : 


() في نسخة : ( إلى الكتاب ) ؟ . 
)۲( في نسخة : ( بأخذه ) 
09 الى تحة 1"( ل : 


1۱٩‏ كتاب الأقضية 


فإِنْ كان الکتاب فيما کم ہو. . 1 ون اقلق وجار قول الكتاب والعهلٌ بذ لان 

فِسقَهُ بعد حُكيه لا ونر في حُكمه . وإِنْ كان الكتاث فيما ثبت عنده. ق 

Sl as ا‎ ٠ 
الكاتب » كما لا بور فِسقُهُ في كيه » وإِنْ فَسَقَ قَبْنَ وصول الكتاب إل المكتوب,‎ 
إليه » أو بعد وصوله وقَبْلَ حُكمه به. . لم يَجُرْ له الحُكمٌ به » كما لا جور الحكم‎ 
. بشهادة المع بعدَ فس شاهدٍ الأصل‎ 


فرع : [كتب القاضي لآخر فوصل كتابه إلئ من ولي القضاء بعد عزل المكتوب إليه] : 

وإِنْ كتب القاضي كتاباً إلى قاض » فماتَ المكتوث إليه أو عُزل أو فْسّقّ » وولى 
N E‏ ال كانه يقن لساك ويس بد وبه قال الحَسَنٌ البصريٌ ؛ 
وذْلكَ : أن قاضيّ الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية وكانَّ قاضياً بالبصرة » فرصل 
الكتابث و قد عُرْلَ وتولَّ مكانّة الحَسَنٌ البصرئٌ › فقبلَ الكتات . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يَجورٌ للثاني قَبولٌ الكتاب ولا العمل به ) . 
دليلنا : أَنَّ المعمولٌ فيه" على ما شَّهِدَ به الشهودٌ » فإِنْ كان الكتاث فيما حكم 
به. . فعلئ كلّ من بلعَهُ إمضاؤًهُ > وإِنْ كان فيما ثبت عندة. . فهو بمنزلةٍ الشهادة على 
الشهادة » وعلئ كلّ أَحدٍ أن يَحكم بالشهادةٍ علئ الشهادة . 


فرع : [كتابة الإمام أو القاضي لخليفته ثم موته أو عزله قبل وصول الكتاب] : 

إذا كتب الإمامٌ إل خليفته كتاباً » فمات الإمامٌ أو خَلعَ نَفْسَهُ قَبْنَ وصول كتابه » ثمّ 
وَصَ ل كاب .فإ المكتوت إليه يقل الكثات فعمل به لأنّه لا يتعرل بموته : 

وإن كتبّ قاض إلى خليفته كتاباً » ثم مات الكاتبُ أو عُزْلَ » ثم صل كتاي. . فهل 
يعمل بكتابه ؟ فيه وجهانٍ ‏ حكاهُما الشيخ أو عا 


. في نسخة : ( يحق له)‎ )١( 
. ) (؟) هكذافي النسخ . ولعلٌ الصواب : ( المعوّل ) بدل : ( المعمول‎ 


باب : صفة القضاء 11۷ 


حدُهما : أَنَّ الخليفة القاضي لا ينعزل بانعزاله » كما لا يَنعزلٌ القاضي بأنعزالٍ 
الإمام الذي ولاه ولا بموته . 


فعلئ هذا : جور له قبولٌ كتابه والعملٌ به . 

والثاني : آله يتعزل بآنعزاله ؛ لله ناب عنة » وإذا بطلث ولاية المنوب عنة. 2 
بطلث ولاية النائب عنه اشرق ينه وشن الإمام : نّا لو قلنا : إن ن القضاة ينعزلونَ 
بموت الإمام أو عزله. . لأدّئ ذلك إلى الضرر بالمسَلِمِينَ 


فعلئ هذا : لا قبل كتابَة . 


فرع : [كتب إلئ قاض آخر بحكم عل رجل سمَّاهً] : 

إذا كتبّ القاضي إلى قاض بحُكم حَكم به على رجل سمّاهُ في بلدٍ المكتوب إليه » 
فصل الكتاثُ إلى المكتوب إليه فأستدعاءٌ الحاكم وأخبرَه بكتاب القاضي ٠‏ فقالَ : 
الست فلانَ بنَّ فلانٍ ؟ فَإِنْ ن لم يكن مع المدعي بين أله فلا بن فلانٍ. . فالقول قول 
المدّعئ عليه مع يمينه » فإذا حلف . سقطث عة المطالة بالذعوئ ؛ لأ الآصّل براءة 
ذمّتهِ . وإِنْ أقامَ المدّعي بن أنه فلانُ بن فلانٍ » أو افر المدّعئ عليه بذَلكَ إلا أله قال : 
لست فلانَ بنَ فلانٍ الذي ذكرهُ القاضي في كتابه » ونما ذلك رجلٌ غيري . لم يقب 
منه حت يُقيم اليينة أن له من يُشاركُة في ذلك الاسم والصفة ؛ لان الأصلّ عدم مَنْ 
يشاركة ن قم البينة على أنه له من يُشاركة في ذلك الاسم والصفة التي وَصفة بها. . 
أحضرَة الحاكمٌ وسألهُ » فإنٍ أعترف أله المحكوم عليه وصادقةٌ المدّعي على ذلك . 37 
يسان عَن الأول » وإِنْ آنكر ا ن يكو المحكوم عليه .. توقّفَ الحاكم حت يعرف من 
المحكومٌ عليه منهُما » وكتبَ إلى الحاكم الكاتب ترج إل الشاهدّينٍ اللّذينِ شهدا 
عندة على المدّعئ عليه ؛ ليزيدا في وصفب المشهود عليه منهما . 

إن اقام صاحبٌ الاسم والصفة بن أله كاد له من بُشاركة في الاسم والصفةٍ التي 
يُسمّئ بها إلا أن ميث » فإن لم يُعاصرٍ المشارلكٌ المدّعئ عليه امات ل أن یواد 
المدّعي. . فهو كما لو لم يكن هناك مشار . وَإِنْ عاصرّ المدّعي ٠‏ فن كان موث بعد 


١18‏ كتاب الأقضية 
الحُكم.. فهرَ كما لو كان حيّاً على ما مضئ » وإِنْ كان مونّة قَبْلَ ال م فيه 
چان 

أَحدُهما : يقعٌ الإشكال ؛ إجواز أن يكود المت هو المحكومٌ عليه 

والثاني : لا إشكالَ فيه ؛ لأَنَّ الظاهرَ أَنَّ ل a‏ 


حك عن میت لد ورك 


وإذا ألزمَ المكتوبث إليه المشهود عليه الح فدفعَهُ فقالَ ل كتابا إلى 
القاضي الكاتب بذلك » أو ليكودً في يدي ؛ للا يدعي يّ حصمي غرف 
وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قول أبي سعيدٍ الإصطخريٌ - : أله يَلرمُهُ أن يكنب لَه إليه ليتخلّص- 


من الح لدعي المشهوة بد مايه 

والثاني : أنه لا يلزمة 5 ؛ لأنّ الحاكم إِنّما َكب بما حكم به أو ثبت عندهُ » وهذا لّم 
يَحكمْ عليه بشيءِ » ولا ثبت عندهُ عليه شيء ‏ وَإِنّما كانَ ذلك عند الكاتب . واه 
تخليطة ف الى المشهوويه : فك ذلك و ان و عل لدا 

إن طالبة أن يَدفمَ إليو الكتات الذي تبت به الحق. . لم يَلزمْةُ دفعُةُ . وكذلكَ كل 
مَن كان له كتاث بين فآستوفاة أو بعقارٍ فباعة.. لم يلزمة دَفُ الكتاب إليه ؛ لاه 


ت 


م 
۶ 


مال : [كتابة القاضي للمحاضر والسجلت] : 

إذا حضرّ عند القاضي خصمانٍ » فأدّعئ أَحَدُهُما على الآحَرٍ حقّاً ‏ فاق له به 
َمَهُ ما قر به » فون سأَلَ الق له الحاكم أَنْ يُشْهدَ له شاهدّينٍ على إقراره. آرم أذ 
شه له ؛ لأ القاضي إِنْ كان لا يَحكمٌ بعلم . فربّما جحد المقِرٌ » ون كان يحكم 
NLA‏ . فان قال المقدٌ له : أكتث لى 
ا 


. أي : القاضي الكاتب والذي حكم على المدّعئ عليه‎ )١( 


باب : صفة القضاء ۱1۹ 


بسم الله الرحمنٍ الرحيم 

ا 0 
لق يق فلن لاطا لال 0 
الخصمين - ويرفعٌ في أسمائهما وأنسابهما حت يتميّزا عَنْ غيرهماء وإِنْ كان 
يعرفهُما. . فالمستحتٌ : أن يُحلَيهُما('' معَ ذلك » فادّعئ فلانٌُ بن فلانٍ علئ فلانٍ بن 
فلانٍ بكذا وكذا » فاق له به فى وَقت كذا وكذا » شهدَ عليه بذلكَ فلانٌ وفلانٌ . ولا 
يجاح اذ بو في مجن حكمه ؛ ؛ لأنَ الوقرار يصح في غير مجلس حكمه . ويكتبٌ 
تحت المحضر : افر بذلكَ عندي » ويكتبُ على رأسه علامة : حسبي الله » أو الحمدُ 
تددرت الال انها اهلك 

وَإِنْ أنكرٌ المدّعئ عليه » فأقامَ المدّعي البيّنةَ بما أدَّعاهُ. . حكم له بذلكَ على 
ما مض » فن سأل المدّعي الحاكم الإشهاد له على ذُلكَ. . فهل يَرْمُهُ الإشهادٌ لَه 
عليه ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 

أَحدّهما : لا يَلزِمُهُ الإشهادٌ ؛ لأَنَّ للمدّعي بالحق بينةً ٠‏ فلا يلرم القاضي تجديدٌ 


3 


نة له أخرئ . 
والثاني : يلزمّهُ الإشهادٌ ؛ لأنَّ في إشهاده على تفسه بذلكٌ تعديلاً للبيّنةِ1" الأولئ 
وإلزاماً لخصمه . 


صر 


إِنْ سأَلهُ أَنْ يكتب لَه بذلكَ محضراً. . كتبّ لَه : 


بسم الله الرحمنٍ الرحيم 
حضر القاضيّ فلانَ بنَ فلانٍ دو و اا - فلا بن فلانٍ وفلانُ بن فلانٍ 
في مجلس قضائه › فأدّعئ فلانٌ بن فلانٍ علئ فلانٍ بن فلانٍ بكذا وكذا فأَنكرَ » سال 


)1( حلَيثُ الرجل : إذا وصفت حليته » وحلية الرجل : صفته . 
(۲) في نسخة : ( لبينته ) . 


۲۰ كتاب الأقضية 
الحاكم المدّعيَّ البيّنة فأحضر فلانٌ ن فلانٍ وفلانٌ بن فلانٍ - يعني الشاهدينٍ وال 
الحاكم ls ras‏ وكذا» وعرف الحاكم عدالتهُما لما رأئ بول 
شهادتهما › » فسألَ فلا بنّ فلانٍ أَنْ تحكم لَه بشهادتهما فحكم لَه بذلكَ في وَقتِ كذا ‏ 
و عورال , المحضرٍ » وتحت المحضر : شهدا عندي بذلكٌ . 

ون كانَ للمدّعي في هذه والتي قَبْلَهها كتاٿ بالإقرار أو الشهادة. . جعلهٌ القاضي 
محضراً » وكتب العلامة في رأسه » وكتبّ تحبّةُ : شهدَ عندي بذلكٌ . 

فإِنْ لم يكن للمدّعي بينةٌ » ذ قحف المع عل ع ما مضا + وان ادص عليه 
الحاكم أن يكتبّ لَه بيمينه محضراً ؛ ليكو لَه وثيقة حنَّىْ لا يدّعَ عليه بذلكَ الحقٌّ مرَةٌ 
اک ا 


بسم الله الرحمْنِ الرحيم 

حضرٌ القاضيّ فلانَ بنَ فلانٍ ‏ ويذكرٌ مَنْ وله القضاءً ‏ فلا بن فلانٍِ في مجلس 

حُكمه وقضائه » وأدَّعئ المدّعي على فلانٍ بن فلانٍ بكذا وكذا فأنكرّهُ » فطالبٌ القاضي 

المدّعي بالبِيَّةٍ فلم تكن له بيد » م طالب المدّعي القاضيّ بإحلاف“ خصمه فَحَلَفَُ له 
- فيذكرٌ كيف حَلْفَهُ له فى وَقت كذا وكذا ¢ ويكتبُ العلامة على رأسه 


إن نكن لبذ عملم كن امن و ا علق الا غي ف ومان ال 
الاك E a a o‏ ذلك 6 EEE‏ 
الاد فإن سال أن ك له رداك مها كت ٠‏ 


بسم الله الرحمْنِ الرحيم 
حضرَ القاضيّ فلانَ بنَ فلانٍ ‏ ويَذكرٌ مَنْ ولأهُ القضاءَ - فلانٌ بن فلانِ د 
م بن فلانٍ في 

كيه » وأعئ على فلان بن فلان بكذا فأنكرة ‏ فسان القاضي المدّعي الي فلم تكن 


5 - 


له سنه » فسأل المدّعي الحاكم أستحلافٌ المدّعئ عليه . فَعَرضنَ عليه اليِمينَ :فلم 


١ 


5 


. ) في نسخة : ( باستحلاف‎ )١( 


باب : صفة القضاء ١١‏ 
يحلف » ورد اليمينَ على المدّعى فحلف له على كذا في وَقتٍ كذا » ويكتبُ العلامة في 
أله › ويكتبٌُ تحتة : حلف عندي . 


و سال صاحبُ المحضر القاضي ی أن يُنفد الحكم له ل له © بوتشهة عليف: 
كتب له : 


بسم الله الرحمْنٍ الرحيم 

هذا ما أشهدَ عليه القاضي فلانُ بن فلانٍ ‏ ويَذكرُ مَنْ ولَأهُ القضاءَ - في مجلس 
حُكمه : أَنَّ فلانَ بنَّ فلانٍ ثبت لَه حقٌّ بكتاب نُسِحتُهُ كذا ‏ ويكتبُ الذي ذَّكرٌ في المحضر 
- فحكم به وأَنفذَهُ وأمضاءٌ بسؤالٍ فلانٍ بن فلانٍ المدّعي » وشهدَ فا القاضي 
فلا بن فلانٍ بجميع ما في هذا الكتاب في وقتٍ كذا فلا بن ٠‏ فلا » ويكتبُ العلامة 
في رسو 

وَإِنْ كان القاضي لا يعرف الخصمَين. . حضرَ رجلٌ ذكرَ أله فلانٌ بن فلانِ » 
وأحضرَ رجلا ذكرَ أنه فلانُ بن فلانٍ » ولا بد من ذكر حليتهما ؛ لأَنَّ الاعتمادٌ عليها . 

وقالَ أبن جرير : إذا لم يَعرفْهُما القاضي . . لم يَجْرْ لَه أَنْ يُسجلَ ؛ لأنّهما ربّما 
يُروّرانٍ النّسَبَ والاسم . وهذا غلطٌ ؛ لاله لا بد أَنْ يَذكرَ حليتَهُما » ولا يُمكنهما تزوير 


إذا ثبت هذا : فهلْ يلزمُ القاضي كَنْبُ المحضر والسجل ؟ يُنظرُ فيه : 

فن لم يُجِعلْ له شي من بيت المال لِمَا يُشتري به الورق » ولا أحضرٌ الخصمُ ورقة 
يكتبُ لَه بها. . لم يَلزم القاضي ذلك ؛ لأنَّ الذي يَلرْمُهُ : أَنْ يَحكم » ولا يَلزمُهُ أن يَغرم 
الورق للمحكوم له 

وإ سلّمْ إليه شيئاً لِقّمن الوّرق » أو أَناهُ المحكومٌُ لَه بور 
فيها. . ففيه وجهانٍ : 


كت 
4 
e‏ 
86 
3 
م 
: 


)۱( في نسخة : ( انفاذه ) . 
)۲( هكذا بدون واو » ولعلّ الصواب : ( وفلان بن فلان ) . 


فعلئ هذا : يُستحت لَه أَنْ يكتب لَه ؛ لاله زيادةٌ في الوثيقة . 


00 


فإذا قلنا : يلرم أو بستحت له. . فإنَهِ بستحت لَه أَنْ يكتب ذُلكَ نسختين : نسخة 
ذم الکو له + وھ مون مع انی ی وتران ال امت 
إحداهما. . أكتفيَ بالأخرئ » ويكتب على ظهرها : سجلٌ فلانٍ بن فلانٍ المحكوم 
له » وتضم ما يجتمعٌ عند من السجلآت » ويَشدّها إضبار هَعلئ قَدْرٍ أجتماعها في اليوم 
ر الأسبوع أ الشهر أو الت » وتم علئ الإضبارة بحيو » ويكتب على ظهرها : 
محاضِرُ أو سجلأتُ يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا » أو : سجلتُ أسبوع كذا في 
شهر كذا مِنْ سن كذا » حنَّئ إذا حَضِرَ مَنْ يطلبٌُ شيئاً منها. سالا قف للك 
فيسهل عليه أستخراجُها » ولا يشتغل بتفتيش جميع الكتب . 

فإذا عل القاضي وكانتٌ عندَهُ محاضدُ وسجلاتٌ للناس. . سلَّمَها إل الذي ولي 
القضاء بعدَهُ ؛ لاله كان لَه ند وولايةٌ » وقد صارٌ النظرٌ والولايةٌ للثاني » فكان أولئ 


2 
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3 : [حكم القاضي بحكة بخطه وحَتمّه أو بحجة الذي قبله] : 


فن كان الحاكمٌ ذاكراً لحكمه لَه بذلكَ » ولّم يَشْهِدْ عندَهُ بذلكَ شاهدان. . قال 
الشيخ أبو حامدٍ : فهل يَجورٌ له أن يَحكم لَه بذلكَ ؟ فيه قولانٍ » بناءً على القولين في 
أن القاضن له أن يض بعلي : 

وقال أبن الصبّاغ : لا يكونُ هذا قضاءً بالعلم » وإِنّما هو إمضاءٌ ماحكم به . 


باب : صفة القضاء ١7‏ 


خط 


إن كانَ غير ذاكر لِمَا حَكم به » ولم يَشْهِدْ عندَهُ بذلك شاهدانٍ » إلا أنه 
وخَدْمَهُ . . فلا يَجورٌ له أَنْ يَحكم لَه بذلكَ » وبه قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ . 

زنقاك ان أى البلل وأ يوقت > دوذ له أذ بعك لديو زد اعرف خط رقنمة : 

دليلنا : قوله تعالئ : ولا تَنَكُ ما ما لس لَكَ يوء عِلْم © [الإسراء : ]۳١‏ يعني : لاتقل 
ما ليسسَ لك به عِلمٌ » وما لا يَذكُةُ ولا شْهدَ عندَةُ بو. بن ل وا 
أن ايكون فد وع خوط 

وإذانواف خط E a‏ له أن EEE‏ 
امانا العزاقكون + أن اا توفت وافق علد ذلك 

وك اماع ال ان :أن آنا ترت قال + تعرز له أن د ك 

ودليلنا عليه : ما مضئ . 

وإِنْ رأئ بخط أَبِيهِ كينا له بعد موته. . جار له أن يحلف عليه ؛ لاله يُمكنْهُ الرجوحٌ 
يما حكم به إلى الذكر واليقين ؛ أنه فِعلُ تَفْسِهِ » وما وَجِدَهُ بخط أيه لا يُمكثهُ الرجوعٌ 
إلى اليقينٍ » فكفئ فيه الظنٌ . 

قالَ أبن الصبّاغ : ون وَجِدَ بخط نَفْسِهِ حقًا له على غيره. . لم يَجُرْ له أن يُطالِبَ به 
ول عليه إلا أن ت وإن وجا ماعا معط وله 4347 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : فن لم يغب عنهُ ذلكَ. . جار لَه أن يَرويهُ ؛ لان 
الإخبارٌ أَوسمٌ م ا رار د را الور 
یکول قد رور عليه 

يا للمدّعي . . نظرت : 

فإِنْ شهدا على إقرارٍ المدّعئ عليه. . حكم له بشهادتهما ؛ لأنّهما لو شهدا علئ 
إقراره في غير مجلس الحكم. . لحكم لَه بهما » فكذلكَ إذا شهدا على إقراره في 

وإِنْ شهدا علئ حُكيه لَه بذلكَ على المدّعئ عليه وهو لا يَذكدُ ذلك . . لَم يَجْرْ له أن 
يَحكم له بذلك ٠‏ وبه قال أبو حنيفة . 


5-4 
: أن 


١‏ كتاب الأقضية 


َال آي أن ن رابو روسك معو له آذ سك يداك : 
يا : أ هما لو شهدا عل رجل له شهد لفلانٍ بكذا » والشاهد لا يذكرُ ذلك. . 
لم يَجَرْ له أن يَشْهدَ بذلكَ » فكذلك الحاكدُ لا يَجورٌ له أَنْ يحم لَه بشهادتهما إذا كان 
غا : 

وإِنْ كانت الحُجَةُ بخطً القاضي قَبْلَهُ وحَدْمِهِ. . فلا يَجورٌ له أن يحكم للمدّعي بذلكَ 
حتّى يشهدَ بذلك شاهدانٍ عل حُكم القاضي بل له بذلكَ . فإِنْ كان القاضي الثاني قد 
حضر عند الأول عند كيو لهذا المدّعي بهِذهِ الحكومة. . فهل يجوز له أَنْ يتقضي له 
ذلك ؟ فيه قولان » بناء على القولَينٍ في المحكم بالولم . 

وإِنْ أقامَ المدّعي بِيّندَ على أن القاضي الأَوَلَ حَكم له بذلكَ ٠‏ وأقامٌ المدّعئ عليه بين 

أنّ القاضي الأول توقّف في ذلك . . لم جز للعاني أن يحكم لَه بذك . 

وحكئ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] وَجهاً آخَرَ هم “لد أن ديك داك 

والمشهورٌ هو الأول لن الثاني فرع اول ٠‏ فلا يجوز للثاني إنفاذ الشك نم 
توم الأول » كما لَوشَهدَ شاهدانٍ علئ شهادةٍ رجل » وشهة آخرانٍ علئ توفي شاه 
الأصل . . فَإِنَّه لا يَجورٌ الحُكمٌ بشهادة مَنْ شه" على شهادته . 
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فرع : [يندب للحاكم أن يوجّه للصلح] : 

قال في « الأمٌ) : ( إِنْ بان للحاكم وَجِهُ الحكم. . ندبهما إلى الصلح › وآ 
الحكم اليم واليومينٍ ) ؛ لان الصلح مندوب إليه . ويسألهُما أَنْ يُحلَلاهُ ِن تأخير 
الحُكم » فن لم يَجتمعا على تحليله وطالباءٌ بالحُكم. . وجب عليه الحكم ؛ لا 
الحكم إذا بان وَجهة. . وَحِبَ على القاضي إِنفادّة . لهكذا ذَكرَ أبن الصبّاغ » والذي 
يقتضي المذهب : أَنَّ التحليل بتأخيرٍ الحكم إِنّما يُطلَّبُ مِنَّ المحكوم لَّه » وكذلكَ 


للك أي : لحكمه للمدّعي على المدّعئ عليه . 
(۲) في نسخة : ( يشهد ) . 


باب : صفة القضاء 1Y0‏ 


2ے 


وجو" الحكم إِنّما يتوجّةُ بطلبه دونَ المحكوم عليه لان لأنّ الحقٌ في الحُكم للمحكوم 
له دونَ المحكوم عليه 


بال : [إقرار القاضي بحكمه لفلانٍ قبل عزله أو بعدّه وشهادته عند غيره] : 

إذا قال القاضي في حال ولايته : حكمت لفلانٍ على فلانٍ بكذا بإقرارٍ المدّعئ 
علي » أو بقيام بين عليه تبعت بتث عد التهُما عندي ‏ أو بيمينِ المدّعي بعد نكول المدّعئ 
عليه. . قبل قول القاضي بذلكَ ويه قال او وآ لوو جمدت 

وحكي عَنْ محمد بن الحَسَن أله قال : لا يبل قوله حى يَشْهِدَ بحكمه شاهدانٍ » 
أورجل عدل مغ ١‏ ْ 

دليلنا : أله يَملِكُ الحُكم فمَلكٌ الإقرارٌ به » كالزوج لَكَا مَلكَ الطلاق. . مَلَكَ 
الإقرار به 


0 


0-4 


فأمًا 

وفلاخمد :يتل فرلة »: 

دليلنا : أنه لا يَمِلِكُ الحُكم فلا يَملِكُ الإقرار به » كسائر الرعيّة . وهل يكونُ 
شاهداً حنَّئ لو شهد معَةُ آحَرْ عند قاض آخَرَ حکم له به ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال آبو سعيدٍ الإصطخريٌ : يكونُ شاهداً فيه » كما قبن شهادةٌ 
المرضعة على إرضاعها مع ثلاث نسوةٍ معها . 

و[الثاني] : المذهبُ : أنه لا قبل شهادثة في ذلك ؛ لان ذلك يتضمَنٌ إثباتَ 
العدالة لتقسه ؛ ؛ لآنّ الحُكم لا ب يصحٌ إلا مِنْ عدلٍ » فلم يصح ذلك بقوله › > بخلاف 
الوضاع ؛ فإِلّه يصحٌ مِنْ غير عدلٍ aS‏ 

فإذا قُلنا بهذا : فقالَ هذا المعزول : أَشهدٌُ أن حاكماً يَجورُ حُكمّةُ حَكم لفلانٍ 
اراي ا سس 


ا إذا عل » فقالَ بعد العزلٍ : قد كنت حَكمْتُ لفلانٍ بكذا. . فإنّهِ لا يُقبَلُ قولهُ . 


2 
- 


. ) في نسخة : ( وجود‎ )١( 


۲١‏ كتاب الأقضية 

و و 1 ا ا ا ا ا ٍ 

أحذهما : تقبلٌ شهادتة فيه ؛ لأنّهِ إذا ضاف ذلك لِنَفْسه.. لحِقَنْهُ التهمة بتزكية 
تفسه . وإذا أطلقَّ ذلك . . لم تتحصل به تهمةٌ . 


و 22 


والثاني : لا قبل ؛ لأنّهِ تحتمل أله أَادََفْسَهُ بذَلكَ » فلم تقبَلْ حى يُصرّحَ بالحاكم 
أنه غيدة . 

أَمَا إذا قالَ المعزولٌ : أَشْهِدُ أن فلانا أَقوَ لفلانِ في مجلسي بكذا. . قبِلَتْ شهادتة له 
E‏ لت إن انوس » ولا AER‏ 


ا 


وباللهالتوفيق 


باب : القسمة 1۲۷ 


اال 


0 الأموالٍ المشتركّة جائزة, 3 والأصل فيها : قوله تعالئ : ## وَإِدًا حَصَرَ الْفِسمَةَ 


الوا لمر رى الآية [النساء E‏ : #وتبتهم أن الماك سمه 2 تح 4 [القمر .[A:‏ 
وروي : أ النبِيّ يه قم غنائم خيبر على ثمانيةة عشر سهماً) » و : ( قَسّمَ 
غنائم بدرٍ بشعب يقال له : الصفراءٌ )”" » وقال لا : « ألشّفْعَُ فئ كُلّ مَا لَمْ يُقْسَمْ » . 
ولأنَّ بالشركاء حاجة إلى القسمةٍ ؛ ليتمكنَ كل واحدٍ منهُم مِنَّ التصوفي في نصيبه 

فر 
إذا ثبت هذا : فإِنْ تقا بض اران اد وبا ارت رلا فف الفسحة إلى 

EEN O EE Ee 

المقصود إفرادٌ نصيب كلّ واحدٍ منهُما عنْ نصيب الآخَرٍ » وذْلكَ يَحصل يما ذكرناةٌ . 
وإِنْ دعا أَحدُهُما صاحبَّةُ إلى القسمة فآمتنعَ » فرَفعَ الطالت الأمر إلى الحاكم فقّسم 

يتما » أو بعت قاسماً فقسَم بِيئهُما » أو تراضيا بالرفع إلى الحاكم » فبعت قاسماً 

ليقسم بيتهما فقَسَمَ بِينَهُما. . جار . 
قال الشافعئٌ رحمة الله : ( القُسَّامُ : حُكَامٌ ) . 


انالك : انهم في معني الحُكّام » وأ قِسمتَهُم تلم بتفس الإقراع » > كما يَلرْم 


)١(‏ القشمة : هي تمييز بعض الأنصباء من بعض » ومنه القسّام الذي يقسم الأشياء بين الناس » قال 
لبيد رضي الله عنه : 
فأقلع بما قسم آلمليك فإنما قسم المعيشة بينشا قتّامها 
زه ا الل اقا أت قاف دلا م ع ااه ا ال ق 
المشتركات » بل القاسم كالحاكم . والحاجة إليها داعية ليمكّن كل واحد من الشركاء من 
التصرف فى ملكه على الكمال » ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي . 
)( الصفراء : واد في ناحية جنوب المدينة المنورة » كثير النخل والزرع . 


۸ كتاب الأقضية 
eT‏ ت آذ يكوة بالغ » عاقلا » حرا 
عدلاً » عالماً بالقسمة , كما يَجبُ أَنْ يكونّ الحاكمٌ بالغاً > عاقلاً » حرا » عدلاً ‏ 
عالماً بالأحكام . ولم برذ : أَنَّ القاسم يَجِبٌ أَنْ يكونّ مِنْ أهل الاجتهادٍ ؛ لأَنّ ذلكَ 
لا يُفتقرٌ إليه فى القسمة . 

دنفت الشر كان كاسما شم بيتهما مكن تسن القسفة .ناز كما يجرز أن 
يَحتكما إلى مَنْ ليسَ بقاض ممَّنْ يَصلحٌ للقضاء . والمنصوص : (أَنَّ قِسمتّهُ لا تارم إلا 
بتراضي الشريكين بالقسمة بعد خروج القرعة )؛ لأ هذه القسمة مبناها علئ التراضي 
في الابتداء 3 فأعتبر التراضي بها في الانتهاء : 

وين أصحابنا مَنْ خوج فيه قولاً آخَرَ : أَنَّ قِسميَهُ تَلْمُ نفس القرعة » كما قال 
الشافعئٌ ‏ في الرجلين إذا تحاكما إلى مَنْ لَيِسَ بقاض ممَّنْ يَصلح للقضاء ‏ : ( أَنَّ 
حكمَة يزم بتفس الحُكم ) في أحدٍ القولينٍ . 

رجور أن يكون هه الذي نص الختريكان غا ر فاا ارك لهي 

طكذا ذكرَهُ اكد أصحاينا » وقالَ أبن الصبّاغ : إذا نصَبَ الشريكانٍ قاسماً فقسم 
نیما . لم تلزم قسمتة إلا بتراضيهما بقسمته بعد القرعة » وجار أن يكونٌ عبد أو 
فاسقاً . وإِنْ حكّما رجلا لتقسم بيتهّما فقسم بِينَهُما. . ففيه قولانٍ » كالقولَين إذا حكّما 
رجلاً ليحكم بِينَهُما . فإذا قُلنا : يَلزمُ. . وَجب أَنْ يكونَ على الشرائط التي ذّكرناها في 
قاسم القاضي . وَإِنْ قلنا : لا تلم سمه إلاً بتراضيهما بعد القرعة. . جار أَنْ يكونٌ 
عدا أو أفاستقاً . فرق بينَ النصب والتحكيم . والطريق الأول أقيسن . 

اما عد مَنْ يقس : فن لم يَكنْ في القِسمةٍ تقو تقويم. جار أن يكرة واسدا ون 
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. ) في نسخة : ( القاضي‎ )١( 
(؟) أي : عالماً بالحساب والمساحة ؛ لأنهما آلة القسمة . وأن يكون مسلماً ذكرا أيضاً ؛ لأنهما من‎ 
. شروط الولاية‎ 


باب : القسمة ۲۹ 
كانَ فيها تقويم. . لم يَجْرْ أَنْ يكونّ أن م مِن أثنين » كما قلنا في تقويم المتلفات . وإ 
كرد واب ار لاوم كنا سال NaN‏ 


ا : [أجرة القاسم جائزة] : 

وجو أستتجارٌ القاسم بأجرة معلومة ؛ لأ القسمةً عملٌ معلومٌ » > بخلاف الإجارة 
على الحُكم » فإنَّه لا يَجورٌ ؛ لأنّه عمل غير معلوم . 

ويجورٌ أن يَدفعَ الإمامٌ إلى القاسم الذي نصَبة الرزق مِنْ بيت المال ؛ لما روي : 
( أن كان لعي رضي الله عن قاسم يقال له عبد هين اعد ٠‏ يُعطيو رزقه مِنْ بيت 
المال ) . ولان ذلك مِنَ المصالح . فن لم يکن في بيت الما شيء » أو كان فيه 
ولكلَّهُ يحتاجُ إلى صرفه فيما هو أَهمٌ مِنْ ذلكَ. . فإِنَّ أجرة القاسم على الشركاء ؛ لأَنَّ 
القسمة حقٌّ لهم اس ل 0 
ار ااا لول دارع سر نِ أستأجروة بعقد 

ut 


واحدٍ ليقسم بيتهم ا . وجيت عليوم الأجرةٌ على قَذ 
وقال أبو حنيفة : ( جب الأجرةٌ عليهم 2 وتقسم بينهُم على عددٍ الرؤوس ) : 


قَذْراً 


وقالَ أبو يوسفَ ومحمّدٌ : القياس يقتضي : أن تُقِسَمَ بينهُم على عدو رؤوسهم › 
ولكنًا نقسِمُها عليهم على قَدْرٍ أملاكهم أستحساناً . 

دليلّنا : أ الأجرة مؤنةٌ تعلق باللكِ فقّسّمتْ على قذر الأملاكِ » كنفقة العبدٍ . 

وإِنْ طلب أَحدُمُما القسمة راع الآخرء فرفعَ الطالِبٌ الأمر إلى الحاكم فنصَبَ 
قاسماً › فقسّم بيتهما. . فإنَّ أجرتةُ على الشريكين » وبه قال ا ومحمّدٌ 


دليلنا : أَنَّ TT‏ فوّجبت الأجرةٌ 
25 ؛ كما لو تراضيا بالرفع إلى الحاكم . 


(۱) وذكره أيضاً ابن قدامة فى « المغنى » ( ١15/9‏ ) . 


۳۰ كتاب الأقضية 


مسألةٌ : [أنواع قسمة الأملاك المشتركة] : 

إذا كانَ في القسمة رذ ؛ وذلكَ بأنْ يكونَ المملوك , بين الشريكين لا يُمكنٌ أن يُجِعَلٌ 
جزأَينِ إلا بعوض يكونٌُ مع أحدِهِما ؛ بأَنْ يكونّ بِيئَهُما عبدانٍ نصفين » وقيمةٌ أحدهما 
عشرون درهماً » وقيمة الآخَرِ ثلاثونٌ درهماً. . فإنّه لا يُمكنٌ تعديلهُما جزأين إلا بان 
GD E‏ ار له" الذي 0 
ثلاثينَ » فهذه القسمة ته تفتقرٌ إل تراضيهما بها في أبتداء القسمة » فلو طلبها أحدٌ 
وأمتنعَ الآخرٌ منها. . ل غلا يها . وتفتقرُ إلى تراضيهما بها بعد القسمة ؛ وذلك 
هما إذا تراضيا عليها في الابتداء وأقرعَ بِينهُما فخرجث قرعةٌ كلّ واحدٍ منهّما على 
عبدٍ. . أفتقرٌ إلى تراضيهما في هذه الحال . 

وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : بُفتقرٌ إلى تراضيهما بها قَبْلَ القسمة › 
القرعة : فلا يُفتقَرُ إلى تراضيهما بها . 

والمذهبٌُ هو الأَوّلُ ؛ لألّه لما أفتقرَ إلى تراضيهما بها في الابتداء. . آفتقرَ إلى 
تراضيهما بها بعد خروج القرعة . ولأنّها تتضمّنٌ دَفْعَ العرّض » فأفتقرٌ إلى تراضيهما بها 
بعدَ خروج القرعةٍ ؛ لِيَلمَ البيعٌ والشراء . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ هذه القسمة بيع لما فيها مِنَ المعاوضة » إلا أنّها لا مقر إلى لفظ 
التمليكِ والقبول . 

O افو رقن‎ ES 


2 
3 


ا e‏ 
الإيجاب والقَبولٍ ن كل شرو ير المال: مكتيل اة . 
الجُزأين . . فقد باع حقَّهُ في الجزء الآخَرٍ بحن صاحبه في الجزء | 00 


نوما 


بعد خروج 


1 
3 
e 
0 


)١(‏ أي : بالقرعة » وليعلم أن قسمة الأملاك المشتركة على نوعين عند العراقيين وهما : قسمة 
برد ' وقسمة بلا رد . وعند المراوزة على ثلاثة أنواع وهي : قسمة برد » وقسمة تعديل » 
وقسمة إفراز . 


باب : القسمة ۱۳۱١‏ 

والثاني : أنها فر النصيتين » وهو الأصخ e‏ . لافتقرث إلى 
الإيجاب والقبول » كالبيع » ولأنّها لو كانث بيعاً. لكا سنت عق و وما 
EE Ee ANGE‏ 

فإنْ قلنا : إِنّها بيع . . لم يَجُرْ قسمة ما لا جور بِيمُ بعضه ببعضٍ - كالرطب والعسل 
الذي أنعقدّث أَجَراوَةُ بالنار - بالقرعة :.:فإنْ كان بين آثنين شيء من ذلك مشترلة » 
وأرادا قسمتَة . . جُعل جزأَين واه شر حدما نصيب شريكو ين أَحد الزن بدرهم + 
وأشترئ الآخَدُ نصيبَ شريكه مِنّ الجزء ء لخر بدرهم وتقاصًا » أو أبراً كل واحدٍ منهُما 
ا ١‏ 

ون تقاسما ما يحرم فيه الربا مما لا يَجورٌ بِيعٌ بعضه ببعض متفاضلاً. . لم يَجْرْ 
سمه إلا بالكيل فيما يُكالٌ » والوزنٍ فيما بُوزن » ولا بُ أَنْ يَقبضّ كل واحدٍ منهُما 
ما حصل لَه قبل أَنْ يتفرقا . 

وإ قلنا : إِنَّ القسمة فررٌ النصيبين . . صكتٍ القسمة فيما لا جور بِيعُ بعضه ببعض 
بالقرعة ». وصكث سمت بالكيل فيما يُورَنُ » وبالوزنٍ فيما بال إذا أمكنَ » وجار أن 
يتفرّقا قبل القبض . 

لع ا م ل سان ا وي 
يَجْرْ قسمتها بالقرعة + ولكن ريحتال : في إفزاز النضيئين بالبيع على ما انضئ . 
قلنا : إِنَّ القسمة فر النصيتينٍ : فون كانت الثمرةٌ رُطباً أو عِنباً. . e‏ 
بالخَّرصٍ ؛ لأنَّ الخرص يدخلهُما . وَإِنْ كانث غيرَهُما مِنّ الثمار. . لَّم يصح قسميّها 
بالخرص ؛ لأنَّ الخرصّ لا يدخلها . 


ت 35 


3 
مسالة : [اشتراك اثنين أو جماعة فى شي ء وطلب قسمته] : 
شتراك اثنين في شي : 

إذا كانَ الشيءٌ مشتركاً بين أثنين أو جماعةٍ » فطلب بعضهم قِسمتهُ ٠»‏ وأمتنع 
البعض . . نظرت : فإِنْ لم يكن في قسمته ضررٌ على أحدهما ؛ بأنْ كانث قيمةٌ نصيب 
فاخا انهم يعد القسمة مك فة ف القسمة © و من القسنة كينا كان هة 


۳۲ كتاب الأقضية 
به كيل الق . فإ الممتنعَ مِنَ القسمة يُجبرُ عليها ؛ لأَنَّ كل واحدٍ منهُم يريد الانتفاع 
بنصيبه منفعة تامّةَ بعد القسمةٍ » ولأَنَّ الشركة فيها ضردٌ لاختلافي الأيدي . فإذا دعا 
بعضَهُم إلئ إزالةٍ ذلك مِنْ غير ضرر يَلحقٌ فيما طلبَهُ. . وَحِبتْ إجابتة إلى ما طلبَ . 

إن كان في القسمةٍ ضررٌ . . نَظرت : 

لاي ا د و ED‏ 
ومنفعتة بعد القسمةٍ تنقص عَن قيمته ومنفعته قَبْلَ القسمة. . لم يُحِبَرٍ الممتنعٌ منهُما 

وقالَ مالك : ( يُجِيّه ) . 

دليلنا : ما روي : ( أذ النبيّ يل نهين عَنِ القيل وقالَ » وعَنْ إضاعة الما )“ » 
وروي عنة ب : أنه قال : « لآ ضَرَرَ وَلاً ضِرَارَ 4 » وفي هذه القسمةٍ إضاعةٌ المالٍ 
وإضرارٌ » فلم يُجبَر الممتَِمُ منهما عليها . 

إذا تبت هذا : فن تراضئ الشركاءٌ على هذه القسمة التي فيها ضررٌ عليهم » وسألوا 
الحاكم أن يبعت مَنْ يقم بيتهُم ٠‏ فن كان فيها إتلافُ مال ؛ بن كانث جوهرة بينَ : 
جماعة فطلبوا كَسْرَها. لم جبهُمٌ الحاكمٌ إلى ذلكَ ؛ لان ذلك سفة . وَإِنْ لم يكن فيها 
إتلاف مالٍ » كالدارٍ والأرض . . جار ن بعت مَنْ يقسمُها بيهم . ` 

إن كاد في التقسمةٍ ضررٌ على بعض الشركاء دون بعض ؛ مثلٌ أَنْ كانث دار بِينَ 
ان لأحرهوما تن أمغارها راا غا رات فده فرعا رم بعد 
القسمة تنقصٌ عَنْ قيمته ومنفعته قَبْلَّ القسمة » ولا تنقصُ قيمة نصيب صاحب الأكثر ولا 


فإِنْ دعا إلى القسمة مَنْ لا يَستضرٌ بها وأمتنع الآخرُ منهما. . أجبرَ الممتنغُ » وبه قال 


وقال أبن أي ليل : لا يُجبرُ الممتنعٌ » ولكنْ باع ود تنيع ان ها + 


200 أخرجه عن المغيرة البخاري ( ٠٤١۷‏ ) في الزكاة » ومسلم ( ١7١6‏ )م (17) في الأقضية : 


باب : القسمة 1۲۳ 


وقال أبو ثور : ( لا يجب الممتنعٌ منهّما » ويُوقف الملك مُشاعاً إلى أن يتراضيا 


دليلنا : أنّها قسمةٌ لا ضَررَ فبها على الطالب » فوّجب إجابئُْ إليها » كما لو كان 
لا ضر فيها على أَحَدٍ في القِسمة . ولأنّه يَطلبُ ما ينتفع بو فوّجبث إجابتّة إليهوإنْ كان فيها 
ضررٌ علئ غير » كما لو كان له دين على غيره ولا يَملِكُ مَنْ عليه الدَينْ إلا در الدَّينِ . 

وإِنْ طلب القسمة مَنْ يستضرٌ بها » وأمتنم الآخَرُ منها. . فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يُجبَرْ الممتنمُ عليها - وبه قال أبو حنيفة ‏ لأنّها قِسمةٌ فيها ضررٌ على 
بعض الشركاء دون بعض » فأجبرَ الممتنمُ منهُما عليها » كما لو كان الضررٌ على 
الممتنع وَحَده . 

والثاني : لا يُجَِدُ الممتنعٌ منهما عليها » وهو المذهبٌ ؛ ل : ( أذ النبي لل نهئ 
عَنْ إضاعةٍ المال ) » وفي هذه القسمة إضاعة المال . ولأنّه يطلبُ ما يَستضدٌ به » 
وإجابئُ على ذلك سفة » فلم تَجِبْ . هذا تريب أصحابنا العراقتِينَ . 

وقالَ الخراسانيُونَ : إن دعا إلى القسمةٍ مَنْ يُستضرٌ بها » وأمتنعَ منها مَنْ لا يَستضرٌ 
بها. . لم يُجبَرٍ الممتنعٌ وَجهاً واد . وإِنْ دعا إليها مَنْ لا يستضرٌ بها مِنَ الشركاءِ . 
وآمتنع منها مَنْ يستضرٌ بها. . فهل يُجبَدُ الممتنمٌ ؟ فيه وجهانٍ . 

إذا تبت هذا : فن كانَ نصف الد ر لواحدٍ » ونصمها لعشرة : لكل واحدٍ منهُم 
نصفُ عُشرها » وطلب المشرة أن تقسموا نصييقم من الدار مجموعاً » وأمتنع صاحبٌ 
النصفب. . اج قار ذلك + لذنها فة لا ضررَ فيها . وكذلكَ : إذا طلب صاحتٌ 
النصفب أن يفردَ نصيبَه عَنِ العشرة . . أَجِرَ شركاؤٌهُ على ذلك . 


3 
مسألة : [طلب إزالة الشيوع في الأعيان المشتركة] : 

إذا كان بِينَ رجلينٍ أعيانٌ مشتركةٌ » فطلب أَحَدُهُما أن تقسم كل عين على الانفراد 
جزأين » وطلب الخ أَنْ تقوم كل عن ويأخذ كل واحدٍ منهّم أعياناً منها بقيمتها. . 
تظرت : 


۳٤‏ كتاب الأقضية 

فإِنْ كان المشترك دارا واحدة فيها بيوثٌ » وطلب أَحَدهُما أَنْ يُقسم كل بيت 
جزأَينٍ TINT E‏ قبع الوت با فاب كل ولحو مرك بيرت ا 
ANNES‏ لل قسمة كل بيت جزأين تنقص به قيمئة 


۾ و 
ومنفعته . 


َإِنْ كان المشترك بيتهما دورا"“ متفرّقة » وطلب أحَدُهُما أَنْ تقسم كل دار 
بأنفرادها » وطلب الْآحَدْ اَن تُجعلَ كل دار نصيباً. تم قول تن دما رن أن فس كل 
دار بآنفرادها » سواءٌ كانت الدورٌ في محلَةٍ أو في محال » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك : (إِنْ كانت الدورٌ في مَحال. . قُدّمَ قول مَنْ دَعَا إلى قِسمةٍ كلّ دار 
جلها د كما فلنات فزن كانت ادر في بسكل راطا .. قُدّمَ قول مَنْ دَعَا إلى أن يجعلٌ 
كل دار نصيباً ) . 

وقالَ أبو يوسفَ ومحمّدٌ إن كان لحطف أن قم كل دار ب سفت كل 


و ر 


u e‏ . جعلت کل دار نصيباً 
: أنه قسمة تتضمَّنُ تقل حفَّه مِنْ ءَ عَينٍ إلى عين غيرها فلم يُجِبَرْ عليها ٠‏ كما لو 
TT‏ عل ماشه وعلن ا و : كما لو كان الحظ في 
قسمة كل دار . 
إذا ثبت هذا : فإنْ كان بِينَهُما خان" ذو بيوت ومساكنّ. . جازث قسمتّهُ وإفرادٌ 
بعض المساكن عَنْ بعض ؛ لاله يجري مجرئ الدارٍ الواحدة فيها بيوتٌ . وإِنْ كان 
بيَهُما دكاكينٌ. . فهيّ كالدور . وأَمًا إذا كان بِينَهُما عضائدٌ صغارٌ متلاصقةٌ ‏ وهي : 
البيوث مِنَّ الدكاكين في الأسواق التي سكتها التجارٌ ‏ فطلب أَحَدُهُما أَنْ تُقسم بالقيمة » 
وآمتنعَ الآحَدُ. . فهل يُحِبَدُ الممتنمٌ ؟ فيه وجهانٍ : 


اا : يجب ان هده اللنضائد تخرى مجر" الذار ها ينوت ٠‏ أو ري 


للق في نسختين : ( داراً) . 
)۲( في نسخة : ( قسمة ) . 


(۳) الخان : الذي للتجار . 


باب : القسمة ش o‏ 
مجرئ الخانٍ فيها بيوتٌ » ومعلومٌ أَنّ كلّ مَنْ دعا إلى أَنْ يُجعلَ كل بيتٍ في الدار أو 
الشاق نضا قله جات ال ذلك فكلك هنا ل 

والثاني : لا يُجَِدْ الممتنعٌ ؛ لأَنَّ كلّ عضادةٍ مسكرٌ » ولأنّها أَعيانٌ متميّرةٌ فلا يقس 
بعضها في بعض » كالدور المتفرّقة . 

فعلئ هذا : إِنْ كانت كل عضادة ما يُمكنٌ قسمتها جزأين. . فسمث كل عضادة › 


ص 


وَإِنْ كان لا يُمكنٌ ذلك إلا بضرر يلحق في القسمة“ أو المنفعة. . لم تقس 


فرع : تقسيم الدار ذات عُلُو وسّفل] : 

ا > فطلب أحدهما أن يُجعلَ العُلرُ والسفل 
بيتهُما » وآمتنع الآخرُ. اا ؛ لأ البناة في الأرض يجري مجر الغراس 
في الأرض ي ؛ لأنّهما يتبعانٍ في البيع والشفعة » ولو كان بيتهُما أَرضٌ فيها غراسٌ » 
نلك أحدهنا أن ENA NS‏ ارا 

وإِنْ طلب أَحدُهما أن يُجعلَ العلرُ نصيباً والسفلٌ نصيباً ويقرعٌ بينَهّما » فإنْ رضي 
لاحت . جار وتكونٌ الهواء لصاحب العلو » وله أن حمل“ على علوه ما لا يضر 
بصاحب السفل . ون آمتنع أحدّهما مِنْ هذه القسمة. 1 جب ؛ ولأنَّ العلوَ تبعٌ 
> فلم يَجرْ أن يُجِعلَ التابعٌ متبوعا ‏ ولأَنّ الحلوَ والسفل كالدارَينِ المتجاورَينٍ » 
ثم لو كان بيتهُما دارانِ متجاورتانٍ » وطلبَ أَحدُمُما أَنْ تُجعلَ كل دار : نصيباً ٠‏ وأمتنع 
ا و يُجِبّرٍ الممتنع » ٠‏ فكذلك هذا مكله . 

وإذ طلبَ أحذهما أَنْ بُقسم السفلٌ بيتهُما ويرك العلو على الإشاعة ٠‏ وأمتنع 
الاخر. الي ؛ لآنَّ القسمة تراد لتمييز حقٌّ أحدِهما عَنْ حقٌّ الآخَرٍ » وإذا 
کان العلوُ مشتركاً. . لم يحصل التمييزٌ اا ا ف احا 
ما لاخر فلا يد يَتَمِيّرْ الحقّانٍ . وإ تراضيا على ذلك . . جار . 


)1( في نسخة : ( القيمة ) . 


0 كات الأئضة 


مسأل : [تقاسما عؤْصة جدار أو نفس الجدار] : 

راف اة سا اط يدد وآرادا فة عام فان تراضيا علق أن يكوة 
لأحدِهما نصفف الطولِ في كمال العَرض » أو نصفُ العَرض في كمال الطول. . جار . 

وإ طلب أَحَدُهُما قسمة طوله فيكونٌُ لأَحدهما نصفٌ طوله في كمال عَرضِهِ › 

وأمتنع الخد . . أجبر الممتيغ » ويكو لكل واحدٍ منهُما ما حَرجَتْ عليه قرعثة . فلن 

زاك گل واج تاا : يبن فيما خرج له . . جارٌ . فإِنْ بقي بِينَهُما فرجة . . لم يُجبِرْ مَنْ 
هي في ملكه علئ سدّها . 

وإِنْ طلب أَحدُهما أَنْ يكوك لأَحدِهما نصفُ العَرض في كمال الطولٍ » وأمتنعَ 
الآَخَدُ. . ففيه وجهان : 

أَحدُهما : لا يجيه على ذلكَ ؛ لِأَنّ هذه القسمة لا تدخلها القرعة ؛ لأَنّا لو أقرعنا 
تما لم تأمن أن برح نضيت أحرهما ما يلي ملك الآكر 6 فلم تجبز الممتم 
ل ل ل 

والثاني : يُجبرُ الممتنِعٌ » وهو الأَصحٌ ؛ لأنّها قسمة لا ضرر فيها , ؛ فأشييّت 
ا ا ل ل ١‏ 
ادر زا لحو eR‏ ۰ 

فعلئ هذا إذا فسكم متهم 38 يُقرَعْ بيتَهُما » ولكن يُجِعَلُ لكلّ واحدٍ منهّما 
ما يلي ملكَهُ . 

وإِنْ طلب أحدهما آذ بُقسم طولها في كمال عَرضِها » وطلب لحر أن يُقسم 
عَرضها في كمال طولها » فإِنْ قُلنا ok‏ ام وريه حر يها قري كمال 
کا عا مدد اوها في كمال ها وا ر اميه 
a‏ كال عرو ١ل‏ قد e N‏ 
قول أَحدِهما ليس بأولئ مِنْ قول الآخَرٍ . 


باب : القسمة ۳۷ 
وإِنْ أرادا قِسمة الحائط بِينَهُما ‏ فإِنْ تراضيا على قسمة طوله في كمال عَرضه » أو 
على قسمةٍ عَرضه في كمالٍ طوله. . جار . 

وإِنْ طلبَ أحدهما أن يسم عَرضة في كمال طوله ٠‏ وأمتنع الأحَرُ. ا 
لان الحائط إِنْ فطع . . كان في ذلك إتلافٌ . وإِن لَم يُقطعْ وعُلَّمَ على نصفب العرضٍ 
لان ی علي ا و رقع عن حم ا كان شنينا ون 
نصيب شريكو . 1 
إن طلب أحذهما أن بُقسم طولهُ في كمال عَرضه فأمتنع الاح . . ففيه وجهانٍ : 
ا جير الممتيُِ ؛ لأ الحائط إن قطعَ وحعية اسان و ا 
يُجبَرٍ الممتنعٌ مِنْ ذلكٌ عليه » كما لو كاد بِيئَهُما ثوب فطلب أَحدُهُما قَطْعَهُ نصفين . 
E‏ 
فعلئ هذا : إِنْ كان القَطعْ يض بالحائط. . لم يُقطغ ء ويُجعَل بين النصيتين 
علامة . وإِنْ كاد القَطعٌ لا يَضدُ به. . قَطعَ بمنشار إِنْ كان لَبنآ أو طيناً » كالثوب إذا 
كان فَطعْهُ لا يَضْدْهُ 


ت 


ا اة الارف نالمش 5 ]+ 

وإِنْ كانَ المشترك أرضاً. . قالَ أصحاينا : وَإِنْ كانث قراح واحداً ‏ وأَحسَبهُم 
رادوا بالقراح الذي نُسمَيهِ الجُول - إن كان متساوية الأجزاء » قيمةٌ الذراع في 
أوَلها كقيمةٍ الذراع في وَسَطها وفي آخرها. . فإِنّها تقسم بالتعديل بالأجزاء . 

إِنْ كان فيها تَخلٌ وكرمٌ وشجدٌ.. قال أبن الصبّاغ : فإنّه يُقسمٌ بالتعديل » 


ا 


000( أي ددن : ( العرصتين ) » وفي أخرئ : (كذلك ) . 

)۲( في نسخة : ( علامة علامة ) . 

(۳) القَرَّاح : المزرعة ليس عليها بناء » ولا فيها شجر » والجمع أقرحة . 

(:) الحُول الو ف : أجوال » مثل : قفل وأقفال . فكأن المعنئ قطع الأجوال وهي 
التواحى 


۳۸ كتاب الأقضية 


ولا جب سم کل ج . جنس علئ حدتو ؛ لأنَّ اقرح واحدٌ » فهو بمنزلةٍ الدار يكو فيها 
البناُ والأبواب ؛ فل لا يجب قسمة كلّ نوع منها » 1 ف ا کد هذا 


وإ كانت أجزاءٌ الأرض مختلفة » بأن كانث قيمةٌ كلّ ذراع من أؤلها بارع 
درهمَينٍ » وقيمةٌ ذراع من أوسطها يساوي درهماً » وقيمة ذراع مِنْ آخِرِها يساوي نصف 
درهم » أو في بعض الأرض نخلٌ أو كرم أو شجرٌ وبعضّها بياغ » أو بعضها يُسقئ 
بالسبح وبعضها يُسقئ بالناضح”". . نَظرتَ : فإن أمكنَ التسوية بينَ الشركاء في ليها 
ورديئِها » وشجرها وبياضها » وما يُسقئ بالسيح والناضح بالتعديل بالأجزاء . ا 
بالتعديل بالأجزاء . 


إِنْ لم تمكن قِسمةٌ ذلك بالتعديل بالأجزاء. . فقذ ذَّكرَ الشيحٌ أبو حامدٍ » وأَبنُ 
الصبّاغ » وأكثرٌ أصحابنا : نها تَقسم بِينَهُم بالتعديل بالقيمة - على ما يأتي بيانهُ - فان 
أمتنع أَحَدُهُم مِنْ ذلك . . أجبر عليه ؛ لأنّه ليس فيه أكثذ من أختلافها فى القيمة » وذْلكَ 
لا يَمنعٌ مِنَ القسمةٍ » كما قلنا في الدار الواحدة . 


ع 


وذكرٌ الشيخ أبو إسحاقٌ إذا EE‏ “ريه عدر اد 


0 


. ) في نسخة : ( صلف‎ )١( 
والناضح : البعير يستقئ عليه » والأنث : ناضحة‎ ٠ السيح : الماء الجاري على وجه الأرض‎ (۲( 
. وسانية‎ 
. الجريب : كلمة تطلق على مكيال ومقياس‎ )۳( 
فالمكيال منه : يعادل سبعة أقفزة أو : ( 59,5 ) ليتراً » أو( ۲۲,۷۱۵ ) كغ قمحاً » هذا‎ 
. في صدر الإسلام واختلف شأنه بعد » وخصوصا في إيران‎ 
وأما وحدة المقياس : فهو المراد هنا » ويساوي شرعاً مئة قصبة مربعة » وبذلك يكون‎ 
٠+ 11.1: م" رور ف بقارس بالعجزيب الصغيرء أي اله يعاو‎ ) ١1097 ( الجريب على وجه الدقة‎ 
: والجريب الكير ييلع 2 “* من الجريب الصغير وبهذا تبلغ مساحته‎ ٠ ك اول الملك‎ 
م" ل ا ا‎ ) 0۸۷ 0 
يي :) 00 > وعلئ هذاع-‎ OT: ا‎ (Mor) 


باب : القسمة ۳۹ 
من جد جيّدِها كقيمة عشرينَ جريباً مِنْ رَدِيئها » فدعا أَحَدّهُما إلى قسمتها بالتعديل بالقيمة - 

معناةٌ : أَنْ تكو العشرةٌ الأجربةٍ نصيباً والعشرونٌ جريباً نصيباً ‏ ففيه قولانٍ : 

أحدهما : يُجبَد الممتنُ ؛ لوجود التساوي بِيِنَهُما في القيمة . 

والثانى : لا يجب ؛ لتعذرِ التساوي في الذرع و وا و : إذا كانَ في 
الشرل الراك راا الجن : أذرعا ممتومة ف فإن كان 0 
نھر حلاف ماهم ؟ 0 يقم بالتعديل بالقيمة ٠‏ وقد ذكرَ الشيخٌ أَبو 
إسحاق في غير هذا الموضع : أن رض ل الاي رة آزاة غا القرل 
الأول فخ ال 

فإذا قُلنا بالأَوَل. . ففي أجرة القاسم وَجهانٍ : 

أحدُهما : يلزم“ على كلّ واحدٍ منهُما نصفُها ؛ لأنّهما متساويانٍ في أصل 
الملك . 


- كت و ون ا 
والثاني : يَجبٌ على مَنْ خرجت له العشرة ثلث الأجرة » وعلى الاخر ثلثاها ؛ 
لتفاضلهما فى المأحوؤ بالقسمة .. 
ر اک ت ار ا ا ا > فدعا أَحَدُّهُما إلى أن تقسم 
بالردٌ ودعا الخد إلى أنْ تقسم بالتعديل بالقيمةٍ » فإِنْ كانت أرضاً بِينَ شريكين نصمَين » 


فكل يتعامل به في مكان علئ ما يجري به العرف . 

وجاء في « ترتيب مختار الصحاح » في مادة ( جرب ) : أن الجريب : مكيال وهو أربعة 
أقفزة . والجريب من الأرض : مبذر الجريب الذي هو المكيال. 

وجاء فيه في مادة ( قفز ) : أن القفيز : مكيال وهو ثمانية مكاكيك . 

وجاء فيه في مادة ( مكك ) : أن المكوك اي ل ل :امنا 
وسبعة أثمان مَناً » والمَتا : رطلان » والرطل : اثنتا عشرة أوقية » والأوقية : إستار وثلثا 
إستار » والإستار : أربعة مثاقيل ونصف ٠‏ والمثقال : درهم وثلاثة أسباع الدرهم » والدرهم : 
ستة دوانيق » والدانق : قيراطان » والقيراط : طسّوجان » والطسّوج : حئّتان » والحيّة : 
ا ل د : مكاكيك . 


٠م5١‏ كتاب الأقضية 


وذَرْعُها ست مئة ذراع » وقيمة متي ذراع يِن الها ربع مثة درهم » وقيمة الأربع مئة 
الذراع الباقية منها أرب من درهم > كل مئةِ ذراع تساوي مئ درهم » افطل حدما أن 
يُجعلَ مئتا ذراع م من أوَلها جزءا » وتكودً الأربع مئة الذراع الباقية جُزءا” » ودعا الاح 
إلى أن يُجعلَ ثلاث منة ذراع يِن الها جزءاً وقيمتُ حمسن مئة درهم » والثلاث مئة 
الا لكات طاح ري حول ارم اا عر ل الا وال الا 

ِن الها رد على الآخَرٍ مئه درهم”' ' » فإِنْ قلنا : إن مَنِ آمتنع من قسمةٍ التعديل بالقيمةٍ 
يُجبَرٌ عليها. . وَجِبَ إجابة مَنْ قال : تجعَل متتا ذراع من أولها جُزءً ٠‏ والباقي منها 
جزءاً . وَإنْ قلنا : لا يُجِبَرُ من امتنعَ منْ قسمة التعديل بالقيمة.. لم يُجِبِرْ هاهُنا 
أَحَدُمُما » بل يُتركانٍ إلى أَنْ يتراضيا على القسمة . 

وإ كانت الأرض أفزتحة , . قالَ أبن الصبّاغ : فإنَّ أبا إسحاق دَكرَ في « الشرح 
إذا كانت متجاورة. . جَرَتْ مجرئ E‏ 
شريكِ وقراځ في نصيب شريك آخَرَ قسمة الإجبار . 

وقالَ غيرُهُ مِنْ أصحابنا : إلّما تجري الأقرحةٌ مجرئ القراح الواحدِ في ذُلكَ إذا كان 
شربُها واحداً وطريقّها واحداً » فأمًا إذا كان لكل واحدٍ شرب منفرِدٌ وطريقٌ منفرة. . لم 
يُقَسمْ بعضّها في بعض قسمة الإجبارٍ . 


قال أبن الصبّاغ : وهذا شب بكلام الشافعيّ رحمة الله تعالئ . 


فرع : اقم الآزفن المدروعة] : 
وإ كانث بيتهُما أرضٌ مزروعة 6 فطلب أَحَدُمُما قسمة الأرض دود الزرع > وأمتنع 
ا 00 


. أي : أن تقسم بالتعديل‎ )١( 
. أي : بقسمة الردٌ‎ )۲( 


باب : القسمة ١١‏ 

فن طلب أحدهما قسمة الزرع دون الأرض » وأمتنع الآحَوُ. . تظرت : 

فإِنْ كان الزرعٌ بذراً لم يَخْرْج . ا ا كله يوق و کلف إن كان 
الزرعٌ قد ظهرٌَ وآشتدٌ حَبّهُ. . لم يُجِبَرِ ر الممتنعٌ أيضاً ؛ لاله لا يُمكنُ خرصّة . 

وإِنْ كان الزرع قد ظهرَ ولّم يَصِرْ حباً. . فحكئ أبن الصبّاغ : أنَّ الشيح أبا حامدٍ 
قال : لا يُجِبَرُ الممتنع لقال يكن د 

وحكي عَنِ القاضي أبي الطيّب أنه قال : إن ة 
ا يكن بيقه إلا يشرط افم ٠‏ إن قلنا إل قةر السو جاث ئة 
قال وهذا أَسْبَهُ 4 إذا أمكنّ تعديلهُ مع الأرض . . آمك تعديلة وَحَدَهُ . 

وا إذا طلب أحدُهما قسمة الأرضٍ والزرع. . لم يُجِبَرْ الممتنعُ ؛ لأنّ الزرع 
اك تعديلة . فان تراضيا على ذلك . . نظرت : 

ل ل 

وإ كان قد ظَهرٌ ولا ربا فيه .. صت القسمة في الزرع مح الأرض تبعآ لها » كما 
لا جور بيع مح الأرض مِنْ غيرٍ شرْطٍ القَطعِ تبعاً للآرض . 


مسألة : [أحوال قسمة القراح الواحد من الأرض] : 

وإذا ريد قسمة القراح الواحدٍ مِنَ الأرض . . فلا تخلو مِنْ أربعة أحوال : 

إقا أن تكرة ار ما الأجواة را عا كساوية + أ كرة ارش ماه 
الأجزاء والأنسياة متشارية ار ك دا و هار الاخ و ا ا ا 
نكر الأرض مخف الاجر والكبعيياة فة 

ف [الأَولُ] : إِنْ كانت الأَرضُ متساوية الأجزاء والأنصباء متساوية ؛ بان تكونّ 


- 7 - 
04 5 3 ا 0 


أرضاً بِينَ رجلين نصفينٍ » و بِينَ ثلاث أثلاثاً » وقيمة الذراع في أوَّلِها كقيمةٍ الذراع في 


١‏ كتاب الأقضية 


عو يو 


جميعها. . فهاهنا عد بالأجزاء في اليساحة » فإِنْ كانث بينَ ثلاثةٍ أثلائاً وكانث ست 
را ٠‏ جعل کل مك متي ذراع منها جُزءا ويُقرَعٌ بَهُم » ويُمكنٌ هاهُنا إخراج الأسماء 
عل الأجزاء 2 ارا الأجراء عل الاسم 


فأ إخراجٌ الأسماء على الأجزاء فهو ان كات در فريك ي في رُقعةٍ » وتكونَ 
الرقلع متساوية » ثم تدرج كل رقعة في بُندقق''' مِنْ شمع أو طينٍ وتُجقّفَ » ثم ترك في 
جج ر رجل لم يَحضر الكتابة والبَنْدَقة وال له : أخرج بندقةً على الجزء الأول 
فإذا أخرج عليه بندقة. . كُسرث ونْظرَ سم مَنْ فيها مِنَ الشركاء » فمَنْ خرج فيها 
أسمة الالح ان يار بير عل لسر الاي ور الأرئي ات 
تكس البندقة ينظ مَنْ فيها سمه فيكونّ لَه الجزء الثاني من الأرض » ويتعيّنَ الجر 
الثالث للشريك الثالث ٠‏ ولا يَفتقرُ إلى إخراج البندقة عليه ولا إلى گسرها ؛ لله 
لا فائدة في ذلك . 


ت 
ع 


وأا إخراجٌ الأجزاء على الأسماء ذ فهو : أن يُكتب في رقعةٍ : الجزءٌ الأول » وفي 
الثانية : الجزءٌ الثاني » وفي الثالثة : الجزءٌ الثالتُ » وتَّجِعَلَ عليها البنادقٌ كما مضئ › 

ثم تكتب أسماءً الشركاء في ثلاثة مواضعٌ » > في کل موضع اسم واحلٍ » > ثم يأمؤ رجلاً لم 
يحضر الكتابةً والبندقة أَنْ يَخْرْجَّ ببندقةٍ على آسم أَحدٍ الشركاء أو عليه بتفسه إذا لم 
هک yS‏ ا e‏ 
TS 0‏ 
أو عليه » ويتعيّنُ الجزء الثالث على الشريك الثالث ولا يَفتقو إلى إخراج البندقة الثالثة 
على أسمه ولا عليه ؛ لأنّه لا فائدةً فى ذلك . 


)١(‏ البندقة : ما يعمل بشكل قريب من البندق - أحد أنواع المكسرات كاللُوز - توضع بها رقعة 
القرضة واف 

(۲) حجر : حضن . 

(۳) في نسختين : ( يترك ) . 

E EE 


باب : القسمة ١7‏ 


ر [الثاني] امن كاك رو حاف ال جا وال اة متقارية وان كرون 
ارو و أثلاثاً » قيمة الذراع ِن أل الأرض تساوي درهمّينٍ » وقيمة الذراع 


ب اطي تساوي درهماً » وقيمة ا تساوي نصف درهم › > فلا يُمكن 
تعديلها هاهُنا بتساوي المساحة في الأجزاءِ ولكن تُعَدّلُ بالقيمق» ٠‏ فيْنظرٌ کم قيمة جميع 
الأرض > وبنظك كم ذد لث القيمة وولئ أيّ موضع تنتهي ين الأرضي قليلاً كان أو كير 
فيجعل جزءاً » ٠‏ ثم نظ إلى أَيّ موضع ينتهي يِن الأرض ما قيمثة قيمةٌ الثلث أيضاً 
فيُجعل جزءاً » :له ر ای ا د يقرع ی على .ما مهرن.في التي ا بن 
كتب الأسماء والأجزاء . 

و[ القالت] :إن كاتف ا مساو وال سا ما و بان کرد ارعن 
متساوية الأجزاء بالقيمة بِينَ ثلاثة » إِرَجُل النصفثُ » وللثاني الث » وللثالث 
السدسن. . فإنّها تُقسم بيهم على أقلّ السهام» وهي السدس » فتعدَل الأرضٌ 
بالمساحة بالأجزاء سه أجزاء » فإ كانث ست من ذراع. . جُعلَ کل مئةِ ذراع جُزءاً » 
وبُعلُمُ عليه بعلامة ٠‏ ويكتبُ عليه سماءٌ الشركاء » ويُجعلُ في بنادق 0 
و ا ل يي 3 
السدس . . ا خذه » ثم تخر تخرج بندقةٌ على الجزء ءِ الثاذ ور 
صاحب الثلثِ فا اا الثاني والثالت » وتعيّنتِ الأجزاءٌ الثلاثة الباقيةٌ لصاحب 
النصفب » ون خرج على الجزء الثاني سم صاحب النصفب. . أخذ الثاني والثالتَ 
والرابعَ » وتعيّنَ الجر الخامسنُ والسادسن لصاحب الثلث . وإِنَّما قلنا : يأخذهٌ وما 
يليه ؛ إثلاً يتَِضَ حف فيستضر بذلكَ . وَكحْ يكتبُ هاهُنا مِنَّ الرقاع ؟ فيه وجهانٍ : 

لمعي تيا ارو الي و ال وو E‏ 
النصفب والثلث إِنَّما يأخذٌ جزءاً واحداً بالقرعة“ » وما يليه يأخ ذه بغير فرعو » فلا فائدة 
في کتب ما زا عليه . 


والثاني - وهو المنصوصٌ -: ( أن يُكتب ست رقاع » فيُكتبُ سم صاحب النصفب في 


. ) في نسخة : ( بالرقعة‎ )١( 


١:‏ كتاب الأقضية 
ثلاث رقاع » وسم صاحب الثلثٍ في رقعتَين » وآسمٌ صاحب السدس في رقعةٍ )؛ لأَنَّ 
لصاحبي النصفب والثلث مزيّةٌ بكثرة الملكِ ٠‏ فكانً لّهما مزيةٌ بكثرة الرقاع » ولاه قد 
يكونٌ لهما غرضٌ في أَنْ يَأخذا مِنْ أَوّلِ الأرض » فإذا كانث رقاعْهُما أكثر. . كان أقرت 
إلى خروج آسميهما . ولا يُمكن في هذا القسم”" أن ُكتبَ الأجزاء وتُخرج على أسماء 
الشركك ؛ لآنا لى كع الا ج اوا جاخ فلاا را شر الجر ءٌ الثاني أو 
الخامسنُ لصاحب السّدس » فلا بِدَ أن تقطعَ على صاحب النصفب أَوٍ الثلث نصيبَةُ » 
م ء الرابعٌ لصاحب النصفب فيقولٌ : آخذهٌ وجزأين بعدَهُ » ويقول 
الآ : بل تأخذة وجزأينِ ٍ قله » ولا مزه لقول بعضهم عل بعض َي إل 
را > لا تعر ]أ كقة ا ق 
ا 

و [الرابع] : إِنْ كانث أجزاء الأرض مختلفةً والأنصباء مختلفة ؛ بِأَنْ كانَ هناك 
e my‏ 
فلا يُمكن تعديلها بالمساحة في الأجزاء ٠‏ ولكن تُعَدّلٌ بالقيمة  ٠‏ فينظرٌ کم جميعٌ 
الأرض aS‏ ا م ادن 
كذلك حت د هي السنّهُ الأجزاء » ويكتبُ أسماء الشركاء ويُخرجُها على الأجزاء على 
ما مضئ في التي قَبْلها » ولا يُمكنْ كَنْبُ الأجزاء وإخراججها علئ الأسماء ؛ لِمَا مضئ 
في التي قَبْلها . 


ع8 
مسألة : [قسمة المشترك غير الدور والأرض] : 

وإِنْ كان المشئّركُ غير الدور والأرض » فن كان مِنْ أموالٍ الربا. . فقد مضي 
اک 1 

إن كان مِنْ غير أموالٍ و كالثياب والصفر والحديد وما ا 4 فن كانت 


ااا فطلب أحدٌ الشريكين أنْ يجعلَ أحد الجنسين جرا والجنس ال جا 


)01( في نسخة : ( الاسم ) . 


باب : القسمة ١.6‏ 
رابع الا لم تجير Ns‏ 
ون طلب أَحذهما أَنْ تقسم العينُ الواحدةٌ من ذلك جزأين » وآمتنع الآخَرُ » فن 
انث قبثها لا قصل "© بذاك » كالاب الفابطق وما أشيهها اجر الم علق 
ذلك . ون كانث قيمتها تنقص بذْلكٌ » كالثياب الرقيقة. . َم يحبر الممتتغ عل 
ذلكَ ؛ لأَنَّ فيه ضرراً . فإِنْ تراضيا على ذلك وقسّماها. . جار . 
ون طلت حدما أن بل الحدة الوائئة بالقيفة وامكق تمد ذلك > راشع 
الآخرُ. . ففيه وجهانٍ : 
أحدّهما - وهو قول ابي على بن خيرانَ وأبي علي بن أبي هريرة - : اله لا يُجِبدُ 
الممتنع ؛ لأنّها أعيانٌ طرف ,لز حرم وبح يمتها بسك اندر 
والثاني - وهو قول أكثر أصحابنا » وهو المذهبُ ‏ : أله يُجِبَدُ على ذلك ؛ لاله 
لا يُمكنٌ قسمتّها مِنْ غير ضرر إلا بذلكَ » فوَجبث قسمتها كذلكَ » كالدار الواحدة . 
وإ كان المشترك حيواناً غيرَ الرقيق » فإِنْ كان أجناساً. . لم يُقسمْ جنسٌ في جنس 
0 . ون طلب أَحدُهُما أن يقسم الجسيُ الواح بعص ببعض بالتعديل بالقيمة 
متنع الآَحَوُ. . فهل يُجِبَرُ الممتنع ؟ على الوجهّينٍ في التي لها . 

وإِنْ كان رقيقاً.. فقذ ذكرٌ الشيخ أبو إسحاق : أَنَّها على الوجهين » كغيرٍ 
الرفيق + 

وقالَ أبنُ الصبّاغ : يُجبرُ الممتنغ وجهاً واحدا - وبه قالَ أبو يوسفت ومحمّدٌ ‏ ل : 
زا د انِيّ ولك جرا العبيد الستة الذِينَ أعتقهُم الرجل في مرضي موتو ثلاثة ٿه أجزاء وأقرعَ 
بِيتهُم ) » ولأنَّ الرقيقّ لما وَجبَ تكميلٌ الحريّة فيه. . دخاته قسمة الإجبار بالقيمة › 


وقال أبو حنيفة : ( الرقيقٌ لا يُقَسجُ ؛ ولأنّه تختلفُ منافعٌةُ ) . 
ودليلنا عليه : ارا د ا كسائز اللموال: . 


١.5‏ كتاب الأقضية 


و 
مسالة : [قسمة المنافع المشتركة والمهايأة] 

وَإِنْ كان المشترك بِيئَهُما منفعة ؛ بان أوصى لهما بمنفعة دار أو أرض أو عبدٍ » 
فطلب أحذهُما أَنْ يتهايآها('' فيتتفعَ بها أَحدُهُما مدّةٌ والآحَرُ مده » وأمتنع الآخَرْ. . لم 


عله 


نور ااا ا كما بده هن فيه الأعيان:: 

والمذهبُ الأول ؛ لذ عق كز احا ميا عق ف ال فلم يُجبر 
تأخير حقّهِ في المُهَايأَةِ بخلاف الأعيانٍ ؛ فإنَّها لا يتأَخَرْ بها حقّهُ . فن تراضيا على 
ذُلكَ. . جار » ويّختصنٌ كل واحدٍ منهّما بالمنفعة فى المدّة التى أتفقا عليها . 

إِنْ كان ذلك عبداً وكسب كسباً معتاداً. . كان ذلك الكسبْ لِمَنْ هوَّ فى يومه » وَإِنْ 
كسب كسباً نادراً » كاللقطة والبّكاز. . ففيه قولانٍ : 

حدما : أنه ِمَنْ هو في يومه ؛ لاله كسب له » فكانّ له كالكسب المعتادٍ 

والثاني : ايكون لد بل يكونٌ بينَ الشريكين ؛ لأنَّ المُهاياةَ بِيعٌ لاله يبي حه 
ا والبيعٌ لا دحل فيه إلا 

يقد يُقَدَرٌ على تسليمه في العادة » والنادرٌ لا يُقَدَرٌ عليه في العادة ٠‏ فلم دحل . 


فعلى هذا لا بحست على الذى.هر” '' في يومه في المدّة التي كسب فيها ذلك مِنْ 


فرعٌ : [طلب المهايأة في الذار والأرض المشتركة] : 
وَإِنْ كان بِينَهُما داز أ أو فط لج دُهُما المهايأةً ولّم يطلب قسمتها » وأمتنمَ 
الآخر. : لم يُجِبَرِ الممتنعٌ 


. ) المهايأة : قسمة المنافع المشتركة » وسلف ذكرها في ( الفرائض‎ )١( 
. في نسخة : ( وجد)‎ (۲) 


باب : القسمة /ا ١‏ 


دليلنا : أَنَّ الأصلّ مشترك ينما > فلا يُجبَرُ الممتنُ على أَنْ تفرد أَحدُهُما ببعض 
المنفعة مع أذ شتراكهما في الأصل ؛ لأ التمييرٌ لا يتحصلٌ بذلكٌ . 


فرع : [أنتفع أحدهما بالمهايأة ثم هلكت العين] : 
وإذا تهايآة » فآنتفع أَحَدُهُما مدّةٌ » ثم ملكت العينٌ قَبَْ أَنْ ينتفع الآَخَدْ بها مثلة. 
رَجِعٌّ عليه بحصّته مِنْ أجرة مثلها لا بما أنتفعَ بها . 


2 
مسالة : [طلبا من الحاكم قسمة مشترك في أيديهما واعتبار البينة] : 
TS‏ 
أقاما بيه أنه ملكهّما. . نصَبَ الحاكدٌ قاسماً يَقِسمُهُ بيئَّهُما » وإِنْ لم يُقيما نة على 
ملكه. . ففيه طريقانٍ : 
[الطريقٌ الأَوَلُ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 
أحدّهما : يَجورٌ لَه أَنْ يبعت" قاسماً يسم بينَهُما ؛ ل الطاهة من يدها 


بدعواهما . 

والثاني : لا يجوز أن يبعت مَنْ يسم بِينَهُما ؛ لأنّه قد يكونُ ملكاً لغيرهما » فإذا 
قَسمَهُ الحاكم بِينَهُما. . كانَ حَجََةَ لّهما في الملك . 

و [الطريقٌ الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يجوز له أن يبعت مَنْ يَقسمْ بِينَهُما 
قولاً واحداً ؛ لِمّا ذكرناهٌ . 

وحيث قال : ( يبعت مَنْ يَقسمْ بِنَهُما ) حكاةُ عَنْ غيره . 

وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كانَ غيرَ العَقار. . قَسمَهُ › وإ كان عقاراً وَلم يَنسباهٌ إلى 


)۱( في نسختين : ( فدفعاه ) . 
)۲( في نسخة : ( ينصب ) في موضعين . 


الميراث. . قَسمَهُ يتما » وإ تسباهٌ إلئ الميراث. . لم يُقسخة بِينَهُما حى يُقيما اليه 
علئ موته وعَدَّدٍ وَرئته ) . 


دليلنا عليه : ما مضئ . ولا فرق بينَ العقار وغيره » فلا معنئ للتفرقة بيتهما 


ا : [ادعاء أحد الشريكين الغلط بالقسمة] : 
إذا كانَ بِيَهُما أَرضٌ فأقتسماها » ثم دّعئ أحذّهُما غلطاً في القسمة عليه. . َظرت : 
فن فُسمث بِينَهُما قِسمة إجبار ؛ بان نصَبَ ب الحاكم بيتَهُما قاسماً فقَسمّها . . لم يقب 
قول المدّعي مِنْ غير نة ؛ لأ الظاهر صحةٌ القسمة وأداء الأمانة فيها » ٠‏ فهو كالحاكم 
إذا أدّعئ المحكومٌ عليه غلطاً في الحُكم . فان اقام المدّعي شاهدَينٍ عدلَينٍ من أهل 
المعرفة بالقسمة بالغلط عليه. . لضت القسمة » كما لو حَكمّ الحاكمٌ بما يُخالفٌ 


وه 


النصّ . وإِن لم يقم المدّعي بينةً. . فالقولٌ قول المدّعئ عليه معَ يمينه » فيحلف أنه 
فشو معة لو أو لا تيعد عليه نا ايدعيه ولا ا من : 

وإِنْ كان ذلك في غير قِسمةٍ الإجبار. . تظرت : 

فن أقتسما بأنميهما. . لم يُقبَلْ قول المدّعي ؛ لاله إنْ كانَ كاذباً. . فلا حقٌّ له » 
إن كان صادقاً. . فيجورٌ ان يكونَ قد رضي بدونٍ حقّه . فإن أقامَ عل ذلك بينة. . لم 
يُسمَعْ ما يدّعيهِ ؛ لاله رضي بأحلٍِ حقَّه ناقصاً . 

ون نصّبا قاسماً » أو وگلا مَنْ يَقسمٌ بينهّما » فن قُلنا : إِنّه يفتقرُ إلى تراضيهما 
بقسمته بعد القسمة. . لم تيل دعواء ولا تُسمعْ بيه بالغلط في ذلك ؛ لاله قد رضي 
بأ حه ناقضاً وان قلنا + اه لا يف إلن تر افا قشع جد القسهة: + قاف 


A 


ع 


دعواة إذا قم ية » ون لَم يقم با . . فالقولٌ قول المدّعئ عليه مع يمينه . 

وإ أقتسما قسمة فيها ردٌ. . لَم يُقبَلْ قول المدّعي للغلط على المذهب ؛ لأنّها 
تفتقه”'2 إلى تراضيهما بها بعد القسمة . وتقبّلُ الدعوئ فيها على قول الإصطخريّ 
بالبكنة . 


باب : القسمة ١84‏ 


فرع : [تنازع المقتسمان] : 


A‏ 0 > وأدّعئ كل واحدٍ منهُما أنه خرج 


TT NTE ESS 
. كذا. . قبل قولّه ؛ لاله يمك القسمة فقُبلَ قوله فيها » كالحاكم في حال ولايته‎ 
٠ وإِنِ أنصرف القاسم وقال قبت بينهما وخرج لفلاناكذا + ولقلان كذ‎ 
أدّعئ أحدهما القسمة وأنكرّها الآحَرُ فشَهدَ القاسمُ للمدّعي . فل ل فتهادتة »فيد‎ 
. وجهانٍ » كالحاكم إذا قال بعد العَزْلِ : حَكمت لفلانٍ بكذا‎ 


ت 


3 


وَإِنْ تقاسما وخرج بما صارٌ لأحدهما عيبٌ لم يَعلمْ به. . كان له فسخ القسمة » 
قلنا في البيع . 

, 
مسالة : [اقتسما أرضاً وفيها مستحق لغيرهما] : 


إذا أقتسم الشريكان آرضا ٠‏ ئ استحق شي متها تظطرت : 
فإِنْ كان المستحَق قطعةٌ بعينها مِنَ الأرض » فن كانث مِنْ نصيب أحدهما. . يَطلتِ 


القمنمة ؛ لأا إذا حرجت من تضيبه . بقي معة أقلُ مِنْ حقَّهِ . وإ كانت القطعة من 
اتسين » فإ كا في نميب أحوهما مها كر متا في نميب الآ . يَطلت 


ل 
واحدٍ منهما بعد المستحقٌ هو قَذْرٌ حقّه . 

وَإِنْ كانَ المستحَقٌ مُشاعاً ؛ بأنِ أقتسما أرضاً بِيَهُما نصفين » فبانَ أَنَّ لآحَرَ ر لها . 
طت القسمة في المستحَقٌ » وهل تبطلٌ في الباقي . . آختلف أصحاينا فيه : 

قال أبو علي بن بي عريرة + فيوقولان + بناة علئ طريق الققة في الع 

وقال أبو :إسحاق : :تبط القسمة قرلا واحذا 4 لاه بان أنَّ الشركاء ثلاثةٌ » فإذا 


كتاب الأقضية 
ی و إذا أقتسما. . قلا ر بد أَنْ يحدثا 
ج ال > فكانٌ 1 


10۰ 
أقتسم الشريكانٍ دون الثالث.. لم يصمّ 
ما يدير به نصيبُ كل واحَدٍ منهما عَنْ نصيب الآخَرٍ وذلكَ في 

عة فتعودٌ الإشاعة . 


فرع : E‏ 
نهُ التركة قَبْلَ قضاءٍ الدّينِ عَنِ الميت 0 00 
> وفيه قولان 3 


إذا أقتسم الورثه 
ل ا ی لكا عان را ی ار ول ا لد 
حكامُما الشيحٌ بو حامدٍ وأبنُ الصبّاغ » ا 
مضئ ذكرهُما في ( التفليس ) . 


فإن قلنا : لا يَصِحّ البيع . . لم تصم الم 
البيعٌ. . صحت القسمة » فإنْ قضئ الورثة الدَّينَ 


القسمة » وإلاً. . نقِضَت القسمة . 
ن القسمة فرزٌ النصيبين ب الكت القسحة قرلا وعدا فان قضئ 
يقضوا الدّينَ د لقعت الف 


ون قلنا : إِنَّ 
لر ال ا 2 وإِنْ لم ية 
م بان امار أوصئ لوصيّة صيّة تخرج مِنْ 
ا مشاع منها. . 


وما إذا أفتسم الورثة التركة » 
و نكا الوص بشيه من ترك 0 
فھو كما لو أقتسم التركة » ثم أستحقٌّ ق شيءٌ منها علئ ما مضئ . 

وإ كانت الوصيّةُ بشيء مُبهَم. . فهو كما رَو أقتسم الورثةٌ ‏ 


دين علئ ما مضئ . 


ثم ظهرٌ على الميت 


. أي : اقتسام الورثة لها ؛ لأنها مستحقة ومعينة‎ )١( 


كتاب الدعاوى والبينات ١67‏ 


كتاب الدعاوى والبينات ° 


المدّعي في اللّعَةِ : هو م آڏعئ شيئاً لِتفْسِه » سواء كان في بده أو في يد غيره . 

وأمًا المدّعي ذ ار : فهو مَنِ أدّعئ شيئاً في ي غيره ١‏ أو ديناً في ذمتهِ . 

والمدّعئ عليه في الغو والشرع : هو مَنِ عي عليه شي: في يده أو في ذئته . 

هذا نقلٌ أصحاينا العراقيّينَ » وقال المسعوديٌ [في «الإبانة “] : قال الشافعيٌ في 
موضع : ( المدّعي : من يدعي أَمراً باطناً » والمدّعئ عليه : مَنْ يدّعي أمراً ظاهراً ) . 
ل : ( المدّعي : مَنْ إذا سكت . ترك وسكوتة » والمدّعئ عليه : 

بتر وسكوئّةُ ) . قال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة “] : وهذا أختلافٌ في العبارة ولا 

فائدةً 0 الزوكين: إذا اذغ أحذهنا + اهجا اسلا معا فل التصرل9؟ واا 
لحر : أ أحدَهُما أسلم بعد الآحَرٍ » وقذ مضئ ذلك في يكاح المشرك . 

إذا ثبت هذا : فإ دعوئ المجهول في غير الوصيّة والإقرار”” لا تصحٌ ؛ لأنَّ 
المدّعئ عليه ربّما صدَّقةُ فيما أدّعاهُ فلا يَعلمُ الحاكمٌ بماذا يَحكمٌ عليه . 

إن دعن علية ينا من الأتمان: “فلا بهن أن يكت الست والقن 9 رأة 


)١(‏ الدعاوئ _جمع دعوى -لغة : الطلب والتمني » والمدعي : كل من ادّع نسباً أو علماً أو ملك 
شيء نوزع فيه أو لم ينازع » ولا يقال في الشرع : مُدّع إلا إذا نازع غيره . وشرعاً : إخبار عن 
وجوب حى علئ غيره عند حاكم أو ذي سلطة . البينات - جمع بيّنة - : وهم الشهود » وسمُّوا 
بذلك ؛ لأنّهم يُظهرون الحقٌّ ويوضحونه بعد خفائه » من بان الشيء إذا ظهر › وأبنته : أي 
أظهرته . وتبين لي : وضح . ومما يجدر بيانه : المدعى به : هو ما يُتنازع به من قبل الطالب 
والمطلوب . المدعئ عنده : ويكون قاضياً أو قاسماً أو حاكماً أو حكماً أو ناظراً . 

(؟) في نسخة : ( الدعوئ ) . 

(۳) لأن الوصيّة والإقرار يصكّان فى المجهول . 

IT NEG 


غ6١‏ كتاب الدعاوى والبينات 
فيقول : لي آلف دينار » وين ين الغرائب ؛ فإنّها تختلفُ . فإ أختلفت الوزن في ذلك . 
فلا ب ِن ذِكر الوزن . إن أدٌعئ شيثا ِن غير الأثمان » فإنْ كان متا يُضبطً بالصفة. . 
وَصفةٌ يما يُوصَفُ به في السَلَمٍ ٠‏ ولا به يفتقرُ إلى ذكر قيمته مع ذلك ؛ لاله يصيدُ معلوماً مِنْ 
غير ذكر قيمته . فن ذَكرٌ قيمبّةُ. . كان آكدّ . ون كان ممًا لا بُضبط بالصفةٍ » كالجواهر. . 
فلا بد من ذكر قبمته . وإ كان المدّعئ تالف » فن كان لَه مثلُ. . در مثله » ون ذكرَ 
قيمتهُ مع ذلك . . كانَ أكد ٠‏ ون لم يكن له مثل. . لم يدع إلا بقيمته مِنْ نقد البلٍ لاله 
لا يَجِبُ له إلا ذلك . وَإِنْ كان المدّعئ أرضاً أو داراً. . فلا بد آذ يذكر أسمَةُ » وآسم 
الوادي 6 اوالياي لدي هر بوه ترد اللي لبر زان العا غل ا مكلخ ال 
قوم بدنانيرَ مِنَ الذهب . وإِنْ كان محلَئ بالذهب. Na‏ . وإِنْ كان 
محلَئْ بالذهب والفضّة. . قوَمَهُ بالذهب أو الفضّةٍ ؛ لاله موضمٌ ضرورة . وإِنِ أذّعئ عليه 
مالاً مجهولاً مِنْ وصيّةِ أو إقرار. . صت الدعوئ ؛ لأنَّ الوصيّة والإقرارٌ يَصحَانٍ في 
لاه O‏ ال O‏ 
و فلا تَتقرُ إلى ذكرٍ السبب الذي ملك به ذلك - قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو إجماعٌ - 
رل الال ك بجهاني مختفة ية الإتإع والية والإرث والوصئة وغير ذلك ٠‏ وقذ 
يمل ذلك يِن جهات ويشقٌ عليه ؤِكرُ سبب کل درهم . وإِنِ أدّعئ قتلاً أو جراحاً. . فلا بد 

مِنْ كر سببه » فيقول ES‏ 
الا ر أن يذكر کا ا ارغ أن الصا : 
فإذا لم ذکز سيبة. لم يوقن أن توفي القصامن فبما لا قصامي فيه . وإن أك علبه 
جراج فيا أرقن هقد كالمو في 05 مِنَ الحُرٌ. . لم ب يفتقز إلى ذكرٍ الأرش”" في 
الدعوى ٠‏ ِن لم يكن لها رش مقر 4 كالجرا-ة الني ليس لها رش مقار ين الغو 
والجراحات كلها في العبدٍ. . فلا بد مِنْ ذكر الأرش في الدعوئ ؛ لأنَّ الأرش غيدُ مقر في 
الغو ٠‏ فلم يَكنْ بد مِنْ تقديره في الدعوئ 


)١(‏ الموضحة : الشجّة التي تبدي وضح العظم . ولا قصاص في الجراح إلا في الموضحة ٠‏ وفيها 
خمسسٌ من الإبل عند عدم وجوب القصاص . 
)۲( في نسخة : ( الاسم ) 5 


كتاب الدعاوى والبينات ١6‏ 


a 


سألة د ور ا 

وإنٍ عن رجلٌ على أمرأة نكاحاً. . فقذ قال الشافعيٌ رحمة الله : ( آله لا تُسمَعُ 
دعواه حت يقول : تكحتها بول » وشاهدي عَذْلٍ » ورضاها ) . فأختلف أصحاينا في 
ذلك على ثلاثة أوجه : 

ف 1الأَوَل] : منهّم مَنْ قال : لا يَجبُ ذكر ذلك في الدعوئ » وما ذَكرَهُ الشافعي 
رحمة الله . eS‏ - وبه قالَ مالك وأبو حنيفة كما ت له 
أن يَمتحنَ الشهود '' إذا آرتاب بهم؛ لأنّها دعوئ ملك فلم يَفتقز إلى ذكر سببوء كدعوئ 
المالِء ولاه لالم ب قز في الدعوئ في التكاح إلى نها خالية ِي ال والإحرام والركة. . 

يتفتقز إلى ذكر الوليٌ يّ والشاهدَين ورضاها ؛ لأَنَّ الجميعَ شرطٌ في صِحََةٍ التكاح 

و [الثاني] : منم من قال : جت كد ذلك في دعو اكام - ويد قال أحمة - با 
الناسَ مختلفونَ في شروط التكاح , فمنهُم مَنْ شرط الوليَّ والشهوة › ومنهُم مَنْ شرط 
الوليّ دود الشهودٍ » ومنهّم مَنْ لَمْ يشرط الوليّ والشهود » فلم يكن بد مِنْ ذِكرٍ الشرائط 
التي وَقعَ عليها ذكرٌ العقَدٍ ؛ لثلاً يَكونَ التَكاحٌ وَقعَ على جهةٍ يَعتقدٌ الحاكم بطلاتها . 
ا ا 
سببه في اللدعوض . 

و [الثالث] : منهُم مَنْ قال : إِنْ كان يدعي عقدَ التكاح.. وَحِبَ ذكرُ هذه 
a‏ في العَقْدٍ . وإِنْ كان لا يدعي العقد وإِنّما يدعي أستدامة 
التكاح ؛ بأن يقول : : هيّ زوجتي . ET‏ ؛ لأنَّ هذه 
الشرائط لا ُشترط في أستدامة التكاح ولا أستدامة التكاح ثبتث بالاستفاضة" , 
والعمَدٌ لا يَثبتُ بالاستفاضة . 


» امتحان الشهود : اختبارهم » يقال : محنت الشيء وامتحنته : أي اختبرته » والاسم المحنة‎ )١( 
. وأصله من محنت البئر محناً إذا أخرجت ترابها وطينها‎ 
في نسخة : ( بالاستقامة ) فى الموضعين‎ )0( 


ا كتاب الدعاوى والبينات 
هذا ترتيبُ أصحابنا العراقيينَ » وقالَ الخراسائيُونَ : هل بستحت ذكد هذه الأسباب 
في الدعوى في آبتداءِ التكاح ؟ فيه وجهانٍ : 

ا هما :تحت : 

ا ا ی ا 

أحدُهما : لإختلاف الناس في هذه الأشياء© في عقدٍ التكاح . 

والثاني : لأجل الاحتياط في الأبضاع : 

ys‏ ل 
إن قلنا : إِنَّ الى قي الدعوى :في اعام التكاح ادك اللي لبي لمي 
ذكثها هاهُنا ؛ لاله لا حلاف بيتهم فيها في الاستدامةٍ . وإ قلنا : المعنئئ هتاك 
الاحتياط في الأبضاع . . وجب 8 في الدعوئ في الاستدامة ؛ لاَق هذا المعنئ 
موجودٌ هاهنا . فإِنٍ آذٌعیٰ اح 5 وقلنا : جب ؤكرٌ الشروط: في الدغرى في 
التكاح . . فهل يَحبُ عليه أن ذكر في دعو يكاح الأمةِ عَدمَ الطَول' "© وشوق الت ؟ 
أختافت أصحابنا فيه : فمنهُم مَنْ قال : يَجِبُ ذكدُ ذلك ؛ لأنّهما شرطانٍ في التكاح 
فوَجبَ وَكرُهُما » كما قُلنا في الوليّ والشاهدَينٍ . ومنهُم مَنْ قال لا ينعت ذكدهها + 
كما لا یجب ذکر خلوها م مِنَ العدَّةِ والردة والإحرام . وَالأَوَلُ اصح . 

إذا تبت هذا : ودع رج على أمرأة نكاحاً. . تظرت : 

إِنْ أََوَثْ له بالتكاح . . ففيه قولانٍ » حكاهُما القاضي أبو الطيّب » وآبنٌ الصبّاغ , 
والمسعودى [في ١‏ الإبانة »] : 

[أَحدُهما] : قال في القديم : يبت التكاح ) ؛ لأنّها لَِستْ مِنْ أهل مباشرة 
عَقَدِ التكاح , TT‏ 

قال أبن الصبّاغ : فعلئ هذا : لا يبت التكا إلا بالبئةِ » إلا أن يكونَ في العُربة 
تعد ال 


5 ) فى نسخة : ( الأسباب‎ )١( 
. الطول : الغنئ . والمقصود عدم طول الحرة‎ )۲( 


كتاب الدعاوى والبينات /اه ١‏ 


و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يتبث التَكاح ) . ولم يَحكِ الشيخٌ أبو حامدٍ وأكثر 
أصحابنا غيرَهُ » وهو الأَصِحُ ؛ لأنّها مقبولةٌ الإقرار » فل إقراؤها في التكاح » 
كالول . 

وأا ما قالَهُ الأَوَلُ : بطل بالمُخرم ؛ فإنّه لا ملك عقد شراء الصيدٍ ويصحٌ إقرادة 
بشرائه . فإ أنكرت التكاع ولا بينة. . كاد القول قولها مع يمينها ؛ لقوله ل : 
« ألبَيّئة على ألمُدَّءِ ف الین عل م ایک . فإ حلقَتْ له. . سَقطثْ دعواهٌ » وَإِنْ 
تكلث.. رقت اليمينٌ عليه + فإذا حلفت . . بت التكاغ + فإ فنا بقوله القديم :أن 
التكاح لا ينبت بإقرارها. . فهل تحلف ؟ قال أبن الصبّاغ : لا تَحلِفُ ؛ لأَنَّ اليمينَ إِنَّما 
عرض لتخاف فق » ولو أَقَدَتْ. . لم قبل إقرارها » فلا فائدة في عَرض اليمينٍ . 
وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة “] : وهل تَحلفُ على هذا القول ؟ فيه قولان » بناءً على أَنَّ 
لافيت كول لماي ولد 1 كل لحر ككل إورار NS‏ 
محل | بي مِنْ جه المدّعي ؟ فلن قلنا : إِنها تحلٌ محل إقرارٍ المدّعئ عليه. . لم 
حلفت ؛ لأنّها إن كلت ورت ليمي » فحلف. . كانث يمي كإقرارها » وإقرائها 
لال ٠‏ وإذ قلنا + ]نا تة كج بها اغى ٠‏ عر ت هلها اليمين:؟ لوار أن 
تنكل عَنِ اليمينٍ فيحلف الزوج فتكونً كين أقاعها » يمه مسموعة . 


فرع : [دعوئ أمرأة نكاح رجل] : 

وإِنِ اعت آمرأةٌ على رجل نكاحاً. . فهلْ تُسمعٌ دعواها ؟ يُنظدُ فيها 

فن لطبي انع سنا و اجنود التكاح , كالمهر والنفقة أو غير ذُلكَ. . 
سُمعَّث دعواها » ون لم تدع غير التكاح . . ففيه وجهان : 

أَحدهما : لاتمَعْ تعواها ؛ لأ التكاح حقٌ للزوج عليها”” ؛ لا نَّ الملكَ له و 
SS‏ ا 


(1) في نسخة : ( للرجوع ) . 


١ 0۸‏ كتاب الدعارى والبينات 
فصارث دعواها للتُكاح متذ متضكَنة لدعواها"" في هذه الحقوق » فسُمعَتْ دعواها . 

وکل ومع سمحت دعواها في التكاح . . فهل يَجبّ ذكرٌ شروط العقدٍ في 
الدعوئ ؟ على الأوجه التي دكرناها في دعوئ الوَجُلِ . 

ثم ينظ في الوَجُل : فلن أَقَدَ بالتكاح. . ثبت التُكاح » وإِنْ أنكر. . فاخ 
أصحابنا فيه : فقالَ القاضي أبو الطيّبٍ في « شرح المولداتِ » : إِنّها نَحرمٌ عليه بإنكاره 
وإنْ أقامت البينة عل التكاح . وقالَ الشبخ ابو حامدٍ : لا يکود إنكار هُ طلاقاً » وهو 
0 0 0 . كفت اليه » فإن أقامت الي . 
تا ور ساماد ررد 
وقالَ المسعودي [ني « الإبانة »] : إذا أنكرَ. . جُعل كأنّه لا نكاح بِيئَهُما » فإِنْ رَجعَّ 
عَنِ الإنكار. . قبل رُجِوعْةُ » وجُعلث زوجة له » وهذا كما لو قال : راجعدّكِ قبل 
TE‏ عالت + ل E‏ ا#القول :قر لباو Ce‏ 
لا رّجعة لَه فيه » فلو جعت عَن الإنكار . . تَبتت الوَجِعَةٌ . 

قال : ونصصّ الشافعئ رحمة الله على ما يقرب مِنْ هذه » وهو ( لو أن حرا ترقج 
مه » ثم قال : كنت واجدا لول عند الترويج . . فرق بيتهُما » وهل تلك الفرقة تكو 
طلاقاً أو فسخاً ؟ فيه قولانٍ ) . قال القمَال : فلو رَجِمَ عَنْ قوله وقال : كذبت » بل 
كنت عادماً للطول. . قبل قوله . 


فرع : [إدعاء عقد بيع أو صلح أو هبةٍ في عبد ونحوه] : 

وإن العو ضوقت يدل عر ا اغيم انفلك ولح نقد ودين آذه 
ذلك . . فهلٌ يجب فيه ذِكرُ شروط العَقَّدٍ في الدعوئ ؟ 

إن قلنا : لا يَجبٌ ذِكدُ شروط عَقْدٍ التكاح في دعوئ التكاح. . لم يَجِبْ هاهُنا . 


وَإِنْ قُلنا : يجب في التكاح. . فهاهنا وَحِهِانٍ : 


(1) في تسغة 4( للدعوئ )+ 


كتاب الدعاوى والبينات ۱۹ 


أحدُهما : يَجِبُ ؛ لأنَّه دعوئ عَقْدٍ » فأفتقرَ إلى ذكرٍ شروطه في الدعوئ » كدعوئ 
عَفْدٍ التكاح . فعلئ هذا القولٍ : يقول : عَقَذنا بتَمنِ معلوم مِنْ جائّزي التصرّفب وتَفرّقنا 
عَنْ تراضٍ . 

والثاني : لا يجب ذكرٌ شروط العقدٍ في الدعوئ ؛ لأنَّ الدعوئ متعلقةٌ بالمال » ٠‏ فلم 
يَفتقرُ إلى ذكر سبب الملكِ > كما لو أدّعئ المال مطلقاً . 


فإذا قُلنا بهذا : وكانت الدعوئ في البيع أَوِ الشراء في الجارية. . فهل يَفتقرُ إلى ذكر 
الشروط في الدعوئ ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدُهما : لا يقر ؛ لأنّه يدعي مالا » فهر كما لو آدّعئ ذلك في العبدٍ . 


- 
ع 


والثاني : يَفتقرٌ إلئ ذكر الشروط د في الدعوئ + كعك ماخ بد لتم + » فاشية 
عَقَدَ التكاح . 

وقال المسعوديٌ [في «الإبانة »] : وإذا ادع عليه آنه تح عله فيا د باع منةُ 
ا فاا تيم كدو ادعو ي برل الا ا ا لجو أنه 
رَهبَ منةٌ شيئاً » ثم رَجعَ عَنِ الهبة قَبْلَ القبض ٠‏ أو فسح البيعَ بعد العقَدِ . 


فرع : [ادعئ القرض أو الغصب أو البيع أو الهبة ونفاه الآخر] : 

وإِنِ دع عليه أنه أقرضّهُ أو عَصب منهُ شيئا . فإ قال المدّعئ عليه : 
نا فرعي ٠‏ أرما عضيك كك قينا رس الجرات #دلأته اجات ع لعن عله 

ون قال : لا تستحڻ علي شيئ ٠‏ أو لا لزني شيء ما آدَعيتَ به عليّ. . صح 
الجوا . ولا يكلّفُ الجواب : أله ما أقترض من ؛ لأنّ قد يقترضي منة ثم بقضيه أو 
يُبرئهُ . فإِنْ أنكرَةٌ. . كان كاذباً » وإِنْ أَقَرَ له بذلك . . آحتاج أَنْ بُقيم البيّنةَ على القضاء 
ار ارام يده بك . إن أن لياع اعيا زعب مت شيا »ند 
المدّعئ عليه : ما بعت منك ولا وَهبتٌ منكٌ. . صمّ الجواب . فإن قال : لا تستحقٌ 
ذلك عليّ » أو لا يلمي تسليمة ليك . E e‏ 
هة منهُ » ثم يَفسخ > فلم يُكلّفٍ الجوات على تفي البيع والهبة . 


1۰ کتاب الدعاوى والبينات 


مسألة : [ادعئ علئ رجل ديناً في ذمته أو عيناً في يده فأتكره] 

وإِنِ ادع رجلٌ علئ رجل ڌيناً في ذئتو » فأنْكرةُ ولا بين للمدّعي. - قالقول قول 
المدّعئ عليه مع يمينه ؛ لِمَا روئ أبن عبّاس رضي الله عنة : أن ابي وَل قال : «لوْ أن 
الاس أغطوا بِدَعْوَاهُم .. لأدْعَى تاس مِنّ الاس دِمَاءَ تاس وَأَمْوَالَهُمْ » OK‏ 
المْدَعِن وَالتميْنُ على المُدصن علق اولان الأص رراءة د كدي كان القزل فول 
وإِنِ أدّعئ رجلٌ على رجل عيناً في يِه » فأنكرَهُ ولا بيد للمدّعي. . فالقول قول 
المدّعئ عليه مع يمينه ؛ لما روئ وائلٌ بن حَجْرٍ : أَنَّ رجلاً مِنْ حضرموت أتى النبي لل 
ومعة رجلٌ مِن كندةً » فقال الحضرميٌ : يا رسول اله إِنَّ هذا غلبني على أرض كانت 
لأبي » فقا الكنديٌ : أرضي ٠‏ وفي يدي أَزرعُها » ولا حن لَه فيها » فقالَ التي 5ه 
للحضرمي : ٠‏ ألك به نة ؟ » فقال : لاء فقال النبئئٌ كلل : « لك يَمِينهُ » » فقال : إِنّه فاج 
لا يُبالي علئ ما حلف » فقال النبئ كله : « ليس لك مِنْهُ إلا ذْلِكَ » , وروي عَنِ 
الأشعثٍ : أله قال : كانث أَرضنٌ بيني وبينَ يهوديّ فجحَدَني » فأتيثُ به النبي كل فال 
لى : « أَلَكَ ينه َة ؟ » فقلت : لاء فقال اليهوديٌ ERE‏ : إذن يَحلِففٌ ويذهبُ 


الما" » ولان اليد تد على المللك > فكانث جنبتة أقوئ » فكانّ القول قولهُ . 


فرع : [اختلفا في عين أنها لكل ولا بيّنة] : 
وإ كانَ في يدِ رجلين عير » فادّعئ كل واحَدٍ منهُما جميعها ولا بيّنةَ لأحدِهما. . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة الشافعى فى « ترتيب المسند » ( 54١/7‏ )ء والبخاري 
( 1007 ) في التفسير » ومسلم ١7١١(‏ 5 وأبو داود ( ۳٦٠۹‏ ) في الأقضية » والترمذي 
٠۳١١ (‏ ) في الأحكام » والنسائي في « الصغرئ » ( 0575 ) في آداب القضاة » وابن خ ماجه 
۲۳۲١ (‏ ) في الأحكام » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 7١07/٠١‏ ) في الدعوى والبينات 
وفيه : ” لو يعطئ الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. . . » و : ١‏ لو يعطئ الناس 
بدعواهم لادعئ ناس دماء قوم وأموالهم »> ولكن اليمين على المدعئ عليه » و : (أن 
رسول الله ب قضئ باليمين على المدّعئ عليه ) . 

(؟) أخرجه عن الأشعث بن قيس بألفاظ متغايرة أحمد في ١‏ المسند » ( 5/ 7١7‏ ) » وبنحوه أبو داود 
( 5744 ) في الأيمان » والنسائي في « الكبرئ »( 5441١‏ ) في القضاء . 


كتاب الدعاوى والبينات 1١5١‏ 
قال الشافعيئ رحمة الله : ( حلفَ كل واحدٍ منهُما لصاحبه على نفي ما أدّعاءُ ) . 

ل ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما يدعي جميعها » ل 

يد كلّ واحدٍ منهُما إلا نصفها . ٠»‏ بل يجب تنك علن كل واحو هويا أن يحل لضاحبه 

بي ا ا الي 
بينهُما نصفَينٍ ؛ لِمَا روئ أبو موسئ الأشعريٌ : ( أَنَّ رجلَينِ تنازعا دابَةٌ » ولِيسّ لأَحدٍ 
منهُما بِيّندٌّ » فجعلها انب بل بينهُما [نصفين] )“ , ولا يكونٌ ذلك إلا إذا حلف كل 
واحدٍ منهُما لصاحبه . فان حَلفَ أحذهما لصاحبه وتكلّ الآحَد. . رُدّت اليمينُ على 
الحالف » فإِنْ حَلفتَ على النصفب الذي في ي الناكل . . فضي له بجميوها . 


مسأل : [تداعيا عيناً وأقام واحد بيّنة] : 

وإِنْ تداعيا عيناً وأقامَ أَحدُهُما بيّنةً. . قُضيَ بها لصاحب البيّنةٍ » سواءٌ كانت العينُ 
في ي صاحب البينةِ أو في يدٍ المدّعي الآخَرٍ أو في يد ثالث أو لا يدَ لأحدٍ عليها ؛ 
لقوله کيا : ١‏ ليت على المُدَعِي » لين عَلَى مَنْ ¿ كر » » فبداً بالحكم بالبيّنةِ » 
فدلٌ على أَنَّها أقوئ حُجَة » وهذا قذ أَقام البيّنةَ فحكم لَه بها . 

إن أدّعيا عيناً في يد أَحدِهما . وأَقامَ كل واحدٍ منهُما بِيّنةَ. . حُكم بها لصاحب 
اليد . وبه قال شريحٌ » والنخَعئٌ » والحَكمْ » ومالك » وأبو ثور . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا أقامَ المدّعي البيّنةَ » ثم راد المدّعئ عليه أَنْ يُقيم البيّنةَ في 
مقابلته . . تظرت : فإِنْ كانث تشهد بِملكِ مطل أو بملكِ مضافي إلئ سبب يتكوّر ذلك 
انث TS‏ لي 
صوفي يُنقض ثم ينسح ل بیت . وإ كانث بيه تشهد بملكٍ مضافي إلى سبب 


› في الأقضية‎ ) ۳٠١٠١ ( أخرجه عن أبي موسئ بألفاظ متقاربة أبو داود ( 751 ) وإلئ‎ )١( 
» في الأحكام‎ ٠١ ( والنسائي في « المجتبئ » ( 0575 ) في آداب القضاة » وابن ماجه‎ 
_ ۲۵٥٣۷ و‎ ۲٥٤/۱۰ ( » السئن الکبریٰ‎ ١ والبيهقي ذ فی‎ ٠ ) ٩١ /٤( » المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ 
في الدعوئ والبينات . وذكره أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( 50/4 ) وقال : هو‎ ) ۸ 
۰ . معلول » فانظره‎ 


1۲ كتاب الدعاوی والبينات 
لا يتك ؛ ثل أن تكونٌ الدعوى في الدابِ وشهدّث بين المدّعي آذ الدابة له يٺ في 
ملكو » وشهِدّث بيْنةُ المدّعئ عليه أنه لهجت في ملكه. . فهاهّنا بيّنهُ الذي لا يدَ له عليها 
أولئ مِنْ نة صاحب اليد ) وال أحمد 2( ن لا ید له ول کل الا 

دا :اما روي : ( آل جلي أختصما إلئ التي لل في داب » وأقام كل واو 
منهما بِّنةَ آنها له نتجث في ملكه » فجَعل النبئٌ بيا الدابّة لِمَنْ هي في يده )" ٤ء‏ ولان 
ا 
تعارّضا ومع أحدهما ترجيحٌ . 

إذا ثبت لهذا : فهل يجب على صاحب اليد أَنْ يَحلف مع بد و ل 
فيها وَّحِهِينٍ » المنصوصٌ : ( أنه لا يَجبُ عليه أَنْ يَحلِفَ مع بيه ) 

SS‏ ا 
أحدُهما : تسقطان . فعلوا هذا : لا بدأ 
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لا بد أنْ يَحلِفَ صاحبٌ اليد . 


والثاني : تستعملانٍ . فعلئ هذا : ترح ّنه صاحب اليدٍ بيده » فلا يجب عليه أَنْ 
دار ل ا قياس لعي انر I‏ 
مارم بها به ان ' . فن راد صاحبٌ اليدٍ أَنْ يُقيم بِيَِّهُ قبل أَنْ يُقيم الذي لا يد 
له نة . فل سم نه بيه ؟ فيه وجهانٍ : 

التساتموي فر ان اكير ا تر ا ل 
الحُكم » فسعت كما لو أَقامّها بعد أَنْ أقام خصمُةُ نة 


والثاني : لا تسمَعٌ » وهو ظاهرٌ المذهب ؛ لأنَّه محكومٌ له“ بالملك بمجوّدٍ 


60 :الى ONC E‏ 
9" اخر عو جاو الساس فى Se ORS a‏ فى الك 
9 ال فى ا الدعرئ والنبتات وقال 

البخاوط فى ١:‏ ان ال07 0 د واا ت ٠‏ 

(۳) الخارج “هو اللاي لاود تدده وهو غي والداخل : وهو صاحب اليد » وهو المدّعئ 
عليه . 

E تن‎ 8 


كتاب الدعاوى والبينات ۹۳ 
اليد » فلا فائدة في إقامة اة . وهل تقبَلُ بيّنَةٌ صاحب اليدٍ بالملك له مطلقاً مِنْ غير 
ذكرٍ سبب الملكِ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما بعضٌ أصحابنا قولين : 

[أَحدُهما] : قال في القديم : ( لا قبل حتّى يُضِيفَهُ إلئ سبب ) ؛ لأنّها قد تشهد له 
بالملكِ لأجل اليد . ش 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( قبل مطلقاً ) » وهو الح ؛ لان الظاهرٌ مِنْ حالهم 

نهم لم يتعمدوا في شهادتهم يدا منازعةً » وإِنّما شهدوا بالملكِ بأمر”'' عرفوةٌ غير اليد . 


فرع : [إقامة من ليس له يد بينة ثم إقامة صاحب اليد بينة] : 
E NS‏ 
العينٌ إليه » ' م آقام صاحبٌ اليد بين أنّها لَه . . نض الحُكم الأَوَلُ وسُلمتِ العين إلى 
صاحب اليد الأول ؛ لأنّا حكمنا لِمَنْ لا يد له ظا ما أَنُّ لا بن لصاحب اليدٍ » فإذا أقامَ 

الّنة . . فقذ بان أَنَّ له يدا وة » فَقُدّمَتْ بِيْهُ على بيّنةِ الآخَرٍ . 
ا +[ لوعي يها لا ريل ليما ا 
إذا أدّعئ رجلانٍ عيناً في يدٍ ثالث » أو لا يد لأحيهما عليها » وأَقامَ كل واحدٍ مِنَ 
لمر ينعيال . . ففيه قولان : 
TS‏ - وبه قال مالك - 
TT‏ بت الملك لمن شيدث ل ول يمكن أن کون الشى 1 
ملكا للاثنين في حالة واحدة ولا مزية لإحدامّما على الأخريئ فسقطتا » ولأهما أوقعنا 
إشكالاً في حقٌ'" المالكِ منهُما فسقطتا » كما لو شهدت اليه بملكِ عين لأحدٍ 
الوَجُلين لا بعينه . 


ET TE 


1 كتاب الدعاوى والبينات 

والثاني : لا تسقطانٍ » بل تستعملانٍ ؛ لأنّهما حُجّتَانٍ تعارضتاء فإذا أمكنّ 
أستعمالَهُما. . لم يَسقُطا » كالخَبرَين إذا تَعارضًا في الحادثة وأمكنّ آستعمالَهُما . 

فإذا قُلنا : تُستعملان. . ففي كيفيّة أستعمالهما ثلاثة أقوالٍ : 

أحدها : يُوقَتُ الأَمر إلى أن صطلحى . قال الربيع وهو الأصحٌ ؛ لآنّ إحداهّما 
صادقةٌ في الباطن والكفوق كاذ + ويرجئ اغات الادقة نيما + فرعت لوقت 
إإن اناشك و تن وقح المراة ركاذ لياس ا ی ا وال 


السابقٌ . 
والثاني : تقسَّم العين بين المدّعيينٍ - وبه قال أبن ع وان الزبير والثوريٌ وأا 


سین وی شيم اا : ( أن رجلَينٍ أختصما إلئ الني ڪي في شيءِ » اقام كل 
واحدٍ منهما بِيُنةَ كد أله لد فقَسَمَهُ النبيُ ل بيتهُما نصفين )"'" . وروئ ا موسئ 
الأشعريٌ : ( أن رَجلَْنِ أختصما إلى النيئ ب في بعير » فم كل واحدٍ منهما يأل 
له > فقّسَمَهُ لنب ية بيَهُما )”© » ولأنَّ البّنةَ حجَةٌ كاليدٍ » ولّو كان لكل واحدٍ منهُما 
يد. . لقُسمت العينٌ بينَهُّما » فكذلك إذا كان لكلّ واحدٍ منهما بينةٌ . 


والقولٌ الثالثُ : أله يقرعٌ بينهُما » فمَنْ حرجت له القّرعةٌ. . حكم لَه بالعين ؛ لِمَا 
روئ سعيدٌ بن المسيّب : ( أَنَّ قوماً أحتصموا إلى النبيّ ل وسات بيّناتهُم في العدالةٍ 
والعدد » فأسهم النبئٌ يله بيهم » وقضئ للذي خرج له السهمْ )”" . ولان المدّعيَينٍ 


› أخرجه عن تميم بن طرفة الطائي ابن أبي شيبة في « المصنف » مرسلاً ( 5/17 ) في الأقضية‎ )١( 
ووصله عن جابر بن سمرة الطبراني في « الكبير » ( 1875 ) و ( 18780 ) بإسنادين في أحدهما‎ 
والثلاثة‎ ٠ حجاج بن أرطاة » والراوي عنه سويد بن عبد العزيز » وفي الآخر : ياسين الزيات‎ 
. ) 59١/4 ( » ضعفاء . كما في « تلخيص الحبير‎ 

(؟) أخرجه عن أبي موسو الأشعري ابن أبي شيبة في « المصنف ©( 17/17 ) في الأقضية . 

© اجر فى يعدي الت او داري 9 الجر ا :)4 وال فا 
الكبرئ » ( 704/٠١‏ ) في الدعوئ والبينات وقال : وله شاهد من وجه آخرء ثم ساقه من 
طريقين عن عروة وسليمان بن يسار . وقد وصله الطبراني في « الأوسط » كما في ١‏ مجمع 
البحرين » ( ۲۱۸ ) بذكر أبي هريرة » وفيه شيخه علي بن سعيد الرازي وهو من أوهامه . ذكر 
ذلك أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( 371/4 ) . وفيه : فأسهم بينهم يله وقال : « اللهم - 
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قد تساويا في الدّعوئ والبئنة فأقرع بيتهما »> كما لو أَعتقَّ رجل في مرض موه هيدا 
لا يخرجونّ من تله . فإذا قُلنا بهذا : فهلْ يَحلفُ مَنْ حرجت لَه القُرَعَةُ ؟ فيه قولانٍ : 
أحدُّهما : حاف ؛ لان القُرعةَ ضعيفةٌ » فرَجِحَث باليمين ورَجحَث بهما البينةُ ‏ 
فيكونانٍ بمجموعهما قائِمَينِ مقامً اليد التي تت رجح بها إحدى البَتَينِ . 
والثاني : لابجب عليه أن يلف » وهو الأصحٌ لان البكنة ترت افر عة 
سد هما ترجيحٌ . . قم ولّم يطلب ترجيٌ”'' آخَرُْ » كما 
لو كان مع إحدى البينتين 


de 


والصحيح هو الأو : أنهما تسقطان 3 وحديث تميم الطائيّ ۶ ضعيفٌ 3 وحديث أبي 
موسئ الأشعريّ محمولٌ على أَنَّ البعير كان في أيديهما ¢ وحديثٌ آبن المسيّب مرسل 
وعلئ ائه لم يَذكز ن أَيّ شيء كان ¢ ويحتمل أنه كان في العتق . 


فرع : [زيادة بينة أحدهما على الآخر بعددٍ أو غيره وأنواع البينة] : 

وإ كانث بين أَحدِهما شاهِدَينٍ › وبينةُ الآحَرٍ أربعة أو أكثر. . فنقلَ أصحاينا 
البغداددٌ اتن : جا متعارضتان ولا تر جح بكثرة العدد 7 وحکیٰ المسعوديٌ [في 
« الإبانة »] : أنّ الشافعيّ قال في القديم : ( تجح البيّنةُ بكثرة عددٍ الشهودٍ ) » وحكئ : 
أله مدهت مالك . والمشهورٌ عَن الشافعيٌ ومالك وأكثر أهلٍ العلم هو الأَوَلُ . 

وقال الأوزاعيٌ ( تقسمٌ العينٌ بيد المدَعيّين على عَدَدٍ الشهود › کون لصاحب 
الشاهدين ثلث العيق ولساحب لأر لاسا 

دليلنا : أَنَّ عَدَدَ الشهود ا ا ٠‏ وما 1 في الشرع لا دحل الاجتهادٌ 
فيه كالدية ا 1 رَت في ا كاله جز اَن يدحل فيها الاجتهاد 2 بأختلاف 


= أنت تقضي بينهم » فقضئ للذي خرج له السهم . 
)١(‏ في نسخة : ( يطالب بالترجيح ) . 
(۲) في نسخة : ( العراقيون ) . 
(۳) في نسختين : ( إذا ) . 


11 ۱ کتاب الدعارى والبينات 


المقتولٍ في الطول والعرض والقِصَرٍ . وإِنْ أَقام كل واحدٍ منهّما بيّنةَ عادلة إلا أَنَّ به 
أحدِهما أعلمُ وأعفتُ وأشهرٌ في العدالة. . ها لا تمم على بين الآحَرِ فيما تعارضتا 
فيه . وقالَ مالك : ( تقدّم الي التي هي أعفتُ وأعلمٌ وأشهرٌ في العدالة ) . 

وحكئ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ] : أله فول آخَرُ للشافعيّ . والمشهورٌ عنهُ هو 
الأول ؛ لأنّهما متساويتانٍ في العدالة المعتبرة » فكانتا متعارضتين » كما لو آستويا في 
العدالة . فإ أَقامَ أَحَدُهُما شاهدَينٍ » وأقام الآخر اھا رأزاة أن خت مقلم أ 
شاهداً وآمرأَتِين. . ففيهما قولانٍ : 

أحدُهما : أَنَّهما متعارضتانٍ ؛ لأَنّهما متساويتانٍ في إثبات المال . 

والثاني : يقضي لِمَن معَهُ الشاهدانٍ على مَنْ معَهُ الشاهد واليمينُ » وَلِمَنْ معة 
الشاهد والمو آنا غل م ااه واليمينٌ ؛ لأنّها بيّنهٌّ مجمّعٌ عليها . والشاهدٌ 
ا ا ا 


فرع : [عين في يد رجل وادعئ آخر ملك جميعها وثالث ملك نصفها] : 

إذا كانت عينٌ في يدٍ رجل » فأدّعئ رجلٌ ملك جميعها . وأقامٌ على ذلك بِيّندَ ‏ 
وأدّعئ آخَرُ ملك نصفها , وأقامَ على ذلك بيّنةً. . فإِنَّ للذي أدّعئ جميعها نصمّها ؛ لأ 
لم تَعَارِضن بيه فيه بيّنةَ الحر . وأمًا الصف الْآحَدُ . . فقذ تعارّض فيه اتان . 

فن قلنا : إِنَّ ابسن إذا تعارضتا ء ٠‏ سَقطتا. . رجح إلى من العينُ في يِه » فإنٍ 
أدّعئ ذلك النصف لَفْسه. . حلفت لكلّ واحدٍ منهُما يمينا 2 و 
ا ميد زول N AR‏ 
بيتهما ٠‏ وهل يحل م وَإِنْ قلنا : 
اللاو وك ا ر ا 
يُقسمٌ. . سم ذلك النصفٌ بِينَهُما نصمّينِ ٠‏ فيكونٌ لِمُدّعي الجميع ثلاثة أرباع العين » 
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6 
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e 


زفق في نسخة : ( الملك ) . 
(۳) في نسخة : ( أنه ) . 


كتاب الدعاوى والبينات ۱1¥ 
ولمدعي النصفب رُبمُها . وإِنْ قُلنا بالقْرعة. . أقرعَ بينهما عليه » وهل يَحلِف 
حَرجَتْ له القرعةٌ ؟ على قولين ا ا ا 
تسقطانٍ في النصفب الذي تعارضتا فيه. . فا ية معي الجميع في الصف 
الآحَرٍ ؟ فيه قولانٍ » بناء علئ أن اله إذا ردت في بعض شيء . . فهلٌ ترد في الباقي ؟ 
فيه قولانٍ » وهر أختيارٌ القاضي ا الطيّب والمسعوديّ [في «الإبانة »] . وقال الشيخ 
أو ااال أصحٌ ؛ لان القولين إِنّما هُما إذا زد الشهادةٌ في بعض الشيء 
للتّهمةٍ ٠‏ فاا للتعاؤض . . فلا ترك قولاً واحداً » ألا ترئ نا إذا قلنا : يُقِسَمُ المشهودٌ 
به. . فقد أسقطنا البيّنةَ في بعض ما شَّهدتْ به » ولا 5 تسقط في الباقي ؟ . 
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فرع : [في يديهما عين وادعاها كلاهما والآخر ثلثها] : 

وَإِنْ كانت العينُ في يد رجلين » فأدّعئ كل واحدٍ منهُما جميعها » وأقامٌ على 
ما أدَّعاهُ بِيّنة .. فقد ذكرَ الشيخٌ أبوإسحاق : أن الحُکم فيه كما لو أدّعئ ل کل واحدٍ منهُما 
جميعها وأقام على ذلك بين ٠‏ والعينٌ في يد غيرهما أو لا يد لأَحدِهِما عليها . 


وقال الشيخ أبو حامدٍ : تكونٌ العينٌ بِيَهُّما » وهل يَحتَاجُ كل واحلٍ منهّما أَنْ يَحِلِفَ 
على النصفب الذي في يدِهِ مع بيه ؟ فيه قولانٍ ؛ لأَنَّ لكل واحدٍ منهّما يدا وبيّنةَ على 
النصفب » فهو كما لو أقام كل واحدٍ منهُما بِيّندَ والعينٌ في يدٍ أحدهِما ؛ فإنّهِ يُقضئ بها 
لصاحب اليإ » وهل يَحلِفٌ مح بيه ؟ فيه قولانٍ . وقالٌ المسعودي [ في « الإبانة »] : إذا 


4 2< 
هه 


قلنا : تسقط البينتانِ عند التعارض مب كان كها لول ها سنه و لفان و 
تام إن قلا ف ترق ا ر ا قر الرقف : 
لأنّه لا معنئ للوقفب مع ثبوت اليد » وهل تجيءٌ فيه القرعةٌ ؟ فيه وجهانٍ . 

وإ كانت العينُ في يدٍ رجلين » فآدّعئ أَحَدُهُما جميعها » وأدّعى الْآخَدُ ثلئّها . 
وأقامَ كل واحدٍ منهما ينه على ما أدعاةُ. . فنّهِ تقضئ لمدّعي ثُلثِها بُلثها ؛ لان له اليد 
علئ نصفها إلا أن به لم هذ له إل لبها » ٠‏ فقضيّ له بها . ويُقضئ لمعي الجميع 
بثلثيها ؛ لأنّ له يدا وة على نصفِها » وله نة بسّدسِها وللآحَرٍ فيه يد بلا نة » والبئنة 
مقدّمةٌ على اليد . 


۱۸ كتاب الدعاوى والبينات 


مسألة : [دار بيد ثلاثة واأعن كل منها حصّة] : 

قال الشافعيئٌ : ( ولو كانت الدارٌ في يد ثلاث نفس » فأدّعئ أحدَهُم النصفَ ء والآخَرُ 
الثلث » والآخرُ السدس وجحد بعضّهم بعضاً. . فهىَ لهُم على ما في أيديهم » ثُلثاً ثلثاً ) . 
فأعترض معترضٌ على الشافعيّ » فقال : كيف يَجعلٌ مدعي السدس الثلت وهو لا يعي 
إلا السدس ؟ فقال أصحاينا : اراد الشافعيئٌ يما ذّكرهٌ : إذا كانت الدارٌ بين ثلاث » فأأعى 
کل واحل متهم جميعٌ الدا إلا أ E‏ وكيد وود 
لِرَجُلٍ غائب أو عاريةٌ » وقالَ الآَحَوُ : ثُلّها ملكي وثلئاها وديعةٌ عندي”" أو عاريةٌ » وقالَ 
ات ای رلا متها وريم عندي ا و يبدل لكل وار متم 
هاهُنا ثلث الدارٍ » كما قال الشافعيئٌ ؛ لأَنَّ يده ثابتةٌ عليه . 


5-4 
1 


والدليلٌ على أنه أَرادَ ذلك : أنه قال : ( وجحَدَ بعضهُم بعضاً) . وا 
التجاحد بِيئَهُم إلا على ما ذكرناهُ . 

فأمًا إذا كانث في أيديهم وأدّعئ أَحَدُّهُّم ملك نصفِها لا غير » وأدّع الثانى ملك ثلثها 
لاغير » وآأعئ الثالث ملك سُّدسِها لا غير » وأقامَ كل واحدٍ منم توم دن غلرا ها غا 
إن يُحكمْ لِمُدّعي الثلث بالثلث ؛ لأ له فيو يدا وبينة » وبْحكمٌ مدعي السدس بالسدس؛ 
ار مد ات . . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو حامدٍ : 

أحدهما : أنه يُحكم لَه بنصفف الدار ؛ لأَنَّ له يدا على الثلث وبين » وله بين على 


04 


السدس في يدٍ مدعي السدس » وليسّ لِمُدَّعي السدس عل عليه إلا يد يد ولا يدّعيه » فيُحكم 
به لمدّعي النصفب . 

والثاني : أنه يُحَكَمْ لمدّعي النصف بالثلث الذي في يده » ويُحكمٌ له بنصف 
السدس مما في يدٍ مدّعي السدس › فبقيَ في يد مدّعي السدس السدس تمك 
السدس ؛ لان مدعي النصف إِنّما يدعي السدس الزائ على الثلثِ مما في يد مدعي 


. في نسخة : ( في يد)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( يدي‎ )۳( 


كتاب الدعاوى والبينات ۱۹ 


2 


اثلث ومدّعي السدس ؛ بدليل : أنه لو لّم يكن معةُ بينةٌ. . لكان له أن يَستحلفهما 
عليه فإذا كان ذلك مُشاعاً بينهم . ال ده الت 
لأنّ له فيه يدا وة » فلم يبق له إلا نصفُ السدس مما في يدِ صاحب السدس . 


فرع : [دار في يد ثلاثة وادّعاها أحدهم والثاني نصفها ولهما بينة والثالث ثلثها ولا بينة] : 

وَإِنْ كانت الدارٌ في يدِ ثلاثةٍ » فأدّعئ أَحَدُهُم ملك جميعها وأقامَ على ذلك بيّندَ » 
وأدّعئ الثاني ملك نصفِها وأقامَ على ذلك بين » وأدّعئ الثالثُ ملك ثُلِئها ولا بن له. 
فإِنَه بُحكم لمدّعي الكل بالثلثٍ الذي في يده ؛ لأنَّ لَه فيه يدا وة . ويُحكج لمدّعي 
النصفب بالثلث الذي في يده ؛ لأَنَّ له فيه يدا وبيّنة . وآمًا الثلثُ الذي في يدٍ الثالث. . 
فإله يُحَكُمُ بنصفه ‏ وهو السدسن - لمدّعي جميعها ؛ لان لَه فيه ينه لا تُعارضُها فيه ينه 
الآحَرٍ . وما السدس الباقي في يدِ مدّعي الثلث. . فقد تعارضث فيه بين مدعي الجميع 
وة مدعي النصفب » فإذا قُلنا : تسقطان. . وجح فيه إلئ قول مَنْ هو في يِه . ون 
لا : تُستعملانٍ : فن قلنا بالوقفي. . وُقف ء ون قُلنا : بالقسم. . قُسم بِينَهُما » وإِنْ 
لن بالفرعة. . أقرع بينهُما . 1 
فرع : [دارٌ في يد أربعةٍ أو يدٍِ غيرهم وأدَّعئ كلّ منهم حصّة] : 

وإِنْ كانث دارٌ في يدٍ أربعةٍ رجالٍ » فآدّعئ أَحدّهُم ملك جمييها » وأدّعئ الثاني 
ملك ثلثيها » وأدّعئ الثالثُ ملك نصفها . وأدّعئ الرابعٌ ملك ثليها ‏ فان لم تكن مع 
واحدٍ متهم بين . فالقولٌ قول كلّ واحدٍ منم مع يمينه في الوُبع الذي في يده وتقسم 
بينهُم أرباعاً . وإِنْ أقامَ كل واحدٍ متهم به يما آدَعاهُ. . فضي لكلّ واحدٍ منهُم بالؤبع 
الذي في يده ؛ لان له فيه يدا وبيّنةَ . وَإِنْ كانت الدارٌ في يد غيرهم » فن لم يُْقِمْ أحدٌ 
منهُم بِّنة. . فالقولٌ قول مَنِ الدارٌ في يده مع يمينه . وإِنْ أقام كل واحدٍ منهُم بين يما 
َدعاةُ. . فإنّه يُحكُمْ لمدّعي الجميع بثلث الدارٍ ؛ لأَنَّ له فيه بِيّنةَ لا تُعارضها فيه بيه . 


)۱( في نسخ : ( أحدهم ) . 


V۰‏ كتاب الدعاوى والبينات 


وآَءًا الثلثانِ : ففيه تعارضٌ بالسدس الذي بينَ النصف والثلثين » تعارضَ فيه 
نتان ؛ بين مدعي الجميع وبين مدعي الثلثين”© . والنايرة الذي ن الضف والعلية 
تعارضَ فيه ثلاث بيّناتٍ ؛ بيد مدعي الجميع » وينه مدعي الثلثين » وينه مدعي 
النصفب . والثلث الباقي تعارض فيه الأربعٌ البيّناتِ » فيُبنئ على القولين في البيّنتينٍ 
إذا تعارضّتا . فلن قلنا : تسقطان. . صارَ كما لَو لم تكن بين في الثلثين » فيكو القول 
قول مَنِ الداڙ في يده مع يمينو » فإ أنكرهٌم .. حلفت لكل واحلٍ منهُم » وان أقر به أو 
بشيءٍ منه لبعضهم . . فل إقرا له » وهل يَحلِفُ للباقينَ ؟ في قولانِ . ون فلن :ل 
البيّنتين إذا تعارضتا أستعملتا. . ففي كيفيّةِ الاستعمال الأقوال الثلاثة 


فإِنْ قلنا بالوقف . . وُقف الثلثانٍ بينهُم إلى أن يصطلحوا عليه . 


ن فلا بال .قم الس الذي بين النصفب والثلثينٍ : بينَ مدعي الجميع 
ومدّعي الثلثينٍ نصفينٍ » ويقسمٌ السدس الذي بين النصفب والثلث : بين مدعي الجميع 
ومدعي الثلثينٍ ومدّعي النصف أكلانا » ويقسمٌ اثلث الباقي بين الأربعة أرباعا » فتص 
a SS‏ 
لا يُنازعة فيه غيره » وثلاثة أسهم هي نصفُ السدس الذي بين النصفب والثلثينٍ » 
وسهمانٍ : ثلث السدس الذي ب بِينَ النصفب والثلثٍ » وثلاثة أسهم هي ال 


(1) في نسخة : ( الثلث ) . 

(؟) وبتمثيل المسألة بالشكل يكون : 
سل وهو ما يدعيه الرابع 
ل وهو ما يدعيه الثالث . 


شه 


سے وهو ما يدعيه الثاني . 


4|44 


وهو ما يدعيه الأول . 
(۳) وبيانها : لمدعي الجميع أصلاً  (‏ ) » وبالقسمة للسدس بينه وبين مدعي الثلثين نصفين 
1 01 - 3 
يحصل علئ ( ل ) ٠‏ ومن القسمة الثانية السدس أثلاثاً يحصل علئ ( ل ) » ومن قسمة 
ل ل ) » فيصير معه :( + + ل+ لل ) وبتصحيحها 


1۲ 1۸ 1۲ 

f =( ۲ كلد‎ ): 

يكون معه ۴ 
2 ۳۹ 5 لحو 75 


كتاب الدعاوى والبينات ۱۷۱ 

ويتحصل لمدّعي الثلثين ثمانية اسهم ؛ ثلاث : نصفٌ السدس الذي بين النصفب 
والثلثين » وسهمانٍ : ثلث السدس الذي بِينَ النصف والثلث » وثلاثة أسهم : رُبِعُ 
العليع الباق . وتحصل لمدّعي النصفف خمسة أسهم کسان لت الست الذي 
ا والثلث ٠‏ وثلاثةٌ : ربعٌ الثلث الثالث اق 

ويتحصل لمدّعي الثلث ثلاثة سهم لا غير » وهي رُبِعُ الثلث”" . 

وإِنْ قلنا بالقرعةٍ. . فعلئ هذا : يُقرَعٌ في ثلاثة مواضمٌ : 

أحدُّها: في السدس الذي بِينَ النصفب والثلثين » بينَ مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين. 

والثاني : في السدس الذي بينَ النصفب والثلث ٠‏ بين معي الجميع ومدّعي الثلثينٍ 

والثالثُ : فى الثلث الباقى بين الأربعةٍ . 

فَمَنْ خَرجَتْ قرعتةُ على شىء مِنْ ذلك . . كان ذلك الشىء له . 


ا ا و ا ا 

إن كانث عينٌ في يد رجل ٠‏ فأدّعئ رجلٌ ملکھا وأقام ية علئ أنه ولك منذ ستتين 
لا يَعلم آنه زا عن إلى الان وأدّعئ آحَدُ أَنّها مِلكَهُ وأَقامَ كد نيا ملك ند ا 
لا يعلم أله زالَ عنهُ إلئ هذه الحالة. . ففيه قولانِ : 

َحدُهما : ُحكم لِمَنْ شهدت له اليه باليلكِ المتقدُمٌ - وبه قال أبو حنيفة 
والمُزنيُ - وهو الأَصحٌ ؛ لأَنَّ البيّنة ألبتث ن له اليلك في وَقت لا تعارضها فيه البينة 
الأخرئ ولو تيك النتعلة و ا تلك العين وأجرثها في تلك 


)١(‏ ولمدعي اثلثين بالقسمة الأول ( ل ). وبالقسمة الثانية (20)ء وبالقسمة الثالثة 
1۲ 


5 ++ )=( ۳ر٣٣ E‏ 
ES E e e‏ ا 2 
)۲( ولمدعي التصف بالقسمة الثانة له : ( ل ) ٠‏ وبالقسمة الالة له : ( ل ) » فيكون معه : 
: 1 


كك  GEE‏ شه شم 5 هك 
1۸ ۲ ل۳ ۳ ۳١‏ 


)۳( ولمدعي الثلث بالقسمة الأخيرة( ل )=( لل ) . 


١‏ كتاب الدعاوى والبينات 
المدّة » وَإِنّما تعارضتا في إثبات الملك فيما بعد ذلك » فإذا سقّطتا فيما تعارضتا فيه. . 
بق إثبات الملكِ له فيما قبْلَّ ذلك » فوَجب أستدامتةُ . 

والثاني انيما فوا ۽ أن الاعشار بالسة إثبات الملكِ في الحالٍ وهُما متساويتانٍ 
في ذلك . 

فإذا قُلنا بهذا : فهُما متعارضتانٍ » فان قلنا : تسقطانِ عند التعارض . . كان القول 
قول مَنِ العينُ في يده » فَإِنِ أدّعاها لِتَفْسِه. لكك وو و E‏ 
اها ET‏ .. فيه قولانٍ . ون أَقَو بها لهما. . فُسمثْ 

بيتهُّما » وهل يَحلِفٌ لكل واحدٍ منهما على النصفب ؟ فيه قولانٍ . 

EM ا‎ ONE 
أن يَصطلِحا عليها » وإِنْ قُلنا بالقسمة. . قُسمث بِيتهُما » ون قُلنا بالقرعة. . أقرع‎ 
ّما . فن كانث بحالها”" وشَهدَث بِيّنهُ أحدِهما أَنّها ملكة في الحالٍ » وشَّهِدَتْ بِيْنةُ‎ 
لحر أَنّها مِلكُهُ منذ شهر إلى هذه الحال. . فقالَ أكثرٌ أصحابنا : هي على قولَنٍ كالتي‎ 
. لها . ومِنْ أصحابنا الخراسانييَ مَنْ قال : هُما سواء قولاً واحداً‎ 


5 


ون كانت العينُ في يد أَحدٍ المتداعيّينٍ » وشهدث بِينةُ أَحدِهِما أَنّها مِلَكُهُ منذ 
سنو إلى هذه الحال » وكيذك يق الاعر ا شهر إل هذه الحال. 
تظرت : فإِنْ كانت الدارٌ في يدِ مَنْ شَهِدَتْ له البيّنةٌ بالملكِ المتقدّم. . حُكم له بالعين 
قولاً واحداً ؛ لأَنَّ معَهُ ترجيحين باليدٍ والشهادة بتقادم الملكِ . وَإِنْ كانت في يدٍ 
الآخَر. . فاختلف أصحاينا فيه : فقا أبو إسحاق : بيت عل القولَين فيها إا كانت 
العينُ في يد غيرهما . فن قلنا هناك : إِنَّهما متعارضتانٍ مِنْ جهة البيّنةِ ومع الآخَرِ 
ترجبحٌ . . فحكم بها لصاحب الب ؛ لأَنَ اين قد تساويتا وأنفرد صاحبٌ اليد باليدٍ ء 
فحكم له بها . ون قلنا : إِنَّهُ ُحَكَمْ بها لِمَنْ شَهِدَتْ لَه البيةُ بالملكِ المتقدّم. . حكم لَه 
بها هامّنا أيضاً ؛ لأَنَّ معَهُ ترجيحاً مِنْ جهة”" البيّنةٍ » ومع الآخَرِ ترجيحاً مِنْ جهة اليد » 


. آي : المسألة المفروضة‎ )١( 
. ) في نسخ : ( طريق‎ )0( 


كتاب الدعاوى والبينات ١7‏ 
والترجيح مِنْ جهة البينةيْقدّمُ على الترجيح مِنْ جهة اليد . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال كايا فس رار د A REE‏ 
لأ متساويانٍ في إثباتٍ الملكِ في الحال ا في إثباتٍ الملك 
المتقدّم . وللاخَرٍ مي باليدِ الموجودة › وليك الموجودة اول ِن إثبات الملك 
المتقدّم . ألا تر أنه َو كان في يدِ رجل عينٌ وأدّعاها آحَرُ وأقام ين ها كانث لَه منذ 
سَنة. . فإنَّهِ لا يُحكةُ لَه بها ؟ فكذلكٌ هذا مثلةٌ . 


فرع : [دابة أو زرعٌ في يد رجل فأدعاهما آخران وتقديم بينة الملك على اليد] : 
وإِنْ كانث دابةٌ في يدِ رجل ٠‏ فأدّعاها رجلانِ » وأَقامَ أَحدُهُما بين انها مله في هذه 
الحالٍ » وأَقامَ الآحَرُ بيه أَنّها مِلكهُ في هذه الحال وأنّها نْيِجَتْ في ملكه. . فآختلف 
سانا فيه كقال أب ای > قاقر لاق كنا و دت كه أحدهقا بلك و 
مه بو العباس - فيه فولاال شهلات بے ل هما بملب 8 


سے 
٤‏ 


أحذهما : أَنّهِما سواء » فتكونانٍ متعارضَتَين » والحُكمُ في المتعارضَتَينِ ما ذكرنا 
فيما مضئ . 

والثاني : أنَّ الذي شهدت بِينمْهُ بالملكِ المتقدّم أولئ ٠‏ فتَقدمٌ هاهُنا بن مَنْ شهدت 
له الاح ؛ لأنّ الشهادة بالتتاج كالشهادة بالملكِ المتقدّم . 

وقالَ أبو إسحاقٌ : يُحكم بها لِمَنْ شهدت البينة له بالتتاج قولاً واحداً ؛ لأ التي 
شَهِدَبْ بالملكِ المتقدّم لا تنفي أَنْ يكو الملك لغيره N‏ الا 
كود الملك فيها لِخَصمه , والتي شَهِدَتْ له بلاج في مله نَفَثْ" أن يكونَ اليلكُ 
فيها لغيره قبل الاج . وٳنِ اعيا زرعاً في يد“ غيرهما » فأقامَ أحدُُما بن أله" يلک 
في هذه الحال ٠‏ وأقام الآَخَر بيه أنه ملك في هذِهِ الحال وألّه زرعَهُ في ملكه. . فيه 
طريقانٍ » كما قلنا فِيمَنْ شَهِدَت لَه بين بالملكِ وشهدث للآخر بيّنةٌ بالملكِ والتّاج . 


OE O) 
O O 
. ) في نسختين : ( أنها‎ )۳( 


١7:‏ كتاب الدعاوى والبينات 


قال في « الأمٌ » : ( وَإِنٍ ادع رجل دابَة › وأقامَ نة أنه مله منڏ عَشْرِ سنينَ » 
فتَظرَ الحاكم إلى الدابّة فإذا لها سنتان. . لم حكم للمدّعي بالدابة ؛ لأنّه بان كَذْبْ بيه 
فيما شَهِدَْ به ؛ لان الداة التي لها سنتانٍ لا يَجورٌ اَن تكو مِلكَهُ مند عَشْرِ سنينَ ) . 

إن كان في يدِ رجل عينٌ وآأعاها آخَرُ وأقام بين ا 0 
اليد بين اها في يده منذ سنتين. قدّمث بين الخارج ؛ ها تيت بالات 


ت 


الآخر تشهد باليدٍ ٠‏ والملك مقدَّمٌ على اليدٍ . 


فرع : [عين في يد رجل وأدعاها زي وأقام بينة وسلّمت له ثم أدعاها عمرو] : 

إذا كانث عينٌ في يد رجل » فجاء زيدٌ فأدّعاها وأَقام عليها به » فحكم لَه بها 
وَسّلمَتْ إليه › جاه تمر فأدّعاها وأقام عليها بِيّنة. . قال أبو العباس : فقدٌ 
تعارضت البيَّانٍ » فإِنْ قلنا : تسقطانِ. . كان كما لو لّم يكن”" بين . 

وه فلا متعملان: ٠‏ فهل يَحتاج زيدٌ إلى إقامة بين ليُعارض بها َة عرو ؟ , 1 
على القولينٍ في البيَنِ إذا كانث إحداهُما تشهد في يلك متقدّم : فإِنْ قلنا a‏ 
شهدت باليلكِ المتقدّم تدم على الأخرئ . ٠‏ لم يتخ زيدٌ إل إعادة بي ؛ لأنّها ثابتة له في 
الحالٍ وفيما قبل › > فيكو كما لو أقامّها في الحال . وَإِنْ قلنا : إن البيّئة التي شَهِدَتْ 
بالملكِ المتقدّم تساوي البينةَ الأخرئ . . فهل يَحتاج زي إلى إعادة ب بِيّنتهِ ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : لا يَحتاجُ إلى إعادتها و قال ابو عنيفة :77 لكنيا فد انس ت الملك له 
يوم الشهادةٍ » والأصل بقاءُ ذلكَ الملكِ إلى أن يُعلمَ خلاقة . 

والثاني : يَحتاج إلى إعادة بيت ؛ لأنَّ كم التعارض في الملكِ في الحالٍ » وب 

ید هذ که بنك في انال وما قوتت ل بالا في قت مت فو باز 
يبت له الملك في الحال ؛ لِتُعارِض البينة التي شَهِدَتْ لعمرو بالملكِ في الحال . 
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وبينه 


دق في نسخة : ( تقم ) . 
(؟) في نسخة : ( يوسف ) . 


كتاب الدعاری والبينات Vo‏ 


مسألة : [أدعئ عيناً في يد آخر مع بينة أنها له أمس فأنكرها الخصم أو أقر أنها كانت في يده] : 

وَإِنْ كان في يدِ رجل عينٌ وأدّعاها آخَرُ » فأنكرٌ مَنْ هي في يِه » وأَقامٌ المدّعي به 
أنه كانث في يده أمس . . فقذ تقل المُزنيئٌ والربيٌ : ( آنه لا يُحكَمْ لَه بهذه الشهادة ) 
ونقل البويطيئ : ( أله يُحَكَمٌ بها ) ولا فرق بين أن تشهد له باليك أو بالملك» إلا أن 
الشافعيّ لم ينصّ إلا على اليد وآختلفت أصحاينا فيها على طريقَينِ : فقال أبو 
العبّاس : فة قولان :4 قال + وأصلينا القولانٍ في الرجلين إذا أَذدّعيا عيناً في يد 
ل سه ا ا ا لي 
ل ل ا . لم يُحكم بهذو الو . و 

قلنا : إِنّ التي شهدت باليلك المتقدّم ا . حكم بهذه البيّنةٍ eT‏ 

- وهو أختيارٌ البويطيٌ وأبي العبّاس - فوجهة : أنَّ البيّنةَ أَنبثْ له اليدَ أو الملكَ أمس » 
والأصلٌ بقاء ذلك إلئ أن يُعلَمَ جلاف . وإذا قُلنا لكيس دكباقال الان 
افق زاو خان - وهو الأصحٌ. . فوَجهة : أنه أدّعئ الملكَ في الحالٍ » والبية 
إِنْما شهدت لَه باليدٍ أو بالملكِ أمسٍ » ا 
له بيّنةٌّ بغيرها . ولأنه لو أدُعئ أ هذه الدار كانث يلكا له مس » ولّم يدع ملكها في 
هذه الحال. . لم تُسمَغْ هذه الدعوى » فكذلكَ : إذا شهدت لَه البيّنةٌ بملكها أمس ولّم 
تبت الملكَ له في هذه الحال. . فإنّها لا تسمعٌ » كالدعوئ والشهادة بالمجهول . قال 
أبو إسحاقٌ : لا يُحَكُمٌ بها قولاً واحداً - لما ذكرناءٌ - وما ذكرةٌ البويطئ . . فهو مذهية 
لا مذهبُ الشافعي رحمة اله » وقذ حكئ الربيُ في « الأمّ ‏ ما يدل على صكة ذُلكَ ؛ 
ا م : ( أنه لايُحكُمٌ بالبينة ) » ثم قال : وقالَ أبو 
يعقوب البويطئٌ : أنه يُحَكمٌ بها ٠‏ فتبيّنَ أله مذهبُ البويطيّ » ويخالِفُ الشهادة بالملكِ 
الذي لآنهما قد يد بالولك: فى الان وا اة إحداهما بإثباتٍ الملكِ 
في زمانٍ ماض فرجَحَتْ بذلكَ » وهاهُنا لَم تبت البيّنةٌ في الحال » فلم يُحكم بها . 

فن شهدت البيّنُ أنّها كانث في يدٍ المدّعي أو في ملكه مس . وأَنَّ فلاناً أخذ 
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أو قهوة غلها أو غضتها من أو كانت الس عدا فار قال أصيحاتا :فا 


١‏ كتاب الدعاوى والبينات 
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بهذ لينو قولاً واحداً ؛ أنه و عَم أن سببَ يد الثاني ِن جهته » فكانَ موجبٌ قولها : 
( إن فلات أخذها منة ) أَنَ له اليد لهذا » أو أن يد الثاني بغيرٍ حقٌ » ويخالِفُ إذا لّم تذكر 
الست ؛ لأنّ اليد تدل على الملكِ والاستحقاق . قال أبو الاس : إن أدّعئ رجل 
داراً في يدِ غيره » فأقرّ المدّعئ عليه أَنَّ هذه الدار كانث في يدٍ المدّعي » فلن قُلنا : إِنَّ 
اين إذا قامث له بذلك تُقبَلُ. . حكم له بها هاما بالإقرارٍ . وَإِنْ قُلنا : لا تُقبَلُ في 
البيّنة . . فهل يُحكَمٌ له بها بالإقرارٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يُحكَوُ لَه بها » كما لو قامت البيةٌ بذلكَ . 

والثاني : يُحكَمْ له بها ؛ لان البيّنة لا تنفي أَنْ تكونّ في يدٍ غيره قَبْلَ ذلك » فقد 
تعارضت البينتان في الوقت المتقدّم , وأنفرد مَنْ بيده الدارٌ بي موجودةٍ في هذه 
الحال » ٠‏ فځکم له بها ٠‏ فأسقط حكم الي . ولس كذلكَ إذا أو أن الدار كانث في يد 
المدّعي ؛ لأَنَّ بإقراره اسقط يد نفسه فَجُعلَتِ اليد للمدّعي » والأصلُ بقاوُها إلى أن 
يُعلَمَ زوالها . قال أبو العّاس : إذا قال المدّعئ عليه : إِنَّها كانت للمدّعي. . فَإنَّه 
يها لمق له ا لاله إذا أن أنّها كانث في يده. . لم يَتضمّنٍ الإقرآرٌ 
بملكها » وإذا قر أنّها كانث في ملكه. . فلانّه أثبت الملكَ لغيره » فأسقط حى نفَسهِ 
منها » فحُكم بها للمُقدَ له » وجهاً واحداً . 


فرع : [ادعئ عيناً موروثة في يد رجل فأنكره آخر فأقام بينة] : 

إذا أدّعئ رجلٌ عينا في يد آحَرَ فأنكرَة » فأقام المدّعي بين أنّها ملك أيه إلى أن مات 
وخلمَها موروثة وهو وارئة. قاف أمتحاتنا المتأخر ون فا : فمنهم مَنْ قال : : هو 
كما و أقام َة آنّها كانث في يده أو في ملكو امس . ومنهم مَنْ قال : يُحَكَمٌ بها ء وهو 
الأصخ ق ماعا رجا . أا ( المذهبُ ) : فلأ المي والربيعَ نقلا : ( لو أقام 
ن أباهُ هلك هلك ورك هذه الدارٌ ميراثاً له ولأخيه الغائب. e‏ يَدِ من هي في 
يده ) . ونقلَ المُزنيٌ والربِيعٌ : ( أَنّها إذا“ شَهِدَ دت انها كانت في يده: لات أده 


١ 


10 عن ت 


كتاب الدعاوى والبينات VY‏ 
ولم يقل أحد مِنْ أصحاينا المتقدّمينَ : أنّهما نقلا أن بيه باليلكِ بالأمس تمع » بل 
أضافوا ذُلكَ إلى البويطيٌ . وأا ( الججاج ) : فلأنّه روي : أنَّ الحضرميّ قال : 


:أ 


يا رسول الله وك إن هذا عبني علئ أرض وَرئتها ء مِنْ أبي - وروي : آنه قال : كانث 
لأبي - فقا التي يك كله : « أَلَكَ بَيِتَدّ ؟ » فقالَ : لاء فدلٌ علئ أنه لو أقامَ بين على 
ما أعاة. . لَسْمِعَتْ . ولأنّه لو آَم ب أله أشتراها من مالكها. . حُكم له بها » فلاَنْ 
يُحكم لَه بها إذا أُضافّها إلى الميراث اول ؛ لأنّه أقرئ . 


فرع : [في يديهما شاتان وادعئ كلّ شاة صاحبه أو أدعاهما وماذا لو كانت شاة مسلوخة بينهما؟]: 

مسرا ب ا مي ل لل ب اح 
التي في يد صاحبه وأَنّها بنثٌ الشاة التي في يده » وأَقامَ كن واحدٍ منهُما البيّنةَ بذلكَ. . 
اين متعارضتان في التَاحٍ دون الملكِ ؛ م 
ماح + اد ملك ال ولايملك اعات بان برك لديم فويبطتهاة: 

إن كان في يد رجل شاتانٍ » سوادءٌ وبيضاءً » فآدعاهما رجلٌ وأنّ السوداة وات 
البيضاءً وأقامّ على ذلك بين » ودع آخَدْ ملكهّما وأنَّ البيشاء ولذث السوداءَ وأقامَ 
على ذُلكَ بِيّنة. . فقذ تعارَضت البينتانِ في التتاج واليلكِ » ٠‏ فإ قُلنا :"إن اليعسين: إذا 
تعارّضتا سقّطتا . . زجع فيهما إلئ قول مَنْ هما في يده . ون قلنا DEE‏ ي 
الأقوال الثلاثة . وإنْ كان في بد رجل شاةً مسلوخةٌ » وفي يد آخَرَ جلدُها وسواقطها » 
فاع كل واحدٍ منهّما ملك الشاة » وأَقامَ على ذلك بِيّنة. . حُكمَ لكل واحدٍ منهُما يما 
في يده . وقال أبو حنيفة : ( يُقضئ لكل واحدٍ منهُما بما في يد الآخَرِ ) . 

دليلّنا : أَنّ لكل واحدٍ منهُما يدا وة بما مع » ولصاحبه فيه بِتِنةٌ بلا يل .. فحُكم 
لِمَنِ أجتمعَث له اليد والبيّنة في شيء واحدٍ . 


1 


فرع : [عند عمرو شاة حكم له بها وادعاها زيد] : 
إذا کان في يل عَمروٍ شاةً ٠‏ فآعاها زيدٌ » فقال عَمرٌو : هذه لي حَكمّ لي بها حاكمٌ 
وسلمها إلى ٠‏ وأقام على ذلك بينةَ » وأقامٌ زد بِيّنةَ أنه له. . قالَ أبو الاس : نُظرَ 
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ال ام و ل 0 


عَم ولم تنم لزيد نة وكانث في يلد زيد. ٠‏ ف ج يُنقَضٌ ذلك الحُكم ؛ 0 0 
سر ا 0 


عمرو و . وإنْ كان حُكم بها مرو ؛ لأنّها كانت في يد زيدٍ وقد اقام كل واحدٍ منهُما 
يّنةَ » وكانَ الحاكم يرئ الحُكم ب نة الجارح . . لم يُنقَض حُكمُةُ ؛ لاله کم بما يسوعٌ 
فيها الاجتهادٌ . وإ كان الحاكم حَكمّ بها لعمرو باه سبق بال » فقا : لا أسمعٌ بين 
بعدها. . تقض الحكم ؛ لاله حكمٌ مخالِفٌ للإجماع . وإِنْ لَم يُعَلَمْ كيف حكم بها 
الحاكم لعمرو. . قال أبو اعباس : فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أنه تقض الشكة ؛ لحصول بة زيد . 

والثاني : لا يُنقضٌ » وهو الأصخ ؛ لأنّ الظاهر أله حَكم بها لمرو حكماً 


صحيحا . 


0 


ل E‏ 
قال أبو العبّاس : ون اع رجلٌ ثوباً في ب رجل فأنكرَة » اقام المدّعي ية أنه 
ل ل 
بالبينةٍ أن هذا عينٌ ماله وإنّما تغيّرث صَفبّةُ » ثم يُقابلُ بين قيمة القطن والعَزْلٍ والثوب » 
فن كان الثوب أكثرٌ قيمة. . أذ المغصوب منة الثوت ولا شي للغاصب بزيادة قيمةٍ 

الثوب . وَإِنْ كانث قيمةٌ الثوب أنقص”" مِنْ قيمة القطن أو مِنْ قيمة العَزْل. 
ا اك ل . وإ كانث قيمة العَزْلٍ أنقصّ 
قيمةٍ القطنٍ » وقيمةٌ الثوب مثلّ قيمةٍ القطن أو أكثرٌ. . فالذي يقتضي المذهبُ : أنه 
لز ر الوب وما نتن ون قي لزل نتب اشن , كن تان ا 

قيمةٍ القطن . . لَزِمَ الغاصب ضمانُ ذلك ٠‏ فلا يسقط عنهُ ذلك بزيادة قيمة الثوب . 


برو فا 


. ) في(م): ( وبينة زيد عادلة . . أقرّت في يد عمرو وإن كان حكم بها لعمرو‎ )1١( 
. في نسخة : ( أكثر)‎ )۲( 
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ون أدُعئ ر جل علئ رجل عيناً في يده » فقال مَن بيده العين ا‎ 
أنتقلت الخصومة في العين‎ . a و ابد كار‎ 
إليه » فون كان مح المدّعي بين 5. . كم له بالعينٍ » ون لم يكن معة بيّنةً. . كان القول‎ 

قول الم له مع يمينه » فن حلف. . سقطث عنهٌ الدعوى » وإِنْ تكلّ عَنِ اليمين. . 
حلف المدّعي وأستحقٌ العينَ . فن لم تحصل العينٌ للمدّعي » وسألَ مَنْ كانت العينُ 
في يده أَنْ يَحلِف له : ما يَعلمُ أن العينَ له. . فهل تلزمة مه اليمينُ ؟ فيه قولانٍ » بناءً على 
مَنْ أَقوَ بدارٍ لزيدٍ ثم قر بها لعمرو. . فإِنَ الدار ر لم إلئ زيدٍ ولا قبل إقراز ا 
اللا و ss a‏ . فلن قلنا : يلرم أَنّْ 
. رة اهنا أن حلفت ؛ لاله قد يخافٌ مِنّ اليمين فد فيْقَدُ بالعين للمدّعي › فيغرمٌ له 
لق 
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e RE, لا يلزمه مُه أَنْ يَغرمَ لعمرو شيئاً.‎ : e 
NEG a, . خاف مِنَ اليمين فَأقَوٌ بها للمدّعي‎ 
فن قال الممَرُ له لت الع أن ولاه المدعي: قله ا ا‎ 


أحذها : أنّ الحاکمَ ينتزعُها ممّنْ هي في يده ويحفظها إل أَنْ يجيء مَنْ يدّعيها 
و حف منها بالإقرارٍ » والمقَدُ له قد 
أسقطً حف منها برد الإقرار » ولا بيه للمدّعي » فصارث كلفط لا : عرف مالكها ؛ 
فكانَ على الحاكم حفظها . 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : اها تُسلّمْ إل المدّعي ؛ لاله ليس هاهُنا مَنْ 
يدّعيها غيرٌةٌ . 

والثالثُ - حكاة أبن اصاخ - : أله يقال له : من أقررت له قد رده » فإما أن عتما 
فييك فتكونَ الخصم ٠‏ أو قر بها لِمَنْ يُصدّقُكَ فيكونَ الخصم > فإِنْ لم تفعل. . 
جعلناك ناكلاً » وحلّفنا المدّعى وسلّمناها إليه . 

وَالأَوّلُ اصح ؛ لأ على ما قال أبو إسحاق : تدفعٌ العينُ إلئ المدّعي بمجرّدٍ 


2 


الدعوئ » وهذا لا يَجورٌ . وعلئ قول مَنْ قال : إِنَّ المقِرّ يدّعيها لِتَفْسِه. . لا يصح ؛ 
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لأنّه قد أَقدَ أنه لا يَملكها SS‏ 
في يده لغائب معروفي. . ُظرت : فإ لم يكن معَ المدّعي بينةّ. سقطت الخصومة 
وبين مَنْ في يِه العين ؛ لاله لا حجّة له » ويُوقَفُ الأمرُ إلى أن يدم الغائبُ . فون قال 
المدّعي : يَحلف لي مَن العينُ في يده : ما يَعلمٌ أَنَّ العينَ لي . فهل رة أنْ يحل ؟ 
الولاق» و ا بلاطي ليل ا 
العينٌ. . فإِنَّهِ يُحكم ببيّنةٍ المدّعي » وهل يَحتاح إلى أن يَحلِفَ ممَ البيّنةِ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يَحتاجُ أَنْ يَحلِفَ مع ابي ؛ لاله قضاءٌ على 
الغائب » والقضاءٌ على الغائب لا بد فيه مِنَّ اليمينِ . 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : لا يَجِبُ عليه أَنْ يَحلِفَ » وهوّ ظاهرٌ النصصّ ؛ لأَنَّ 
الشافعيّ رحمة الله قال : ( فإذا ام المدّعي البينة. . قضي له علئ الذي هي في يده ) » 
وم يَذكر اليمينَ . ولأنّه قضاء على الحاضر . ون كان معَ المقرٌ بِيّنة أن العينَ لِلمقَرٌ له 
وأنامها: . فنا نسم » فإن لم يع الم أن وَكيلٌ للغائب ولا أن العينَ في يده وديعة 
ولا إجارة. . فد نة المدّعي تَقدَمُ على بنة الغائب ؛ لأ اة إنّما يُحكمٌ بها إذا أقامها 
القدفن أن وك . فلم يُحَكَمْ بها كما لو أفلسنَ رجلٌ وأَرادَ الحاكمٌ قسمة ماله بينَ 
عُرمائه ».أو مات رجلٌ وأراد الحاكمُ قسمة ماله بينَ وَرِئتهِ » وشهدَ شاهدانِ : أَنَّ هذه 
العينَ لفلانٍ الغائب. . فإنّه لا يُحكمٌ بهذه العين للغائب . فإِنْ قيلَ : فإذا كانث هذه 
لد إذا أقامَها المقِدُ لا يُحكمحُ لَه بها. . فلم فلم : يَسمعُها الحاكمٌ ؟ فالجواث : أَنَّ 
سماعها يفيدٌ أمرين : 

أحدهما أله يتفي عَنْ تَفْسهِ التهمة بالإقرار إذا قامّها . 

والثاني : أنه إذا أقامها. . فلا يقضي للمدّعي ببينته إلاً مع يمينه وَجهاً واحداً ؛ لاله 
قضاءٌ على الغائب . 


وإِن ن ا عى امقر : أن العينَ في يدو رهنٌ أو إجارة عي الغائب ٠‏ وأقام الي أن المي 
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ذا أقا 


5 5 ° %8 5008 A E ف‎ و٤‎ 
0000 Set : احدهما‎ 


امه 0 3 
کا 60 2 5-4 
وب 2 على ary‏ بلا eS‏ 


كتاب الدعاوى والبينات ١م١1‏ 


والثاني ‏ وهو المنصوص - : ( أله لا يُحكَمٌ ببيّنةِ المت ) ؛ لأَنَّ الرهنَّ والإجارة إِنَّما 
يثبتانٍ بعد ثبوت الملكِ للراهنٍ والمؤاجرٍ » ولم يَثبثْ له ملك العين . 

إن ع مَنْ بيده العينُ : أنه وكيل للغائب وأقام على ذلك بيه » ثم أقامَ للغائب 
البيّنةَ بملك العينِ . . ّمث بِيّنهُ الغائب على بين نة المدّعي ؛ لأَنَّ للغائب يدا وينه . وكلٌ 
موضع حَكمنا للمدّعي بالينةٍ عل الغائب وسُلّتٍ العينُ إلى المدّعي ٠‏ ثم حضر 
الغائث وآدّعئ مِلكَ العين وأقام بين . فإِنَّ العينَ نرَعُ مِنَ الأول ؛ لاه بان أن 
للغائي”"' بِيّنةَ ويداً » فَقُدّمثْ على م من له بيد بلا يد . وإِنْ قر بها المدّعئ عليه 
ل ادال e‏ يُعيّنِ المقَرَ له. . قيل له 0 
الدعوى في العين » فَإِمًا أن ن تقر بها لمعروفي ويكونٌ خصمآً في العينٍ ؛ نجعلكٌ 
ناكلاً > وتر اليمينُ على المدّعي ويَحلفَ ويُحكم له بالعين . فن أ eT‏ 
كانَ الحُكم فيه ما مضئ . وَإِنٍ أدّعاها لِنَفْسه. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يُقبَلُ ؛ لاله قد أعترف أَنّها لغيره » فيتضمَنٌ ذلك أنه لا يملكها . 


والثاني : قبل 0 لأ إقرارة الأول لم يصحّ ¢ فلا ر نه ذلك مر أن يَدَّعيها لت ف 


مسألة : [أدعئئ ملك جارية أو ثمرة نخ نخلته وهي في يد غيره] : 

وإنِ عى رجلٌ ملك جارية في يد غير فأنكرَهُ هُ المدّعئ عليه » وأقامَ المدّعي بيّنةً. : 
نَظرت : فون شَهِدَتٍ اليه : أن الجارية له أو مِلكَهُ. . حُكم لَه بها . وإِنْ شَهِدَثْ : أَنّها 
له وَلدَنْها امه في ملكه. . حُكم لَه بها ؛ لأنَّ هذا آكدٌ مِنْ قولها : إِنّها له . وإِنْ شَهِدَتْ 
به : أنّها بنثُ أمته وَلدَنها في يلک , أَوٍ أدّعئ ثمرة في يدٍ رجل وشَّهِدَتْ بين : انها 
ثمرة نخلته حملت بها في ملكه. . قالَ الشافعي رحمة ال : ( حكمتٌ بذلكَ ) قال 
فمَنٍ دع عينا وشَهَدَتْ له اله : أنّها كانت في يده امس : (إِلَهِ لاايحكمٌ بها ) . 
وأختلف أصحاينا فيه : فنقلَ أبو العبّاس جوابة في كلّ واحدة مِنَ المشالتين إلى 
الأخرئ » وجعلَهُما على قولَينِ في الشهادة بالملكِ المتقدّم . 


. ) في نسخة : ( للمقرّلة‎ )١( 


1A۲‏ كتاب الدعاوى والبينات 


وحملهُما أبو إسحاق وسائر أصحابنا على ظاهرهما » فقالوا : بُحكم بالبينةٍ هاما 
قولاً واحداً » ولا يُحكمٌ بها هناك قولاً واحداً . 

والفرق بيتهّما : أَنّ الشهادة انا بنماء اليلكِ » والشهادةٌ بنماء البيلكِ لا تمر قر إلى 
إثباتِ ملكه في الحالٍ » بل إذا ثبت حدوثها في ملكه. . أكتفي بذَلكَ ؛ لان النماء تابعٌ 
للأصل . والشهادةٌ هناك على أصل الملكِ » ٠‏ فلم يُحكمٌ بها حتَّئ يثبتَ الملكُ في 
الحال . قال الشافعئٌ رحمة الله تعالى : ( ولو شَهَدَ أَنّ هذا العَرْلَ مِنْ قطن فلانٍ. . 
جعلتة له راڈ قفد أل ذو الجادي بك أو » واگ خن شرة .لم يسكع ل 

. والفرق بِينَهُما : أَنَّ البّنةَ إذا شَهِدَتْ أن هذا يَعْزِلُ مِنْ قطنه. . فَالعَزْلُ هو نفس 

ل ا ال ل ل 
نه بنثُ أمته أو أَنّها ثمرة نخلته ؛ لان المةَ قد تلدها وهي في غير ملكه . والنخلة قد 
ل ل 
لا يُمكنٌ أَنْ ييكونّ الزلُ حاصلاً قَبْنَ حصول القطن لَه ٠‏ فإذا أثبتتِ البيّنةُ له ملك 
للشو يفا e OS SS CG‏ 
U RE A E E NS‏ 
يحدثانِ قبل حدوث ملك الجارية والنخلة » فليس فيه إثبات ملك الجارية لَه . ولأنّهِ قد 
يُوصي لرجل بما تلد الجاريةٌ ومر النخلة » فيحدثٌ الول والثمرةٌ في ملكِ الموصئ له 
مع كونٍ الجارية والنخلة ملكا لغيره . قال الشيح أبو إسحاق : وهكذا إذا أدّعئ طيراً أو 
اجر » فأقام بين أن الطية هن توان ال مر طينة. . فإنه پُحکم به له ؛ لِمّا ذكرناةٌ 
في العَزل . 

قال أبو العبّاس : وإِنْ شَهِدَ له شاهدانٍ أَنَّ هذا الثوت مِنْ عَزْله » وأَنَّ هذه الثمرة مِنْ 
نخلته. . كم لَه بذلكَ . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا تفريعٌ مِنْ أبي العباس على القول 
الذي أختارةٌ إذا شهدت له اينه : أنه كانَ في ملكه أمس . . أله يُحكم له بذلك . 


)١(‏ وقد بين المصنف أن الأصح : أنه لا يحكم له بذلك » وأنه قول الشيخين : أبي حامد وأبي 
إسحاق . 


كتاب الدعاوى والبينات ۱A۳‏ 


2٤ 
: مسألة : [ادعاءُ شراء عينٍ مِنْ غير مَنْ هي في يده]‎ 

إذا كانّ في يدٍ زيدٍ دارٌ » فآدّعئ عَمڙو أنّها له وأَقامَ بيّنة أنه أشتراها مِنْ خالي. . لم 
بُحكُمْ لِعَمرِو بالدار حتّی تشهد بيع : آنه آ* شتراها ن خالد وهو مها » ا 
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5 اھا غالن وس مها ا اه ؛ لان الظاهر آنه لا يُسلَمُ إلا ملكة . 

وإِنْ شَهِدَتْ أله ملك لمرو وآشتراها مِنْ خالدٍ. . حُكم له بها ؛ لأنّها قد أثبتتِ 
الِلكَ لِعَمرِو . فأمًا إذا شَهِدَتْ بيه نه أشتراها مِنْ خالدٍ وَأَطلقَتُ. . لم بُحكم لَه بها ؛ 
لك قد جنال تملك ا ا حورت" أل رھ یی ار 
يَملِكها. . فقذ حَكمثُم بالشهادة بملكِ ماض » وقذ قلقم : إِنَّ البيّنةَ إذا شهدت لَه آنا 
كانث في مله أمس. . لم يُحكَمْ لَه بها على الصحيح مِنَ المذهب ٠‏ 

قلنا : الفرق بِينَجُما : أذ ِلك المشتري إِنّما يثبثُ يِن جهة البائع » فإذا ثبت ملك 
ل . كان الملك الآنَّ ثابتاً للمشتري ؛ لآنَ الأصل بقاؤهُ » فصار كما لو شهدت له 
البيّنةٌ : أنه يَملِكُ العينَ منذ سَنةٍ » ويُخالِفُ إذا شَهِدَث له اليه : أتّها كانت في ملكه 
أمس ؛ لأنَّ ذلك لا يقتضي ضي”'' بقاءَ ملكه الآنَّ . 


0 : [أدعئ زيدٌ ملك عين في يدِ رجل أنه ملكها منذ سنة وأدعئ آخرٌ شر اءها منه منذ خمس سنین]: 

ن أدّعئ زيدٌ ملك عينٍ في يد رجل وأقامَ بين ها له منذ سن » وأدٌعئ آحَرُ أل 
لماش ا ٠‏ فإنه حكم بين 
اا ؛ لأنّ البائع قد أقامَ بن أ ملكها من سن » وثبوث اليك لها من سن 
٠ TS‏ فإذا 0 e‏ 


۱۸٤‏ كتاب الدعاوى والبينات 
وهكذا : لو شَهِدَتْ بينةٌ المّعي : له آبتاعها ِن هذا المدعي فسلّمها إليء. 
E‏ ؛ لان نة بين البائع قد أثبتث نل اليلق ٠‏ وة الام قدأب 
البيعَ والتسليم » فثبت أَنَّ اليد كانت للبائم في حال البيع وهانان: العبالتان رف ي 
بن أبِي حنيفة » وأا إذا َم المعي للابتاع تة » فَودَت آله تاها ِن زيٍ فح 
إن يُحكمٌ بها للمبتاع . وقال أبو حنيفة ۲( يسكزي له ولا بنك با لسع أن 
نهدت اة أن يدا باع ما مله أو ما في بيو ؛ لأن البح المطلق ليس بحو ج 
ER SELD OS E‏ 
فإذا قامت البيّنةُ علئ زيدٍ بالبيع. الطاحة O E o e‏ 
وصار بمنزلةٍ أن يُقِيمَ رجلٌ البيّنة أن هذه الدار له » وأقام خر البيّنة أنه بتاع الدار منة. 
لط جك i‏ 


ي 
البعت 


فرع : [ادعئ ملك الدار من سنتين وادعیٰ آخر شراءها منه منذ سنتين] : 
قال في « الم » : : ( وإ أدّعئ رجل : : أن هذه الدار ملك لَه منذ سنتينٍ وأقامَ عل 
ذلك ينه » کک : أنه آبتاعَها منه منذ سيين وأَقامَ على ذلك بية. . حکم بها 
00 نه شهدت بأمرٍ حادثٍ ربّما خفيَ على شاهدي اليلكِ فَقَُدّمَتْ » كما 
00 


فرع : [في يد رجل دار فادعاها آخر وأنه كان قد أجّره أو أودعه إياها أو غصبها منه] : 

قال أبو العبّاس : إذا کان في ي رجل داڙ » فأدّعاها آخرٌ وأقام بين نها له أَجَرَها ر 
ممَنْ هيّ في يذه » أو أودعة اب ل ل 
بده اندر كه الها 0 . مث بين الجارح ؛ لأنّها شَهدَتْ له بالملك واليدٍ » وأثبتث 
أن يدَ صاحب الدارٍ نائبةٌ عنة في الإجارة أو الوديعة » وإذا شهدت بالغصب . . فقد 


شَهِدَتْ بِأَمرِ حَفِيَ على نة الملكِ فقَدَّمَتْ ‏ كما تدم ينه الجرح على بِينةٍ التعديل . 


(1) أي : حكمله بذلك . 


كتاب الدعاوى والبينات 1A0‏ 


فرع : [في يد رجل دار فادعاها اثنان أحدهما أنه غصبها منه والآخر أنه أجّره إياها] : 
TS‏ دارٌ فادٌعا Ns‏ 

عَصبَها من ٠‏ وأقامَ الآخر به أن هذه الدار أَمَدَ لَه بها مَن هي بيده. . حکم بالدار 
ال :الات فاا نَّمَنْ في يده الداڙ غاصبٌ لها » وإقرارٌ الغاصب 
لها غير مقبولٍ . ولا يزم المقِدَ أَنْ يرم للمقَرٌ له قيمة الدار قولاً واحداً » بخلافي ما لو 
قال : هذه الدارٌ لزيد » لا بل لِعَمرِو. . فَإنّه يلرم أَنْ ن غرم لمرو قبمة الدارٍ في اح 
القولّين . والفرق بِيئَهُما : أنه إذا افر بها لِزيدٍ ثم أ قر بها لعمرو . . فقد أتلقّها على عمرو 
بإقراره فيها لزيدٍ وحال بيتها وبيئة » وهاهُّنا لم يلف على المقَّد له شيئاً » وإِنَّما لزمَةُ 
تسليمُها بالبيَّةٍ . فإنٍ أدّعئ رجلانٍ دارا في يدِ رجل ٠‏ وأَقامَ أَحدُهُما بيه نها لَه أودعَها 
عند مَنْ هي في يدِهِ » وأَقامَ الخد بين أنه له أجر ها ممَنْ هي في يدِه. . فقذْ تعارضت 
البيّتَانٍ : فإ قلنا : يسقطان. . رُجعَ إلى مَنْ هي في يده » فإنٍ آگعاها لتفسو. اف 
لكل واحدٍ منهُما » وإ افر بها لأحدِهما. . لمث إليه » وهل يَحلِفُ للآخَر ؟ فيه 
قولانٍ . وإِنْ اق لهما بها.. قُسَّمتْ بِينَهُما ٠‏ وهل يحلِفُ لكلّ واحدٍ منهُما على 
النصفب ؟ فيه قولانٍ . ون قلنا لا يسقطانٍ » وإِنَّما يستعملان.. ففي الاستعمال 
الأقوالٌ الثلاثةٌ » وقد تقدّمَ كرها . 


04 
أن 


مسألة : [تتازعا دارا في يدِ رجل وادغاها كل مهما وأنه اشتراها منه ونقذه الثمن؟ ؛ 

إذا تنازجَ رجلانٍ دارا » وأدّعئ کل واحدٍ منهما له آشتراها مِنْ زي وهو يَملِكها بِتّمِنٍ 
معلوم ونْقَدَهُ اللّمنَّ » وأقام كل واحدٍ منهما بِيّنةَ ٠‏ فإِنْ كانت البيّتانٍ موَرَختَينِ تأريخاً 
مختلفاً ؛ بان شَهِدَتْ بيِنهُ أحدهما باه أشتراها في المُحَوْمِ » وشَّهِدَتْ بيه الآخر باه 
شتراها في صَفَْرَ. ٠‏ كَدّمتْ بيه الذي ا شتراها في المُحَوْم ؛ لاله بان أله باعها في صَفَرَ 
بعد زوال مله عنها بالبيع في المُحَوّم » ويُطَالّبُ البائعٌ برد اللّمنِ للمشتري الثاني الذي 
قِضَهُ . وإِنْ كانت البيّنتانٍ موَّرَحْبَينِ تأريخاً واحداً ٠‏ أو مُطَلَقَتَينِ > أو إحداهُما موَّرَحخَةً 


. في نسخة : ( أخذها)‎ )١( 


كما كتاب الدعاوى والبينات 
والأخرئ مُطَلقَةَ » فإِنْ كانت الدارٌ في يدٍ أَحَدٍ المدّعبِينٍ. . فضي له بها ؛ لاله أجتمع له 
اليد والبيّنةٌ . وحكى المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] وجهاً آخرَ : آله لا يرجح باليدٍ هاهُنا ؛ 
لأنّهما فاا على أن اليد كانث قبل ذلك لغيرهما ٠‏ وكلُ واحدٍ منهّما يدعي أَنَّ اليد 
أَنتقلّث إليه » فلم بُقِدَ الثاني أَنَّ هذه اليد يده . وَالأَوَلُ هو المشهورٌ . 

وإِنْ كانت الدارٌ في يد البائع. . تَعارضت البيّتانٍ : 

فد فنا : يسقطان. . جع إلى البائع » إن كذهُما. خلقت لك وال من ا 
وهل لهما آستردادٌ الَمَنِ منة ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديّ [في ١‏ الإبانة '] : 

أَحدّهما : لَهما ذُلكَ ؛ لأنّا قد حَكمنا بِالبيّنة أَنّ كلّ واحدٍ مهما قد سلَّم النّمَنّ ولّم 
حصا ال 

والقا + تنس ادل 5 ا قد حكمنا قوط الشفين :. 

فن أَقَوَ بالبيع لأحدهما. . سُلَّمَتِ الدارٌ إليه بالكّمن الذي آعى أنه أبتاعها بو » وهل 
0 کک م 
ل : إن اليتتين لا تسقطان » وإِنّما مُستعملانٍ » فإن صِدّقٌ 
البائعٌ أَحدَهُما. انبل ملم وكين مدنا ؟ e‏ 
ميدق اڪ 2 


ھا2 


بداد 


[أَحدٌهما] : قال أبو اعاس : َقدَّمْ بد يمه ؛ لان اليد للبائم » فإذا صد 
فكأنة قل يذه ليه » فأجتمعَث له اليد والبيّةٌ فقّدّمتْ » كما لو كانت الدارٌ في يدٍ 
المتداعييّن . 


إليه 


والثاني : لا دم بيه المصدّق » وهو قول أكثر أصحابنا » وهو الأصخ ؛ لأنَّ 
لبيّنتِينٍ قد أتفقتا على إزالةٍ يد البائع : 
e‏ : ولم يُصدَّق البائع أَحَدَهُما. . ففي كيفيّة الاستعمال الأقوالٌ الثلاثة 
الوق و لالز هاهنا 8 ا ا تد اغان عفدا والعقد لا ی 


والثانى القرعة 1 


كتاب الدعاوى والبينات AV‏ 


فعلئ هذا : يُقرعٌ بيتهّما » فَمَنْ خَرجَتْ له القرعةٌ. . حُكم له بالدار بالتّمن الذي 
أشتراة به » وهل يحلِفٌ مع خروج القرعةٍ له ؟ على القولين . ويَرجِمٌ الاخَرٌ بالثمنٍ 
الذي دفعَة . 
والثالث : القسمة . فعلئ هذا : تَقسم بينهُما الدارٌ » ويكونٌ لكلّ واحدٍ منهُما 
نصفُ الدار بنصف الثّمن ن الذي أَدّعئ أنه أبتاعة به » ولكلٌ واحدٍ منهّما الخيارٌ في فسخ 
الي ؛ لأنّ الصفقة + تبعَّضت عليه . 
هه الم م و ا ا O‏ 
كل واحدٍ منهُما بِالنَّمنِ الذي دَفعَ . وإِنِ أختارا جميعاً الإمساك . . أمسكٌَ كل واحدٍ 
Sy‏ ا بر مل اع سق وإِنٍ 
إن اعجارت أجذهننا الفح 27 0 أختارٌ الآخَر الإفسالة ٠:‏ فإِنَّه تك الذاز 
بجميع التَّمنِ الذي ادع َه أبتاع به ؛ لاله قد أدٌعئ َه ابت جم الدار وشَهِدَتْ له 
لي ذلك » وإلما لم سگم لَه بالجميع مزاح غير ؛ فإذا سقط حي غرره . . كان له 


إمساك الجميع “قال راخدا الاباك اكلا + ثم آختار الآخَرُ المَسْح . ٠‏ فإ 
لأر ستقو يلك عل نصفب الدار بنصف اللّمنِ الذي آگعى أنه بتاع بو » وليسس ل اَن 
أذ النصف الذي فَسَحَ الثاني البيح فيه ؛ لاله قد أمسك النصف وحَكم الحاكمٌ بإمضا 

ابيع فيه وفسيخه في النصفف الآحَرٍ » فلم يُنتقض الحُكمٌ فيو . ا 


«الإبانة “] : إذا فسَخَ أحذهما البيعَ في نصفب الدارٍ. . فهل على البائع تَسليمُ ذلك 
النصفب إلى المدّعي E‏ 

أحَدّهيًا : عليه ذلك لاله قد ام الرئنة على أنه ا جميع م الدار ؛ إلا أنه تعذ 
سيم لک إليه 0 صاحبه » فإذا 0 ذلك . 


8 


3 
الى 


4 8 ا 


أنتقلٌ الملكُ 1 E‏ 1 


() في(م):(تفصيل). 


۱A۸‏ كتاب الدعاوى والبينات 


اا او ا ور 
Oe‏ فاق E E SE UAC‏ 
SS‏ ل ل اس 
يَمِكها ونَقَدَهُ النّمَنَ ولم يُسلَمْ إليه الدار وأقام على ذلك بيّنةَ » فن كانت الدارٌ في 
E‏ . فضي لَه بالدار بالنّمنِ الذي أدعئ أنه آبتا بتاع به ؛ لاله أجتمعٌ لَه 
لبذ والكة دون كاد ب الدارٌ في يد أحدِ البائعين“ ا 
متعارضّتانٍ ؛ لأنّه لا جور أن تكونَ جميعٌ الدارٍ ملكا لاثنينٍ ويبِيعَ كل واحدٍ منهُما 
ميا ون ا . فون قلنا : إِنّهما تسقطانٍ » وكانت الدارٌ في يد أحدٍ البائَينٍ أو كانث 
في يل أجنبيٌ . . كان القول قول مَنِ الدارٌ في يده » فإِنِ أگعاها لِتفسهٍ. . حلفت لكل 
واحلٍ منهُما يمينا > وَإنْ أَقدَ بها لأحَدهِما. . سُلّمتْ إليه وسَلَمَ الَمنَ الذي أعئ أله 
بتاع به إلى الذي أدعئ أنه باعَهُ » وهل يَحلِفُ المقدُ للآحَرِ ؟ فيه قولانٍ . ون أَقَرَ لهما 
با كاد اك زؤكراحر يذيا عد لدان تمت انكر اللي الع لاقل ورب عل 
حف لكلّ واحدٍ منهُما على النصف الآخَرٍ ؟"فه قزلان.: اوإن فلنا + إن الن 
تستعملانٍ › ركان الداڙ في بل آحږ البانقین فن صدَق الذي ادع نه . . 
فهلْ ترجَحُ يمه بذلكَ ؟ فيه وجهانٍ . فإذا قُلنا : لا ترجخ أو لم بصا دامخا ؛ 
ولا جيء الوقفت هامنا ؛ ل العقوة لا توفت . وإنْ قلنا بلع . . 
حرجت له القرعةٌ. . حُكم لَه بالدار بالّمنِ الذي أدّعئ أله أبتاع به » ورَجع الْآحَرُ باللّمنِ 
الذي دَفعَهُ . وَإِنْ قلنا بالقسمة. sS‏ 
أدَعئ أنه أبتاَ بو » وثَبتَ لكلّ واحدٍ منهُما الخيارٌ في شخ البيع ؛ E‏ 50 عضت 
عليه . فَإِنٍ ايه .. رَجِعَ كل واحدٍ منهُما بنصف الكّمِنِ الذي دَفمَ ؛ لاله لم يسلم 
له إلا نصفث نصفُ الدارٍ . ون أحتار الفَسْحَ .. جع کل واحلٍ منهما يما دقع مِنَ امن . وإِنٍ 
آختارٌ أَحَدُهُما القَسْحَّ والآحَدُ الإمسالة. . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإنَّ الذي أختارٌ القَسْمَ 


ا 


و في يد أجنبيٌ . . فالبيْنتانٍ 


0 


29 

% 
£ 
اق 


. ) في نسخة : ( المدّعيين‎ )١( 
” ى الاق‎ © 
. ) في الأصل : ( استعملنا‎ )۳( 


كتاب الدعاوى والبينات ۱۸٩۹‏ 


رج بجميع الَمنِ الذي دَفمَ ولا يُسلَمْ هذا النصفت الذي فّسحَ فيه البيع إلى الذي أختار 
الأشتاه اقرف ا ونين التي ا : أن ن البائع هناك واحدٌّ » وكلٌ واحدٍ مِنَّ 
المدَعبَينٍ قد أقامَ ابن أله آشترئ منة » وإِنّما لم يسك جميعَةُ لمُاحمةٍ غير له » فإذا 
سَقطت المزاحمة: ااه بي السو O‏ 2 
وکل واحدٍ منهّما يعي ل ل م ل ٠‏ لم يکن 
للآحَرٍ أن اا نه لا يأذَهُ مِنْ غير بائ : وأمًا إذا ادع كل واحدٍ منّ 
المشترئين : أله قَبِضَ الدار وقامث عليه البينةُ بذلكَ. . فالحُكمٌ فيه ما دكرناهٌ إذا لم 
تقيض الدار إلا في شيء واحي »وهو : آله لا يرجم على الذي باع بالمن الذي دفعة 
إليه ولا ببعضه ؛ لاله إذا َم يقبض ۽ المبيع .. فقذ تعذرٌ عليه بض المبيع . 4 فضا مان 


عهدته على بائعه › فيَرجِعٌ عليه بالنّمنِ الذي دَفْعَهُ إليهِ : فإذا قبضَ المبيع . . فق أستقك 
عليه النّمِنُ وإنّما غصب من الدار بعد ذلك » فلا يلرم البائ ضمان عهدته . 


يتأن :#(زإنن قبرية داز ادص تجو SS E‏ اجر 
ون كانَ في يد رجل دا » فاع زيدٌ أنه باعَها منهُ بمئةٍ وأقامَ على ذلك بيّنةَ » 
وأدّعئ عَمرُو أله باعها من بمئةٍ وأَقام على ذلك بيّنة. . نَظرت : 
فإِنْ كانت البينتانِ موَرّحْتَينِ تأريخاً واحداً. . فهّما متعارضّتانٍ ؛ لاله يَستحيلُ أَنْ 
يكونَ جميمٌ الدارٍ ملكا لاثنينِ في وَقتٍ واحدٍ . فإِنْ قلنا : هما يسقطانِ ٠٠‏ جع إلى 
المدّعئ عليه » فإِنْ أنكرّهما مِنّ الشراء. . حَلَفَ لكل واحَدٍ منهُما يميناً » وإِنْ أَقدَ أنه 
بتاع جميعَ الدارٍ مِنْ كل واحدٍ منهُما. . لَزِمَهُ اللّمنانٍ ؛ لاله يَجورٌ أَنْ يَباعَهُ مِنْ 
٠ 0‏ وإنْ أقر أنه أبتاعة مِنْ 
زمه النَمِنُ ر لاخر قرلا وا و أله اناا ا ار 
٠ 0‏ وَإِنَ قال : أبتعيّةُ منكما . . فقذ أقرٌ لكل واحدٍ منهّما بنصفب الَّمنِ الذ ي ادع 


ابا سه ٠‏ وتم أن يحل له و الحو نيما علا العف الا فرلا واحدا . 
إن قلنا : إِنّهما يُستعملان. . فلا يَجِيءٌ هامُّنا الوَقْفُ ؛ لأنَّ العقود لا نوتف › 


(۱) أي : لا یحی له أن يأخذه من غير بائعه . 


1١4٠‏ كتاب الدعاوى والبينات 


TT‏ . فإ قلنا بالقرعة. قرع بيتهُما » فإذا حرجت لأَحدِهِما 

.. كم له بالّمنِ الذي أدْعاه» وهل يَحلِفُ مع خروج القرعة له ؟ على 
ادا ا ا ٠‏ لو اف له بد 
للق ب لاق الثمرة و ا . رمه لكل واحد منهُما نصفث النّمنِ الذي 
لاء ولا خيار للمشتري ؛ لان جميع الدار قذ حَصلّتْ له » ولا قَقَ بين أن تحصلَ 
مِنْ واحدٍ منهما أو مِن أثنين . ولكلٌ واحدٍ مِنَّ البائعينٍ أَنْ يُحلقَهُ على نصفب الَمنِ ؛ 


لأنّه لو أقَ ع لكل واحدٍ منهما. . رمه ما قو به له . وإِنْ كانت لبان موَرَحَتينِ تأريخاً 
مختلفاً ؛ بان شهدت بِيّنُ أَحدِهِما : أَنَّ باعَها من في المُحرّم » وبين الآحَرٍ : أله باعَها من 
في صَفَرَ. رة لمان + لاه جور أن تاها من في الحم > ثم تخرج من مله › ثم 
يبتاَها يِن الآحَرٍ في صَفْرَ وهي في ملكو . وإِنْ كانت البيتتانِ مُطلقتينِ » أو إحداهُما 
مطلقة > والأخرئ مرا . . ففيه وجهانٍ : 

آحذهما : يلرم اللّمنانٍ ؛ لأنّه يُمكنٌ أن يكونّ قل أشتراها منهُما في وَقتين . 

والثاني : أَنّهما تتعارضانٍ » فيكونانٍ كما لّو كانتا موّوَحَين تأريخاً واحداً ؛ لأنّه 
يَحتملٌ أن يكونًا في وَقتين فيلزمّةُ اللّمنانِ » ويَحتمل أن يكوا في وَقتٍ واحدٍ » فتكونانٍ 
متعارضتین » اا RSs‏ هكذا : ذَكرٌَ الشيخ ابو ساق وان 
الف ااال ارافان ف ران 

حف امان ا مقي .+ 

والثاني : لا يَلرَمُهُ إلا لجا ؤاع وي E PE‏ ال 
بالشكٌ”' في وجوبه . 


ان 


0 جل لك مين وأقم عان ذلك بي + وائعن آعر عل هذا الذي ا 
تلك تلكَ العينَ أو وَقمّها عليه » أو كانت العينٌ عبداً فآدّعئ أنَّ المدّعيّ أَعتقه وأَقَامَ 


. ) في نسخة : ( لأنّا نشك‎ )١( 


كتاب الدعاوى والبينات ۱۹۱ 
المدّعي الثاني بيّنْةَ بما آكعاءٌ. . قُدّمِتْ بينةٌ المدّعي الثاني على بِيّنةِ الأول ؛ لان بين 
الأول شَهِدَتْ بأصل اللكِ » وبيّنةَ الثاني شَهِدَتْ بأمر حادث ربّما خفي عَنْ بِيَّةِ اليلكِ 
قُدُمَتْ . ون كان في ي رجل عبد » فأدّعئ رجلٌ أنه آبتا منة هذا العبد وأَقامَ على 
ذلك بيه » وآأعى العبدٌ أَنَّ سيّدَهُ الذي هوّ في يده أَعتقَة وأَقامَ على ذلك بيّنةَ. . تظرت : 

فف كانت الان مو رشتين تاريخا مختلفا.... فض بالة الأول سوا كانت بيعا 
اراد فيك صكة الأول تمع صكة الثاني . وإنْ كانتا مُطَلقينٍ أو مَرْمَينٍ اريخا 
واحداً » أو إحَداهُما مطلقة والأخرى مووخة. . فهُّما متعارِضّتانٍ . فإِنْ كانَ العبدٌ في يدٍ 
المشتري. . قدمث بِيمْهُ ؛ لأ له يدا وبين . وقالَ المُرنئٌ : تدم بيه العبدٍ ؛ لأنَّ يدَهُ 
ابتةٌ على نَفْسه . وهذا لِيسَ بصحيح ؛ لأَنَّ العبدَ لا تبت له يد على تَفْسهِ ؛ بدليل : أله 
و کان لَه عبدٌ في يدِ رجل فأدّعاهآخرُ » وأقام كل واحدٍ منهما بين » و او الع 
الخارج. . قله لا يُحكم له بو » فلو ثبت للعبدٍ يد على تفسو. . لكان قد أجتمعَ للخارج 
يد وبيّنةٌ . وَإِنْ كان العبدٌ في يد المدّعئ عليه » فإِنْ قلنا : إنَهما يُسقطان. . رُجِمَ إليه » 
إن كذَبَّهُما. . فالقولٌ قوله مع يمينه » فيحلفُ لكل واحدٍ منهّما يمينا . وإِنْ صدّقٌ 
أحدَهُما وكذّب الآخَرَ. . حكم للذي صَدَّقَةُبما آدَعاهُ » ولا يَحلفُ للآخَرٍ قولاً واحداً ؛ 
لأنّه لا يلرم له عُرمٌ ؛ لاله إنْ صدّقَ العبدَ أَوَلاً . . فإقرارةُ بالبيع بِعَدَهُ لا يُحكَمْ بوء إلا 
أله يلزمة رة اللّمن إن كان قد قَبِضَهُ » وإِنْ صدَّق المشتري أَوَلاً. . فإقرارة بالعتق 
ا العف + و فنا وا او ف النقد ی ر 
العبد. . فهل تجح ينه المصدّق منهّما ؟ فيه وجهانٍ » مضى ذكرْهُما . 

فإف قلنا : لا تر جح بينةٌ المصدَّق منهما » أو لم يصدَق أحدَهُما. . فلا يَجيءٌ في 
الاستعمال هاهُنا الوقفُ ؛ لأ الاختلاف بالعقدٍ والعقودٌ لا توق » ولكن تَجيء 
القرعةٌ أو القِسمةٌ . فإ قُلنا بالقرعة. . أقرع بِيئَهُما » فإِنْ حرجت القرعةٌ للعبدٍ. . 
عتقّ » ورَجِعَ المشتري بالنّمنِ على البائع إِنْ كان قذ دَفعَهُ إليه . وإ حرجت القرعة 
للمكفري» .ملك ل ا حُكم للمبتاع بنصفب العبدٍ بنصف 


)۱( في نسخة : ( صادق ) . 


۱۹۲ كتاب الدعاوى والبينات 
الَمنٍ » ورّجعَ بنصفف الَمنِ إن كان قذ دَفعَهُ » وحُكم بعتق نصفف العبدٍ » ويكون 
المبتاعٌ بالخيار ؛ لأَنَّ الصفقة بعصت عليه . فإِنٍ أختارٌ القَسْحَّ. . حُكم بعتق جميع 
العبدٍ على البائع ؛ لان البيّنةَ قذ شَهِدَتْ بعتقه » وإِنّما لّم يُحَكُمْ بعتق جميعه لِمُزاحمة 
e‏ 
فإ كان البائ مُعسراً. . لَم يُقوّمْ عليه باقي العبدٍ » وإِنَّ كان موسراً. . فهل يُقوَمُ عليه 
باقي العبدٍ ؟ فيه قولانٍ » وقيلٌ : هُما وَجِهانٍ : 

أحدُهما : لا يُقَرّمٌ عليه ؛ لأنّه لم يَعتقْ عليه بأختياره » فلم يُقرّمْ عليه كما لو وَرِتَ 
نصف مَنْ يعتقٌ عليه ؛ لَه لا يُقوَمُ عليه الباقي . 

والثاني : يُقَوَمُ عليه الباقي ؛ لأَنَّ اله قذ شَهِدَتْ عليه : أنه 


00 2 58 
مسألة : [علق عتق عبده بقتله أو علق عتق عبديه بصفتين متغايرتين] : 
قال في « الأمَ » : ( إذا قال لعبيه : إن قَْتُ فنتَ حو » فأقام العبة نة أنه قتلّ » 


de4 


وأقامَ الورثة نة أَنّه مات حتفف أَنْفهِ . . ففيه قولانٍ : 

أَحدهما : اتقدّمُ بك ل ؛ لأنَّ معها زيادة صفة ؛ لأنَّ كل قَدْلِ موت 
ولیس كل موتي قتلاً . 

والثاني : أنهما متعارضتانٍ » فتس قطان ویرق ق العبدٌ ؛ لان د ين 00 2 تكبت القثل 
وتنفي الوت © 0 الموت تنفي الفَتلَ وَتَكبتٌ 3 لزت 0 ا 0 كُ العدُ) ٠‏ 
هكذا ذكرٌ الشيخان : اوسا واو إسحافٌ 1 

قالَ بن الصبّاغ : وتنبغي أَنْ يكونَ''' علئ قوله الجديد : ( ع ام 

سقطتا ) › ويجيءَ علئ قول القديم إذا قلنا : (تستعملان ) الأقوالٌ الثلاثة 
الاستعمال . قال فى ١‏ في ١‏ الام : : ( ون كان له عبدان 2 سالم وعادم > فقال لسالم : 


5 


2 


ِت في رمضان فت حو » أو قال لغانم ال 
سالم بين آنه مات في رمضانّ » وأقامَ غانم بين أنه مات في ث2 شوّالٍ. . ففيه قولانٍ : 


. أي : يكون هذا القول المذكور‎ )١( 


كتاب الدعاوى والبينات 4۹۳ 


أحدهما : تقَدَمٌ البيَةُ التي شَهِدَتْ أنه مات في ان فیعتق سالمٌ ؛ سروت أن 
0 شوّالٍ » » فشهدَّت بِيّنهُ غانم بموته في 
شوَالٍ عند ظهوره › فبيّنة سالم معها زيادةٌ لم فقَدّمَتْ 

. اَن يَموتَ في رمضانٌ و شُوَالٍ‎ e 

قلثُ : وينبغي أَنْ يُقالَ هاهُنا كما قالَ أبن الصبّاغ في التي قَبَلَها : إِنَّ هذا على القول 
الجديد : ( إِنَّ البينتين إذا تعارضتا. . سَقطتا ) . 
فما ما إذا قلنا بالقول القديم : ( نُستعملانٍ ) فإنَّهِ وَجب أَنْ يكو هاهُنا في الاستعمالٍ 
ثلاثة أقوالٍ . قال في « الأمَ ؛ » : ( ون قال لعبدِهِ سالم : إِنْ مث مِنْ مرضي هذا فأنتَ 
حر »۰ وقالَ لعبده غانم : إِنْ برأ ِن مرضي هذا فنتَ حو » ثم مات وأقام سالم بينة 
نّهُ مات مِنْ مرضه ذلك » وأقام غانم بين أنه برأ مِنْ مرضه ذلك ومات من غيره . . فهما 
ارا و اقولاً راخدا ا كر واخد وا تهذت ارغ 

قال الشيخ أبو إسحاق : فيرق العبدانٍ . 

قلت : وينبغي أَنْ يقال هاهُنا ما قالَهُ أبن الصبّاغ في الأولئ : إِنَّ هذا على القولٍ 
الجديدٍ » فأمًا على القولٍ القديم : فيأتي فيه الأقوال الثلاثة في الاستعمال . هذا نقل 
أصحابنا العراقيّينَ”'2 » وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : إذا قامث بيه أنه مات من 
مرضه › وبيّنة بِبْرئهِ مِنْ مرضه. . ففيه قولانٍ : 

أحدُهما : أنّهما متعارضتانِ . 

والثاني : أله يُحَكَمُ بالبيّنةٍ التي شهدت بموته مِنْ مرضه ذلك . 

وَإِنْ قال رجلٌ لعبدِه : إِنْ لّم حح هذا العام فأَنتَ حر » فأقام السيّدُ بين أله وَقف 
على عرفاتٍ تلك السَّنةَ » وأقام العبدٌ بيّندَ أذ السيّد كان يوم النحر في بغداد. . فإنَّه 


. يَرَأمن المرض على لغة أهل الحجاز‎ )١( 
. ) زفق في نسخة : ( البغداديين‎ 
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أنه حتمل أله حصلّ له ذلك مِنْ طريق الكرامةٍ » وأنَّه سار مِنْ عرفاتٍ ومكَّة 
e‏ ”'' . وإ أقام الس بين أنه وَقفت علئ عرفات تلكٌ السّنةَ » وأقام 
العبدُ الي أله كان في بغداد يوم عرفة . . فلا أعلم فيها نضا » والذي يقتضي المذهب : 
0 متعارضتانٍ ؛ ل كل واخ ھا تكد ال ف العبدٌ على القول 
الجديدٍ الذي يَقولٌ : يَسقطانٍ عند التعارض » وعلئ القول القديم يكونُ على الأقوالٍ 
الثلاثة في الاستعمالٍ : 

أَحدُها : الوقفُ إلى أَنْ يتكشف الحالٌ . 

والثاني : القرعة 

والثالك:: القسمة : 

فإذا لتا بهذا" : أعتق جميع العبدٍ ؛ لاه عق نصفه بالبينِ » وعتقّ نصفٌة الحو 
بالوائة عا ممونية ا 


سال : [أختلاف المتكاريين في الكراء أو المتبايعين في الثمن] : 
وإِنِ أختلفَ المتكاريانٍ في قَدْرٍ الكراء » أو في قَدْرٍ المُكرى » أو في قَذرِ المد » أو 
في جنس الكراء ‏ أو في عينِ الُكرئ » أو أختلف المتبايعانٍ في قَدْرٍ اللّمنِ » أو في 
قذر امم ٠‏ أو في قذر الأجل ۽ أو في جنس النّمنِ » فن لم يكن مع حدما بينة. 
فقذ مضئ ذِكرّهُ في ( أختلاف المتبايعَينِ ) . وإِنْ كانَ مع أحدهِما بِيّندٌّ دونَ الآخَرٍ. . 
قُضيّ لصاحب البينة . إن كان مع كلّ واحدٍ منهما بِيّنةٌ » فن كانت البينتَانِ موَرَحَتينِ 
تآريها مها نمي ار ا ؛ لأ العَقْدَ الأَوَلَ يَمنمُ صحَة الثاني . 


وإِنْ كانتا طاقن ٤‏ أو يعد تاريما رانيد + أن ادا تطلقة والأخرئ 


(1) لا يخفئ على أحدٍ أَنَّ هذا الذي ذكره العلامة المصنف أصبح اليوم أمراً عادياً بسبب توفر وسائل 
الل الحونة غا وا 
(؟) أي : بالقسمة . 
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موَرّحَةٌ » ف كان الاختلاف في جنس الكراء » أو في عينٍ المُكرئ » أو في جنس 
الّمنِ. . هما متعارضّتانٍ بلا خلافي على المذهب ؛ لأَنّ كل واحدةٍ منهُما تكذب 
الأأخرئ . ون كاد الاختلاف في قَدْرِ الكراء » أو في قَدْرٍِ المُكرئ » أو في قذرِ المد ۽ 
أو في قذر امن ۽ الال لد ادن 0 د 
لیو اي تدم باراد بن لكل + اتتادا :أل دن انون أت 
درهم » وشهد آخَرُ : أن له عليه ألفين .. فإلّه يُحكم عليه بالألفينٍ 0 ؛ لاَق 
كل واحدةٍ مِنَّ ] اين مكذبةٌ للأخرئ » فهو كما لو شهدت ية لجل بيلك 
وشَهدَتْ بيه أخرئ لأر بملكها ‏ ونُحالِفُ البيِينِ في الألف والألفينِ 1 
والحدة توما لا كدت الأخرئ . وکل موضع قلنا : إنّهما متعارِضّتان. . ففيهما قولانٍ: 
أحدُهما : تَسقطانٍ . 

نعل هذا :بكو كما تو لم يكن ليما كه تبتحالفان . 
DT‏ خا لوقف أن العقزة 4 ل OE‏ 
القسمة ؛ لأنّهما يَختلفانٍ في عَفْدٍ والعَقْدُ لا ينقسم » وتجيء القرعةٌ » فيقرعٌ بِينهُما . 
فَمَنْ خَرجَتْ له القرعة. . قضى لَه . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : وإِن كانت كل واحدة من البيّنتي: زائدةً من وَحِهِ 
ناقصة مِنْ وجه ؛ مل أن يقول المُكري : أكريتكٌ بيتاً بعشرينَ » وقالَ المُكبّري : بل 
أكتريتٌ منك جميمٌ الدار بعشرة. . فيه قولانٍ : 

أحدهما : أَنّهما متعارِضَتانٍ . 

ل ا ا E‏ 
بالزيادة » فأمًا علي المذهب : فيُما OL‏ 

قال المسعوديّ [في * الإبانة ]٠‏ : ون قالَ أَحدُهُما : أستأجرثٌ هذه الدار يِن زيدٍ في 
شهرٍ رمضانً لِسَئَةِ كذا بكذا » وأَقامَ على ذلك بِيّنةَ » وقال الآحَدُ : أستأجرثها من زيدٍ 
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في شّوَالٍ سَنَةَ كذا بكذا » وأَقامَ على ذلك بيّنة. . ففيه قولان : 
أَحَدُهَما :أن كه ومضاة ار ؛ لأنها أسبقٌ . 
والثاني : أذ يله ٠ U O‏ فيُجعلٌ كأنّهما تقايلا في 
الإجارة في رمضان » ثم أجُرها“ من الثاني في شَوَالٍ eis‏ المسعوديٌ بهذين 
القولين : إذا تنازع المتكاريانٍ لدارٍ من رجل في مدَّةٍ واحدةٍ » فأدّعئ كل واحدٍ منهُما 
أله اكتراها من مالكها تلكَ المدة ء ونه حدما أقدمُ تاريخ . 
والذي يقتضي المذهبٌ : أن الأول اص » كما فنا في الرَجُلَينِ إذا أدّعيا أَنّهما أبتاعا 
مِنْ رجل دارا وة أَحدِهما أ ريا . فاه يُقضئ لَه . 
مسال : [ادّعيا داراً وأضافا سبباً يقتضي اشتراكهما فيها أو لا يقتضي ذلك] : 
وإِنِ أدّعى e‏ راکفا 
فيها ؛ بان قالا : رثناها مِنْ أبينا وعَصَبْتَها هنا قَبْلَ أَنْ نقبضها » أو عَصبتها مِنْ أبينا في 
شان نا اليا عله تعزو حيبت . شارك المدّعي الثاني المقرّ له في هذا 
املق واي ابام اير ل إلئ سبب يُوجِبُ أشتراكَهُما في کل جزءِ منها . 
لهذا : لو كان طعاماً فهّلكَ بعضّه. . كان هالكاً منهُما » فكان الباقي بِيئَهُما . فإذا أ 
بالنصف وحِحَدَهُما عَنِ النصفب. . كان الذي أَقرَ به بِيتَهُما » والذي أنكرٌ منهُ بِيئَهُما . 
وإن قالا : أبتعناها صفقة واحدة وعَصَبْتَها ما قل أن تقبضّها » فأقه لأحذهما 
بالنصفب . . فهل يشارك المدّعي”" الثاني المقرَ لَه في هذا النصفب ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدُهما ‏ وهو أختيارٌ الشيخ أبي إسحاق - : أله يُشاركُةُ فيه ؛ لان أبتياعَهُما لها في 
صفقة واحدةٍ سب يُوجبُ آشتراكَهُما في کل جُزء منها . فهو كما لو قالا : وَرِئناها . 
والثاني - وهو آختيارٌ القاضي أبي الطب » ولّم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق ) 
غيرّه - - : أنه لا يُشاركُةُ فيه ؛ أن البيعَ مِنٍ أثنين بمنزلة البيع في صفقَينٍ . 


() في نسخة : ( أخذها ) . 
)۲( في نسخة : ( كالمدّعي ) . 
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قال الشيخ أبو حامدٍ : وإ قالا : وَرئناها مِنْ أبينا وقبضناها ثم عُصَْتها علينا » فار 
لأحدهما بنصفها. . لم شارك المدّعي الثاني المقر لَه بالنصفب المقر بو ؛ أن بعد القبضي 
جور أن يتخصبٌ نصيبَ أَحدهِما دون نصيب الآخرٍ . وأا الشيخ أبو إسحاق وأ بن الصبّاغ : 

فلم يشترطا عدم قبضهما لها في أشتراكهما في النصفب المقرٌ به لأَحدِهما . وإنِ أدّعيا العينَ 
. وأضافا الدعوئ إلى سبَينِ » أو أطلقا الدعوئ ٠‏ أو ضاف أَحدُهُما إلى سبب وأطلق الآخر 
مغواة قات لا جديا بنضفها! . لم شارك المدّعي الثاني المقر لَه في هذا النصفب ؛ لأنَّ 
دعوئ المقرٌ له لا تقتضي أَنَّ الثاني ع شار که فيما أ قو له به منها . 


فرع : [أدّعيا داراً في يد رجل كل أدذعئ نصفها ولم يضيفا سبباً يقتضي اشتراكهما] : 

ون كانث داڙ في ي رجل ١‏ وأدّعئ رجلانٍ كل واحدٍ منهُما نصفّها ولّم يُضيفا 
الدعوئ إل سبب يقتضى أشتراكَهُما » فق المدّعن عليه لأحدهما بجميعٍ الدار. . 
نظزت؛ 

فإف كان قد سْمِعَ من امقر له إقرادٌ للمدّعي الثاني بنصفِها قبل ذلك » أو َه لَه الآنَ 
بنصفها. . لَرْمَهُ تسليمٌ النصفب إليه ؛ لأنّه أقوَ له بذلكَ » فإذا صارت الدارٌ بيدِه. . زمه 


تسليمٌ ما قو لَه بو . 

ون لم يُسمَغْ مِنَ امقر له إقراڙ قبل ذلك بنصفِها للمدّعي الثاني » ولا قر هَ له 
الآنَّء بل أدّعئ المُمَةْ له أن جميعها له. كم عيب لاد كيزا انكر 
الجميعٌ له > ودعواهٌ في نصفِها صحيحةٌ ؛ لأَنَّ مَنْ له الجميعٌ. . فلّه النصفُ » وإِنّما 
حص النصفف بالدعوئ ؛ لاله عالم أله يقو له بالنصفب أو لَه بالنصف بِيّنةّ » فدّعئ ما فيه 
خُلفف بِينَهُما . ولأنّهِ يَجورٌ أن يَكون له النصفُ في حال الدعوئ » ثي يحدتٌ لَه ملك 
النصفف بعد الدعوى بإِرث أو أبتياع » فيكون له الجميعٌ . 

وإِنْ أَقَوَ المدّعئ عليه لأحدهما بجميعها ولّم يُسمَعْ من المُمَدُ لَه إقرارٌ للمدّعي الثاني 
4 لي ل 
لا أدرى لمن هر :+ فة اة وجه 


١ ١ 
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والثاني : يدف إلى المدّعي الثاني ؛ لأنَّ بإقرارٍ المدّعئ عليه بجميع الدارٍ للمدّعي 
الثاني أخبر أنه لا يمك شيئا من الدار » ويرد مُق لَه إقرار في هذا النصفب أَخبرَ أنه 
للك ٠‏ فلم ب يبق له هاهُنا مدع له إلاً المدّعي الثاني » فوّجب تسليمٌة إليه . 
والثالثٌ : د الحاكم نتر ِن بدِ المدّعئ عليو » ويتحفظة إلى أن يجيء من يعي 
ديقم علي ال ؛ لأ الذي في ييه الداڙ لا دعيو » والمُقة له به لا يدعو » ولا يجو 
ده ا e‏ 
بِنْ الصبّاغ : فعلئ هذا ؛ ا الحاكم ويحنط جر 

وقال أبو علي في « الإفصاح » : يُفرفها الحاكم في مفتالح «المسلمين .واي 
بشيء ؛ لأَنَّ الأجرة تابعةٌ للآصل . َالأَوَلُ صح . 


مسأل #االنا كاسن ONE e ls‏ 
وإ مات رجلٌ ولف أبنينٍ » مسلماً ونصرانياً » لا وارك لَه غيرمُما ٠‏ وأدّعئ كل 
واحدٍ منهّما أنّ أباءٌ مات عل دين وأقامَ علئ ذلك شاهدَينِ مسلِمينٍ عدلينٍ. بغار 
حال الميت : إمَا أَنْ يُعرفَ أَصلْ دينه اله كاد نصرانياً » أو لا يُعرفُ أَصلُ دينه . فن 


02 
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عُرفَ صل ده ينه وأنّه كانَ نصرانياً. . َظرتَ في اين : فون كانتا مطلَقتينِ أو إحداهُما 
مُطلقة والأخزئ وة : ٠‏ حُكم بأنّه مات مسلماً > ويكوثٌ ميرائة لابن المسلم + لأنّ 
التي شهدت بالنصرائة رما شهدت بالنصرانية ؛ لله صل وينه ؛ لأنّها إذا لم تمرف 
او جار لها "أن و يانه مات نصرانياً » والتي شهدت بالإسلام شهدت بأمر 
حادش على النصرانيّة وربّما خفي على الأخرئ ‏ فَقدَمَتْ كما قم بين الجَْح على بين 
التعديل . ون كانت ليان مۇر ختين تأريخاً واحدا ؛ بن شَهِدَتْ إحداهما آنآ 


ا 
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كلامه التلفظ ادر وشهِدَتِ الأخرئ د آخرٌ كلامه الت بالنصرانيّة. . فهما 
متعارضتانٍ ؛ لأنّهما متنافيتانٍ . فن قلنا E‏ تعارععا ظا كان كنا لى 
ريك[ العوها قه بوكر نل دورول MEY N‏ 
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مسلماً ؛ لأَنَّ الأصلّ بقاوّهُ على النصرانيّة وعدمٌ الإسلام » فن حلفت.. كان الميراتُ 
له » ون تكلّ عَن اليمين. . ردت اليمينٌ على الثاني فيحلفث أنه مات مسلماً » فإذا 
لف كان 0" وان فا إا اون فن قُلنا بالوّقفي. . ؤُقفٌ 
الما ؛ لاله هو المتداعن”“ . ون قُلنا بالقرعة. . أقرعَ بِينَهُما » فَمَنْ حَرجث له 
القرعة. . حُكم ببينته » وهل يَحلفُ مع القُرعةٍ ؟ فيه قولانٍ . وإنّ قلنا بالقسمة. . 
فأختلف أصحاينا فيه ال أبن ]تساف + ا ج أذ ينض ا ال ا سكن 
الخطاً في توريث أَحدهما . 

وقال أكثئد أصحاينا : يسم بيتهّما- وهو المنصوص - كما لو أدّعيا ملكا مِنْ غير 
الميراث » وأقام كل واحلٍ منهما َة وفلنا : بالاستعمال بالقسمة . وما قالَهُ آبو إسحاق مِنَّ 


0 
7 


ل Ra‏ 
أسلم أَحَدُهُما وأدّعئ أَنَّ أباهُ مات مسلماً ليحوزٌ جميمٌ ميراثه . ون لم ثُعرَف أصل دِينٍ 
اميت . فد بين متعارِضتَانٍ » سواء كانتا موَرّحْمَينٍ تربخا واحداًأد تين » أ 
إخذافها E E‏ ۽ لأ ليس له صل دين ینن عليه حتیٰ تكونَ إحداهما 
أبنت أمراً حادثا بعد ذلك الأصل . فإِنْ قلنا : إن اين إذا تعارضتا سقطتا. . صاز 
أن لم يقم أَحَدُمُما بين » فن عاك ا الى ای ين و 
رود کا فی اھا فو اسن رخاف اار٤‏ وان كان فی تسیا سه 
بيتَهُّما ويحلفٌ كل واحٍ منهُما لصاحبه على النصفب الذي حصلّ له . هكذا ذكرٌ الشيخانِ 
أبو حامدٍ وأبو إسحاق . قال أبن الصاغ : وهذا فيه نظك ؛ لأنّه إذا كان في يدٍ أَحَدِهِما. . 
لله يَعترف أله للميت الذي أأعئ أنه يرنه والآَحَُ يدعي مثلّ ذلك » فلا ينبغي أَنْ يكونٌ ليده 
کم + بل ينبني أنْ يكون موقوفا أو مقسوماً پیا د 'وإن كان فى يذهماء . فينبتي أن 
يُوقف ونود يدُهُما عليه » أو يسم بيئهُما بكم اليد ولا يتحالفانٍ . 

وَإِنْ قلنا : إِنَّ البيّسنِ تُستعملانٍ » فإِنْ قلنا بالوفف . . وُقفت التركة » وإِنْ قلنا 


. بخلاف ما لو كان عقداً ؛ لأن العقود لا يجيء عليها الوقف‎ )١( 
. في نسخة : ( كمالو)‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( بالوقوف‎ )۳( 
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بالإقراع . . أقرع بيتّهُما » وإن قُلنا بالقسمة. . فالمذهبٌ : أنها ت قبل مهما و قال أبن 
إنحاق + لا سه تقناع وقد مقي لها ول عل المي وتر بالا 
ل ل ل ل ل 


رحمه الث 3 ) aS‏ 1 
هذا مذهبناء وبه قال أحمدُء وقالَ أبو حنيفة : (يُقضي ببيّنةٍ الإسلام بكلّ حال). 


\ os 


¥ 


L4 


دليلنا : أَنّهما إذا تعارّضتا. . ا ا ل وليسَ مع 
إحداهُما زيادةٌ عِلم فسقّطتا » كما لو شهدتا بعين في يد غير المدّعيّين . 


أ 


اله # اواك وهر ميان RNS‏ 

إذا مات رجلٌ وخلّف أبنين ودارا وآتفقا على أَنَّ أَبامُما مات مسلِماً في أَوَلٍ شهر 
وتان 6 وا6 احا آمك في نات :ر افا فى إلا کان :+ قال الان : آنا 
ا و ا ا ا يمك جرال و درون ا ديفن 
بعدَ موت ابي » ولا بيّنة لِمَنِ أدّعئ الإسلامَ في شعبانَ. . فالقولٌ قول المتفق على 
إسلامو في حياق الأب » فيحلفث أن لا بعلم أن أخاة سلم في حياق ايو » ويكونٌ ل 

جميمٌ الميراث ؛ لأ الأصلّ عدمٌ | إسلامه . قال الشافعيٌ رحمة الله : ( ومکذا إذا مات 
رجا ول بني انفكا عل أذ ت دوذ وان حدما اعت ف موت 
E‏ أله أعتقَ أيضاً في حياة أيه » وقالَ 
ا ی اع انث هد عونت امنا . فالقولٌ قول المتمّق على عتقه في حياة الأب » 
فإذا حلف. . كا كاله جميعٌ الميراش ) ؛ لا" ذكرناة 


هي 2 
عه ع 


ن أن أحد حدَهُما أسلم في اول شعبانَ » وأ الآحَرَ اسلم في اَل شهرٍ 
رمضانٌ » وآتفقا بأد أباهُما مات مسلماً » إلا أَنّهما آختلفا في وَقتٍ موته » فقالَ الذي أسلم 
في شعبانَ : مات أبي في شعبانَ » فلي الميراثُ دونك » وقالَ الذي أسلم في رمضانٌ : بل 
مات أبي في رمضات بعد أن أسلمتٌ » فالميراثٌ بيننا. . فالقولٌ قول الذي أسلم في رمضانَ 


OTE) 
ف‎ 9 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۰١‏ 
مع يمين ؛ لأ الأصلّ حياةٌ الأب وعدمٌ موتو » فإذا حلف. کان الميزاث تيتهينا . إن مات 
رجلٌ وخلفت أَبوينٍ كافرَيٍ وبين مسين » فأدّعئ الأبوانٍ أله مات كافراً فهما أَحنُ بميرائه » 
وأدّعئ الابنانٍ أَنَّه مات مسلماً فما أَحقٌ بميرائه. . قال أبو العباس : فحتمل قولين : 

أحذهما : أن القولَ قول الأبوين ؛ لأَنَّ الأبوين إذا كانا كافرَين. . فَوَلدُهُما قَبْلَ 
البلوغ كاف تبعاً هما الال ازا ع ار أذ يلم نة ال وهل 
كله ا 

الثاني : أ امبرات برقت إلى أن يُصطيسوا أو يتكشفت الحا في ؛ لأ الود إن 
تيع أبويه في الكفر قَبْنَ البلوغ » فأمًا بعد البلوغ . . فل حم نَفْسهِ ٠‏ ويحتمل أنه مات 
كافراً ويحتمل أله مات مسلِماً » وليسَ نّ هاهُّنا صل يُبن عليه » فوقفَ إلى أَنْ يَصطلحوا 
اوک 0 


فرع : [مات عن زوجة وأخ مسلمين وابن كافر] : 

لفاك رس E‏ زوع EE E a E‏ 
والأخ ١‏ مات :مسلماً فالميراث لنا + وقال الان : بل" مات كافراً فالميراثٌ لي » فإِنْ 
قا كل واحدٍ منم بين يما أدّعاهُ. . فالحُكم فيها كالحُكم ذ في الرجل إذا مات وخلّف 
اا احا را توالا عر ا تعر سينا أذ اناه مات خاو ددا 
على ما مضئ . وَإِنْ لم يَكنْ لهم بيّنةٌ » فإِنْ عُرفَ أَصلُ دينه أنه كانَ كافراً. . فالقولٌ قولٌ 
الابن ؛ لأنّ الأصلّ بقاوُهُ على الكفر . وإِنْ لّم عرف صل دينه. . دقفت الأَمرٌ إلى أن 
يكشت الحال او تضيظ احوة .. 


مسألة : [أذّعئ داراً في يدٍ رجل أنها ٠‏ ميراثٌ له ولأخيه الغائب من أبيهما أو ديناً] : 


ت 
a‏ 


قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ولو آقام رجل به ) أن أباهُ َلك وترك هذه الدارٌ 
ميراثاً له ولأخيه الغائب. . أخرجتها مِنْ يد مَن هي في يِه » وأعطيئةُ منها نصيبةُ . 


. و 
واخذت نصيب الغائب ) . 


)۱( في نسخة : ( قد ) . 
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أباهُ مات - 


- 
5 ' أَنَّ 


وجملة ذلكَ لا ري لا ار ا 
هذه الدارَ ل لمرو لاخة الغائب » فأنکر مَنْ بيده الدارٌ » قن لم يكن مع المدّعي 
E‏ في يوت يي وإ م لايم الحاهر همات وح 
أبنين هذا والغائب » وقالت اليه : لا تَعلمٌ له وارثاً سواهُما » والبيّنةٌ ِن أهل الخبرة 
الباطنة بالميت . . فإ الحاكم يَسمعٌ جاو اكه ريد بالدار as‏ 
هي في يده » ويسم إلى الحاضر نصفّها ويُسلّم النصف الذي للخائب إلئ أَمينِ حفظة ل 
إلى أن يَقدمَ » وإنْ أمكنّ إكراؤة له. 1 له وحفظ أجرته » وكذلكٌ إذا كانت العينُ 
لخ بها يق ل رسن با اب SSC‏ 
اه الو e‏ 
تحوّلٌ كالدارٍ والأرض . . فإ لا يتزع نصيبُ الغائب مِنْ بل المدّعئ عليه حت يق 
الغائبٌ ويّدَعيهِ » كما لو ادع رجلٌ أَنَّ هذه الدارَ 0 
E‏ 

دليلنا : أن هذه الدار إذا ثبعت. . فإنها تعبت للميت ثم تنتقل إلئ وَرئته » وما 
کان حقاً للميت. نين ی یا ا قي لاله يلي علن الأمراس + ,اف 
الدارٍ بِينَ الشريكينٍ ؛ فإِنَّه لا ولاية له علئ الغائب ا الأخوين 
الوارَينِ متعلّقٌ بسلامة نصيب الآخر AN‏ الحاضر الصف : ثم قدمّ الغائبُ 
فْجَحدَهُ مَنْ هر في ي يده علئ النصفب الباقي ولم تَقُمْ له نة . . فإنّه يُشارك أخاهُ في 
النصفب الذي حَصل له » ٠‏ فكذّلكَ [إذا] سَمِمَها وحكم بها . ولأنَّ كلّ ما كان للحاكم 
ا . کان له أَنْ يَنترعَةُ ون كان مما لا يُنَقَنُ » كما لّو كان 

خخر مرا أو مجر ا ون كان المد بو كينا فيه هان 

أحدُهما : يَأخذ نضيب الغائب ويحفظة عليه » كما لو كال المذعن بوعيناً . 

والثاني : أنه ليس لَه أن أده ؛ لان ركه في الذمّة أحوطٌ لصاحبه . 

وإذا دَفعَ إلى الحاضر نصيبَة مِنَ الدينٍ أو العينٍ في هذا القسم . لم يجن أذ يوعد 
من ضَمينٌ ؛ لأنَّ في ذلكَ طعناً على اة . 


04 
أ 


فأمًا إذا لم تكن اليه مِنْ هل الخبرة الباطنة بالمبتٍ » أو كانث مِنْ آهل الخبرة 


كتاب الدعاوى والبينات ۳ 
الباطنق بالمیت إلا أّها لم تشهذ بأنّها لا تعلم لَه وارئا غيرهما » أو شَهدَتْ بأنّه مات 
واف هين الابنين ولم تقل وهّما وارثان. . فل الدار تثبتث 3 تبث للميت ولكن لا يلم 
شيء إلئ الاين الحاضر من الدار بمجرد ذو الشهادة ؛ لأنها لم تشهذ هما يَستحقة من 
الدار» ولك ميث تبعثٌ الحاكمٌ إلى البلادٍ التي كان يُسافدُ إليها الميثُ ويُقيمُ بها ويَسأل 
ھا : هل لواش فیا فإ سأ عن بلك وغل عل طن الحاكم أله لوكا 
وارثٌ آحَدُ. . لظَهَرَ » فإِنْ لم يَظهز له وارثٌ. . فإنّه يَدفُمُ إلى الحاضر نصيبَهُ ؛ لان 
الظاهز أله لكان له زارت لقو ضار هذا الطاغد ت ال برل مار رة شهدت اليه 
ّما لا تعلمٌ أن لَه وارثاً غيرَهُما وهي مِنْ هل الخبرة الباطنة بالميت . 

قال الشافعيع رحمة الله تعالئ : ( ويُوْحَلْ منة ضمي ) » وهذا يقتضي وُجوت 
القن > وقال في ال 2واح أن بوخد مه المي 0 o‏ 
اا و ل 

أحدهما : یجب أخذ الضمين منة ؛ أنه ركم طون له زاوت اخ وربّما کان 
المدفوعٌ إل غاا انفد + ترسك أذ الضمين منه للاستيثاق . 


١ 


f. 
5 
عد‎ 


والثاني : يُستحتُ ولا يَجِبُ ؛ لأنَّ الظاهرٌ أنه لا وارتٌ له غير هذا الحاضر 
والغائب ؛ إذ لو كان له وارثٌ غيدهّما. . لَظَهَرَ . 

ومن أصحابنا من قالَ : إن كان الحاضر غير ثقة. . وجب أَخدٌ الضمينٍ منة ؛ له 
لا يُؤْمَنُ أن يَضيعَ حى مَنْ يَظهر . وإِنْ كان ثقة. . لم يجب أخذ الضمين من وإِنّما 
بستحت ؛ لاله يُؤمَنُ ن يَضيعَ حقٌ مَنْ يَظهِرُ » وحَمَلَ القولّينٍ على هُذِينٍ الحالَين . 

ون كان المدّعي ممّن يُحجِبْ عَنِ الميراث » كالآخ » وآبنٍ الأ » والعمٌ ٠»‏ وأبن 
العم ٠»‏ وأقام به أن أخاهُ مات وحَلَفَهُ وارثا ٠‏ فإ شَهدَ الشاهدان بأنُّما لا يعلمانٍ له 
وارثاً غيرَهُ » وما مر ِن آهل الخبرة الباطنة بالميت .. فع الدارٌ إلى الأخ » ولم يوْحَدْ 
منة ی . ون لم يَشهدٍ الشاهدانٍ بأنّهما لا يعلمانٍ لَه وارثاً سواه » أو شهدا 
E‏ مِنْ هل الخبرة الباطنةٍ بالميت. . فإنَّ الدار تنبت للميت ولا تدفعٌ 


() هكذا في (م) » وفي نسخة : ( أو شهدا بذلك ولكنهما ليسا ) . 


۰٤€‏ كتاب الدعاوى والبينات 
إلى الأخ ؛ لجواز أَنْ يكونَ هناك ورت يَحجِبةُ » ولكن يبعت الحاكمٌ إلى البلادٍ التي 
کان يلها الميثُ ويقيمٌ بها ديسل : هل له وارثٌ ؟ فإِنْ لم يَظهز له وارٌ. . دفعَ 
الدار إلى الخ » كما لن في الابن ٠‏ وهل يجب أذ الضمين منة ؟ 

إن قُلنا : يَجبْ أذ الضمين ‏ مِنَ الابن . . فون الأخ أولئ . 


وإِنْ قلنا : لا يجب أَحذ الضمين مِنَ الابن. . ففي الأخ وَجِهانٍ : 
خد : لايَجبُ » كما لا يجب أَحْذَه مِنَ الابن » ولكن يُستحبُ . 


م 


والثانى : يجب ؛ ل الاين لاز ا والأحَ 00 أن یکول 
هناك مَنْ يَحجبَهُ . 

فن شهدَ الشاهدانٍ أَنَّ هذا أخوةٌ ولّم شهدا أله وارثٌ. . قال أبو العبّاس : 1 جز 
للحاكم أَنْ يَدفع إليه المال وان يَسأَلَ عَن وارثِ لَه آخَرَ حى يَشْهدًا أنه وارثٌ . 


4 


وال و الاين »ينث فلا : إذا شهدا آنه آبنّهُ ولّم يَشهدا له وارثٌ. . أنه 
يق إلى العالدية أنه سان عق رارض عع كذ ME EN‏ 
لا يفن أنه وارثٌ ؛ لجواز أَنْ يكونَ هناك وارثٌ يحجيّة . وإِنْ كان المدّعي مكن له 
رض يَتقَدّرٌ . . تظرت : فإ شهد الشاهدانٍ : أله وارئه لا عل له وارثاً سوا وهُما 
مِنْ هل الخبرة الباطنة بالميت. . دُفعَ ليه نصييةُ كاملا » ولا يُوْحَذُ منة ضمينٌ . 
وإِنْ شهدا بأنّهِ وارثّهُ ولّم تقولا : ولا نعلجٌ لَه وارئاً غيرَهُ » أو شهدا بذلك وليسا من 
أهل الخبرة الباطنة بالميت. . فإِنَّ الحاكم يَدفعٌ إليه القَدْرَ الذي يَتبمنهُ مِنَ الميراث لَه » 
لكات لوضا ل دق ا 0و اسوو ون خب E‏ 
وإ كاتث زوجة. . كَفمَ إليها ر بع القّمْنِ عائلاً » وهو : ثلاث أسهم من مث وثمانية 
ال ل ل 


0 


١ وبيانها : إن كان زوجاً. . فيكون المتوفئ زوجة تركته » وبنتين » وأم » وأب > فللزوج الربع‎ )١( 
وللبنتين الثلثان » وللأب السدس . وللأم السدس » وبتصحيحها يكون للزوج ثلاثة أسهم من‎ 
. خمسة عشر سهماً بعد العول‎ 

(۲) وبيانها : إن كانت زوجةً.. فيكون المتوفق زوجاً تركها مع ثلاث زوجات أخرء وبنتين » وأم » 


وأباء فللزوجة ربع الثمن › وللبنتين الثلئان » وللأم السلس › وللأب السلس › تعول إلى سبعة = 
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و 
5 


سهم"'' . وَإِنْ كانث أمَاً. . َف إليها السدس عائلاً ء و : سهم من عشرة 
اسهم" " ؛ لأ ذلك أن حي كل واحد متهم . ويوق الباقي حى يَسأَلَ عَنِ الميت في 
البلا التي كان يُسافْرٌ إليها ويقيمُ بها ٠‏ فإِنْ لم يَظهز له وارثٌ ينقصّة. . ففيه وجهانٍ : 
أَحدّهما : لا يِكمّلُ لَه فرضَّةٌ ؛ لعدم البو . 
والثاني : يُكمّلُ لصاحب الفَّرْضٍ فَرضَّهُ . وهو الأصخ ؛ لأَنَّ الظاهرَ بعد البحث أنه 
لو كان هتاك وارثٌ ينقضة : .. لظي : 


فرع : [شهدا أنه أبن لزيد ولا يعلمانٍ ولداً غيره » وشهد غيرهما لآخر بعكسها] : 

ا : أنه أبن زيدٍ ولا نَعلمُ له أبن غيرَهُ » وشهدَ شاهدانٍ ان آخرانٍ 
لاخر : أنه أبنُ زيدٍ لا تعلم له آبناً غير . . ثبت تسبهما مِنْ زيدٍ ولا يكونانٍ متعارضينٍ ؛ 
لَه ر آذ تعرك كل واو ها فال درف ا ری 


مسألة : [ماتت الزوجة عن زوج وابنٍ وأخ واختلفوا] : 

ون كانث له زوجةٌ وله أبن منها ولّها اخ » فماتت الزوجة وأبنُّها » فآختلف الزوح 
والأخ ٠‏ فقال الزوج : ماتت الزوجة وَل فوّرِثتها أنا وأبنُها » ثم مات ابتها فورثتة ٠‏ وقال 
الاح : بل مات الان أَوَلاً فَرئئه الام م مانت الأ فونه نا ونت > فإِنْ كان لأَحَدِهِما 
به بما يدعي ثبت ما ذرَهُ . وإِنْ لم تكن بيةٌ. . فالقولُ قول الخ مع يميه في إِرثه a‏ 
أخت ؛ لأَنَّ الزوج يدعي حَجْبَةُ مِنْ ميرائها والأصل عَدمٌ حَجيه حَجبه . والقول قول الزوج مع 
ا > فلا ترت الزوجة 


= وعشرين » حصة الزوجات الأربعة فيها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين » تضرب في أربعة » فيكون أصل 
المسألة من مئة وثمانية أسهم » اثنا عشر سهماً للزوجات الأربع » لكل واحدة ثلاثة أسهم . ر 
هذه المسألة المنبريّة ؛ لأن سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل اجاب عنها وهو علئ المنبر . 

)01 وبيانها : إن كان أباً. . فيكون المتوفئ ابناً أو ابنة » وتستقيم المسألة لو كان المتوفئ بنتاً تركت 
زوجاً وبنتين وأباً وأماً » وبتصحيحها يكون للأب سهمان من خمسة عشر سهماً بعد العول . 

(؟) وبيانها : إن كانت أماً. . فيكون المتوفئ ابناً أو ابنة » وتستقيم لو كان المتوفئ بنتاً تركت زوجاً وأختين 

لأم وأب وأختين لأم وأم » وبتصحيحها يكون للأم السدس سهم من عشرة أسهم بعد العول . 


۲۹٢‏ كتاب الدعاوى والبينات 


من آنا ٠‏ بل یکو ماله كله لأبيه » ولا بر الابنُ ِن مال أ ٠‏ بل کون مالها للاح 


م 


3 


والزوج ؛ لأ من لم يقن 0 ا عن موت مورّئو. ١‏ رٹ منة شيئاً ‏ وکل واحلٍ 
منهما لا يد دل حناذ من ر لاخر قال تر 


فرِعٌ : [خلّف رجل دارا لابن وزوجة فأختلفا في الدار أهي إرث أم مهر] : 

ون مات رجلٌ ولف أبنآ ودارا وزوجة » وآدعئ الاب أن أا ترك الدار ميراثا » 
رآأعتِ الزوجة أنه آصدقها الدار في حياته » وأقامَ كل واحدٍ منهما ؛ نة عل ما أدَعاهُ. 
قَدّمَتْ نة الزوجة ؛ لان ,* نة الا بن تشهد بأصل الملكِ » ٠‏ وبين الزوجة تشهد بأمر حادث 
َفِيَ على بن الابن » دمت كما لو كان الزوج حا وأقام بين أن الداز مله » وأقامت 
الزوجة بيِندَ أنه أصدقها الداى . 
مسا : [تداعيا جداراً بين داريهما] : 

قال الشافعيٌ رحمة الله : ( إذا تداع رجلانٍ جداراً بِينَ داريهما » فإِنْ كان متّصلاً 
ببناء حدما أتصالَ البّنيانِ الذي لا يَحدثٌ إلا مِنْ اول البناءِ . . جَعلءُهُ لَه دون المُنقطع 
ة ذلك : أن الرجلين إذا تتازعا في جدار بين لکپهما » وع كل واحدٍ 
TIE‏ فقي الصاح ال د وة لم 
يك لاجد ا ترك + ن کان لاخدا عا واه لة ب اداه عة عمال 
البناه ؛ بأد كان له عليه أو فيو زع" معقوة . . فالقولٌ قول صاحب الأزج معٌ يمينه . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : لأَنَّ جدار الأزج يَبتدىءٌ 4 ألا بالاعوجاج أو بالاستواء 0 
يعو عَنْ قليل » ونما حلّفناهُ لجواز أَنْ يكونا قدٍ اڈ شتركا في بناءِ الأساس » ثي عقدَ 


. في نسخة : ( بعد)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( منهما‎ )۲( 
الأزج - على وزن فعل » محرك مخفف - : ضرب من الأبنية يشبه الأقواس المعقودة العالية‎ )۳( 
: المعروفة » يجمع على آزج وآزاج قال الأعشى‎ 
بلنهه سليمان بن داود حقبة لدازجٌ ص وطي ۶ موئثئق‎ 


كتاب الدعاوى والبينات /ا.” 
أَحدُهُما الأزج عليه بإذنِ صاحبه . قال أبن الصبّاغ : فإِنْ كان مبناً على تربيع بناء 
أحرهما منصلا به مشاويا له في السك" درن الآخن.:. فالقول قوله مع بيد لن 
الظاهر أنه له . قال أبو إسحاق المروزيٌ : وإ كان الجدارٌ خمسة عَشَّرَ ذراعاً » وعشرةٌ 
منة بين داريهما » ولأحدِهما خمسة أذرع متصلةٍ بالعشرة » > ثم تنازعا في العشرة. . 
فالقول قول صاحب الخمسةٍ مع يمينه في العشرة ؛ لأنّه لا يُمكنُ إحداثٌ ما ينفردٌ به 
دون الذي تنازعا فيه » فحلم أَنَّ الجميع لَه » كما لو كان لأحدهما عليه زج . 

وقالَ الشيخٌ أبو حامدٍ : وهذا غلطً لا يجيء على المذهب ؛ لأ أنف اده يببعض 
الحائط لا يدل على أَنَّ جميعَ الحائط له ؛ لاله جور أَنْ يكونا ق أشتركا في بناءِ الذي 
بينهُما وأنفردة صاحبٌ الزيادة ببنائها » ويخالفٌ إذا كان لاخدا عليه أرج 0 الأ 
موضوعٌ على الجدار » فالظاهر أله وَضِعَها في ملكه . 

فن كان العنائط ع تفي ف فا ادها لصاح بالخسية الطويلة 
وتنازعا في الحائط » أو تنازعا في الخشبةٍ والحائط » وقامث لأحدهما بيّنةٌ بالخشبة » 
أو كان بعضٌ الخشبة في ملك حل دهما. . فالقولٌ قول صاحب الخشبة as‏ 
في ملكه ‏ مع يمينه في الحائط ؛ لأنّها لا تعض » فإذا حُكم له ببعضها. . حُكم له 
بجميعها » وحُكم لَه بالحائط ؛ لأَنَّ الظاهر أنه وضع مِلكَهُ على ملكه . 

وإ كان الجدارٌ غيرٌ متصل ببناء أحدِهما » وإلّما هو حاجرٌ زُج”" بین ملكيهما 
ردقا عله أو لا يد لأحدمما عله :ولد عدن . حلفَ كل واحدٍ منهما › 
إن حلفا أو نكلا. . مسب بيئوُما » ون حلفت أَحدُهُما ونكل الح . كان الجميع 
للحالف . وهكذا إذا كانَ منصلا ببنائهما . ولا ترجّحُ دعوئ مَنْ إليه داخل الحائط أو 
شار ولا كن اله عافد الفط © وهو مشا شيو الخص د وة فال آبو 


)١(‏ السَمْكُ _بالفتح-: السقف » وبالضم : الثخا 

(۲) هكذا في( م ) » وفي نسخة : ( وبعضها في ملك أحدهما فأقرٌ. . . ) . 

)۳( ج : طعن بالزج » وأزج الرمح : جعل له زجاً » والرّج : الحديدة التي في أسفل الرمح . 

(5) القمط : الخشب التي تكون على ظاهر الخُصيٌ أو باطنه يشد إليها حَرادِيٌ القصب أو رؤوسه › 
ومن كلام الشافعي : ( معاقد القمط . وتحاكم رجلان إلى القاضي شريح في خحصٌ تنازعاه = 


°۸ كتاب الدعاوى والبينات 
حنيفة . وقالَ مالك وأبو يوسفّ : ( يُحكمُ به لِمَنْ إليه وجه الحائط ومعاقد القّمط ) . 

ودليلنا : أ مَنْ إليِ ذلكَ لا يدل على أن له ملك الحائط » ٠‏ فلم يُرجَّحْ به دعوئ مَن 
هي إليه » كما لو كان إلى أحدهما النقوشٌ والتجصيصٌ . 

وكذلك: + إا كان لا جديا عل الخائط تصيضة ار مفو + فان لا يتك له 
بالحائيا بذلك ؛ لأ مكن إحدائة بعد كمال البناء . وإ كا عليه لأحڍهما نع أ 
جذوع. . لم ترج بذلكَ دعواهٌ . وقالَ مالك : (إذا كان لأحييما جذع. ا 
دَعواءُ » فيَحلفٌ على الحائط أنه له ) . وقال أبو حنيفة : ( يرجح بِجِذْعَينٍ فما زا » 
ولا يرجح بدونٍ الجذعين ) . 

دليلنا : أَنَّ وَضْعَ الجذع معنئ حادثٌ بعد تمام الحائط » ٠‏ فلم تُرجّحْ به الدعوئ » 


كالتجصيص والتزور يق ل 


فرع : [تنازعا جداراً في عزصة لأحدهما وعكسه] : 

وإ تنازع رجلانٍ جداراً في عَرْصّةِ(" لأحدهما. . فالقول قول صاحب العَرْصَّةٍ ؛ 
ا 

إن قاع عاض لأحدهما عليها جدارٌ. . ففيه وجهانء حكاهُما الشيخٌ أبو حامدٍ: 

أحدُهما : أنه لا يرجح قولُ صاحب الجدار » بل يتحالفانٍ على العَرْصَّةٍ » كما ُلنا 
فيهما إذا تنازعا حائطاً عليه لأحدهما جذومٌ . 

والثاني : أَنَّ القولّ قول صاحب الجدار ؛ لأَنَّ الظاهر أَنَّه لايضمٌ مِلكّه إلا على 
ملكه ؛ لا لأ أحد 0 الوادت العو 

A Ye E وهكذا الوجهانٍ‎ 


= فقضىئ به للذي إليه ). أي للذي تليه معاقد القَمُطِ . والخُصّ : البيت من القصب . 
)۱( التزويق : التحسين والتزيين . 
() العزصة : الأرض تكون بجانب الدار ليس فيها بناء كالحدائق وفسحات الدور » تجمع على 
عراص وعرصات . 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۰۹ 


ا : [تنازعا في حيطان السفل أو العلو أو السقف لدارهما] : 

إذا كانت سفلُ الدارٍ في يدِ رجل والعلرُ في يدٍ آخَرَ » فن تنازعا في حيطانٍ 
الشّفل. . فالقولٌ قول مَنِ السفلٌ بيده مع يمينه . وإِنْ تنازعا في حيطانٍ العلو. . فالقول 
قول من العلوُ في بده مع يمينه ؛ لأنّ كل وح منهّما هو الذي يَنتفمُ بما في يديه » فال 
القول قولّه فيه . فإِنْ تنازعا السقف الذي بِيئَهُما. . حلفا » وجُعلَ بِينَهُما نصمَينٍ . 

E نارف عق‎ SEN GE OS 
۰ . ) يتحكونً عنةُ : ( أنه صاحب العلو‎ 

دليلنا اتسين ا و ا كيان نك يليما 
كالحائط بينَ المالكين . 


فرع : [دار له علو وسفل وتنازعا درج السفل] : 

وإِنْ كانت الدارٌ علوُها لرجل وسفلها لآخَرَ » وتنازعا في الد جة المبتيّة في السفلٍ 
التي يَصعدٌ عليها صاحبُ العلو » فإذا أدّعئ كل واحَدٍ منهُما أَنَّها مِلكْهُ ولا بين 
لأحراهما: القت فإ كاك مم ولا جه لای ال ها ب فار 
قول صاحب العلوٍ فيها مع يمينه يمينه ؛ لأنّها مِن أنتفاعه خاصّة . وكذلكٌ : لو أختلفا في 
yy‏ در رلا AE‏ 

وإِنْ كانت الدرجة معقودةً وهي سقف لبيتٍ صاحب السفل. . فقالَ الشيخانٍ أبو 
انو واي كان E E‏ ا ببست يتقف 
لصاحب السفل إلا أَنَّ تحتها موضعَ جْبُ”"© لصاحب السفل . . ففيه وجهانِ : 
E E Î‏ دهان U‏ 

والثاني : أن القولَ قول صاحب العلو رَحَدَهُ فيها ؛ لأَنَّ الانتفاعَ بها إنّما هو 
لصاحب العلو » وأنتفاعٌ صاحب السفل في ذلك غيدُ مقصودٍ . 


E‏ رفيا 
(۲) الجبٌ : البئر التي لم تطو وهو مذكر يجمع على : أجباب وجباب وجببة . 


1۰ كتاب الدعاوى والبينات 


: فيها وَجهانٍ › سواء كانت سقفاً لبيتٍ صاحب السفل أو 
بن الصبّاغ : وهر الأشبةٌ :5 


رقال القاضئ أب و لطت 
سقفاً لموضع الجبٌ . قال 


1 


فرع : [دار علوها لرجل وسفلها لآخر وفيها عرصة وأدّعئ كل واحدٍ ملكها] : 

ون كانت الدارٌ علوُها لرجل وسفلها لآخَرَ » وفي السفل عَرْصَةٌ » وتنازعا في الْعَرصّةٍ 
وأدّعئ كل واحدٍ منهما ملكها » فإِنْ كانت الدرجةٌ لصاحب العلو في آخر العَرْصَةٍ. . حلفا 
وجُعاتِ العَرْصَةُ بينهُما ؛ لأنّها في أيديهما وتصدّفهما . وَإِنْ كانت الدرجة لصاحب العلو 
في الدّهليز”'' في اول العَرْصَّة. . ففيما جاوّرٌ الدرجة من العَرْصَّةَ وَجهانِ : 

أحذهما : أَنّهما يحلفانٍ وتّجِعَلٌ بينَهُما ؛ لأَنَّ لكل واحدٍ منهّما يداً علئ العَرْصَةٍ . 

والثاني: أن القولٌ فيها قول صاحب السفل ؛ لألّه ليسَ لصاحب العلو إلا 
الاستط راق فيا كينا جاور اة فكانت اليد فيها والانتفاعٌ لصاحب السفل وَحَدَهُ. 

وإ كانت الدرجةٌ في وَسطٍ العَرْصّةٍ. . فد أَوَّلَ العَرْصَةٍ إلى س 
يديهما › فيحلفانٍ وتقسمٌ بينَّهُما وما جاور الدرجة مِنَّ العَرْصّةٍ على وَجهينِ . ومثلٌ 
هذا : زقافٌ ن لا ينفذ”" وفيه بابانٍ لرَجأَينٍ ؛ باث لأحدِهما في أَوَّلهِ > وباب للآحَرٍ في 
وَسطه ء فمن اول الزقاق إلى باب الأول بينهما » وما جاوزه من الزقاق إذا تنازعاه على 
رَجِهِينِ » وقذ مضئ ذِكرُهُما في ( الصُلّح ) . 
فرع : [اختلفا على مسناة نهر] : 

قال في « الأمٌ» : ( ( ون کان لرجل تهڙ وإلئ جنيو رضن لاحر وبيتهما مستا ٠‏ فقال 
صاحبٌ النهر : هي لي بنيتها لتجمعٌ الماءَ ذ في النهر ويكثر فأنتفمَ به . وقالَ صاحبُ الأرض : 


الدرجة فى 


. الدهليز : المدخل بين الباب والدار » يجمع على دهاليز‎ )١( 

(0) في نسخة : ( آخر) . 

(۳) في نسخة : ( ينعقد ) . 

)£( المسناة » تؤخذ من أسناه » أي : رفعه » وسناه تسنية : فتحه وسهله » والمُسنَّاةٌ : قناطر تبن للسيل 
ا ير الا وا مطحي ء إذا فتحته قال الشاعر : 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۱1 


ف سس ما O E)‏ ل 
: (تكونُ لصاحب النهر) . وقالَ ابو يوسف ومحمَّدٌ : تكونٌ لصاحب الأرض . 
دليلنا : أنَّ لكل واحدٍ منهما فيها منفعةً وهي مجاورةٌ لملكيهما › ل قت 
بيتهما » كالسقف إذا تنازعَ فيه : صاحبٌ العلو وصاحبٌ السفل 5 


فرع ؛ تاعا دابة احدهما زاك والاخر اعد و مامها أو جملا أ وعحمامة ]": 

ون تنازعا داب وأَحَدُهُما راكيها والْآَحَدِ خد بلجامها » ولا بيه كن لخدا . فالقول 
O‏ لفان ر ا بتكم اول 
أصح ؛ لآنّ الراكبَ هو المنفردٌ بالتصدّف فقّضي له . وإن تنازعا جَمَلاً ولأحيهما عليه 
مل » ولا ية لأحڍما عليه. . فالقولُ قول صاحب الجذل مع يمينو ؛ لاله هر 
المنتفعٌ به » والظاهرٌ أله لا يحمل إل عل ملكه : إن تداغيا بدا ولأحدهما عليه 
توك افقوم ف را * ؛ لأنّ صاحب الثوب لا ينتفع بلبس العبدٍ لثوبه » وإِنّما العبدٌ هو 
الذي ينتفع بلبسه » بخلافي الجمل على الجَمل . 

فإ تداعيا يعمامة وفي يدٍ أَحدِهِما ذراعٌ منها وفي يدٍ الآخَرٍ الباقي. با باقن 
فيحلفانِ ويْجعَلُ بينهُما نصفَينِ ؛ لآنّ إمسالة الذراع يد ؛ بدليل : أنه َوكانَ في يد رجل 
راع منها وباقيها علئ الأرض فآدّعاها عليه آخَرُ. . كان القولٌ قوله فيها مع يمينه » كما 
لو كان جميعُها في حجره 


SNES ماقا رضي مكل‎ O 

وإ كاد ف تبرج عر لا لير ل او قافن ابطر شنولا مرك مورت ل 
بل قوله ؛ لاه في يده » فل قوله فيه وځکم له بييلكم . فون بلغ هذا الطفل وقال : 
ا او د . لم قبل قوله مِنْ غير بين ؛ لان قد حكمنا بملكهِ فلا سقط لقوله . 


وحكئ القاضي أبو الطيّب في « شرح الفروع » وجها آخَرَ : أنه يبل قول الطفل بعدَ 


)0 لا تميز له : أي لم يصل إلى السن التي يعرف فيها مضارّه من منافعه » كأنه مأخوذ من ميّرت 
٠‏ الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها . وقيل عن التمييز : قوة في الدماغ يستنبط بها المعاني . 


1۲ كتاب الدعاوى والبينات 


اوی يعن باعل الو في اللقيط إذا كم بإسلامه بالدارٍ » ثم بلغ ووّصف 
الكفْرَ. . فإلّه يبل منة في أحدٍ الوجهينٍ . وهذا ليس بصحيح ؛ لأ الإسلا الح فيه 
للهتعالئ فقيل قولّه فيما يُسقطُةُ » والرقٌ حقٌ للدم لا يبل قول فيما يُسقطَة . 

وهكذا : إذا كانَ في يده صبيحٌ يُستخدمُة ولم يدع ملک في صغره ولا أَرٌ بحُرَيته » 
فلم باع هذا الي أأعاة”" من هر في بده أله مملوكة. . ل قول في ذلك ؛ لأ كوتة 
في يده وتصوّفه يدل على ملکه ا 1 
لم قبل إقرارٌ هُ ولّم يُلِحَقْ به ؛ لأنّ في ذلك إضراراً بالسيِدٍ ؛ لأنّه رما يعتقة مه فيثبتُ له 
E aS‏ لم برل بالولاء . إن آم المدعي يثك 
أنه .. ثبت نسبةُ بذلكٌ ؛ لأنَّ اليد شَهِدَتْ لَه بذلكَ » ولا زول ملك السيّدٍ عن ؛ لأنه 
جور أَنْ يکود أبنآ لرجل ومملوكا لآحَرَ» إل أن كود الذي أدّعئ بنونة”"' وأقام عليه 
اليّنةَ عربياً وقلنا بقوله القديم : ( أَنَّ العرت لا يُستَرَقُونَ ) فإنَّه يُحكُمٌ بحريته على هذا . 

إن كانَ في يد رجل صبِيٌ عاقلٌ يمير » وأدّعئ آنه مملوكٌة » وأنكرَةُ الصبئ. . ففيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يُحكَمُ لَه بيلك ؛ لاله عير عَنْ تسه فلم يُحَكَمْ له بملكه مع 
OSES‏ 

والثاني : أله يُحِكَمْ له SS‏ 
كالطفل . ون كان في يد رجل صب ضيكة صغيرة + فا وها و ت . لم قر يده 
عليها ولا يخلئ بِيئهُ وبيتها ؛ لأ الحوّةٌ لا تبت عليها اليد والمنافعٌ » فلا يُتصوَّرُ ثبوتثُ 
اليدٍ عليها » فإذا لم يكن له بين ولا يد ولا صخ م مِنّ الصغيرة التصديق . . لم يَجُرْ أن تقر 
في يده ليخلوَ بها . فون بلعث وأقرّث لَه بالتكاح . . ثبتَ التكاحٌ على قوله الجديدٍ » ولم 
يشب على قوله القديم إلا أَنْ يكونا في العربة » فإ أتكّث . . حلفت على الحديد »› 
ولم تَحلف على القديم 


. ) في نسخة : ( ادعى‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ثبوته‎ )0( 
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فرع : [في يده رجل وأدعئ أنه مملوكه أو كان هو أو طفلٌ بين رجلين فاختلفا فيه] : 

وإِنْ كان في يده رجلٌ بالغ عاقلٌ » فأدّعئ أله ملوك » فأنكرّةُ ولا بيّنةَ للمدّعي . . 
فالقول قول المدّعئ عليه ؛ لان الظاهرَ من الحرية . وإِنْ صَدَّقَهُ أله مملوكة. . حكم 
لةه 

e yS 
. فَأَكرَهُما. . حلفت لكل واحدٍ منهُما . وإ صدَّقَهُما معاً. . كان بيتَهّما نصفينٍ‎ 
. وای اتاو ت 2 حك پیلک لمن ضاف دو من كذبة‎ 

وقال أبو حنيفة : ( يُحكمُ بملكه بيتهّما نصفَين ) . 

دلیلنا : اله لا حكم لِيدهما عليه قَبْلَ ثبوت ره » وإنّما يُحكمٌ برق بإقراره » فإذا قو 
a‏ 

ون E‏ فصدَقَ المملوك ا ا ون 
الآحر. ل جح بين المصدّق ؛ لأنّه لا يد له على نَفْسهِ وإِنّما حكم برقه بالبيّنة اقلم 
0 

وإِنْ كانَ طفلٌ في يدِ رجلين » فأدّعئ كل واحدٍ منهّما ملك جميعه ولا بيّنةَ. . تحالفا 
وعم ا ا مره نو كز ا ا 
شك ل ساك ابه وات علي ماو 


فرع : [أشترئ جارية فأدّعت حريتها ا ل o‏ 
وإِنِ أشترئ رجلٌ من رج جارية وقبضّها » وأدّعثْ على المُشتري أنّها حر 
الأصل » وأدّعئ المشتري أَنّها مملوكثّة ٠‏ ولا , نة للمشتري على إقرارها بالرقٌ ٠‏ ولا 

ية لها على أصل الخرة. . قال أبن الحدّادٍ : : فالقولٌ قولّها مع يمينها ؛ لأ الأصلّ 
الحُريّةٌ » والرق طارىء عليها . 


. ) في نسخة : ( ملكه‎ )١( 


1" كتاب الدعارى والبينات 


قال أبن الحدَادٍ : فإذا حَلفتُ. حكم يخزيها )ارلا برجن المشتري على الباتم 
ال ا ساي و ريا إن لان ا 


له الرجوعٌ عليه 
mT‏ : وقد قالَ بعضٌ أصحاينا : إنه إذ E‏ 
3 شترئ فلا مِنْ فلانٍ جميعَ ما هو له وفي ملك وهو کذاء ثم ا سه ټی 


المشتري لا يَرجعٌ بالمن على البائع ؛ لأ المشتريي إذا أشهة على تفس بذلك . 
TT‏ : إذا قال في البيع امو 
من فلات يبعي #المشتري بت ادرو : المبيعَ - فصارٌ في ملكه. . يكون إقراراً 
منة بصكة البيع > فلا يَرجِمٌ بالنَّمنِ إذا أ : E‏ 
وقالَ أبن الحدَادٍ : إذا اڈ شترئ من رجل شيئاً وقبضّةُ ٠‏ فأدّعئ مدع أله ملكۀ. 

اقول تول امشتري مع ين٠‏ فإذ لكل عن اين ولق اين علن الماع 
فحلف. مق الا ی ا بولا برجم م المشتري على البائع بشيء ؛ لأ ذلك يجري 
E‏ إن قلا إنه 
كالبيّنةِ. . فإنَّ ذْلكَ يحص المدّعئ عليه ء اوا إلا رو الا رر 
ويخالفُ إذا قامت البيّنةُ بالاستحقاق ؛ لأنّها بت تبث في حقٌ جميع الناس . 


فرع : [أدّعئ على رجل بيده جارية فأنكره] : 

إن اع رج عل رجل جارية في يده » فأَنْكرَةُ ونكلّ عَنِ اليمينِ » فحلفَ 
المدّعي وسُلمَتْ الجارية إليه فوَطِتّها وأَولدمَا أولادا » ثم قال المدّعي : كنت كاذياً 
والجارية للمدّعئ عليه. .فلا قبل قوله في إبطال حن الجارية وأولادها ايت 
أ ولد له » وأولاثها أحرارً» فلا قبل قوله فيما سقط حقَّهُم » كما لو ]: شر عبد 
فأَعتقّهُ وأدعين آله كان مخصوباً . وجب عليه للمدّعئن عليه قيمةٌ الجارية أكثر ما كانت 


. ) في نسخة : ( باليمين‎ )١( 
. أي إن قلنا : إن نكل المدّعئ عليه وحلف المدّعى. . فهو إقرارٌ من المدّعا عليه‎ )( 
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من حينَ قَبضَها إلئ أن تقر َه ع لا و علد لاسر قا ركيت ا يط ار ليها عن 


e‏ ل مقر بتحريمها عليه ؛ 


فرع : [شهدا بعتق عبد أو أمة] : 

واا ثبت عتَقّهُما » سواء صدَّقَهُما المشهوةٌ عليه 
بعتقه أو لم يُصَدَّفْهُما > ولا تَمْتقرُ الشهادةٌ بالعتق إلى تقدّم الدعوئ واا و 
اه 


: أَنّها شهادةٌ بعتق » فلا تفتقرٌ قر إلى تقدّم الدعوئ » كعتق الأمةٍ . 


إذا شهدَ شاهدانٍ بعتق عبدٍ أو 


فرع : [أدّعئ قرضه ألفاً وادّعئ الخصم قضاءه أو أنكره] : 

و أدّعئ عليه أنه أقرضَّهُ ألفاً » فقالَ المدّعئ عليه : لا يَستحنٌ على شيئاً » وأَقامَ 
المدّعي علي ذلك بي » وأقام المدّعئ عليه بن أله صا ألفا ولم يعرف التاريخ . . قال 
أبن القاصّ : قضى ببيّنة القضاء ؛ لأنّه [ تَبِتْ إلاً الألفُ » وقد ثب تبثت نة القضاء + ولا 
يكونُ القضاءٌ إلا بما عليه . 

وإن أنكر المدّعئ عليه القَرْضَ”" ٠‏ وأَقامَ المُقرضُ البيّنةَ بالقَوْض » وأقام المنكد 
بِينَةَ بالقضاء. . فة المُقرض أولئ ؛ لأنَّهِ نكر القَرْضَ فلا تَسمَمُ بيه أله قضئ 
القَرْضَّ » وَإِنّما يكونٌ القضاءٌ بغير ذلك . 


ك 
مسالة : [أختلف الزوجان أو ورثتهما في أثاث البيت] : 
وإذا أختلفَ اوجاب ي فاع البيت الذي يَسكنانٍ فيه › فاع کل واخ هاا 


نولاق ا . فإنّهُما يَحلفانٍ ويُقسم بينَهُما » سواءٌ كان المتاعٌ يَصلحٌ للرجال 
دون النساء كالسلاح 2 أو كانَ يَصلحٌ للنساء دون الرجالٍ اللي 4 أو كانَ يَصلحٌ لَهُّما 


. ) في نسخة : ( حين‎ )١( 
. ) في نسخة : ( القبض‎ )۲( 


0" كتاب الدعاوى والبينات 


كالدنانير والدراهم » وسواء كان في أيديهما مِنْ طريق المشاهدة » أو في أيديهما مِنْ 
د سلا ا N‏ 

وكذلكَ : إذا ماتا وأختلف وَرثتهّما » أو مات أحدُهما وأختلف الثاني وورثةٌ 
امح رمن د عرو رصان لور 

وقالَ الثوريٌ وأبنٌ أبي ليلئ وأحمدُ : إن كان الشيء المتنارّعٌ فيو مما يصلح 
للرجال دون النساءِ. . فالقول قول الزوج فيه » وإِنْ كان ما يتصلح للنساءِ دون 
الرجال. . فالقولٌ قول المرأة فيه » وإِنْ كان مما يَصلحٌ لّهما. . كان بيَهُما ) . 

وقالَ مالك : ( ما كان يَصلح لأحدهما دود الآخَرٍ. . فالقولٌ قوله فيه » وما كان 
يَصلحٌ لهما. . فالقولٌ فيه قول الزوج » وسواء كان في أيديهما مِنْ طريق الحكم أو من 
طريق المشاهذة ) . 
وقالَ أبو حنيفة ومحمّدٌ : ( ما كان في أيديهما مِنْ طريق المشاهدة. . فهر بِينَهُما » وما 
كان في أيديهما مِنْ طريق الحكم » فما كان صلخ للرجال دود النساء. . فالقول قول 
0 . فالقول قولها فيه » وما كان يَصلحُ 
.. فالقول فيه قول الزوج . وإِنِ أختلفت أَحَدُمُما وورثة الآحَرٍ. . كان القول قول 


010 


3 وان اموي اقول فو ل ال ة فيما جرت العادة أنه قَدْرُ جهازها . 


: هما تساويا في ثبوت اليدٍ علئ الشيء ء المتنارّع فيه » فكانٌ القول قولهما 
E‏ و 


فرع : [تنازع المكري وا لمكتري في متاع] 
ون تنازعَ المُكري والمُكتري في المتاع الذي في الدار المُكراة » فأدّعئ كل واحدٍ 
منهُما ملك جميعه ولا بِيّنة. . فالقولٌ قول المُكتري معَ يمينه ؛ لأَنَّ يده ثابتةٌ عليه . 
لخد اص بكسكدة”"؟ في الذار؛:. فالقول قول 


يق في نسخة : ( بمستمرة ) في موضعين . 
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وَإِنْ تنازعا في السلالم المُسكّرة والرفوفي المُسمّرة. . فالقولٌ قول المُكري مع 
يمينه ؛ لأنّهها متّصلةٌ بالدار » فهي كأجزاء الدارٍ . 

وَإِنْ تنازعا(' في الرفوفي التي ليست بمُسكّرةٍ. . قال الشافعئٌ رحمة الله : ( تحالفا 
وجّعلتها بِيتَهُما ) . 

والفرق بِنَهُما وبينَ القماش : أَنَّ العادة لم تَجْرِ أَنَّ الإنسساة إذا أنتقل ون ا ييار 
فيها قما شه » فكان الظاهر لها للمكتري » وجرت العادة أن من أنتقلَ م الدار أن ترك 
فيها الرفوف » ويّجورٌ أَنْ يكونّ المُكتري عَمِلّها » فإذا لكات الأمرين. . تحالفا 


ص 62 


فا کان إرجل غل ر جل بحن + > فان كان مة 
ماله شيئاً بغير إذنه ؛ sS‏ 


ماله. . لزِمَهُ رده عليه 4 . فما إذا كان جاحداً له في | لظاهر والباطن » أو جاحداً له فى 
خف قله أن بأخد م ال 
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آحذهما : لا يجوز له آَنْ أذ شيئاً مِنْ ماله بغير إذنه ؛ أنه يتقدرُ على الوصول إلى 
حقَّه بإقامةٍ البيّبةٍ عند الحاكم . 

والثاني : يجو له ؛ ل : ( أن النبئ يكل أن لهند أَنْ تأخد مِنْ مال ابي سفيانٌ بقَدْرِ 
حقها ) › وقد کان * مها التوضل إل آستيفاءِ يا منة بالحُكم » ولأنَّ على 
صاحب الحقٌّ مشقَّة في المحاكمة ل 
باذل لِدَفِعِهِ وممتَنعٌ بقوّة. . فلة أَنْ يأخذ مِنْ ماله َدْرَ حم . وقالَ أحمدٌ دي 


ماله شيئاً بغير إذنه ) . وعَنْ مالك روايتانٍ : 


. ) في نسخة : ( اختلفا‎ )١( 
. ) في نسخة : ( كان لها ) وفي أخرى : ( يملكها‎ )0( 
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إخداهما ؛ مثل قول أحمد : 

والثانية - وهي المشهورةٌ عنة ‏ : ( إِنْ لم يَكنْ على مَنْ عليه الحقٌ د ين لغيره . 
له أَنْ يأخذ مِنْ ماله بغير إذنه بِقَدْرٍ حقّهِ . وإِنْ كان عليه دَينٌ لغيره. ولس 
ماله ) . 

هنداً أمرأة أبي سفيانَ أنتِ النبيّ بيا وقالث : يا رسول الله» 

لي نهل تعلق ها لكف رروادى لمرو 7" اديه 
منة سرا ؟ فقال النبئٌ ي : « حُذِيْ ما يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ أَلمَعْرْوْفِ » . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ له أَنْ أذ مِنْ ماله > سواءٌ كان مِنْ جنس حقَّهِ » أو مِنْ غير 
وقالَ أبو حنيفة : ( لَه أَنْ يَأخڏ مِنْ ماله مِنْ جنس حف » ولس له أَنْ يد مِنْ غير 
جو )م ونين الشيخ ارا ذلك 2 تعض ا 

والمذهبٌ الأَوّلُ ؛ ل : ( أَنَّ البيئ بل أَذنَ لهند أَنْ تاخڌ مِنْ مال ابي سفيانَ ) » ولّم 
فرق بين ان يکود مِنْ جنس حقَّها » أو مِنْ غير جنس حقّها . 

إذا ثبت هذا : فن كان الذي أخذه مِنْ ماله مِنْ جنس حقّه . . لم يَأخذ إلا قَدْرَ حقّهِ » 
فإذا أخذهٌ .. تَملّكَةُ . وإنْ كان الذي اَذَه ِن غير جنس حقّه. يجوز له أن 
يتملَكَه ؛ أله مِنْ غير جنس حقَّهِ ٠‏ ولكن يبام ويُستوفي حقَّةُ مِنْ تمن . وفي كيفية بيعهِ 


الع عه بتفسه ؛ لأنّه لو اة إلى الحاكم وأَخبرَه بلك . . لم يَجْرْ للحاكم 

EEE E | مويق وهار‎ E 
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والثاني : لا جور له بِيعْهُ بتفسه ؛ لاله لا ولايةَ له على مالكه . 

والحيلةُ في , بيع الحاكم ذلك عليه إذا لّم يُمكنة إقامةٌ 5 الثة عان عن أن وا 
رجلاً فيقرَ له يما أَحدَهُ مِنْ مال الآخر » ويدّعيَ عليه بين عند الحاكم » ويقرٌ له به 
ويّمتنع مِنْ أدائه » فيأمرَ الحاكمٌ مَنْ بيع ذلك عليه . 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۱۹ 


الأول صخ ؛ لله لا يُومَنُ من يُواطمُهُ علئ ذلك أن لا يق لَه بالدّينٍ ويدّعي العينَ 
التي أَقدَ لَه بها » فيَتعذّرَ عليه الوصول إلى حه . 

SS 
أقلّ مِنْ دينه. . فله أَنْ يَتوصّلَ إلى أخذٍ شيء مِنْ ماله ليستوفي حقَّهُ . وإِنْ كان أكثرَ مِنْ‎ 
حقو » فن كان مها يُنقسم. . باع منة بقَدْرٍ حم ورد الباقيّ عليه عل حَسَبٍ إمكانه ؛‎ 
يفول : وَهبثُ لك » أو غير ذلك . وإنْ كان ما لا يتقسم. . باع جميعَةُ وأخذ منه‎ 
. قَدْرَ حقّه ورّدّ عليه بقيّةَ بقيّةَ اللّمنِ على حَسب إمكانه‎ 

فن تلف ما أده قَبْلَ أَنْ يبيعَهُ مِنْ غير تفريط . . ففيه وجهانٍ : 

أا ع ع تشمو 2 
وصَرْفَ تُمنه في حقَّهِ » فلم يَضمئْةُ » كالوَهنِ . 

والثاني : عليه ضمانة ؛ لأنّه أذ مال غيره بغير إذنه » فلزمّهُ ضمائهُ وإِنْ جار لَه 
قد كما او اعمط الن E A‏ 


وبال التوفيق 
پډ يډ ا 


. ) في نسخة : ( بل يأخذ‎ )١( 


0 كتاب الدعاوى والبينات 


باب اليمين فى الدعاوئ 


إذا أدّع رجلٌ على رجل حقا » فأنكرَة ولا بين للمدّعي. . تظرتَ : فإِنْ كانتٍ الدعوئ 
في غير اَنَل . . فالقولٌ قول المدّعئ عليه مح يمينه ‏ فون حلفت . . سَقطت عن الدعوئ » 
وإ نكل عَنِ اليمين وحلف المدّعي . . قَضِي لَه بما أدّعاهُ » وقد مضئ بيان ذلك . 
SS‏ نة للمدّعي » فن كان هناك لوث ا 
ا ا ی ای ا و ی 


أعدائه أو ما أشبة ذلك ٠‏ علئ ما يأني بيانة - فإنّ الأيمانّ ثبت في جنبة ولي المقتول 
أَوَلاً »> فيَحلفٌ خمسينّ د 7 يميناً علئ المدّعئ عليه » سواء كان في المقتول جراحة أو 


2 


لا جراحة به . وبه قال ر عد لنت اللا E‏ 


وقالَ أبوحنيفة : ( إذا جد الرجلٌ مقتولاً في محلَةٍ قوم » فَإِنْ لّم كن بو جراحةٌ. . 
فالقولٌ قولٌ المدّعئ عليه مع يمينه » فإذا حَلفتَ.. فلا شيءَ عليه . ون كان به 
جراحةٌ. . فإنّهِ بوخد مِنْ صالِحي المحلة أ القرية حمسو رجلاً » فيَحلفٌ كل واحدٍ 
منهُم يمينا ما قتلناةُ ولا تَعلم”" مَنْ تله . فإِنْ لم يكن في المحلة خمسونٌ مِنَ 


00( اللّوث : القوة » قال الأعشى : 
بذات لوث عفرتهه إذا عفقرّث فالنفس أدنى لها من أن يقال لعا 
ومنه سمّي الأسدٌ ليث » فاللّوث قوة جنبة المدعي . وآما اللُوث : فهو الاسترخاء قال في 
« الحماسة » : 
إذن لقام بنصري معشر خش عند الحفيظة إن ذو لوث ةلانا 
5 هون 6 واللوقة © الحم واا 
وصورتها بشكل عام : أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة » ويدعي وليه قتله 
عل شخص معين أو جماغة معينين ٠‏ وتوجد قرينة تشعر بصدقه ويقال له : الأوث » فيحلف 
على ما يدعيه خمسين يميناً ولا يُشترط موالاتها على الراجح في المذهب . 
(؟) في نسخة : ( علمنا ) . 


باب : اليمين في الدعاوى ۲۱ 
الصالِحينَ » فإِنْ كانوا حَمسة وعشرينَ. . حَلفَ كل واحدٍ منهُم يَميَينِ . فد لم يَكنْ 
فيها إلا رَجِلٌّ واحدٌ. . حلف حَمسينَ يمينا . فإذا حَلفوا. . وجب ديه المقتول على 
باقي المحلةٍ » سواءٌ كان قد زالَ مِلكهُ عنها أو لم يَرّلْ إِنْ كان موجوداً . فإِنْ لم يكنْ 
موجوداً. . كانت الديّةُ على عاقلة سُكَانِ المحلّةِ مَنْ حَلفَ منهُم ومَنْ لم يَحِلِفْ ) . 
أبويوسنت :+ کون الرية غيل التكان ركز خال.: 

قالوا : فان وُجِدَ القتيل في مسجدٍ المحلة. . حَلفَ منهُم خمسونَ رجلاً » وكانت 
الديَةٌ في بيت المالٍ . وإِنْ وُجِدَ المقتول في دار نَفْسه. . فديّتة على عاقلته . وَإِنْ 
جد بِينَ قريتين. . نظرَ إلى اهما اقرب » ويكونُ حُكمُّه كما لو وجِدَ فيها . 
دليلنا : ما روئ الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ بإسناده عَنْ عَمرِو بن شعيب » عَنْ أيه 


ا م ل ل ال ره 
لقَسَامَةِ »'") 

وروئ سهل بن أبي حثمة : أنَّ عبد الله ومحيصة 0 إلى خير ين جه 
أصابَهُما » فتفرّقا في حوائجهما ٠‏ فأخبرَ محيصة : 
عينٍ » فأنئ هو » فقالَ :آم تاموة؟ الوا : ورم نة » فم مسيم عن 
قومه فأَخبرَهُم » > فأقبل هو وأخوة خو وعبدٌ الرحمن أخو المقتول فتكلم 
عاخن قن آم اة ركان أَصغْرَهُم » فال رسول الله لا ام 
وروي : « ألكبَّرَ ألكبَرَ ٠‏ » وروي : « ألكبيْرَ ألكبئْرَ » ريل ٠ A‏ فتكلّمَ حويصةٌ كم 
ان له مذ زم ورد ا محف Md‏ 
فكتب إليهم رسول الله كك بذلك » فكتبوا إليه : إِنّا والله ما قتلنا . فقال النبيئ كلل 
ويم سيمة a‏ ماك نتروا 
لاء قال : « أَقبَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ ؟ » قالوا : ليسوا بمسلِمِينَ! فوَّداهُ رسو الله ڳل مِنْ 


(؟) في نسخة : ( القتيل ) . 

(؟) أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما الدارقطني في « السنن » ( 5١8/5‏ ) في الأقضية 
والحكام » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (۱۲۳/۸( في القسامة » باب : أصل القسامة 
والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي . 


Y۲‏ كتاب الدعاوى والبينات 
عنده » فبعت إليهم بمثة ناقةٍ . قالَ سهلٌ : سا 

وفي رواية : أن النبي يلك قال : ٠‏ فيم منكم حَمْسْوْنَ على رَجُل ينهم ١‏ يذ 
إبِرْمّتِهِ » فقالوا : مر لم تُشهذة > فكيفَ نَحلفٌ عليه ؟ قال :«جريكة اه يتين 
يميِئاً ؛ قالوا : كيف تُحلْفهُم وهم مشركونٌ ؟ فوداهٌ رسول الله کچ من عنده" . 


و(١)‏ 
ء۶ 8 


قلنا : مِنَ الخَبرٍ ثلاثة ادلو : 

أحدُها : أن ابي يك بد بدا بأيمانٍ الأنصار وهُم مدَّعُونَ . 

والثاني : أله علق الاستحقاق بأَيمانٍ المدّعينَ » وأَبو حنيفة يقولٌ : ( الاستحقاق 
بأيمانٍ المدّعئ عليهم ) . 

والثالثُ : أن الأنصارٌ لما أمتنعوا م مِنَّ اليمين. . قال : « تَبرِنِكُمْ أليَهُوْهُ بَخَمِيِيْنَ 


ميا ٤‏ فأخيد الهم رود اناه . وعند ابي حنيفة : ( لا يُبرَوُونَ ) . 
o I‏ 
نهم مُعَوُونَ بالقتل ولان الوك مب يدرك م معَهُ على الظنّ دق المدّعي . فقَّويَتْ 
جنبئهُ بذلكَ فكانت اليمينٌ في جنبته كالمدّعئ عليه في غير اللَّوثِ » وكالمتداعيين في 

مِلكِ العينٍ وهيّ في يدٍ أحدِهما . 
إذا ثبت هذا : وحلف ولي المقتول » فن كانت الدعوى بقل الخطا أو عمد 
الخطأ. . وجب له الديَةُ على عاقلةٍ المدّعئ عليهم » كما لو قامث له انه بلقل بذَلكَ . 


وإ كانت الدعوئ بقتل يُقتضي القَوَد. . ففيه قولانٍ : 


)١(‏ أخرجه عن سهل بن أبى حثمة مالك فى ١‏ الموطأ » ( ۲/ ۸۷۸-۸۷۷ ) » والشافعى فى ١‏ ترتيب 
السشه)» 0000/6/50 عمد فى الم 9/80 )و والشاري :90190 في 
الأحكام » ومسلم ( 1178 ) في القسامة » وأبو داود ( ٠٠٠١‏ ) في الديات . والنسائي في 
« المجتبئ » ( 1/٠١‏ ) و ( ٤۷١١‏ ) فى القسامة . القفير : بئر قليلة المياه قريبة القعر واسعة 
الفم ..تدوا : تدفعوا الدية ٠‏ تأذنوا : تعلموا . ركضتي : ضربتني برجلها . 

(۲) سلف » وبهذا السياق رواه عن سهل أبو داود ( 1577 ) » والترمذي ( ١577‏ ) فى الديات » 
اتی قن ا 650097110152+ والبيقى شن ال ای 
(118/8 ) في القسامة . فيدفع برمته : أي يدفع إليكم لقا منه » والوْم ‏ بالضم - : قطعة من 
الحبل بالية » ويقال ذلك لكل من دفع شيئاً بجملته . 


باب : اليمين في الدعاوى YY‏ 


[أحدُهما] : قال في القديم : ( يَجبُ القَرَهُ على المدّعئ عليه )- وبه قال أبن الزبير » 
وعْمَرُ بن عبد العزيز › ومالك » واللَّثْ » وأحمد - لقوله يل : « يقم حَمْسُوْنَ منک 
يي ل ) : الحبلٌ”' الذي يُقَادُ به للقتلٍ » وقيلَ : هو 
عار عَنِ التسليم لقتل . ولقوله ی : « تَحلِفُوْنَ وََْتحِفُوْنَمَ صَاحِيكُمْ » » ومعلوم أ 

صاحبَهمٌ المقتول قد أريقَ دمه ولا يُمكتُهُم آستحقاقة , قبت أنه ارا دم صاحيكم القاتل . 

وروي عَنْ عَمرو بن شعيب » عَنْ أبيه » عَن جد : ( ( أن النبيّ با تل رجلاً في القسامةٍ 
ما . ولأنّها حجَةٌيِبِتٌ بها قَثُْ اَم » فثبتَ بها القَوَدُ » كالشاهدَينٍ . 
و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يجب القَرَد » وإِنّما تجبُ الديَةٌ ) - وبه قال أبن 
عباس ومعاويةً والحَسَنُ البصري » وهو الأصحٌ - لقوله لا : « إِمَا أن دؤا صَاحِبَكُمْ » 
وَإِمّا أن نُا بزب من آله ار ان ل لفاس ا : 
لقال : إا أن تسلّموا صاحبَكُم قاد منة . ولأنّها يه لا يَثبثُ بها احاح ٠‏ فلا يبت 

بها العو كالشامل. واليمين ٠»‏ وفيو أختراز ين الشاهدين . واا قوله لا ا 
خمد يتك يي a‏ : آله سام برشتو لتو 
منهُ الدية . وقوله كلا : ١‏ تخلفؤد وَتََْحِقُوْنَ َم صاجيكم ٠‏ »ا ي : دل دم صاحيكم 
وهو الديَدُ ؛ لأنَّ صاحبکہ في الحقيقة هو الأنصاريٌ دون اليهوديٌ ss‏ 
عَمرِو بن شعیب . . فمحمولةٌ على : أن المدّعيَ حلف بعد نكولٍ المدّعئ عليه في غير 
اللّوثِ . وسمّيت القسامة”" لتكرار الأيماق فيا 

فإذا قلنا بقوله الجديدٍ » وأقسم الولئ. . وَجبث لَه الديةٌ مغلّظة في مال الجاني . 
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وإ قلنا بقوله القديم : فإِنْ كان المدّعئ عليه واحداً. . أَقيدَ منهُ . وإِنْ كانت 
الدعوئ على جماعةٍ يصح أشتراكهم في القتل ؛ كالعشرة وما أشبهَهُم » وأقسمَ عليهمٌ 
الولئ. . فإنّهِم يُقتلونَ به . وبه قال مالك . 


. ) في نسخة : ( الخيل‎ )١( 

(؟) أخرجه عن عبد الله بن عمرو أبو داود ( 4577 ) فى الديات . 

)۳( القسامة : مأخذها من القسم » وهي أيمان تقسم علئ أولياء القتيل إذا ادعوا الدم » وهي الأيمان 
المكررة في دعوئ القتل . 


Y۲ ٤‏ كتاب الدعارى والبينات 


وحكئ الشيخ أبو حامدٍ وأبنٌ الصبّاغ : أذ أبا با العبّاس ابنَّ سرج قال : إذا حلفَ 
الول على جميعهم . . أختار منهُم واحداً وقَلَهُ » وأخدّ مِنَ الباقينَ بحصّيهم مِنّ الديّة . 

وحكئ الشيحٌ أبو إسحاق عَنْ بي إسحاق مثلة » ولّم يذكز : آله يرجم عليهم 
بشيءِ ؛ ووجهه :أن الب ب قال للأنصار : « يقم نكم حَمْسُوْنَ على رَجُل نهم , 
يدف بِرْمَيهِ ‏ . فلم يَجعل لَهِمٌ أستحقاق القَوَّدِ بالقسامة إلاً على واحدٍ » فدلٌَ على : أَنَّ 
القَودلا شحو بالقسنائة عل أك مر واخ 

5557757 SS 
آنا ]لد : فإنّما ا 0 ار‎ 
لل كانوا جماعة لا يتن مهم ال شتراك في القَثْل . وأا قوله يكل : م حَمْسُوْنَ‎ 

تحر اکان ارد و 


ا : [كون المدّعي ف في اللّوث واحداً أو أكثر وعدد الأيمان التي يحلفونها] : 
. إذا كان المدّعي للقَدْلِ في اللوث واحدا. . فل يَحلفُ خمسينَ يميناً » سواء كانث 
دعواه على واحدٍ » أو على جماعةٍ يصح أشتراكُهُم في القَئْل . 
فن كانَ المدّعي لقتل مع اللوث أكثر مِنْ واحلٍ. . ففيه قولانٍ : 
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ا حذهما : جب أن حلفت كل واحدٍ منم حمسي يمينا ؛ لأ هذ الأيمانَ 


2 


الوث أَِيمَثْ مقام اليمينٍ الواحدة مح الشاهدٍ في الأموالٍ » وقد ثبت أن الورثة ة لوأ 
مالا عَنْ مورثهم وأقاموا شاهداً واحداً. . فاد كل واحدٍ منهُم يَحلفُ معَه مه يمينا + ذلك 
اڭ حَُيَةٌ ضعيفةٌ فَعُلْتِ الأيمانُ معها بالعدو ؛ لكي لا ق0“ 
على اليمين الواحدة » وهذا المعنى موجودٌ إذا أدّعئ القَتْلَ جماعة . 

والثاني : أَنّ الخمسينَ يمينا تسم بيّهُم عل حِصّصِهم من الديّةِ » فن حصل فيها 


كَسْرٌ. . جير الكَْرُ » وهو الآصح ؛ لِمَا روي : e‏ ره 


ع 


. أي : لكي لا يتجرّأ على الحلف إذا كانت يميناً واحدة‎ )١( 


باب : اليمين في الدعاوى 40 

ولأنّهم كلّهم يُثبتونَ الديةً التي كاد يها الواحدٌ إذا آنفرة » والواحدٌ لا يَحلِفُ أكثر مِنْ 
a as‏ 
هذه تَتبِعَضٌ . فإذا قُلنا : إِنَّ كلّ واحدٍ منهُم يَحلِفٌ خمسينٌ يميناً. . فلا تفريعَ . وإذا 
قلا : إل كل واحدٍ منهُم يَحَلِفُ على قَدْرٍ حصّته مِنّ الديّة ‏ وعليه التفريُ ‏ فإِنْ كان 
المدّعي أبني المقتول . ماجات كل راح لواحي قات لضا رار ارات 
ثلاثة. . حَلفَ كل واحدٍ منم سبع عشرة يمينا ؛ لأنَّ اليمينَ لا يُمكنْ تبعيضّها » فيجبر 0 
الكَسْْ منها . وإ كان أَولادُهُ أكثرَ مِنّ خمسينَ رجلاً. ان 


فرع : لف المقتول في اللوث ولد وبتا أو ولدا وخعن] : 

إذا قعل رجلٌ في موضع اللّوثِ وخلّفَ أبن وبنتآ ٠‏ وقلنا : حلفت کل واحدٍ منهُم 
على قذر حِصّته مِنَ الديّة. . حلفت الان أربعً وثلاثينَ يمينا ود لني الدية » وحَلقَتٍ 
الب سبع عشرة يمينا وأخذت ثلث الد 

وإِنْ خلفَ المقتول آبنآ واحداً وولداً خث نش مُشكلاً. . حلف الا بن ثلثي الأيمانٍ ؛ 


وهو : أَربعٌ وار يمينا + ال أن الخ ار راد ن الد تفنها ؛ 
لاحتمال أَنْ يكونّ الحُنئئ رجلاً ٠‏ وحلف الخنشى نصفف الأيمانٍ ؛ وهي حمسن وعشرودً 
ا وا ذلك ا ن ان کرو ر وتوت ديه الناية دفن :يان 
الحُنئئ ذكراً. . دُفمَ ذلكَ السدس إليه وقد حلف عليه » وإ بان أنه آمرأةٌ. . دُفمَ ذلك 
السدسُ إلى الابنٍ وقد حلفَ عليه . وإنّما حلفت كل واحدٍ منهُما أكثرّ ما يَجبُ عليه مِنَ 
الاعات وأعطي ع ما يَجِبُ له مِنّ الديّة ؛ لأنّه لا يَجورٌ الحكم بالدية بقل مِنْ 
eS‏ نث مُشكلا. . حَلمَّت البنتُ ثُلثَ الأيمانِ وأعطيناها ثُلتَ 
الديّةِ ؛ لأنّه الواجبُ عليها وها في الحالين . ويَحلفُ الحُنتئ ثلثي الأيمانِ ويعطى ثلك ٠‏ 
الديَة . والذي يقتضي المذهبٌُ : أذ العصبة يَحلفود ثلث الأيمانِ ولا يدق إليهم شية . 


(۱) في نسخة : ( ثلثي ) . 


۲۲١٢‏ كتاب الدعاورى والبينات 


ِن خلّف المقتولٌ وَلدَينِ رين وولداً خش مشكلاً. . حلفت کل ذَكرٍ حمسي 
الأيمانِ وأعطي ثُلتَ الديّة » وحلف الُنثى المشكل تلت الأيمانِ وأعطي حُمْسنَ الديّة 
ويُوقفتُ مِنَّ الديّة سهمانٍ مِنْ حَمسة عَشْرَ سهما ؛ فإنْ با الحُنئئ ذكراً .. فعا إليهِ 
إن بان الحنتى آمرأةً. . دُفعَ إلى كلّ أبن سهم ؛ . ون خلّف المقتول آبنتينٍ وولدا خنتئ 
مشكلا . ٠‏ حَلفَتْ کل أبنة ر بع الأيمانٍ وأعطيث قلت شي الدية » وحلف الخُنئ صف 
الأيمانٍ وأعطي ثُلتَ ثلث ثلء له 
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الديّة ؛ فإِنْ بان الحنثي كر . أذ مِنَ الموقوفي تمام النصفي » وأَخدّتْ كل بنتٍ تمام 


الربع . وإِنْ بان أمرأةً. . أخذ العصبةٌ الموقوفٌ . 


له 


ل 


فرع : [خلف المقتول بتتاً وجداً وخترا] : 

وإ خلّفَ المقتول بننا وجذاً وحُنئئ مشكلاً لآب وأمٌ أو لآب”©. . حلفت كل واحدٍ 
منهُم على أكثر نصيبه » وأعطي ألما م مِنَ الديّة » ويُوقف الباقي > فتحلف البنت نصفٌ 
الأيمانِ وتأخذ نصفت الديّة ا ت ب لها وعليها » حلفت الجدٌ ثلث الأيمانٍ 
واد زع الدية رتلف الشف المع الا ان واا د الرية ور 
نصفُ سدس الديّة ؛ فإِنْ بانَ أَنّ الحُنتّى ذكر. . دُفمَ إليه ذلك » وإِنْ بان آمرآة. . دُفمَ 
ذلك إلى الجدّ . 


فرع : [خلف جداً وأختاً وخنثئ] : 

فِنْ لف المقتولٌ جذا » وأختا لأب وأ ٠‏ وخنتئ مشكلا لآب . . فإِنَّ الج يَحلفُ 
نص الأيمانِ ويأخذ حُمْسَي الديّة 3 لحواق أن هون الكنن ذعر "كن وتويك الع 
اضف 'الأيمان«وتالعد نف الدع ١‏ ها تحن ذلك ك حال واف ال 


عش الأيمان ؟ لجواز أن يكونَ رجلاً قيستحقّ عُشْرَ الديّةِ » ويُوقَفُ العْشرٌ ولا يُدنَمُ 


(1) في نسخة : ( دفغهما ) . 

(۳) في نسخة زيادة : ( إما أخ أو أخت ) . 
(۳) في نسخة : ( رجلاً ) . 

(4) في نسخة : ( خحمس) . 


باب : البمين في الدعاوى YY‏ 


إليه ؛ فن بان الحُنثئ رجلاً. . أخذهٌ » ون بان آمرأة. . أحذه الجدٌ . 

ال ا ل 1 نالحد 
يتحلفُ نصف الأيمانٍ ويأخذ حُمْسَي الدية » وتحلف الأختٌ رُبعَ الأيمان خذ حمس 
لدت » وتحلفث الح حمس الأيمان ويأعدٌ يع الدية » تصغ ين : للج 


ثمانية » وللأحت أربعة » وللختتئ خمسةٌ » ووت ثلاث سه دان بين 
الجدّ والحُنشى » وسَهمٌ بين الأختِ وال نشی ؛ فان بان الحنتئ رجلاً. اذ 


تإذعات ار كم اد الج مِنّ الثلاثة سهمَين 4 ادو الا حت e‏ 

قال القاضي أبو الطيّب : فإِنْ طلبٌ الجدُ والخنئئ أن صطلحا على سهمَين مِنَ 
الثلاثة الموقوفة قَبْلَ أن يتبيّنَ حال الحُننئ . . جار » وسواء أصطلحا عليه على التساوي 
ار أن يكونّ السهم الباقي للأحت ؛ لأنّه لا جور للحاكم أَنْ يُطلقَّ 
هما التصؤف في بعض الموقوفي والمشارك لم ينيف حف » فلا جور أن يصطلحا 
GE‏ ا وهذا كما قال الشافعيٌ 
ET‏ (إذا ألم وتحتة ثماني نسو » فأَسلمْنَ معَهُ » ومات قبل أنْ يختار ربعا 
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منهن . . قله ُوقتُ لهِنّ ميراثُ زوجة ؛ فإ جاء منهنٌ أَربعٌ َطلبنَ الميرات . . لم يُدفعٌ 
لبي ی )ون جا كمي ی غل م الميراتٌ. . فع إليهنّ ربع الميراث بشرط أَنْ 
يكون الباقي للثلاث الباقيات ) . 
قال أبن الصبَاغ : وفي هذا نظو ؛ لأَنّ ما أصطلحا عليه لا حقّ للأخت فيو ء فلا 
0 2 
مهما" إسقاط حقٌ الحُنئئ مِنَّ السهم الذي يحتمل أنْ یکو للخُنئئ ويحتمل أَنْ 
يكو للأخت » وطكذا ذَكرَهُ في ( ميراثٍ الزوجات ) . 


فرع : [خلف جد وأخاً شقيقاً وآخر لأب أو جدَاً وخنثيين] : 
4 م ٤ NE‏ 


وإِنْ خلف المقتول جد » وأخاً لأب وأم » وأخاً لأب. . فإِنَّ الاح للب والاَمٌ مم 


. ) في نسخة :( أخذ من الثلاثة‎ )1١( 
. ) في نسختين : ( يتعين‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( فلا يلزمها‎ )۳( 


38 كتاب الدعاوى والبينات 
الجدٌ تحجبان الأ لاب ولات الاخ لآب شيئا ِنَ الدية بحال » فيَحافُ الج 
01 الأيمان بادك ثلث الديّة» ويَحلفُ 0 للب 0 لشي الأيمان ان وبأخذ ثلئي الدية 


الي ل ير 
ثلث الدية ؛ وهو إذا بانا ا ويحتملٌ آذ س لخبت ا وهو إذا بانَ 
أحدُهُما ذكرا والآحَرُ آمرأة » قيحلفُ الجذ أكثر ما َب عليه ؛ وهو نصف الأيمانٍ » 
ويدفعٌ إليه مِنّ الديّة أن ما يَستحقّة ؛ وهو : ثلث الديّة . 


وما الحشِيانٍ : فيحتمل أن يكونا رجلين » فيستحقٌ الاح لآب والأم لشي الديّة ولا 
شيء للأخ مِنَ الأب . 

وتت کا آمرأتينِ » فیکولٌ للحت للآب ا نصفٌ الديّة ولا شيءَ 
للأأخت للآب . ويحتمل أَنْ يكون الذي للب E‏ رجلا والذي للب ا مرأةً » 
کون للأخ للآب الام ثلا ثلاثةٌ أخماس الديّةِ » ولا شيءَ للأأختٍ للب . ويحتملٌ أن 
يكو الذي للب والأمٌ آمر َه » والذي للآب رجلاً » > فيكو للأختٍ للب والاَمٌ نصفُ 


فإذا تقرّرَ هذا : فإِنَّ الحُّئئ للأب والأمّ يحل لشي الأيمانٍ ؛ لأَنَّ ذلك أكثر 
نامث عليه ون ا و ا تعن للدي 1 لأن ذلك آنل ا ا ين 
الديّةِ » ويَحلفُ الحُنئئ للأب ءُ عُشْرَ الأيمانٍ ؛ لجواز أَنْ يکود له ءُ عُشْرُ الديّة » ولا يُدفَعُ 
ليه شيءٌ ؛ لجواز أذ لا يستحقّها » وتّصحٌ المسألهُ مِنْ ثلائينَ م : فَيُدفَعُ إلى الجدٌ 
غشرة » وإلئ الذي للأو وال مسة عدر ٠‏ وتر عة لسو ؛ سهمانٍ متردّدان 
بِينَ الج والخنثئ للب دالا وثلؤنة مترددة ينهم جميعاً ؛ فن بان الختثيانٍ 
رجلين . . فعت الحَمْسةٌ إلئ الأ للآب والأمٌ » وإن بانا أمرأنِينٍ ن . ذُفعت الحمْسة إلى 
الجدّ » ون بانَ الذي للآب لا رجلاً والذي للآب ا فع إلى الأخ مِنَّ الأب 


: ) في نسختين : ( يعاد الجد بالأخ للأب‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ثلث‎ )۲( 


باب : اليمين في الدعاوى خض 
والأء ؛ ئه سهم دوهي تتام تلات انما - وإلئ الجدٌ سهمانٍ » تمامٌ الخُمسين . 
وإن بان الذي للأ والأمّ أمرأَةَ والذي للب رجلا . قمع إلئ الحبد سهمانٍ دإلئ 
الأخ للأب ثلاثة أسهم ؛ فإن أَرادَ الج والحشى للب والأم أن طحا غل ن 
ِن الخمسة الآسهم قَبْلَ أن بتبينَ الحال. عبان > الكلهما تيان هماد إن ادو 
جميعاً أن يَصطلحوا على الخمسة الأسهم قَبْلَ أن يتبيّنَ الحالٌ. . جار ؛ لما ذكرناه . 


فرع : [قتل رجلٌ وهناك لوث وخلف أولاداً فمات أحدهم وله أبنان وحكم البناء على الأيمان]: 
إذا تل رجلٌ وهناك لوث » وخلّف ثلاثة ولاو » فما واحد منهُم وخلّف أبنين : 
فن مات قَبْلَ أن يُقسم. . فإنَّ أبنيه يُقسمانٍ ؛ فن قُلنا : إِنَّ كل واحدٍ مِنّ الورثة 

يكت عد a‏ . فإِنّ الابنين وأبني الابن يحلف كل واحدٍ منهُم خمسينَ يمينا . 

وإ قلنا : يقسمٌ كل واحدٍ منهُم على قَدْرٍ حصّته مِنَ الديّة. . فإنَّ كلّ واحدٍ مِنِ أبني 

المقتولٍ يَحلفُ ثلث الأيمانٍ » ويُجبرْ الكَسْرُ ٠‏ ويحلفُ كل واحدٍ مِنٍ أبني الان 

سدس الأيمانٍ » ويُجبَرُ بك الکسش . وإ مات الابنُ بعد ما أفسم بعض الأيمانٍ. AT‏ 

لابنيه أن يما علق ااه يل سافان الأيمان + لان الأيمانَ في القسامة كاليمينِ 

الواحدة ٠‏ فلا يجوز البناء عليها مِن أثنين . 
إن أقسمّ رجلٌ بعض الأيمانٍ » ثم + خ آل امم علي . لم يصح إقسامُهُ في حال 

ال وض سو كل علق أا لان فل الراحة 


ا ال سو TT‏ : 


تعالئ ٠‏ الي تة مالو نتن كتائيلا» آي [آل عمران : ۷۷] . وا في 


. ) في نسخة : ( ابنه‎ )١( 


Y۰‏ كتاب الدعاوى والبينات 
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فإن لم يَنزجر عَنٍ الأيمانٍِ؛ وطلب أن يَحلفَ. . فان الحاكم يُحلفة على ما يأتي بيانه . 

وإن تكلّ الوليٌ عَنِ الأيمان. . فَإِنَّ الأيمانَ تصيدُ في جنبةٍ المدّعئ عليه ؛ لقوله ككل 
للأنصار حينّ أمتنعوا عَنِ اليمين : « ركم أَليهُوْدُ ِحَمْسِينَ يمينا ؛ . فإِنْ كاد المدّعئ 
عليه واحداً. . حلفَ حمسن يميناً » وإِنْ كانوا أكثرَ مِنْ واحدٍ. . ففيه قولانٍ : 
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أحدّهما : تقسَمْ عليهمٌ الخمسونٌ يمينا علئ عددٍ رؤوسهم » فن كان فيها گسر. . 
جر الكسْرٌ ؛ لقوله ي : « ركم ليهو بِحَمْسِيْنَ يميا ؟ . 

والثاني : يحلفٌ كل واحدٍ منهُم خمسينَ يمينا > وهو الأصحٌ ؛ لأَنَّ كلّ واحلٍ منهُم 
ينفي عَنْ نَفْسه ما ينفي عَنْ تفسه إذا كانت الدعوئ عليه وحدة » والخير محمول على : 
راع يي الح مير اهدر لانت كر مي يي" 

بخلافي الأولياء ؛ حيثٌ قُلنا : الصحيحٌ : أن الأيان الخسين تك عليهم غل 
و ا لعو ل ا ا ل ل 
إذا آنفرد بالإرث . 

فإذ كل المدّعئ عليه عَنٍ اليمينٍ في هذه الحالة. . فهل تُر الأيماكُ على المدّعي 
ثانباً ؟ وإِنْ قلنا : إل أّيمانَ المدّعي أبتداء تُوجبُ المال دون القَوَدِ. . فإنَّ الأيمانَ هامُنا 
تر غا الول فقولا وعدا إذا كان القل وجا لقوق + :ينعت له اة + لذ يجان 
الوليٌ هاهُنا كبيّنةٍ يُقِيمُها على القَدْلِ في أحدٍ القولين » أو كإقرارٍ المدّعئ عليه في 
الثاني » والقودُ ثب بالجميع . وإ قُلنا : إن يمان الوليّ أبتداء يوب الود و© 
كانت الدّعوئ بِقَئْلِ لا يوجبٌ القَوَد. . فهلْ ترذ عليه الأيمان ؟ فيه قولان : 

أحذهما : لا ترد عليه ؛ لأَنَّ الأيمانَ قد كانت في جنبته وقد أَسقّطّها بالنكول عنها » 
فلم ترد عليه » كالمدّعئ عليه إذا نكل عَنِ اليمين فردّثْ على المدّعي فنكل . 
لا ترد على المدّعئ عليه » فلّم ترد . ا 


. ) في نسخة : ( القتل‎ )١( 
. ) في نسخة : ( لايثبت‎ )0( 
في نسخة : ( أو)‎ )۳( 


باب : اليمين في الدعاوى ۳1 
والثاني : تُر عليه » وهو الأصخ ؛ لأَنّ سببَ هذه الأيمانِ غير سبب تلك الأيمانٍ ؛ 
لأ سيت تلك الأيمان قكَةٌ جنبة الول باللوت + :وسيب هذه اقوة جتنو كول 
ا 
e‏ 

ی مرفي لا لوت بورلا شدي ي ا ي 

ل مع يمينه ؛ لقولء 45 : « لَوْ اَذ الاس أَعْطْوًا ِدْعَوَاهُمْ .. لادّعَئ تاس دِمَاءَ تاس 
وَأَمْوَالَهُمْ » ولكِنَ آليَمِيْنَ على المُدّعَئ عَليْهِ » . 

ولأنَّ الأيمانَ إِنّما بت في جنبة المدّعي أَوّلاً مع اللُوث ؛ لقوَّة جنبته بِاللّوثِ » فإذا 
جد رت ل ا لط ل ار E‏ 
الأيمانُ في جنبته آبتداء » وهل تُغلَّطْ عليه الأَيمانٌ بالعَددِ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا لظ عليو » بل يَحلفُ يمينا واحدةٌ - وهو آختيار المُزنيٌ ‏ لأنّها يمين 
توجهٽ في جنبةٍ المدّعئ عليه أبتداء فكانث د يميناً واحدةً » كاليمين في سائر الدعاوئ 
ولان التغليظ بالعَد بالآيمانٍ إِنّما وجب في حقٌّ المدّعي لأجل اللوثِ » فإذا لّم يِكنْ 
هناك لوت سقط التغليظ . 

والثاني : يلظ عليه بالكدو » وهو الأصخ ؛ لان الأيمانَ إِنّما تُْلّظُ بالعَددٍ في القَيْلٍ 

حرمة الس » وهذا موجودٌ في الأيمانٍ إذا توجًهث في جنبة المدّعئ عليه آبتداء . و قول 
الأول : الها إنّما ُلطَتْ على المدّعي لأجل اللُوثِ غير صحيح ؛ لان الوت . معن تقوئ به 
جنبة المدّعي » وما قويّتْ به جنبتة .. يجب أَنْ يقعَ به التخفيفُ عليه لا التغليظ . 

فن قُلنا : لا تلظ الأيمانٌ بالعَددٍ على المدّعئ عليه : فإِنْ كان واحداً. . حلفَ 
يميناً واحدةً . وإِنْ كانوا جماعة. . حلفَ كل واحدٍ منهّم يميناً . وإِنْ نكل المدّعئ عليه 
عَنِ اليمين. . ردت على الوليّ ؛ فن كان واحداً. . حلف يميناً واحدة » وَإِنْ كانوا 
جماعة. . حلفَ كل واحلٍ منهُم يميناً . ش 


CD TE 
. ) في نسخة : ( وجبت‎ (۲) 
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إن فلا : لظ الأيمانٌ بِالمّددِ عل المدّعئ عليه : فإ كان واحداً.. حلف 
ع يميا ون كانوا جماعة. . فهل يَحَلِفٌ كل واحدٍ منهُم خمسينّ يمينا » أو 
تقس تفُم الخمسونّ يمينا بِيتهُم على عَددٍ رؤوسهم''' ويُجبز بو الكسْرُ ؟ فيه قولانٍ مضئ 
ذكرُهما . الصحيح هاهنا : أن يَحِلِفَ كل واحلٍ منم خمسينٌ يميناً . 

وإ نكل المدّعئ عليه عَنِ الأيمان. . رُدَتْ على الوليّ » فن كان واحداً. . حلفَ 
خمسينّ يميناً . ون كانوا جماعة. . فهل يَحلِفُْ كل واحدٍ منهُم خمسينَ يمينا » أو 
َم الخمسونً يمينا بيهم على قَدْرٍ مواريثهم ويُجبَدُ الكَسْرْ ؟ فيه قولانِ » مضئ 
ذِكرُهُما » الصحيح : يَحلفٌ كل واحدٍ منهم على قَذْرٍ ميرائه مِنَ الديّة . 

فإذا حلفَ الوليٌ عند نكول المدّعئ عليه » فإِنْ كانت الدعوى في قتل العَمْدِ. . 
وَجَبَ له القصاصُ قولاً واحداً ؛ لأَنَّ يمينَ المدّعي مع نكول المدّعئ عليه كالبيّنةٍ في 
أحدِ القولّينٍ » وكالإقرارٍ في القول الآخَرٍ » والقصاص يشت بكلّ واحدٍ منهُما . 

قاذ ا في كر اا ر عاف سبك الله + وه ا 
العاقلة ؟ ۰ 

قالَ القمّالُ : إِنْ قلنا : إِنَّ يَمِينَ المدّعي ممَ نكول المدّعئ عليه كالبيّنة. . كانث على 
عاقلة المدّعئ عليه . وإِنْ قلنا : إِنّهها كإقرار المدّعئ عليه. . كانت في ماله ؛ لأنَّ 
العاقلة لا تحمل ما يبت بالإقرار . 

ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : تجبُ في مال المدّعئ عليه قولاً واحداً ؛ لأنّها إلّما تكونٌ 
كالبيّنةٍ في حقّ المتداعييّنٍ لا في حى غير هما . 
اة : [دعوئ قتل على اثنين أو على أحدهما لوث أو على جماعة لا يصح اشتراكهم] : 

َإِنْ كانتٍ الدعوئ في القتلٍ على أثنين ٠‏ أو على أحدِهما لوت دود الآخَرٍ. . حلفَ 


الول علئ الذي عليه اللّوثُ خمسين يمينا ؛ لأَنَّ القسامة لا يُحكمٌ بها بأقلّ مِنْ خمسينَ 
يميناً . فإِنْ كانت الدّعوئ في َل العَمْدِ. . وَحِبَ له عليه القَّوَدُ في قوله القديم . 


)01( في نسخة : ( قدر مواريثهم ) . 


باب : اليمين في الدعاوى رخرف 
ونصفف الديّة على الجديد » ويَحلفُ الذي لا لوت عليه على ما مضئ . 

وإِنِ أدّعئ القتلّ على جماعة لا يصخ أشتراكهّم في القتل » كأهل بلدٍ أو أهل قرية 
كبيرة. . لم تسمع الدعوئى . وقالَ أبوحنيفة : ( تَسمَعٌ ) . 


ا -ه 


دیا + أن خد الدغرئ مال فلم ف + عنما لو اع على وجل آنه فل و 


وإ قال الول لجماعةٍ : أنا أعلم أَنَّ القاتلّ اح هؤلاء » ولا أَعلمُ مَنْ هو منهّم. . 
لم نسمَعْ هذه الدعوئ ؛ لأَنَّ تعيينَ المدّعئ عليه شرط في صكة الدعوئ . 

قال المسعوديٌ [في «الإبانة “] : وَإِنْ قالَ لجماعةٍ : أن نتم القاتلونّ أو بعضكُم ولا 
اتح تحت القاتلٌ منكم » ولكنْ يَحلفُ كل واحدٍ منكم. . فهلْ تمع هذه الدعوئ ويَجِبُ 
تحليفهُم ؟ فيه وجهانٍ » بناء علئ مَنْ أَضلٌ خاتما أو غير بينَ أثنين أو جماعةٍ وقالّ : 
لا عرف الآخذ منكم » ولكنْ يَحلفُ كل واحدٍ منكم. . فهل لَه ذُلكَ ؟ فيه وجهانٍ . 


ماله aE‏ 
وَإِنِ أدّعئ رجلٌ على رجل أله قتلّ وليّهُ عمداً محضاً . وهناك لوث » وأقسم 
الولنٌ. . فقد دكرنا : أنه هل يَجبُ على المدّعئ عليه القَوَدُ أو الديّةٌ ؟ على قولين . 
وإِنِ أدّعئ عليه أنه قله خطأ فأنكر » فأقسم المدّعي. . وَجبث لَه الديّةٌ مخمَّفةَ على 
عاقلة المدّعئ عليه . 
إن أدّعئ أله قله عمد خط وأنكر المدّعئ عليه » فأقسم الوليئ . لد 
مغاظة على عاقلةٍ المدَّعرن عليه. وإِنْ قال الولئ : قَلهُ هذا ومعَهُ غيدُةٌ. . ففيه أربع مسائل : 


0 


3 


5 


إحدامُنَ : أَنْ يقولّ : قَلَهُ هذا أو آخرانٍ معَهُ عمداً » إلا أَنَّ شريكيه غائبانٍ. . فَإِنَّ 


الولي يه يُقسم على الحاضر خمسينَ يمينا ؛ لاله لا يَجورٌ آستفتاخ الحكم” بالقسامةٍ ة باقر 
مِنْ خمسينَ يميناً » فإذا حلفَ عليه. . أستحقّ عليه القَوّدَ على قوله القديم > وأستحقّ 
ثلث الديّة ةِ ملظةٌ في مال الجاني على القول الجديدٍ . 


17 في نسخة : ( الحاكم ) 


۳٤‏ كتاب الدعاوى والبينات 


فإذا حضر أَحدُ الغائِيين ن فأنكر القَتلّ. . أقسم عليه الول » وكم يَجبُ عليه أَنْ يَحلِفَ 
عليه ؟ ا ا يم وحكاهما أبن الصبّاغ 

أحذهما : يحلِفُ عليه خمساً وعشرينَ يمينا ؛ لاله َو حضر مع الأؤل. . لأقسم 
عليهما خمسينَ يميناً » فدلٌ على أنَّ ن لكل واحدٍ منهما نصف الحَمسينَ . 

والثاني : لا يُجزئ إلا حمسو يمينا » وهو الصخ ؛ لن الآيمانَ الأولئ لم تتناول 
الثاني ٠‏ فيب أَنْ يذكرها(" ؛ لاله لا يجوز الحُكمْ في القسامةٍ بقل مِنْ حَمسينَ 
e‏ . ويُخالفُ إذا حضر الثاني مع الأول ؛ إن قد أفسم عليه خمسين يمينا . 

فإذا أقسم على الثاني . . أستحقٌّ عليه القَودَ في قوله القديم » وثُّلتَ الدية مغلّظةٌ في 


ل . 
فإذا ر الثالثُ وآنكر اله ذ ع من )ار الال 
0 0 ل 
على الثانى . 


المسألةٌ الثانيةٌ : إذا قال : قله هذا عمداً وآخرانٍ مع خطأ. . فإنّه يّمَسهُ على 
aT‏ ا اك lI‏ 
حى عليه فلت الدية ية مغلظة في ماله . فإذا حَضْرَ الثاني وأنكر القَتّلَ . . أقسم عليه 
وهل ا عليه خمسينَ يمينا أو نصمّها ؟ علئ الوجهَينٍ في التي قَبْلَها ٠‏ فإذا أقسم 
عليه. . اس ستحقّ ثلث الديَة مخمّفة على عاقلته . فإذا حضر الثالث فأنكر الل . فهل 
يقسم غل سبي يمنا ارفا ؟ على الوجهين » فإذا أقسم عليه.. ١‏ ستحقٌّ علئ 
عاقلته ثلث الديّةٍ المخمّفة . 
المسألة الغالثةٌ : إذا قال : قله هذا عمداً وآخرانٍ ممَهُ ٠‏ لا أدري كيف قَلاة. . فإنه 
يقسم على الحاضر خمسينَ يمينا ويستحق ن ثلث الدية المغلظة في ماله على قوله 
الجديدٍ » وأَنًا على القول القديم : فيُوقفُ ت الم إلى أَنْ يقدّمٌ الغائبانٍ » فإذا حضرا 


. في نسخة : ( يذكره ) » وأثبت ما يقتضيه النص‎ )١( 
. ) في نسخة : ( شريكه مخطىء‎ )۲( 


باب : اليمين في الدعاوى ro‏ 
وأعترفا بقل العَمْدٍ المحض . . وجب عليهما القَوَدُ قولاً واحداً ووّجبَ على الأول القَوَدُ 
على قولوالقديم ٠‏ 0 

وإ أعترفا بقل الخطأ. . وَجبَ في مال كلّ واحدٍ منهُما ثل ديةٍ محقّفةٍ وعلى 
الأول كد و راا :+ .ون عرفا يحي افا .+ حت قو مال كل را 
منهُما ثلث ديَةِ مغلَظةٍ . وإِنِ أعترف أَحَدُهُما بَقثْل عمدٍ الخطأ » والآحَرُ بقل الخطأ. . 
أعتبرَ حكم كل واحدٍ منهُما في نَفْسهِ في تغليظ الديَةِ وتخفيفها . 

وإ أنكرًا القَْلَ. . فهل جور للوليّ أَنْ يقسم عليهما ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما : لا يَجورٌ أن يقسمَ عليهما ؛ لأنّهِ إذا أقسمَ عليهما. . لَّم يَعلم الحاكم 
ما يحكحٌ به عليهما . 

اي درومو قو أي يعات :أ بيو ا القند و 
الول بصفة قتلهما ليس بجهل في القَْلٍ » فإذا أقسم عليهما. . يسا حت يفسّرا صفة 
الل ؛ لاله لا يْعلَمُ إلا من جهتهما ee mm‏ 
القَوَدُ قولاً واحداً » وهل يَجبُ القَوَدُ على الأول ؟ فيه قولانٍ . وَإِنْ أقرًا بمَتل الخطأ 
أو قر أحدُمُما بقل الخطأ وأقرٌ الآحَرُ بل العَمدِ. . لم يجب القَوَدُ على واحدٍ منهُما 
قولاً واحداً » وحُكم الديّة على ما مضئ » وكم يقسمُ الول عليهما ؟ على الوجهين . 
المسألة الرابعةٌ : إذا قال : تله هذا عمداً ونفرٌ يصح أشتراكهُم : في اليل » “كني 
لا أَعلمٌ عدَدَهُم » فإِنْ كانت الدعوئ في قَثْلٍ الخطا » أو عَمْدٍ الخطا » أو في الم 
المحض وقلنا : لا يجب القَوَدُ بأيمانِ الوليٌ. . لم يكن للوليٌ أَنْ يقسم على الحاضر ؛ 
لآنّهِ إذا أقسم عليه. . لم يُعلمْ كم القَدرُ الذي يَجبُ بجنايته مِنَ الديّة . وإ كانت 
الدعوئ بَِدْلِ العَمْدٍِ المحض » وقلنا بحت المَوَدُ بأيمان الولق: . فهلٌ جور للولي أَنْ 
يقسم على الحاضر ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : له أن يقسم عليه ؛ لان الجماعة يُقتلونَ بالواحدٍ عندنا . 

والثاني : ليم له أن ُقسمّ عليه ؛ ؛ لله رما عفا على الديّةِ عَنِ الحاضر » فلا يُعلمُ 


00 


يستحقه عليه من الديَّة . 


ا 20 


3 0 


۲۳٢‏ كتاب الدعاوى والبينات 


ما غ ف فلل ی اتی ج دا : 

واللوث الذي تبت به الأيمان فن جنة المدّعئ :هق : أن بوج هناك سبك يخلب عه 
على الظنّ صدق المدّعي » وذكر الشافعئ رحمة الله في ذلك سبعة أسباب : 

أَحدها : إذا جد قتيلٌ في محلة قوم أو في قريةٍ أو ق قبيلةٍ ولا يُشاركهُم غيرُهُم في 
السُكنئ - وإِنْ كان قد يدخل غيرْهُم إ في تجارة - ويم وبين المقعول عدارة 
ا ا 2 . فإِنَّ ذلك لوت على أهل المحلَةٍ 
ارقي 4ل ١‏ دكي DCSE‏ برلا بكترا عد م ركان اماك 
ال كه را اها ركان ينم رين ار عقاو اة لا وج 
عبد الله بن سهل رضي الله عنهُ فيها مقتولاً. . جعلة النبيئ بي لوثاً ٠‏ وجعلَ للأنصار أن 
سور اعدو 

وإِنِ أختلٌ أَحدُ هذينٍ الشرطين ؛ بان كان يَسكُها غيرُهُم » أو لا عداوة ظاهرةٌ بِينَ 
المقتول وبيئّهم . . لم يكن لوثا . 

تعيب العاتي : أن يُوجد تيل في دار قوم أو قريتهم أو حصن أو قر بيلق ولا خالِطهم 
غيرُهُم في السُكنى ولا يَدخَلٌ إليه غيرُهّم في تجارةٍ ولا غيرها. . فإِنَّ هذا يكونٌ لوثاً 
عليهم » سواءٌ كان بينهُم وبينَ المقتول عداوةٌ ظاهرةٌ أو لَّم يَكنْ » وسواءٌ كان القتيل 
متهم أو مِنْ غيرهم . 

والفرقٌ بيتها وبينَ الأولئ : أنه إذا كانَ يدخل إليهم غيرهُم في تجارة أو غيرها. . 
جار أن يكونَ الذي قَتَلَهُ هو الداخلٌ إليهم » فلهذا”" قُلنا قلنا : يُشترط أن يكو بيه ويم 
عداوةٌ ظاهرةٌ » وإِنْ كان لا دحل إليهم غيرْهُم . . فالظاهئ أنه لم يَقتلهُ غيدهُم . 

السببٌُ الثالثُ : أن يُوجَدَ قتيلٌ في الصحراء » وفيه مسألتانِ : 


أ 


: و 2 و ار اا و ع‎ E 
إحداهما : ن تتفرّق عنه جماعة وهو طريّ » ولم يكن يَقربهُم أحدّ ولا مضئ - مِنْ‎ 


(1) في نسخة : ( القاتل ) . 
(0) في نسخة : ( فكذلك ) . 


باب : اليمين في الدعاوى YY‏ 
حين تَفْقهم عن إلى أَنْ روعي أَمدْهُم ‏ مد٤‏ يمك أَنْ يكونٌ القاتل قد هرب 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ولس هنالة أثر ولا عينٌ ) راد ب : ( الأثر ) أئر 
قَدَم آدمئ . وب : ( العين ) السَيْعَ ؛ لاله إن كان هناك سبع . . جار أن يکود هوّ الذي 
a‏ هناك أَْدُ آدمي . . جار أَنْ يكو هو الذي قَتَلهُ دونَ الجماعة الذينّ تَفوّقوا 
عنۀ » فإِنْ لم يُوجَدْ شيءٌ مِنْ ذلك . . كانَ لوثاً على الجماعة الذين تفقوا من عنده ؛ 


2 
اوا 


و أختفئ . 


الثانيةٌ : أن يُوجَدَ القتيلُ طريّاً في الصحراء وبقّربهِ رجلٌ مِعَهُ سيفٌ مخضوث بالدم أو 
غيدهٌ مِنَّ السلاح » وليسَ هناك غيدة. . فإنَّهِ يكونٌ لوثاً عليه ؛ لأَنَّ الظاهر أنه قله . 

قال المسعوديٌُ [في «الإبانة »] : وكذلكَ إذا رأئ رجلاً يُحَّكُ يدَهُ كالضارب › 
ووُجدَ بقربه قتيلٌ. . فإنّهِ يكونُ لّوثاً عليه ؛ لأنَّ الظاهر أنه لَه . 

السبب الرابع : أن يُوجَدَ قتي في أَحدٍ صني القتال » فن كان الصفانِ قد التقيا 
بحيث يَقتتلونَ بالسيوفي أو الرماح أو الرمي . . فهو لوث على أهل الصف الثاني ؛ لأَنَّ 
الظاهرَ ا قتلوٌ دون أهل صفه . ون کانوا ا يتحت لا تمك قتالهم 
بالسيوفي والرماح والرمي. . فهو لوت على أهل صق ؛ لأ الظاهر أَنّهم قتلوة 

السببُ الخاصنٌ : إذا أزدحم جماعةٌ في مسجدٍ أو طوافي أو سوق فوجد بيهم 

ال السادمة وج رجل قتي > فتشهد جماعةٌ نساءٍ أو عبِيدٍ أَنَّ فلاناً فَتلَهُ » 
فإِنْ جاؤوا متفرّقِينَ وأتّفقت أقوالهم علئ صفةٍ صفة تله » ولم مض مِنْ قت تِه إلى أن 
قالوا هذا مده يُمكنّهم أَنْ يجتمعوا ويتفيّقوا. . فإنَّ ذلكَ يكونٌ لوثاً على المشهودٍ عليه ؛ 
لآنّ الله تعالئ لم جر العادة أن الجماعة يكذبونَ في شيء ۽ واحدٍ مِنْ غير تواطؤ منهُم علئ 
الكذب . وإِنْ كانث قذ مضّث مده مِنْ حين 3 قله تنك أن تجشمعوا فيها ويتفدقوا. . 
فأختلف أصحاينا فيه : 

فقالَ أكثذهم : لا يكو لوثاً علئ المشهود عليه ؛ لأنّهِ يَجورٌ أن َكونوا قل أجتنعوا 
وتواطؤوا علئ الكذب . 


YA‏ كتاب الدعاوى والبينات 


وقال أبن الصبّاغ : فيها ظز ؛ لألّه متئ وجدَ عددٌ مجتممٌ على ذُلكَ . . غلب على 
الظنّ أله تله ٠‏ وتّجويرٌ تواطيهم علئ الكذب لا منغ الظنّ » > كتجويز كذب العدلِ في 
الظاهر. وَإِنشيدبذلك ساد أو فان أو كاز كشهادة السو اليد . . ففيه وجهان: 

[أحدهما] : قال أبو إسحاق : لا يكونٌ لوثاً على المشهودٍ عليه ؛ لان أَخبارَهُم غير 
بوي الشرع : 

و [الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يكونٌ لوثاً على المشهودٍ عليه » وهو الأصخ ؛ 
نا إِلّما جَعلنا قول الجماعة مِنّ النساء والعبيدٍ لوث ؛ أن الله تعالئ لم بجر العادة أن 
حداف كتير رنيو راكار ون قزر رار E‏ اليد برخيو 
في هؤلاء » ولأَنّ يقولهم كما في الشرع ؛ بدليل أَنَّ قولّهم قبل في قَبِولٍ الهدية وفي 
الإذنٍ في دخول الدار . 

السببُ السابع : أن يشهد رجلٌ عدلٌ على رجل أنه قعل فلاناً. . فل يكونٌ لوثاً . 

هذا مذهيّنا » وقالَ مالك : ( جميعٌ هذه الأسباب لا يكونُ لّوثاً | 
عدل أنه قتلّ فلاناً. . فَإِنَّهِ يكن لوثاً ) . 

دليلنا : أن قتيل الأنصار جد في خيبرَ وهي مسكنٌ البهود ولا تسكن معَهُم غيرُهُم 
وهُم أعداء الأنصار » فجعلة الني بل ونا » والمعنئ في ذلك Ea‏ 
مع ذلك أَنّهم قتلوة » وهذا المعنئ موجودٌ في هذه الأسباب » فكانث لَوثاً » كما لو 
شهدَ رجلٌ عدلٌ على رجل أنه قل رجلاً . 

إذا ثبت هذا : فشَهِدَ فشَهِدَ رجلٌ عد علئ رجل أنه قل TT‏ 
للمال. . حلفَ المدّعي يميناً واحدة وقضي لاال ر ذلك يَثبِتٌ بالشاهد”” 
او را كان لقتل موا لوو فإ تحاف خمسينَ يمينا وجب له قو عل 
القاديع ‏ وعلئ الجديد لا تثبت ت له إلا الديةٌ 


2000 في نسخة : ( تواطئهم ) . 
(۲) في نسخة : ( بالشهادة ) 


باب : اليمين في الدعاوى ۳۹ 


فرع : [وُجد قتيلاً ومعه عبده] : 

إذا وُجَدَ الرجلٌ قتيلاً في دار وه ا و لم لاه وليه 
على الظنّ صدقهم 2 ويكون لهم القَوَدُ على القديم > وعلئ الحديد الديّةٌ » ويستفادٌ به 
كه مِنَ الرهن . 


فرع : [قول المجروح جرحني أو دمي عند فلان] : 

فنا إذا قال المجروحٌ : جَرحني فلانٌ » أو دمي عند فلانِ » ثم مات. . فإلّه 
لأ تكون لوثا عله وقال مالك ا ( يعون لوكا عليه )1 

دليلنا : أَنَّ مَنْ لم يُقبَلْ إقرارٌ هُ على غيره بالمال. . لم يُقبَلْ إقرارة" ذ في المجرح . 
كما لو بَرِىءَ من الجراحة . 


فرع : [ادعئ على علئ رجل تل وليه فأنكر فأقام شاهدين لم تفا على فعل واحدٍ ولكن اتَفقا على القتل]: 
إن أدعئ رل علئ رجل أنه َل وَل فأنكر » فق عليه شاهدَينٍ ٠»‏ فشهد أحدمُما أل 
قتله 0 ٠‏ أو شَهدَ أحدُهما أنه قله عُدوة ‏ وشَهدَ الآحَر 


م" 


أنه قتَلَهُ عشيّةٌ ثبت القتلٌ بشهادتهما ؛ لأ شهادتَهما لم تتّمق على فعل واحدٍ . 

قال الان رحمة الله ا ن ذلك و وقال في 
مومع رن ا اا فد عا :اذك ث طرق : 

ف [الطريقٌ الأَولُ] : قال أبو إسحاق : يكو لَوثا قولاً واحداً ؛ لأّهما أنفقا عل 
إثبات القَدْلٍ » وإِنَّما أختلفا في صفته » فغلبَ على الظنّ صدق الول . 

و [الطريق الثاني] : قال أبو الطيّب ابن سلمة سلمة » وأبو حفص ابن الوكيل :لا كرون 
وثاً قولاً واحداً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ مِنَّ الشاهدين يُكذّبْ الآخَرَ» فلا يَغلبُ على الظنّ 
صدق الوليٌ . 


. ) في نسخة : ( قوله‎ )١( 
. أي : ولي المقتول‎ (۳) 


٠ع"‏ كتاب الدعاوى والبينات 


هت 


و [الظريق الغالث] © من أصخانبا عن فال :كيه قرلان ور خسنا سا ذكرناة + 

ون سهد أحَدُهُم آنه قله وشهد الْآحَر أنه قو بقتله. ماقت ينبت القعل بشهادزهما ؛ 
م ا ل 0 

يبت اللوثُ هامّنا قولاً واحداً ؛ لأَنَّ أَحدَهُما لا كدب الآخرّ » فيَحلف الول مع أَيّ 

e‏ ا 

فإِنْ كان القتلُ خطاً. . حلفَ يميناً واحدة وتَثبتٌ له الدية » فإِنْ حلف مع مَنْ شَهِدَ 
بالقتل. . وَجبت الديّةٌ على العاقلة » وإِنْ حلف مع مَنْ شَهِدَ بالقتل على الإقرار. . 
وَجبتٍ الديّةٌ في ذال “اجات ب وإن كان عمد حلفت سين ينا وو 
القصاصُ في القول القديم » والديّةٌ في القول الجديدٍ . 


فرع : [شهدا علئ أنه قتل من قبل أحد اثنين وعكسه] : 

إن شهد شاهدانٍ”” أن رجلا قله أحد هذينٍ الرجلّين. . كان ذلك لَوثاً » ولولح 
أن يقم غل أبهما غلب على له" أله مت مودثة + لاله قد تبت أن أحدّهما كله . 
فهو كما لو وُجِدَ بينهُما مقتولٌ . 

وَإِنْ شهد شاهدانٍ أن هذا الرجل قَتَلَ أحدَّ هذينٍ الرجلين . :الم يق اللوكة + لآن 
SS‏ مز الولعيو : 
فإ كانَ وليّهما واحداً وديتهما مستوية. . فالذي يقتضي المذهبٌ : أن له أن يُقسم 
علخ المشهوو ع + لآل تيسق يكل راح مچ اما ا پر : 
مكألة ««زتعد هويا ف سرهم لو ول لذن انان فى a‏ 


إذا فل رجلٌ في موضع فيه لَوتٌ وله آبنانٍ » فاع أَحدُهُما علئ رجل با تله » 


. ) في نسخة : ( يبقيا‎ )1١( 
. ) في نسخة : ( من‎ (۲) 
. ) في نسخة : ( شاهد‎ (۳) 
. ) في نسخة : ( شاء‎ (€) 


باب : اليمين في الدعاوى 5١‏ 
وكدَبَهُ أخوهُ وقالَ : لم يَقتلّهُ هذا. . سَقط اللّوثُ في حقٌّ المكذب وأمًا المدّعي . . ففيه 
قولانٍ : 

أحدهما : سقط اللّوثُ في حم ؛ لأَنَّ اللّوتَ اَم يُحكَمُ فيه بغلبة الظنّ » وتكذيبُ 
َحدٍ الابنين لآخيه لا يدل على صِدقٍ المدّعي مِنْ جهة غلبةٍ الظنٌّ » فتعارضا وسّقطا » 
وبقي القتلُ بغير لوث . 

فعلئ هذا : يحلف المدّعئ عليه . 

والثاني : لا سقط اللّوثُ - وهو أختيارٌ المُزنيُ - لأَنّ الّوتَ في الأيمانٍ في القسامة 
كالشاهدٍ واليمين في سائر الدعاوئ في الأموالٍ » ثم ثبت ت أ أحدَ الأخوين لو أدّعئ على 
رجل مالا لأبيه » وأقام على ذلك شاهدا وكذَيَةُ الآخرُ. . لم سقط اليمِينُ في حقٌّ 
المدعي + وله أن يَف عه "كذلكَ هاهنا مكلة . 

ل ا ل 

إذا د ثبت هذا : فإ المُزنيّ ع نقلَ في تكذيب أَحدِهِما للآحَرٍ أن كرون اق 
عذلاً روان شرل الت : إِنَّ المدّعئ عليه كان في الوقت الذي فيل فيه ببلدٍ لا يُمكنٌ 
أنْ يصلّ إليه . . ففيه قولانٍ ) » وأختلف أصحابنا في ذلك : 

عدوم تن قال : هذا شرط في القولَينٍ كما نقلَهُ المُزنئٌ لأنَّ إبطال اللّوثْ إِنّما 
يكونُ بما هو صحيح في الظاهرٍ » فلا يبطل بقول الفاسق . 

وقالَ أكثرٌ أصحابنا : لِيسَ ذُلكَ شرطاً » وإِنَّما أَرادَ تصويرها بذلكٌ » وقذ تُتصوَرٌ 
بغير ذلك » وقد قال الشافعيٌ رحمة الله في « الأمّ » : ( والعدلٌ والفاسقٌ سواء ؛ لاله 

ون قال أَحدُ الابنين” : تله هذا وَحَدَهُ » وقالَ الابنٌ الثاني : قَتَلَهُ هذا وخر 
مقا انإ هذا كديك لد سمو لد 

فإِنْ قُلنا : إل التكذيب لا يوئر في اللّوث. . فإ الذي ادع آنه تله وَحَدَهُ يقم 


إل 2 


. ) في نسخة : ( الاثنين‎ )١( 
. (؟) في نسخة : ( قال الآخر)‎ 
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عليه ويشتخق عليه نضصف الديّة + ET‏ 


إن فغ إ6 اللتعذيك ر في ارت فا كل واخدامهما لقند عو ق 
عليه رُبِعٌ الديّة 
إن قال أَحدٌ الابنين : قل أبي زيدٌ ورجلٌ آحرُ لا عرف » وقالَ الان الثاني : قتلَ 


ابي عَمِرُو ورَجلٌ مه آخَدْ لم أعرفة. . فاد کل واحدٍ منهُما غير مكذب للآخَرٍ ؛ لجواز 
أن ن يكو الذي لا يَعرفهُ هو الذي عَيّنَهُ أخوةٌ فيْقيم كل واحدٍ منهُما على الذي عيّنه 
خمسينَ يميناً ويتستحقٌ عليه رُبِعَ الديّة . 

فن قال كل واحدٍ منهُما بعد ذلك : الذي لَم أعرفة هر الذي عيّنهُ أخى. . حلفَ 
ا anl‏ 0 
رَجهينِ » مضى ذَكَرُهُما . 

رإذ قال أَحدُمُما للآخَر : الذي لا أعرفة هو خالدٌ » وقالَ الآخرُ : بل الذي 
لا أعرفةٌ هوَ بك . SS‏ 

فإِنْ قلنا : إِنَّ التكذيب لا يُوَ . حلف كل واحدٍ منهُما على مَنْ عة وآستحقّ عليه 
رُبِعَ الديةٍ . وإِنْ قلنا TT‏ ا 
الذي عيّتهُ ارلا . 


فرع : [أدعئ قتل رجل لوليه وهناك لوث وشهد اثنان أنه لم يقتله أو قر رجلٌ بقتله] : 

ون قتل رجلٌ » فآدّعئ وَل أن فلانا قله » وهناك لوث » فحلفت عليه الولئ ثم 
شود شاهدانٍ عدلانٍ أَنّ هذا الذي أقسم عليه. . لم يَقتلهُ وكانَ وَقتَ القتل غائباً في بل 
كذا بحیٹ لا يُمكنْ وصوله إليه بذلكَ الوقت. . وَجب على الوليّ رَدُ الديّة إِنْ كان 
أخذها :لان الديّة إِنّما أَستْحِقتْ باللوث والأيمانٍ » وما قامث فيه اليثنةٌ. . يبط 
اللّوتَ » فسقطت اليما“ . 


. ) في نسخة : ( حلف‎ )١( 
. أي : سقط مُوجَبُها وما يترتب عليها من قود على القديم » ودية على الجديد‎ )0 


باب : اليمين في الدعاوى رخا 

وأَمًا إذا شهدا أله لَم يَقتلهُ وأطلقا. . لم يَبطل اللُوتُ ؛ لان الشهادة على النفي 
لاتصحٌ . 

إن قالا : ما عله هذا » وإِنَّما قله فلانٌ. . بطل اللُوثُ ووَجبَ رذ الديّة ؛ لأنّ هذه 
الشهادة تَضمّنت الإثباتَ » ولا يُحكَمُ للولئ على الذي شهدا عليه ثانياً ؛ لألّه لا يدعي عليه 
شيا :إن فال وجل . . لم يقتلة هذا » وأنا الذي قَتلئ ٠‏ فكدَبَهُ الولئ. . لم جب علئ 
الوليّ رذ الديّة » ولا بطل اللّوتُ ؛ لأنّه لا بطل ما حُكم له بقول واحدٍ . ون صدَقَه 
الوليٌ. . وجب عليه رذ الدية إلى الأول ي » وهل للوليّ مطالبة المقرّ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : ليس لَه مطاليئهُ ؛ لأَنَّ دعواهُ على الأول أنه آنفرد بالقتل إبراءٌ لغيره مِنّ 
الان 

والثاني : له مطالبثُةُ ؛ لأَنَّ دعواهُ على الأَوَلِ ظز » وإقرار الثاني على تسه يقينٌ » 
فجارٌ له الرجوعٌ مِنَّ الظنّ إلى اليقينٍ . 


فرع : [قتل في زحمة أو نحوها فادّعئ وليّه عل رجل فأنكر أنه كان هناك وقت قتله] : 

إذا تل رجلٌ في قرية أو في زحمة أو في صف قتال أو ما أشبة ذُلكَ ٠‏ فاع وة 
بقتلهِ عل رجل » فقالَ المدّعئ عليه : لم أكن في القرية أو ذ في الزحمة أو في الصف 
وَقَتَ قَثْله. EAE SAE E‏ 
هنالكَ عند نله ٠‏ فإذا ام البينةَ أو أقرٌ المدّعئ عليه أله كان هنالكَ ولَكنَهُ قال : لم 
أقتلُ. . أقسم عليه الول . وإِنْ لّم يُقَمْ عليه البيّنةَ ولا أقرّ. . فالقولٌ قول المدّعئ عليه 
لد لماك حالش رذ e‏ يواعد وز القن ,سل مقافي لقان 
هنالك » ثم أقسم عليه . 


فرع : [لورثة القتيل أن يقسموا ولو كانوا غائبين عن موضع القتل] : 

ولورئة القتيل أَنْ يُقسموا وو القتل يكن أن يتعلموا 
ذلك بأعترافي القاتل أو بين ية ؛ أن عبد ابن سهل فقتل يبر وعبد الرحمن بن سها, 
بالمدينة ولم يُشاهدةُ ٠‏ فقال لَه الب كل  :‏ تَحْلِفْنَ وَتَسْتَحِقُوْنَ دم صَاحِبكُمْ » . 
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فدلٌ على أنه يَجورٌ . ولأنّ اليمِينَ تكونٌ تارةً على يقينٍ وتارة على غلبةٍ الظنٌّ . 
القن ؟ أن تترضن إنسانا قينا فك جلف أنه اة 

وغلبة الظرٌ : أن يَجِدَ شيئاً خط علئ إِنسانٍ ولا يَعلمُ ذُلكَ متيل وَقمَّ » > أو يَجِدَ 
بخط ابه ويَعلج أن باه لا يكتبٌ إِلاً بما کان لَه وأَنّهِ َمحو ما أستوفاةٌ . 

وكذلكَ الرجل إذا َكل وكيلاً يتشتري لَه عبدا » فأَناُ الوكيل بعبدٍ فقا : قد أشتريتٌُ 
هذا ٠‏ وجاء آخَرُ وأدّعئ ملكة ونه عَصبَةُ منة. . فللموكّل أَنْ يقولٌ : هو لي ويحلف 
عليه ؛ لاه غلب على ظلَهِ صدق الوكيل . 


فرع : [أدّعئ تل عمدٍ وقيل له صِفْهُ فوصفه خطاً أو بعمد خطأ] : 

وإِنِ أدّعىئ على رجل تل رجل عمد وهناك لوث » فقيل له : صف العَمْدَ » فوَصفَهُ 
بالخطا المحض أو بِعَمدٍ الخطأ. . فقذ نقلّ المُزنئ : ( أله لا يُقسم ) . ونقلّ الربيمُ 
( أنه يسم ) . وأختلف أصحاينا فيه : فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : ليسَ له أن يُقسمَ ؛ لأنّهِ إذا أأعى قَْلَ العَمْدٍ. . فقذ قر ببراءة العَصَبةٍ » 
a‏ ا . فقد قر ببراءة المدّعئ عليه . 

والثاني : أن له آنْ ُقسم على ما قَسَرَُ ؛ لأنَّ دعواة قذ تَحدّدثْ” ١‏ بذلك ولیس إذا 
0 0 عَمْدٌ بطل دعواة ؛ لأ ذلك قد يُشتبة ٠‏ عليه . 

ومنهٌم مَنْ قال : يُقسم قولاً واحداً ؛ لِما ذّكرناةٌ . وحيتٌ قال : ( لا يُقسمْ ) أَرادٌ : 
على ما أذَّعَاهُ . 

ون ؛ أدعئ علئ رجل أنه قل وَل وهناك لو » فلم يسألّة الحاكم عَنْ صفة القتل 

ثم حلفَة قبل ذلك . . لم تصح هذه الأيمانُ ؛ لأ الأيمان”” قبْلَوَقِِها لا يُعتد بها . كما 

و حلف المدّعئ عليه قَبْلَ أَنْ يَسأَلَهُ المدّعي تحليفَةُ . 


() في نسختين : ( تجردت ) . 
(؟) في نسخة : ( أباه ) 


زقرفق في نسخة : ( اليمين ) 


باب : اليمين في الدعاوى 0 
عه 3 
مسألة : [تثبت القسامة للمسلم على الكافر وللذمي على المسلم] : 
إذا أدعئ مسلمٌ علئن كافر أنه َل وَل المسلم وأنكر الكافرٌ في موضم فيه لوث . : 
فللمسلم أن يه يُقسم عليه » والدليل علئ ذ لو ي 
yS‏ يولك برقع فدات يك كان له 
اج علي ؛ لأنّ المَلَّ به ينبت بالبية » وباللُّوثِ والقسامة » ثم بت أنه َو اقام عليه 
البيّنةَ . . شتت دعواهٌ » فوّجب أَنْ قبت له عليه القسامةٌ . 


فرع : [قتل عبد وهناك لوث] : 

وإ قت عبد وهناك لَوثٌ . . فق نص الشافعئ رحمة الله : ( أَنَّ للسيّدٍ أن يُقسم ) . 
وأختلف أصحاينا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ » بناء على القولَينٍ في العاقلةٍ e‏ 
قلنا الها ب ا ال ونون e E‏ . لم بُقسم . بل القولٌ قول 
المدّعئ عليه . 

ومنهم مَنْ قال : له أن يُقسمَ عليه قولاً واحداً على ما نصصّ عليه ؛ لأَنَّ القّسامةً إِنّما 
TS‏ 

فإِنْ قُلنا بهذا OE‏ . فللمکاتب أَنْ يه E.‏ 
المكاتبَ في عبده كالحرٌ في عبدِه » فإِنْ لم يسم حى حت عجر . للد أن سم : 

وإ أَذْنَ لعبدِه في التجارة » وآشترى عبداً وقُتلَ وهنا لوثٌ » وقلنا : للسيدٍ أن 
يُقسم في عبده. . فإِنَّ الذي يُقِسمٌ هو السيّدُ دونَ المأذونٍ لَه ؛ لأنّ المالكَ لَه في الحقيقةٍ 
هوّالسيّد . 


Cn 


فرع : [أوصئ لأم ولده بعبد فقتل وهناك لوث] : 
وإِنْ أوصئ الرجلٌ لأمٌ وليه بعبدٍ » فقتل العبدُ وهناك لوثٌ. . فللسيدٍ أَنْ يُقسم 


(1) أي : أن العبد المكاتب له عبدٌ قتل فى اللوث . 
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عليه » فإذا أقسم. . كانث قيمثة موصئ بها . وإِنْ مات السيّدُ قَبْلَ أن ن قسم. . فللورثة أن 
يُقسموا ؛ لاهم تقومونّ مقامة في إنبات حقَ ٠‏ فلن حلفوا. . كانت قيميْهُ لأَمٌ الول إن 
حرجت مِنّ الثلث » وإِنْ لم يُقسموا. فيل لأ الوق أن 2 جع سيراه مر 
لقولينِ في الرجل إذا مات وله يڻ له بو شاه وعليه دين » ولم يحلفب الورثة مع 
الشاهد. . فهل لِلعُرماءِ أَنْ يَحلفوا ؟ على القولين . فإِنْ قلنا لها أن ق 000 
أستحقتْ قيمة العبدٍ » وإن لم تقيم. . كان لها مطالبةٌ المدّعئ عليه باليمين وإ : 
ليس لها أن تقسم. . قالَ القاضي أبو الطيّب : فليس لها مطالبة المدّعئ عليه باليمين . 

َإِنْ دقع الد إليها عدا إيخدقها ول يَملكهًا زناه فل العيد وتاك لوث ... 
فليس لها أن تقسم » وإِنَّما الذي يُقسح عليه هو السيّدُ ؛ لاله هر المالكُ في الحقيقة . 

وإِنْ ملّكَها إِيَاهُ » فإِنْ قُلنا : إِنّها لا ثُمَلّتُ8©. . فهو كما لو لم يُملّكها . وإِنْ قُلنا : 
00 ريا ا : 
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:اها ؛ لأنّها تَملِكُهُ » فهرَ كعبدٍ المكاتب . 

والثاني HE‏ لا تقسم - ولم يُذكر الشيخ أو ا 
مستقرٌ ؛ ولهذا : يجو للسيدٍ أَنْ ينترعَة مت شاء ء ولا جور لها التصؤف فيه بغير 
إذنه » بخلاف عبد المكايّب . فإذا أقسم كانت القيمة لها : 

٤ 

مسالة : [أنكشف زحام عن مجروح فأرتد ومات أو رجع إلى الإسلام ومات] : 

ون أنكشف الزحامٌ عَنْ مسلِم وهر مجروحٌ » فآرتدٌ ومات مِنْ جراحته. : لع كيت 
ب السام ١‏ اله نما قم وار + والعرنة لا وار آه ‏ وما عق مله إن بيت 
مال المسلمينَ وهم لا ي يتعيّنو ن . فان رجمَّ إلى الإسلام ومات من الجراحة. . فلورثته 
ن يُقسموا ؛ لأنّهم يَرئُونَ مالهُ » ثم يُنظدُ فيه : فإِنْ أَقَامَ في الردةٍ زماناً لا تسري في مثله 
الجناية . ا ؟ فيه قولانٍ » 


باب : اليمين في الدعاوى ۷ 

فإذا فُلناهناكَ : لا يجب القَوَدُ. . فهاهنا أولئ . وإِنْ قلنا هناك : يجب القَوَدُ. . 
فهاهنا قولانٍ . وكلُ موضع قُلنا : لا يجب فيه القَوَّد. . فإنَّ الديّة تنبت . 

وإِنْ أَقامَ في الردّة زماناً تسري فيه الجنايةٌ. . فإِنَّ القَوَدَ لا يَجبُ قولاً واحداً ٠‏ وهل 
تَجِبُ الديّةٌ أو نصفها ؟ فيه قولانٍ » مضئ ذِكرُهُما في ( الجنايات ) . 

فلن قلنا : تَجبُ فيه جميعٌ الديّة. . كان ذلك لورثته . 


مسأَلةٌ : [كون المقتول مسلماً أو عبداً وله ولي ولم يقسم حتئ أرتد] : 

إذا فل مسلمٌ وله ولي ٠‏ فلم ية يقم الول حت ارت . . فالأولئ أن لا عرض عليه 
قاد اا حر ا el‏ : 

صكت القسامةٌ . وقالَ المُزن : لا تصځ أيمانةُ ؛ لأنّه كاف فلم تصحّ ER E‏ 

لأنَّ الكافر تصحٌ يميه » فإذا أقسم. . وَجِبَ القَّوَدُ على المدّعئ عليه على القول القديم › 
والدية علئ القول الجديدٍ » وبكون ذلك موقوفاً » فون رجح إلى الإسلام . . أستحقَّهُ » ون 
مات أو قَتِلَ على الردّة. . كان ذلكَ للمسلِمِينَ وأستوفاة لَّهِمُ الإمامٌ . 

وحُكِي ڪن أبي حفص بن الوكيل وبي علي بن خيرات اهما قالا : إِنّما تج الدية 
بأيمانه على القول الذي يقولٌ : لا يرول ملك بالردّة » أو قلنا : إِلّه موقوفٌ فرجمٌ إلى 
الإسلام . خا عل لفون الذي يقولٌ : إِنَّ ملكة يرول بالردّة. . فإنَّه لا يَحلفُ ولا 
تجثا الدب بأيمانة ودا خظاً + لأ اقنسابة لال يض فى تحال رت عل الأقوال 
كلها » وهذا مِنْ جملةٍ الاكتساب . ون كان مرتدَا عند ّل وَليّه. . فإنَّه لا يقم . 

وكذلكٌ : إذا أسلمَ بعد موت المقتول. . فإنّهِ لا قم ؛ لاله ليس بوارث له . 

فن كانَ المقتولٌ عبداً » فآرتدٌ سيّدُهُ. . فإنَّ لأب ن لا يَعرضّ الحاكمُ عليه 
الأيمانَ ؛ لما“ مضئ . فإِنٍ أستحلفة في حال ردّته. . ثبتت القيمةٌ وكانث موقوفةً . 
ا CM‏ ظ 
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. ) في نسخة : ( كما‎ (١) 


YEA‏ كتاب الدعاوى والبينات 


فرع EE E‏ ماضن 

وإن الَ الزحامٌ عَنْ عب مجروح فأعتقّ » ثم مات العبد يِن الجراحة ا 
7 حو ٠‏ وللسيّدٍ اقل الأمرين : مِنْ أرش الجراحة أو الدية . فن كانت الديّة أقنٌ. . أقسم السيّدُ 
وأستحقّها » وإِنْ كاد الأرش أَقلّ. ا و 
يمينا » أو يمسم كل واحلٍ على قَدْرٍ حصّتهِ مِنَّ الديّة ؟ فيه قولانٍ قد مضئ ذِكرْهُما . 

وقالَ أبو إسحاق : لا يُقسمٌ اليد ؛ لاله يسح على إثبات أرش الطرفي . 

والمتضوصر هو الأول ؛ لآنّ الطَرَفٌ قد يسري إلى التفس . 


سالا : [أدعئ على المحجور عليه قتل عمد أو خطأ أو عمد خطأ] : 

إن أدّعئ على المحجور ر عليه لِلسَفه تل عمد ٠‏ إن أقامَ عليه اليّنة. . حكمّ عليه 
بموجبه » ون أَقَوٌ المدّعئ عليه. يس اه 

E‏ .. حکم عل موص الخ ررد كاد يها 
لوث أو "كاه ae E‏ رامد ى عليه القَوَدَ في قوله 
القديم ٠‏ والديةً في قوله الجديد . فإِنْ لم يَكنْ هناك محَ المدّعي لوت ولا شاهدٌ. . 
فالقول قول المدّعئ عليه مع يمينه » فن حلف وا لات ابوه 
علئ المدّعي » وهل تَغلّظ عليه الأَيمانُ ؟ فيه قولان . فإِنْ حلفت.. أستحقٌ ل عليه 
العَوة وله العف عة عله ال 

وإِنِ أدّعئ عليه قَتْلَ الخطأ أو عمد الخطأ . فَأقرَ لَه بذلكَ. . فن الشيحٌ أا حامدٍ 
وأصحابنا العراقيّينَ قالوا : لا يبل إقرارًهُ ؛ لله حجر عليه لحفظ ماله » فلو قُلنا : 
يُبَلُ إقرارُهُ. . لَبطلث فائدةٌ الحَجر. وقالَ الخراسائيُونَ: هل يُقبَلُ إقرارٌهُ ؟ فيه قولان. 

فن قلنا : لا يبل إقرارة. . لَم يَلزمة حُكمُةُ » وإِنْ فك عن الحَجْدُ في ظاهر 
الحكم » وأا فيما بيه وبين ل Em‏ 
أقرّ بين معاملة. . لم يَلمْهُ 


. ) في نسخة : ( الجراحات‎ )١( 
. ) في نسخة : ( وله العفو عن الدية‎ )۲( 
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وَإِنْ كان مع المدّعي لوثٌ. . حلفَ خمسينَ يميناً وأستحقّ الديّة على العاقلة » فإِنْ 
كان م شاه عذال ٠.‏ خلية م يمينا واس الذي عل الاق + لان الال ت 
بالشاهدٍ واليمين . 

ل فهل تُسمَعٌ دعواة ؟ أختلف أصحاينا فيه : 

ال ري لي امار 

00 فى > أذ المدعرا 
ا ل lG‏ 

وَإِنْ قُلنا : تحلٌُ محل إقرار المدّعئ عليه. . لم تُسمّع الدعوئ عليه ؛ لان إقرارةُ 
غير قول 2 

وقالَ أبن الصبّاغ : ت تسمعٌ الدعوى عليه قولاً واحداً ؛ فإِنْ حلفَ المدّعئ عليه. . 
برىء مِنَّ الدعوى » ون نكلّ. . لم ترد اليمينٌ على المدّعي قولاً واحداً ؛ لأ ذُلكَ 
بمنزلة إقراره ٠»‏ وإقرارٌة لا يقل 3 


اا 


ع 
مسالة : [دعوى في جناية دون نفس] : 

وإ كانت الدعوئ في جناية دون التّمْس . . فن اليمينَ لا تكونُ في جنبةٍ المدّعي 
أبتداة» سواء كان هناك لوثٌ أو لم يكن ؛ لأ الآيمانَ نما كود في جنبة المدّعي أبتداء مع 
ع ا و ال ل 6000م 

.. فالقول قول المدّعئ عليه مح يمين ؛ لقوله يك : « لو أن لئاس أغطوا يدَعْوَاهُم 

. » عَلَيْهِ‎ aT 

وهل تُْلّظْ اليمينْ عليه بالعَددِ ؟ على قولَينٍ بنا“ على القولَينٍ في الدعوئ عليه في 
القتل إذا لم يكن هناك لوثٌ . 


)0( في نسخة : ( يبنئ ) . 


10٠‏ كتاب الدعاوى والبينات 

فإِنْ قُلنا هناك : لا تلظ عليه بالعدد. . فهاهنا أولى » وإِنْ قُلنا : تغلّظ هناك عليه 
بالعدد. . فهاهنا قولانٍ : 

AD gE AE A E A لا تدلط عليه‎ ak 
. سم للواحدة . ولأَنَّ التغليظ لِحُرمةٍ الهس » وهذا لا يُوجَدُ فيما دونَ الس‎ 

والتاتي : تلظ عليه بالعُدد + لاله تغليط لأيتعلى بالس + فتعلق يما دون 
النّس » كتغليظ الديّة . ۰ 

إن قُلنا : و تبلط الو كان اتمذعة عه اعدا ت ينيدا وع 
وإِنْ كانوا جماعةً. . حلفَ كل واحدٍ منهُم يميناً واحدة . 

فان رد المدّعئ عليه اليمِينَ على المدّعي » فن كانَ واحداً. . حلف يميناً واحدةً » 
إن كانوا جماعة. . حلفَ كل واحلٍ منهّم يمينا . 

وإِنْ كلنا': تُملّط بالعد »فإ كان أرش الجا ديه كاملة أو أك حاف المد 
عليه سنن يفنا + وإن انالا از مر ويه ا ن 

أحدُهما : يَحلفُ خمسينَ يمينا ؛ لأَنَّ التغليظ لِحرمة الدم » وهذا المعنى موجودٌ 
اقل أرشة أو کر 

والثاني : تقسّمْ الخمسونً على الديّة » فيحلفُ مِنّ الخمسين بقذر ما عى عليه مِنْ 
دة التفس . وإِنْ كان في الأيمانٍ كَسْدْ. . دحل الجَبْدُ ؛ لأَنّ ديتهُ دون ديّةِ تفس » فلا 
يجب عليه أَنْ يحلفَ عليه ما يَحلفتُ على اللَّقْس . 1 

فعليا هذا : إن كان المدّع غليه واحداً. . .حلفت" القذر المغلظ عليه 
خمسينَ يمينا في أَحَدٍ القولَينٍ » أو بقسط”" الأرش مِنّ الخمسينَ في الآخر . 

وإ كان المدّعئ عليه جماعةً. . فهلْ يَحلفُ كل واحدٍ منهّم ما يَحَلِقُهُ الواحدٌ إذا 
كانَ مدّعىَ عليه ٠‏ أو تَقَسَمٌ الأيمانُ التي كان يحلِمّها الواحدُ على عَددٍ رؤوسهم ويُجيد 
الكسرٌ ؟ فيه قولانٍ مضئ ذِكرُهّما . 


ی 


1 


. ) في نسخة : ( العدد‎ )1١( 
. ) في نسخة : ( يقسط ) وفي أخرئ : ( يسقط‎ )( 


باب : اليمين في الدعاوى 56 


فتحصّلّ مِنْ هذا : أله إذا أدّعئ قَطعَ يد على جماعة. . فكمْ يَحلفْ كل واحدٍ 


أحدّها : أَنَّ كلّ واحدٍ منهُم يَحلفٌ خمسينَ يميناً 
والثاني اذك ولعوميوم يطب عيبا رعدرين يدا . 


والثالتُ : أ أن تسم الخمسونً يميناً عليهم على عَددٍ رؤوسهم ويُجِبَرْ الكسْرٌ . 

والرابع : تقسّمٌ الخمسنٌ والعشرون يميناً عليهم على عَددِ رؤوسهم ويُجِبَدُ الكَسْرٌ . 

والخائية + أذ ّ واحَدٍ منهُم يَحلففٌ يميناً واحدة . 

فن كان المدّعئ عليه واحداً » فنكلّ ورد اليمينُ » فإِنْ كانَ المدّعي واحداً. . حلفَ 
1 وإ كانوا جماعة. . فهل يَحلفُ كل واحدٍ منهُم ما يَف 
ET‏ قم الأيمانٌ التي يحلفها المدّعئ عليه على المدّعِيِينَ على قَدْرِ 
مواريثهم ويُجبَرٌ 5-07 ؟ فيه قولانٍ » مضی ذكرْهُما" . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا في دعوئ جناية العم المحض » فأَمًا الدعوئ في الخطأ 
المحض أو في عَمْدٍ الخطأ. . فإنَّ اليمينَ فيه واحدةٌ على المدّعئ عليه وعلئ المدّعي 
عند التكرل قولاً واوا لان ذلك وعوض فى الال : 

وا الشيخانٍ ‏ أبو حامدٍ وأبو إسحاق -: فلم يذكرا الفرق بين العَمْدِ والخط| وعمدٍ 
الخطأ . 


مسالة : [تغليظ الحاكم اليمين على الولي وصيغة اليمين] : 
وإذا أراة الوليٌ أن يَحلِفَ في القسامة. . فإنّه يُستحثُ للحاكم أن يُعْلْظَ عليه 
باللفظ ‏ 


قال الشافعئٌ رحمة الله : ( فيقولٌ : واللرء أو باشرء أو تالش الذي لا إِلَهَ إلا هو 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم م مِنَ الس ما يَعلم من العلا نية لد قد 


(1) في نسخة : ( بيانهما ) . 


فلانٌ بن فلانٍ بن فلانٍ الفلانئ - ويُشِيرُ إليه إِنْ كانَ حاضراً ‏ فلانَ بنّ فلانٍ الفلانيَ عمداً 
أو خا أو ع طا - عل حسّب ما أدَّعاهُ ‏ منفرداً بِقَتَله ما شاركة فيه غيزهُ » إِنْ كان 
أنه آنفرد بمَنّله ) . 

وإِنِ أأعى القَدْلَ على أثنين. . قال : لقذ قتلّ فلانٌ وفلانٌ - ويرفعٌ في نسبهما - 
لان بن فلا - ورف في نسبه - منفركين بقث ما شاركهما فيو يما ء فم هذه 
يميناً » ثم يَحلفٌ كذلك حتئ يُكمّلَ الخمسينّ يمينا . 

ويكونٌ سم الهم مخفوضا" ٠‏ فإنْ رفع الحالفث آسم الم أو نصبة. . قالَ الشافعئٌ 
وة الله : ( أحببثُ للحاكم أَنْ يعي عليه ) فإِنْ لّم يَفعل. اال ل اد 
تتعكذة ؛ لأ ذلك لَّْنّ لا يُحيل المعنئ ولا حتمل غير ذلك . فن أقتصرٌ الحاكم على 
قوله : والله. . أجزأَة ؛ ل: (أَنَّ الب ب أقتصرَ في تحليفب ركانة على قوله: واش). 

رداك فاجلا بف ن سفانت الات كه وغ لقره ع ال 
وول ا وما أف ذلك أجرأة لها نمي با ي تر :و 

وما قوله : لَمَدْ قَتَنَ فلانٌ بن فلانٍ» فلانّ بنّ فلانٍ منفرداً بِقَئْلهِ ‏ إذ اا 
قله - فهر شرط في القّسامةٍ ؛ لأَنَّ الجماعة إذا آذ شتركوا في قل رجل . فک واحدٍ 
ا ل م 
منفرداً بقَثْلهِ. . اول أنه" قتلَهُ فتؤخذ منة الديّةٌ كاملة ولا يجب عليه إلا بقسطه » وإذا 


فمتهم من فال + إن ذلك ايد لا رط 4 قو له( قرا ل يكت . 


ت 


)00( أي : حركته الإعرابية هي الكسرة ؛ لأنه يقع بعد حرف القسم . 

(۲( سلف » وأخرج خبر ركانة أبو داود ( ۲۲۰٢‏ ) وإلئ ( ۲۲۰۸ ) » والترمذي ( ۱۱۷۷ ) » وابن 
ماجه ( ۲٠١١‏ ) في الطلاق » والبيهقي في « السنن الكبرئ 18١/٠١ (٠‏ ) فى الشهادات . 
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(5) في نسخة : ( بقئ ) ولعلّها : فإذا لم يقل : منفرداً. . يتأوّل أنه قتله فلا تؤخذ منه الدية كاملة » 
ولايجب عليه من الدية إلا بقسطه . 


باب : اليمين في الدعاوى Yor‏ 

ومنهُم مَنْ قال : إِنَّ ذلك شَرطٌ في القّسامةٍ ؛ لاله قد ينفردُ بقتله فعلاً إلا أَنَّ غيرَهُ 
أكرهَهُ على قَبْلهِ ٠‏ فيكونٌ المُكْرِهُ له مشاركاً له في قَثْلهِ كما » ويّجبُ عليه نصفُ الديّة 
بلا خلافي على المذهب . 

وقد يتأَوّلُ الحالف”“ بقوله : ( منفرداً بقتله ) » أي : فعلاً » فلا يَحنثُ . فإذا 
قال : ما شركَةُ”'" فيه غيدةٌ. . أنتفئ الاشتراك فعلاً وحكماً . 

فإِنْ قیل : فالاعتبارٌ عندكمٌ بني الحاكم لا بنيّة الحالفب » والحنث ١‏ يقح على ما نواةٌ 
EC‏ ل ال 
وربّما ظنّ أن الاعتبار يما نواه الحالف فَيُقَدٍ فيِقدِمُ علئ اليمين الكاذبة ويَعتقدٌ أله لا يَحنثُ” 
إلا على ما نواه » فإذا حلَّمَهُ الحاكمُ مِثْلَ ما ذّكرناة. . لَم يُقَدِمْ على اليمين الكاذبة . 


فرع : [ما يقوله أو ينفيه المدّعئ عليه إذا حلف أنه ما قتل] : 

وإ حلف المدّعئ عليه أله ما قَتَلّ. . فإِنَّه قول : والله الذي لا إِلهَ إلا هوَّ عالمٌ 
الغيب والشهادة الرَّحمْنْ الرَّحيم الذي يعلم مِنَّ السّرٌ ما يَعلمَهُ مِنَ العلانية . 

قال الشافعيٌ رحمة الله : ( ويّنفي سنَّةَ أشياة » فيقولٌ : ما قَتلتُ فلانَ بن فلانٍ 
الفلانيّ » ولا أعنتُ علئ قَبْلهِ » ولا ناله مِنْ فعلي » ولا مِنْ سبب فعلي شية جَرحَهُ » 
ولا دصل إلىّ شيء مِنْ بدنه » ولا أحدثتٌ شيئاً مات منهُ ) . 


- 
أمَا 


فما قوله : ( ما قله ) فإنَّه يني أله ما باشرَ قله وَحَدَهُ . وأَمًا قوله : ( ولا أَعنتُ 
علئ قله ) فإنّه يفي آنه ما جَرحَهُ هو وغيرُهُ جراحاتٍ فيموتَ منها » وإذا لم يَقُلْ 
ذلكَ. . فربّما أعتقدَ بقوله : ( ما قتلتّهُ ) ؛ أني : ما أنفردث بِقَثْلهِ . 

افر وال وی يعت + آل ل بع مهي ولا کو 

وأا قوله : ( ولا ناله مِنْ سبب فعله شي جَرحَةٌ ) ؛ لله قد رمي حَجَراً بِحَجَرِ 
59 ف تسح( فلاتاول الخلاف 4 


(۲) في نسخة : ( شاركه ) . 
)۳( في نسخة : ( يحلف ) . 


Yo‏ كتاب الدعاوى والبينات 


فتصيبُ الحجر فتقع الحَجرُ المصابةٌ علئ الإسانٍ فتقتلة ؛ فيكونٌ قد أصابة بسبب 


2 ت 


فعله . وأَمًا قوله : ( ولا وَصَلَ إلى شيء مِنْ بدنه ) يعني : أنه لم يَسقَهِ سما » فمات 
ا ( ولا أحدئتُ شيئاً مات من ) يعني : أنه لم يَحَفِرْ بئراً في طريق 


الناس أو يَنصِبَ لَه سكيناً » فيموتٌ منة بذلكٌ . 


فان قل : فعندكم لا 5 نصح الدعوئ في القتل إلا مفسّرة انها عمد أو خطأ أو عمد 
خطأ » فتكونٌ يمينٌ المدّعئ عليه على نفي ما أَدُعِيَ عليه مِنْ ذلك . . فلم يذكرُ الشافعي 
رةه الله عار : أله تحلفُ على نفي جميع الأسباب » فيكونُ نافيا لقتل العمدٍ والخطأ 
وعمدٍ الخطا ؟ فآختلف أصحاينا في الجواب : 


فمنهُم مَنْ قال : إِنّما صوَّرٌ الشافعئٌ رحمة الله تعالئ هذا في الدعوى إذا كانت 
لصغير أو مجنونٍ أو سفيه. . فاد الحاكم يَستظهرُ له في اليمين على المدّعئ عليه 
كذلكَ » فأمًا إذا كانت الدعوئ لِمَنْ لا ولاية إلحاكم عليو. . قله لا يُحلقهُ إلا على نفي 
دطواة ةوقال أو ساق : ما ذَكرَةُ الشافعئٌ هانا يدل علئ قول آخَرَ له : أ 
الدعوئ تصحٌ في القتل مطلقة ومقَيّدة ) . وجه : أن الدعوئ في ذلك تكونٌ بالظنٌّ 
دون العلم والمشاهدة . 

فعلئ هذا : إِنْ كانت الدعوى مقيّدةً . لم حلف المدّعئ عليه إل على نفي 
ما أدّعاةُ المدّعي . وإ كانت الدعوئ مطلقةً. . فإِنَ الحاكم يُحلَقُةُ على نفي جميع 
أنواع القتل على ما مضئ . قال أصحاينا : وهذا خلاف المذهب . 


فرع : [استحباب تغليظ اليمين على غير المسلم] : 

وإنّ كان الحالف يهودياً. .فاه تحت أن يعلط عليه في يمينه باللفظ » فيقول : 
واشرالذي أَنرْلَ التوراة على موس وأنجاه من ارق 4 لما روي : أن الي ا حلفت 
هوا فقال له #2 كن + ودر الذئ انَل الور غ ؤس :“مال َلك حى , 


لم أقف عليه » لکن له شواهد : فعن البراء بن عازب روى مسلم ( 1V۰‏ ) في الحدود > وابن 
ماجه بنحوه ( ۲۳۲۷ ) في الأحكام وفيه : مر على النبي اة بيهودي محمّماً مجلوداً فدعاهم از أ 
فقال : « هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم ؟! » قالوا : نعم » فدعا رجلاً من علمائهم فقال := 


باب : اليمين في الدعاوى 506 
ولأنّهم يَعتقدونَ تعظيم ذُلكَ ٠‏ فخلظ عليهم به . 


ون كان نصرانياً. . أحلفَه بافرالذي أَنَزلَ الإنجيلَ على عيسئ ؛ لأنّهم يَعتقدون تعظيم 
ذلك » فغلظ عليهم به . وإِنْ كان مجوسيّاً. . أحلفَة باش رالذي خَلقَهُ وصوَرهُ ورزقة ؛ لاهم 


يتعتقدونَ تعظيم ذلك . وإِنْ كان وثنياً. . أَحلفَهُ باللهرفحسبٌ ؛ لأنّه لا يُعظّمُ لفظاً . 


فرع : [حلف الوليّ في اللوث وأخذ الدية فقال ظلمته] : 

وإذا حلفت الوليٌ مح اللوث وأَخد الدية » ثم قال : الذي أخذئة”" حرامٌ. . سُيلَ 
عن ذلك » فلن قال : ظلمتهُ في الأيمانٍ ولّم يكن المدّعئ عليه في المحلّة وق قَثْلٍ 
مورّثي ١‏ أو كان فيها ولّم قت مورّثي . . وجب على الوليّ رذ الديّة . 

وإِنْ قال : ردت أَنّ الذي أعطانيه مغصوب » فن عيّنَ الذي غصبَ منة. ب 
عليه » ولا يكو له الرجوعٌ بذلكَ على الذي“ أحذ منهُ الدية ؛ يل قوله 
SS‏ 

وإِنْ قال : أرد دت أني أعتقدث أَنَّ الأيمانَ محَ اللوثِ في جنبة المدّعئ عليه - كقول 
أبي حنيفة - قلنا له : أجتهادُ الحاكم أولئ مِن أجتهادِك . 

قال المسعوديٌ [في «الإبانة »] : وطكذا لو مات رج وخلّف آبناً » فقالَ الاب 

وا اس بوره رم راسي كارا . . فقَدْ قال القَفّالٌ 


ومن أصحابنا مَنْ قالَ بتكفير أهل الأهواء » وعليه أكثر آهل الأصولي”” . 


= «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة علئ موسى أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم ؟! 24. . 
وعن أبي هريرة روى أبو داود ( 7774 ) وإلى ( 7777 ) في الأقضية وفيه أيضاً : « أذكركم 
بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر. . . وأنزل التوراة. . 
وعن جابر بن عبد الله روى ابن ماجه ( ۲۳۲۸ ) أنه ا قال ليهوديين : ١‏ أنشدتكما بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام » 
)١(‏ في نسخة : ( اخترته ) . 
(۲) في نسخة : ( الرجوع ) . 
(۳) للناس في تكفير أهل الأهواء خلاف منتشر » وتكفيرهم محمول بلا شك على من كانت بدعته - 


۲0٦‏ كتاب الدعاوى والبينات 
وكذلكَ : لو قضئ قاض حنفيع لشافعيٌ بالشفعة بالجوار. . فقالَ المقضيٌ لَه : 
باطلاً. . قلنا له : أت مخطىء » ويحلٌ لك أعتباراً بكم الحاكم لا بأجتهاوك . 
فِنٍ أدّعئ المدّعئ عليه أَنَّ الوليّ أَرادَ بقوله ذلك : أنَّ المدّعئ عليه لِيسَ بقاتل » 
وقالَ الول : بل أردثٌ أحدَ التفسيرين الآحَرَينِ. . فالقول”'' قول الوليٌ معَ يمينه ؛ لاه 
أعلمُ بما راد . 


ا 5 
مسالة : [مقدار المال الذي لأجله تغلظ اليمين بأربعة أشياء] : 


وك تكتجيك اه و ا ا :ول ا د ان + 
كالقصاص ¢ والتكاح ¢ والطلاق ¢ و لدف و اك عُلظسْ عليه اليمينُ . 


١ 


خل و 
حدت 


وإِنْ كانت في مال أو ما يُقصد”" منهُ المالُ » فن كان المالٌ عشرينَ مثقالاً أو منتّى 
درهم . . عُلْظْتْ علي" اليمينٌ . وإِنْ كان دونٌ ذلكَ. . لَم تُلّظ فيه اليمينٌ . 


:2 2 و 
وقال أبو عليٌ ابن خيرانَ : تغلظ فيه اليمينٌ بالقليل“ والكثير مِنَّ الما ؛ 
لقوله ية : « مَنْ حَلفَ عَلى منبري يَمِيْنآً فاجرةً وَلَوْ عَلى سِوَّاكِ مِنْ أَرَاكِ . . لقي الله وَهُوَ 
وزاك اسه 7 00 م 
عَليْه عَضْبَانُ »””2 . وقالَ مالك : ( بُغلظ اليمينُ فيما تقطعٌ فيه يدٌ السارقق ) . 


= مكفرةء ولا تقبل التأويل البتة كالذي يكون مانعاً من معرفة الله تعالئ ورسوله عليه الصلاة 
والسلام » كما في إثبات العلم بالصانع » والتوحيد والعدل » وهو ما يسمّئ بالعقليات . وأما 
ما يعرف بقضية الصفات أو الكلام : مثل مسألة الرؤية وخلق القرآن وخروج الموحدين من النار 
وما يشابه ذلك فمن أخطأ فيها. . فقيل يكفر » ومِنْ أصحاب الشافعي من حملها على كفران 
النعم » ومنهم من حملها على الظاهر » ولا شك أن التكفير لمجتهدي الإسلام بمجرد الخطأ في 
الاجتهاد في شيء من مسائل العقل عقبة شاقّة يجب الاحتراز منها بكلّ ما أمكن ؛ لأنه إذا قال 
الإنسان للآخر يا كافر. . فقد باء بها أحد الاثنين » كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام . 

. في نسخة : ( كان القول)‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( قصد) . 

(۳) فى نسخة : ( فيه ) . 

14 جل جك رتوار الس دن الال ا 

0 أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الشافعي في ١‏ السنن المأ ثورة » ( 014 ) وفي 
« ترتیب المسند ٩‏ ( 741/7 ) › وأحمد في « المسند » ( ۳٤٤/۳‏ ) » وأبو داود ( 7747 ) في = 


باب : اليمين في الدعاوى 0۷ 
ا ١‏ 4 900 و ت 7000 
ودليلنا : ما روي : ( أن عبد الرحمنٍ بن عوفي مرّ بقوم يحلفون بين 
والمَقام » فقال : أعلئ دم ؟ قالوا : لا » قال E‏ 
قال : لذ خشيتٌ أَنْ يَتهاونَ الناسُ بهذا المقام ) يعني ی > مرن رة قوق 
بينَ العظيم وغيره ٠‏ والعظيمٌ هاهنا أراد بو الكثير”” ؛ لاله رن بالدم » وذلكَ يحتمل 
القليلَ والكثير » فكانَ حَمْلْهُ على النصاب الذي تّجبُ فيه الزكاةٌ أولئ ؛ لاله القَدْرُ الذي 
يَحتملٌ المواساة . والخبرُ الذي أحتج به أبن خيرانَ. . فالمرادٌ به : ضرث المُثل 
والمبالغةٌ في التحذيرٍ ؛ كقوله ككل : « مَنْ بى لله مَسْجِدَاً وَلَوْ كمفحص قَطَاةٍ. . بى ألله 
له يننا فى الجَنّة 76 + والمراذ به : ضرت المُثل والمبالغة فى الترغيب". 
إن كانت اليمينٌ فى العتق . فان كان الذي يَحلفٌ هو العبدٌ. . عُلظتْ عليه 
ال سرا قلت قبيئة أو كرك 5 لاله ينيك ميه الكل وون كان الذى سحل هر 
السيّدُ ٠‏ فن كانت قيميّهُ أقنّ مِنْ نصاب. . لم تلظ عليه اليمينٌ . وإِنْ كانت قيمئة 


- 


اا © علطت عليه التي 5 لز ا سه ثبات الماك ' 
إذا قبت اد كرتا فن الخ فی الآيمان يمع ارا : بالعددٍ » واللفظ » 
والزمان 3 والمكان 5 


م 
e‏ 


فأمّا الحدد انما یکر ن السام واللعان 2 وقد مقن ااا : 


= الأيمان والنذور › واء بن ماجه ( ۲۳۲١‏ ) في الأحكام » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤۳٦۸‏ ) 
بإسناد قوي . والحاكم في ١‏ المستدرك ») )۲۹۷/٤(‏ › والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
(۴/۷) و ( ۱۷٦/٠١‏ ) في الشهادات بلفظ : اي سد ا دلا 
ل ا يمين آثمة ولو على سواك . . 

NS ا‎ e في‎ )١( 
. فی الشهادات‎ ) ۱۷/۱۰ ( 

) في نسخة : ( الكثرة‎ )١( 

(۳) أخرجه عن أبي ذرٌ البزار كما في ١‏ كشف الأستار » ( 501 ) ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
(547/1) في الصلاة » وفي الباب : عن جابر أخرجه ابن ماجه ( ۷۳۸ ) فى المساجد 
والجماعات قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح . ورجاله ثقات . وعن ابن عباس 
رواه أحمد كما في « الفتح الكبير » ( 210/9 ) » وسلف . 


به" كتاب الدعاوى والبينات 


و :ققد م يان اها 

وأا التغليظ بالمكانٍ والزمانٍ : فهرٌ مشروعٌ عندنا فيما ذكرناءٌ . وبه قال أبو بكر » 
وعْمَرُ » وعثمانٌ » وعليٌ » وأبنُ عباس » وعبدُ الرحمن بن عوفي » وأكثرٌ آهل الهلم . 
وقال أبو حنيفة : ( هوّغيدُ مشروع في الأيمانٍ ) . 

دليلّنا -علئ التغليظ بالزمان -: قول تعالى : « وهُا ونأ بعد ألصَلْؤة ميقْسِمَانٍ 
ياهو الآآيةَ [المائدة : 101 . قال هل التفسير : اراد به بعد العصر . 

وعلئ التغليظ بالمكانٍ ما روي : أنَّ النبيئ َل قال : م لف عَلَى مِبْرِيْ د 
با فاج ولو على راك من ارال OTE‏ 
التي يلك قال : « من حل عَلَن نري هذا ميا اجرة. ا 
فشبت أنه يتعلّقُ به تأكيدٌ اليمين . 

والمكان الذي تلظ فيدا" اليمينُ ن يكونَ بأشرفي موضع في البلد الذي فيه 
اليمينُ » والزمان الذي تعلط فيه اليمينٌ : أن يكونَ بعد العصر . وهل يُستحتُ التغليظٌ 
بالمكانٍ أو يَجِبٌ ؟ فيه قولانٍ » وقد مضئ بيان ذلك في ( اللَّعَانِ ) . 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ورأَيتُ أبن مازنِ وهو قاض بصنعاء يُعْلّظُ اليمينَ 
بالمصحفب . وروي ذلك عَنِ أبن عباس » وهو حَسَنٌّ ) . 

قن أصحعاتنا : ويُستحبٌ أن يُعلَظَ عليه بإحضارٍ المصحف » وضع الحالفُ عليه 


بده © لا یل عل اماو اش ركلا 5 


0 
أن 


کا 042 03 
فرع . زيمين العاجز والزمن والمرأة] ٤‏ 
وإن كانت اليمين على وجل رمن أو مريض لا يَقدِرٌ على الخروج إلى الموضع 


للك أخرج نحوه عن أبي هريرة أحمد في ١‏ المسند » ( 518/7 ) بلفظ : « لا يحلف عبد عند هذا 
المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار » وفي الباب : 
عن أبي أمامة نحوه أيضاً عند ابن حبان في « الإحسان » ( ٥۰۸۷‏ ) بإسناد جيد ولفظه : 
« من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم . . . . 
() في نسخة : ( به ) . 


باب : اليمين في الدعاوى ۲0۹ 
الشريف. . لا يُكلّفُ الخروج إليه ؛ لأَنَّ في ذلك مشِقّة » وقد سقط عنهُ بعضٌ الواجباتِ 
بالعجز عنةٌ » كالقيام في الصلاة . وإِنْ كانت اليمينُ على أمرأةٍ » فإِنْ كانث برزةً - 
وهي + الي ترز في حترائجها فإ بلط غلبها ال بالمكان والزمان: إلا أن كرون 
حائضاً فلا يَجورٌ أَنْ تدخلَ المسجدّ » بلْ تَحلِفُ على باب المسجدٍ . وَإِنْ كانت غير 
برزة - وهي : التي لا تُخرج في حوائجها- فإنّ الحاكم يبعت إليها من بها » وهل 
معدا امف ار كر 1 

: أنها تحضر إلى المكانٍ الشريفب فتحلففُ فيه ؛ لأنّهِ تغليظ مشروعٌ في 
a‏ 
والثاني : نها لا تحضر إلئ المكانٍ الشريفي » بل تحلفُ في بيتها ؛ ؛ لأنّ جدرها" إذا 
منغ من إحضارها إلئ مجلس الحكم. . جرى مجرئ المرض نم بو الفلظ بالمكاق: 


فرع : [حلف بالطلاق أو غيره أنه لا يحلف يميناً مغلظة] : 
وإِنْ حلف رجلٌ يمينآ بالطلا أو غيره N OEE‏ بلقي عله 

E a‏ فأمتنع بن ذلك » فن قلنا : إِنَّ التغليظ بذلك 
واجبٌ. . قيل له : إِمًا أن تحلف يميناً مغلّظةٌ بذلكَ وتحنت في يمينِكَ » وإلاً.. 
جعلناك ناكلاً . وإِنْ قُلنا : إِنَّ التغليظ بذلكَ مستحتٌ. . لم يُكلّف أَنْ يَحَلِفَ يمينا 
مغلظة » ولا يُحكمٌ عليه بالنكول بالامتناع من ذلك » وإنِ آمتنع مى التغليظ باللَفظ . . 
لم يُحكمْ عليه بالنكول بذلكٌ . 

هذا نقل أصحابنا العراقيينَ » وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : لو أمتنع مِنَّ التأكيدٍ 
بالزمانٍ أو المكانٍ. . كان نكولاً منة » ولو أمتنع مِنَ التأكيدٍ باللّفظ .. ففيه وجهانٍ . 


ع 0 7 
مسالة : آلا تقبل اليمين إلا بعد الاستحلاف من الحاكم] : 
ولا تصځ اليمينٌ إلا بعد أَنْ يَستحلمَةُ الحاكة + لما روي 


(1) في نسخة : ( أن يحضرها ) . 
)۲( الخذر - بالكسر - : السّتر » وجارية مخدّرة : إذا لزمت الخدر . 


0 کتاب الدعارى والبينات 

2 7 2 3 3 9 2 م > ص هود 5 e‏ و 

0 قال : يا رسول اللمء إِني طلقتٌ آمرأتي سُهيمة آلبنّةَ > والله : ما أردث 

2 5 6 ف ر ع 04 57 و 

واحدة » فقال النبئٌ يي : « وألله مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةَ » فقال : والله ما أردت 
واحدة . 
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لموضع الدليل : أذ .ركانة حلفت قبل أن يَستحلقة اللي 6ل فلم يمد اللي ك 
بيمينه » بل أستدعئ منة اليمينَ ثانياً . ولان اليمينَ تقح على نيّةِ الحاكم حت لا يُمكنّ 
الحالفف أَنْ يتأَوّلَ فيها فيخرج منها ٠‏ فلو قُلنا : تصيح يميه قبل أن تحاف الحاكم. . لم 
يُؤْمَنْ أن يحلفَ وينوي ما لا يحنت به . قال أصحاينا : وفي خبر ركانة أثنتا عشرة فائدةً : 

إحداها : أنه يجوز الاقتصارٌ في اليمِينٍ على أسم الث . 

الثانية : جور حذف حرف القسم ؛ أن رو فيه في بعض الأخبار : 
قال E a‏ 
11 اليمِينَ قبل آستحلاف الحاكم لا تصحٌ 

ن الثلاث لا تقح بقوله : ألبتّة . 


03 


الرابعة : أَنَّ 
اساسا E‏ 
السادسة : أَنَّ إِيقاعَ الثلاث ليس بمحوّم . 
السابعة : أن الطلاق يقعٌ ب + ( أله ) طلقة رجعية ؛ لأ ابي لف رها عليد.. 
الثامنة : أن المرجمَ إلى نة المطلق . 

التاسعة : أَنَّ الطلاق يقعُ بالصفات والمصادر ؛ لأَنَّ قولّه : ( لبه ) مصددٌ . 


انين لغيه 
الإثنتا عشرة : أن الرجعةً لا تنه تقر إلى رضا المرأًة والوليٌ ؛ لأ النبيئ يلي لم يَعتبر 
رضاهما . 


)1( في نسخة : ( زيد ) . 


باب : اليمين في الدعاوى ۲١١‏ 


فرع : [الحلف والاستثناء أو كونُ الحالف أخرس] : 

قال في « الأم » : ( إذا حلف وأستثنى E‏ أن يقولً : واش إِنْ 
فاكاه ‏ أعيدت عله اك ؛ لآنّ الاستثناء يرف اليمِينَ . وكذّلكَ : إذا رصل بيمينه 
ا ننه ا کک 
نواه الحاكم . وإ كان مَنْ يجبث عليه اليمينٌ أخرس لا تفم إشارثة فقت الین 
إل أن فَهُمَ إشارتُ » فإِنْ سألَ المدّعي أَنْ ترد عليه اليمينُ .. لم رد عليه اليمينُ ؛ لأنّه 


بولك 3 روكت فال لحر سه عاد E‏ بويع لل A‏ 
وإذا تَوجّهت اليمينُ على إنسانٍ وأَرادَ أَنْ يحلف » فإنْ كانَ يَحلفُ على فعل تفسه. 
فإنَّهيَحلفٌ على الت والقّطع » سواء حلف على الإثبات أو على النفي . 
وإنْ كان يَحلفُ على فِعل غيره. : تظرت + فإ حلت عى الإفبات. . حلفَ على البتٌ 
والقطع » وإِنْ حلف على النفي . . حلفت على تفي الجلم . وبه قال عام هل اليل . 
وذهب الشعبيٌ والنخعييٌ إل : أنَّ الأيمانَ كلّها على الث والقّطع . 
وذهب أبن أبي ليلئ إلئ : أذ اليما كلها على نفي الهلم . ۰ 
دليلنا : ما روئ أبن عباس : أ النبيّ يك َل رجلا » فقا : « كُلْ : وَأَشْالَذِيْ 
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ل له إل هُوَ ماله عَلَيِكَ هذا لحي“ و فجعلة”" على البتّ؛ لأنّه حلّفةُ على فعل نَفْسِه. 
وروی الأشعث بن قبس : ( أن رجلا مِنْ حضرموتٌ أدّعئ على رجل يِن كندة أرضاً 
بالمدينة بحضرة التب كك » فقال الحضرمئٌ : أغتصبنيها”" أَبوكَ » فقالَ الكنديٌ : 


أرضي وفي يدي أزرعُها > فقال الحضرميٌ : تحلفُ بالله الذي لا إل إلا هوّ ما تعلم ا 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس رضى الله عنهما أحمد فى « المسند » ( 507/١‏ و۲۸۸ ) » وأبو داود 
(750) في الأقضية » والحاكم في : المستدرك » ( 41/4 ) بلفظ : « احلف بالله الذي 
لا إله إلا هو : ما له عندك شيء ؟ . 

)۲( في نسخة : ( فحلفه ) » والبت : القطع . 

(۳) في نسخة : ( اغتصبها ) في الموضعين . 


۲1۲ كتاب الدعاوى والبينات 


أباكَ أغتصبنيها ؟ فتهيّاً الكنديٌ لليمين ٠‏ فلم نكر النبئ بيا سؤالَ الحضرميّ للكنديّ أن 
يحلفَ علئ نفي عِلمه ) . فد على : أن كم اليمين على نفي فعل الغيرٍ هكذا . ولآنّ 
الم ل ا ا ريه د 
تسه على البتّ والقَطمٍ في الإثبات والنفي » ويُمكنه التوضّلٌ إلى الولم بما فَعَلَ غير 
فكلّت”" اليمينَ فيه ا ل ل 
فم يكلف اليمينَ فيه فيه علو الشات : 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( فن حلّفَ بعضل الحكام على القَطْع واليقينِ فيما 
as‏ قي مني . جار ذلك » ويَنصرفٌ ذلك إلى الاستحلافي على 


ی نفي العلم دود القّطع واليقينٍ ) 8 


فرع : [ادعئ أن له على أبيه ديناً أو له عل رجل دين وقال المدّعئ عليه قد أبرأتني منه] : 

وَإِنٍ ادع عئ رجلٌ علئ رجل أن له علئ أَبيهِ کيتاً. 8 aT‏ 
يدّعيَ موت أبيه » وأَنَّ في يده تركة له » واه يستحق ذلك الحقٌّ فيها ؛ لاله إذا لم يكن 
0 را نل احور اراسي a‏ 
. فالقول قوله مع يمينه يمینو » ویحلف على : ا . وقال أبن القاصٌ تاف 
ا ؛ لأنّهِ يُمكنة الإحاطة بذلكَ . والأَولُ اص ؛ لأنّها يمين على نفي فِعل الغير . 

فإ نكر أذ التركة في يده . . حلف أله ما صل إليه ما فيه وَفاء بالدّينِ ولا ببعضو . 
ولاايلرقة أن تخلت ا حلت برا شا لاه قد بعلن ا ول يصن إليه 


فان أدّعئ رجلٌ علئ رجل ديناً ٠‏ فقالَ المدّعئ عليه : قد أبرأتني مِنّ الدّين. 5 
ادن عليه ؛ لأنّ دعواة البراءةً تتضمّنُ ثبوت الدَينٍ عليه » فَإنْ أقام بين على البراءة. . 


برىء » ون لم يُقم ينه ة. . فالقولٌ قول مَنْ لَه الدّينُ معَ يمينه ؛ لأنَّ الأصلّ عدم البراءة : 


أ 


. ) في نسخة : ( فكذلك إن كلف‎ )١( 
. وفي نسخة : ( فيمكنه التوصل. . . ) » و : ( كلف ) » وأثبت ما يقتضيه النص‎ )0( 


باب : اليمين في الدعاوى Y1‏ 
قال الشافعي رحمة الله تعالئ : ( ويَحلفُ بالله : إِنَّ هذا الحقًّ ‏ ويُسمَّيه بما يَصيرُ به 
معلوماً ‏ لَثابتٌ عليه » وإِلّه ما أقتضاهٌ ولا شيئاً من ولا براه منهُ ولا مِنْ شيءِ من › وله 
لثابثٌ عليه إلى أَنْ حلفت“ هذه اليمينَ ) . 

وقالَ في موضع آخَرَ : ( يَحلفُ بالل : إِنَّ هذا الحقٌّ - ويُسمّيهِ ا 
أقتضاءٌ ولا شيئاً مندٌ » ولا أقتضا أَحدٌ بِأَمرِهِ ولا شيئاً منة » ولا أقتضئ بخ بغير مره(" 
فرصل إليه ) . وأختلف أصحابنا في هذا : 

فقالٌ بعضُهُم : إِنْ كان المدّعئ عليه قدٍ عى البراءة بجهة خاصّةٍ ؛ بِأَنْ يقولّ : 
قبضّ هذا الحقّ مني › أو أبرأني منهُ » أو أحالَ به عليّ. . فإنَّ المدّعئ عليه يَحلفٌ على 
نفي تلك الجهة فحسبٌ . ون أدّعئ البراءة مطلقاً. . فيَحتاجٌ إلى أن يَحلِفَ على نفي 
جميع هذه الجهات لنفي الاحتمال مِنْ جميع الوجوه . ١‏ 


قال الشيخ أبو ا و اندحا ا قير 
قبضة يره بغير أمره ووّصلّ إليه. ٠‏ برىء . 

ومن أصحاينا من قال : يكفيه أَنْ يَحلِف أنه ما أبراً إليه منة » أو أله لم برأ مِنْ ذلكَ 
الجن بكرا ولاق ا لل ا ذ جهات البراءة . وما ذَكرَهُ الشافعيٌ 
رحمة الله ؛ فإِنَّما ذَكرّهُ على سبيل الاستحباب لا على سبيل الشرط . 


و 


ره فوّصل إليه ؛ لأنه إذا 


e 


مسألة : [ادعئ رجل على آخر أنه غصب منه أو أقرضه شيئاً] : 
وإِنٍ أدّعئ رجلّ على علئ رجل آله غصب منة شيئاً أو أقرضّهُ شيئا > فقال المدّعئ عليه : 


فعا إذا أراة المَدعَوْ عليه أن يلف . فإلّه تحلفث أنه لا يستحقٌ عليه ذلك . ولا 
ENS‏ : آله َم يغصبَة منة أو لَمٍ تقترضن منة ؛ لاله قد يصب منة أو يقترضُ 
مارت a‏ إا أو يُيرئةُ منة ولا بين له على ذلك » فإذا حلف على آنه لم يصب منة 


we 


أو لم يَقترض منة. . كان حانثاً في يمينه . ون أقرّ ٤‏ له بذلكٌ . ل قل قولهة» > فيلزمة 


. في نسخة : ( حلف ) » وأثبت ما يقتضيه النص‎ )١( 
. ) في نسخة : ( إذنه‎ (۲) 


1٤‏ كتاب الدعاوى والبينات 


الحقٌ المدّعئ به عليه . وإِنْ قال المدّعئ عليه في الجواب : ما غصبتُ منك أو 
ما أقترضتُ منك » وسأَلَ المدّعي إحلاقَةُ » فإِنْ قال المدّعئ عليه : أحلفُ ما غصبتُ 
منكٌ أو ما أقترضتٌ7" منكَ. . كان لَه ذلك . فن قالَ : أحلفُ أنكَ لا تَستحقٌ على 
ذْلِكَ أو لا حقّ لك على . . فهل له ذلكَ ؟ فيه وجهانٍ : 
حدُهما : أن لَه ذلك ؛ لِمَا ذكرناهُ في التي قَبْلها . 

والثاني : ليس له ذلك » كلت ی ١‏ اندها حك من ولا اتر مده ن 
ات له أنه له تفكثة أن تحاف عليه ل آن جلف علي 

ولا بدَ أَنْ يَحلفَ المدّعئ عليه : أنه لا يَستحق عليه ذلك ولا بعضَّهُ ؛ لاله إذا حلف 
أله لا يَستحقٌ عليه ذلك . . فقد يُستحنٌ عليه بعضّةٌ فلا يحنت على نفي أستحقاق الجميع . 
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مسألةٌ : [ادعاء جماعة على شخص حقًاً] : 

إذا دع رجلانٍ أو جماعةٌ عل رجل حم » فأنكر المدّعئ عليه ولا نة لهم . . 
الحاكم بُحلفة لكل واحدٍ منهُم يمينا , فإنْ حلَّهُ يمينا لهم بغير رضاهُم. ا 
. وځکې : أَنّ إسماعيلَ القاضيّ المالكيّ حلفت رجلاً يمينا بحقٌ لرجِلَينٍ » 
فحَطَأَهُ هل عصره . وإِنْ رضي المدّعيانِ أَوٍ الجماعة أَنْ يَحلف لهم المدّعى عليه يمينا 
واحدة. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : يصحٌ ؛ لأ الحنّ لهم وقد رَضوا . 

والثاني : لا يصځ » وهو الأصحُ ؛ لأنَّ اليمينَ حُجّةٌ في حقٌّ كل واحلٍ متهم » فإذا 
رضي بها الجماعة في حقوقهم. . صارت الحُجَةُ ناقصة في حقّ كل واحدٍ منهُم » 
والحُجة الناقصة لا تكملُ برضا الخصم . كما لو رَضيّ الخصم أن بُحكم عليه بشاهدٍ 
واحدٍ. . فإِنّه لا يصح . 
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() في نسخة : ( قبضت ) . 


ا 


00 


كتاب الشهادات YY‏ 


كتاب الشهادات ١7‏ 


الأصل في تَعلّقٍ الحكم بالشهادة : الكتاث والسُنّةُ والإجماعٌ . 


أا الكتابُ : فقوله تعال : ( واش تقو ڈو همك ين راڪ الآية [البقرة : ۲۸۲] . 
وقوله تعالئ  :‏ وأشهدوا إدا دا ايعس 4 [البقرة : ۲۸] قزل ا : # ولا نموا 
نهد 4 [البقرة : 187 . فَمّنعَ م من كتمانٍ الشهادة » فدلّ على : أنه إذا ادى الشهادة . 
تعلق الحُكمٌ بها ل ا e‏ :4[ 
وقوله تعالئ : 3 واش دوادویءَدلٍ ين4 [الطلاق : ؟] . وغير 3 ذلك من الآيات ٍ 
وما الشْنهُ : فقوله يكل للحضرميٌ : « أَلَكَ بي“ . وروی أبن عباس : أن 
الب يله سُئلَ عَنِ الشهادة » فقالَ : « هل تَرَئْ أَلشَّمْسَ ؟ » فقالَ : نَعَم! قال : « ع1 
مها فَآَشْهَدْ أو َغ eT E‏ : 


)١(‏ الشهادات ‏ جمع شهادة ‏ : وهي إخبار صادق قاطع عما شوهد » وعلم بلفظ الشهادة لإثبات 
حدٌ أو حقٌ لغيره على آخر في مجلس القضاء أو نحوه ولو بلا دعوة . والشاهد : حامل الشهادة 
ومؤديها . وشهد : أصل يدل على حضور وعلم وإعلام » لا يخرج شيء من فروعه عن الذي 
ذكرناه . والمشهد : محضر الناس » والمشاهدة : المعاينة مع الحضور . 

(؟) سلف » وأخرجه عن وائل بن حجر مسلم ( ۱۳۹ ) في الإيمان » وأبو داود ( ۳۲٤١‏ ) في 
الأيمان والنذور » والترمذي ( ٠١‏ ) في الأحكام » والنسائي ف في « الصغرئ » ( 0115 ) في 
آداب القضاة . 

)۳( اخ عع رن LENGE GE‏ 
۲٠۸-‏ ) ء والحاكم في « المستدرك /٤ (١‏ ۹۹-۹۸ ) وصححه » وأبو نعيم في « الحلية » كما 
في ١‏ تلخيص الحبير » ( 7١8/5‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ٠١١/١٠١‏ ) فى 
الشهادات » باب : التحفظ في الشهادة والعلم بها » وذكره المتقي الهندي في « كنز العمال > 
٠۷۷۸١ (‏ ) عن أبي سعيد النقاش في « القضاة » . قال البيهقى : محمد بن سليمان بن مسمول 
هذا تكلم فيه الحميدي › ولم يرو من وجه يعتمد عليه والله أعلم : 


YA‏ كتاب الشهادات ش 


4 


وأما الإجماع 


إذا ثبت هذا : فَتَحجُلٌ الشهادة فرضٌ ؛ وهر : إذا 7 و a‏ 
عل" نكاح أو دين . 0 تعالئ : وك ES‏ 
ا E‏ : ۶ ولا یسار كيب رلا هد4 [البقرة ۲ وقد قُرىة برفم 
( یضار ) وبنصبه“ > فمَنْ قرا بالرفع . اتمعتاة. : .لا يضار الكانت والشهيد يمن يدعو 
فيمتنع مِنْ إجابته مِنْ غيرٍ عذرِ . 

رق 2 لآ تالكا فال يبتكت واا الشاهذ فال قدي ا ع 

ومَنْ قرا بالنصب. . فمعناهٌ : لا يضارٌ بالكاتب والشهِيدٍ ؛ بِأَنْ يدعوهُما للكتابة 
والشهادة مِنْ غير حاجةٍ إلى ذلك فيقطعَهُما عَنْ حوائجهما . 

وهو فرضٌ على الكفاية » إذا دُعي إلى الشهادة جماعة فأجابَ شاهدان. . سقط 
الفرضُ عَنِ الباقِينَ ؛ لأَنَّ ا التوثيقٌ » وذْلكَ يَحصلٌ بشاهدَين » فإِنٍ 
أمتنعَ جماعتهم عن الإجابة. . أَثِموا 00 إل شاهدان » فدُعيا 
إلى تحمّل الشهادة. . تعيّنتُ عليهما الإجابةٌ » فإنٍ أمتنعا. اما ؛ أذ اض 
لا يَحصل إلا بهما . 

وكذلكَ أداءُ الشهادة فرضٌ ؛ وهو : إذا كان مع رجل شهادةٌ آخَرَ » فدعاءٌ المشهود 
له إلى أدائها عند الحاكم. . وَحِبَ عليه أَدازُها عند الحاكم ؛ لقوله تعالئ : « وَل 


)١(‏ قال ابن المنذر في ١‏ الإجماع » ( ۲١١‏ ) : وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل 
الحرٌ الناطق المعروف النسب البصير. .. يجب على الحاكم قبولها إذا كانا رجلين أو رجلاً 
وامرأتين » وزاد في ١‏ الأوسط » : إذا ما شهدا عليه مالا معلوماً يجب أداؤه وادعى المدعي . 

وقال العثماني في « رحمة الأمة » ( ص/ 07 ) : اتفق الأئمة على أن الشهادة شرط فى 
التكاح » وأما سائر العقود كالبيع فلا تشترط الشهادة فيها ٠‏ 

(۲) فى نسخة : ( إلى ) . 

)۳( قرا الجماعة بسديد الزاه مع الف رقا اين خن برف اله علق آنا اة افير 
مرفوع بعدها » وهو خبر في معنى النهي . 

. ) في نسخة : ( يستشهد‎ )٤( 


كتاب الشهادات 4 
تما الهس ومن يڪتمها سه ءام ق كَْجُمُ € [البقرة : ۲۸۳] فنهئئ عن كتمانٍ الشهادة 
و ا وا ول ل ا اا وا و 
لُّجَدَآه دوأ [البقرة : 14 » وهذا يعم حال التحمّل وحال الأداء . 

وهو فرضٌ علئ الكفاية » إذا ادى الشهادة أثنانٍ ”" مِنَ الشهود. . سَقط الفَرْضٌ عَن 
الباقين ؛ لان القَضْدَ من إثباتُ الحقٌّ 2 وذْلكَ يحصلٌ بهما 


4 


وبحكئ المسعوديٌ ا 1 وخا أ أ نه إذا دعي لأداءِ الشهادة . 5 تعن 
عليه الأداء وإِنْ كان هناك غيدُهُ ؛ لله إذا أمتنع . لد 
بالمشهود له . والأوَّلُ هوّ المشهورٌ . فإنٍ أمتنع جميعٌ الشهودٍ مِنَّ الأداء . . أثمو 

وقد يتعيّنَ الأداءٌ على شاهدين ؛ e‏ آثنان » أو شَهِدَ عليه 
جماعةٌ لكتّهم غابوا أو ماتوا أو كانوا اقا إلاً أثنين ف . فإلّه يتعيّمُ عليهما الأداءٌ إذا دُعيا 
للأداء ؛ لأنّ المقصود لا يتحصلٌ إلا بهما . 

ومن تعن و ل و أدائها . . لم جز له أن اع 


e 


اجر تلك ع كي * عليه فل تجو أن باذ عليه اجر الها : فون لم 
يتعرّنْ عليه . . فهل يجوز ل أن اع علد وران 

أَحدُهما : يَجورٌ ؛ لاله وثيقةٌ بالحقٌ لم فيك E‏ له اكد الا جور فيان 
ككتب الوثيقة . 


الا ل جور له ذلك :ناه لهه باشل المومن. . 
مسألة اا اھا مها ولا فاك ناذا ار انك يح 
ومَنْ كانث عندَهُ شهادةٌ لدم » فن كان صاحبها يَعلدُ بها.. أستّحبٌ لَه اَن 


(1) في نسخة : ( تواعده ) . 

(0) في نسخة : ( كتمانها ) . 

(۳) في نسخة : ( أذّاها اثنان ) » وفي أخرئ ( شهدا ) . 
(4) في نسخة : ( تعين )أي : وجب . 


ا" كتاب الشهادات 


ا ير ا ا بها 76 لقا كرك رفي ا 
: أنّ التي إل فال : : « خَيْرْكُمْ قن » ثم أَلَذِيْنَ يَلوْنَهُمْ › ثم ألذِيْنَ يَلوْنَهُمْ » ثم 


وروی زيد بِنْ خالدٍ : 
بِالمَّهَادَة قبل أن يُسَألَهًا 3 ْ 

قال أصحاينا : وكيفيّةُ أستعمال الكَبرينٍ : أن يُحملٌ المدخح على الذي 
بالشهادة قَبْلَ أَنْ يُسألها إذا كانَ صاحيّها لا عله بها » ويُحمَلٌ اذم ءا عل الذي 
بالشهادة قبل اناا إذا کان صاحبها يَعلم بها . 

وقيل اوسا عسي برسي إلى 3 ويُحمّلٌ الذمٌّ على 
الكاذب في شهادته ؟ ولهذا قال له : ثم يفشو ر آلكذث 52 


54 


)02( أخرجه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه البخاري ( ۲٠٠١‏ ) فى الشهادات وله أطراف » 
ومسلم ( 1915 ) في فضائل الصحابة » وأبو داود ( 51017 ) في السنة » والترمذي ( ۲۲۲۲ ) 
في الفتن » والنسائي في « المجتبئ » ( ۳۸٠۹‏ ) في الأيمان والنذور » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 177/1٠١‏ ) في آداب القضاة و( 1٠١/٠١‏ ) في الشهادات . وفي الباب : عن ابن 
مسعود رواه البخاري ( ۲٠۵۲‏ ) » ومسلم ( ۲٣۳۳‏ ) » والترمذي ( ۳۸۵۹ ) » وابن ماجه 
( 5917 ) . وعن النعمان بن بشير رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 717/5 ) وغيرها » والبزار كما 
في « كشف الأستار ٩‏ ( 7771 ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 5977 ) بإسناد حسن . وعن 
أبي برزة الأسلمي أخرجه أحمد في « المسند »( / ٠٠١‏ ) وغيرها » وأبو يعلى فى « المسند > 
۷٤١١ (‏ ) قال عنه الهيثمي في ١‏ مج مجمع الزوائد 57/1538 ) : واه امد وأبو يعار ورجاله 
رجال الصحيح . وعن جعدة بن هبيرة رواه عبد بن حميد في « المنتخب ٩‏ (۳۸۳) » 
والطبراني في « الکبیر ٩‏ ( ۲۱۸۷ ) و ( ۲۱۸۸ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۱۹۱/۳ ) › 
سواه ٠‏ امود سس ا ل ب ال ان لي 
الصحيح إلا أن إدريس بن يزيد لم يسمع من جعدة . يفشو : يكثر وينتشر » من فشا المال : إ 
تناسل وكثر . ولعلها : : ١‏ ويفشو فيهم السَّمَّنْ » بدل « الكذب » . 

)۲( أخرجه عن زيد بن خالد الجهني مالك في ١‏ الموطأ » ( ؟/ ۰)۰ ومسلم ( ۱۷۱۹ ) . وأبو 
داود ( ۳١۹١‏ ) في الأقضية » والترمذي ( ۲۲۹۵ ) في الشهادات » واب بن ماجه ( ۲۳٣١‏ ) في 
الأحكام . 

)۳( هذا طرف من حديث عمران بن حصين السالف لكن فيه : « يفشو فيهم السمن » والله أعلم . 


كتاب الشهادات ۲۷۱ 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا شَهِدَ بحقٌّ لآدميٌ قَبْلَ أن تشهد . . فهل نصح 


ا ف وجيانة: 
فإذا قُلنا : لا تصخ. . فهلٌ يقدح في عدالته ؟ فيه وجهانٍ . الأصح : أنه لا يقد 
وساف ا 


وإِنْ كانث عندَهٌ شهادة يه ل قال + أن الا تشهد نيا لاله 
مندوب إلى ستره » فلن شهدَ بها. . جار ؛ لِمَا رويّ : ( أنَّ أبا بكرة ونافعاً وشل بنَ 
معب شهدوا على المغيرة بالزنا عند عُمَرَ رضي الله عن ولم يُنكز عليهم عُمَدْ ولا غيرُةٌ مِنَ 


الصحابة رضي الله عنهُم ) . 


ا 
مسألة : [تشترط الشهادة للنكاح والرجعة في أحد القولين ولا تشترط في غيرهما عند الأكثرين]: 
العقودٌ على ضربين : ضرب يشترط الشهادة في صكتها » وضرب لا يشترط 


الشهادة في صَتها 
فما الضرث الذي بشترط الشهادةٌ في صكتها : فالتّكاحٌ » وفي الوّجعةٍ قولانٍ » 
وقد مضئ ذكد ذلك . 


وما الضروث التي لا يُشترطٌ الشهادةٌ في صحّتها : فهو ماعدا التكاح 
والرّجعةٍ » كالبيع والرهنٍ والإجارة وغير ذلك مِنَ العقودٍ . وبه قال أكثرٌ أهل اليلم . 

وقال أبنُ المسيّب : يجب الإشهادٌ على علئ البيع » وبه قال الشعبيٌ والصحاك وأهل 
الظاهرٍ » فمن آهل الظاهر مَنْ قال : هيّ شرط في صكة البيع » ومنهم مَنْ قال لست 
بشرط . وآختلفوا في كيفيّة الإشهادٍ » فمنهم مَنْ قال : يَجبُ على المتعاقدّينٍ أَنْ 
يقولا : أشهدناكُم . ومنهُم مَنْ قال : إحضارُهُم يكفي . 

دليلنا : قوله تعال : اها َل ح اموا إا دایم دن إل أجل 
[البقرة : ۲۸۲] فمنها دليلان : 


> الآية 


: 


. ) في نسخ : ( بحدٌ‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الضرب الذي‎ )0( 


VY‏ كتاب الشهادات 


0 0-6 ا 72 مه م 

أحدهما : قوله تعالئ : : ولم تچ دوا كا رهض مفُوْصَة © [البقرة : 1۲۸۳ ومعناة : فلم 
تجدوا مَنْ يَسْهِدُ على الكتاب ؛ لأَنَّ مجوّدَ الكتابة لا تَقعُ به الوثيقةٌ . 

والثاني : أن الله تعالئ ذَكرَ الوثائق ت في اليثم قال : إن أن بعص کم يتا لوه 
لّى وتن أَمَسََهٍ 4 [البقرة : ۲۸۳] فاخب أله ]ذا ل عو ق بهذه الوثائق وأ نف 5 
تجوز نووت اوو أداء الأماتة فق للق 

وروي : أن ن النب يلد بتاع مِنْ أعرابي فرساً فتبعَةٌ ليوفيّهُ الثمنَ فطفِقَ اناس 
يعترضوتةُ ويساوموثّةُ ولا شعرود أله باع ٠‏ فنادئ الني ية : إن أبتعتة وإلاً عة ؟ 
as hS‏ 
فسمَّاهُ النب لل : « ذا ا 0 

إذا ثبت هذا 0 و لل و 
١‏ ثلا لا جاب لهم وة : دَجُلٌ باع ولم ب شين عليه و 

يُطلقَهًا ٠‏ وَرَجْلٌ دَفَمَ ماله إلى سَفِيْهِ »“ 00 500 تحريم . 


ن 


. ) في نسخة : ( الذي اوتمن‎ )١( 

(۲) أخرجه عن عمارة بن خزيمة ‏ أن عمّه حدثه ‏ عبد الرزاق فى ١‏ المصنف ٠١١١١ (٠‏ ) » وأحمد 
في ١‏ المسند » ( ۲۱۱/۰ ) » وأبو داود ( ۳۹۰۷ ) فى اا والنسائى فى « الصغرئ » 
4541 ) في البيوع » والحاكم في « المستدرك » ( ٠٠١/4‏ توج دز قر تي 
« السنن الكبرى » ( ٠١١/٠١‏ ) في الشهادات . وهذه مزية نالها خزيمة لم يحظ بها غيره بأن 
تكون شهادته مقام شهادتين رضي الله عنه . 

(۳) في نسخة : ( ذلك ) في الموضعين . 

)٤(‏ أخرجه عن أبي موسئ الأشعري الحاكم في « المستدرك )7١77/7( ٠‏ وصححه ووافقه 
الذهبي ١‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (8041) و السنن الكبرئ » ( ١47/١٠١١‏ ) فى 
الشهادات باب : الاختيار في الإشهاد بلفظ : « ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل كانت 
له امرأة سيئة . . . »© . 


كتاب الشهادات ا 


فرع : [شهدا لرجل بمالٍ عند الحاكم وبيانهما سبب الشهادة] : 

وإِنْ شه شاهدانٍ لرجل بمالٍ عند الحاكم ؛ فإ ضافاء إلى سبب ؛ بان قالا : هر 
مِنْ ثمنِ مبيع أو ما أشبهَة هَهُ. . فلا كلام . وَإِنْ أطلقا الشهادة. . ا اَن 
م حيار ا و SNE‏ ى الشهود 
إذا آرتات بهم . وإِنْ كان لهما عقولٌ وافرةٌ. . لم فعك :له أن اا كما 
لا يُستحبٌ له تفريقٌ الشهود إذا لم رتب" بهم . 


وال أعلمُ 


%# ند فنك 


. في نسخة : ( يسترب ) » وكلاً من الريبة وهي الشك‎ )١( 


V٤‏ كتاب الشهادات 


باب من قبل شهادثّة ومن لا قبل 


لا قبل الشهادةٌ إلاً مِنْ عدل ؛ لقوله تعالى  :‏ إن جاء ك كاسئ يذل جيرأ [الحجرات: ]١‏ 
فدلّ علئ : أنه إذا جاءَ مَنْ ليسَ بفاسق لا يُتبِيّنُ . ولقوله تعالئ : وشم دوأ ذوى عَدلٍ 
س r‏ 4 ےه رو 
منک [الطلاق : ۲] فدلّ علئ : أَنَّ شهادة مَنْ ليس بعدلٍ لا قبل . 

إذا ثبت هذا : ف( العَدل) في اللْغة هوّ : الذي آستوث أَحوالَهُ وآعتدلّث . يقال : 
فلانٌ عديلٌ فلانٍ » إذا كانَ مساوياً له“ . وسمّى العدلٌ عدلاً ؛ لأنّه يساوي مثلهُ على 
الب 0 

وأا العَدْلُ في الشرع فهو : العدلٌ في أحكامه ودينه ومروءته . 

ف ( العدلٌ في الأحكام ) : بن يكونّ بالغاً . عاقلاً » حرا . 

و ( العدل في الدّينِ ) : بأنْ يكونَّ مسلِماً مجتبناً للكبائر غيرَ مُصٌِ على الصغائرٍ . 

3( العدل قن المروءة )"© أن يكت امور الد ال سقط العروء #علننها يأنن 
ا 

فأمًا الصبئٌ : فلا تَقبَّلُ شهادثةُ بحال . وبه قالَ أبن عباس“ وشريحٌ وعطاء 
والحَسَنْ وطاووسسٌ والأوزاعئ والثوريٌ وأبو حنيفة وأصحاية . 
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. العّديل : الذي يعادلك في الوزن والقدر‎ )١( 

(۲) وذلك بأن يركب أحدهما علئ يمينها والآخر على يسارها » وغالباً يكون هذا فى الإبل ويقال 
لك رل ١.‏ ها يو كان افر انی ال كز الى مويف ١‏ 

(۳) والضابط فيه العرف . 

») 1٤1/۲( ترتيب المسند»‎ ١ أخرج قول ابن عباس عن ابن أبي مليكة الشافعئٌ في‎ )٤( 
في‎ ) ٠١١/١١ ( » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 195945 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 
» وابن حزم في « المحلئن‎ › ) 1595/١( ٩ الشهادات » والجصاص في « أحكام القرآن‎ 
.):؟١/94(‎ 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل Vo‏ 


وقالَ أبن الزبير والنخعيئٌ ومالك : ( تقبَلُ شهادةٌ بعضهم علئ بعض في الجراح إذا 
كانوا مجتمعينَ على الضَّفةٍ التي تجارحوا عليها › ٠‏ فاا إذا فوقو ثم جاؤوا وشهدوا. 
فلا تَقبَلُ شهادتهم ) . 

دليلنا : قوله تعالى : # وَأسَتَسْيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ م ين راڪ » [البقرة : ۲۸۲] . قال 
الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( والصبيانٌ ليسوا مِنّ الرجال ) . ولأنّه قال : « وَلَا تَكْشمُوا 
دہ € الآية [البقرة : ۲۸۳] فتوعّدَ”'2 على كتمانٍ الشهادة » والوعيدٌ لا يَلحقٌ 
بالصبيٌّ . ولأنّها شهادةٌ من غير مكلف فلم تصحٌ » كما لو شَهدَ بالمال . 

ولا تقل شهادةٌ المجنونٍ ؛ لقوله و 0 القلم عن ثلا َو : عن ألصّبِيٌ حت 
بلع ٠‏ وَعَنِ الاثم > حن يَسْتَْقط » وَعَن أَلمَجْيُوْنِ حى يفي » . ولألّه لا كم لقوله في 
ماله » فلأَنْ لا يکود له كج في حقٌّ غيره أولئ . 


مال “اشهادة عن ركز سهوه وغلظه] + 

إذا كان الشاهدٌ ممّنْ يكثر منهُ السهوٌ والغَلط » فشّهِدَ بحق. . فهل تُقبَلُ شهادئه ؟ 
ينظو فيه : فن كان السهد والعَلط نادراً منة. . قُبلَثْ شهادثة ؛ لأنّ أحداً لا يَخلو مِنْ 
ذلك » وقد كان النبيئ بك يَسهو ويَغلطٌ”" . 


. ) في نسختين : ( فتواعد‎ )١( 

(۲) اختلفوا في الصغائر التي لا تزري بالمنصب ولا كانت من الدناءات هل تجوز على الأنبياء عليهم 
عاد رادم + ورد سارت اجن ركايك يتم م لاتقل زعام التترمين والخبا عن الاتخرين 
الجواز عقلاً » وكذ! نقل ذلك غن الأكثرين ابن الحاجب:؛ ونقل إمام الحرمين وا, بن القشيري عن 
الأكثرين أيضاً عدم الوقوع . قال إمام الحرمين: الذي ذهب إليه المحصلون أنه ليس في الشرع 
قاطع في ذلك نفياً أو إثباتاً والظواهر مشعرة بالوقوع » ونقل القاضي عياض تجويز الصغائر 
ووقوعها عن جماعة من السلف منهم: أبو جعفر الطبري وجماعة من الفقهاء والمحدثين 
وقالوا : ولا بد من تنبيههم عليه إما في الحال على رأي جمهور المتكلمين أو قبل وفاتهم على 
رأي بعضهم » ونقل ابن حزم في « الملل والنحل » عن أبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك : 
أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر جميعاً » وقال : إنه الذي ندين لله به » واختاره ابن برهان 
وحكاه النواوي في « زوائد الروضة » عن المحققين . قال القاضي حسين 1 وهو الصحيح من 
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مذهب أصحابنا » يعني الشافعية > وما ورد من ذلك فيحمل على ترك الأولئ . انظر « إرشاد= 


۷٦‏ كتاب الشهادات 


راکاد يكاين الو وال ورال ا ى بالمغفٌل. لم ل کا ن 
في قبولٍ شهادته تضييعاً للحقوق ؛ لأنّه لا يُومَنُ أَنْ يَسهرَ ويَغلط في شهادته على ما هو 
الأغلبُ مِنْ أَمرِه . هذا نقلُ أصحابنا العراقيينَ 

وقالَ أصحابّنا الخراسانيُونَ : تُقبَلُ شهادةٌ المغمّلٍ إذا كانت مفسّرةً ؛ مثل أَنْ يقول : 
شهدأ لفلانٍ علئ فلانٍ كذا أقر له به ء » أو أقترضة منةُ وما أَشْبِهَهُ . ولا تُقبَلُ شهادتة إذا 
كانث غير مفسّرةٍ ؛ مثلُ أن قول : أَشْهدٌ أَنَّ لفلان علئ فلانٍ كذا وكذا » فلا تُمَبَلٌ 
شهادثة ا 

أحدهما : تُقبَلُ ؛ لان إشارتة كعبارة غيره ؛ ولهذا جُعلَتْ إشارتهُ كعبارة غيره في 
البيع وغيره . 

والثاني : لا تُقبَلُ ؛ لان إشارته إلّما جُعِلَتْ كعبارة غيره للضرورة » ولا ضرورة 


ت 


Md E 


فیا ا 

لهل هادا لبر نايز ولا كير عن شر ولا عبد Ee E I.‏ 
وات ن¿ عاس » والحَسَنٌ البصريٌ » وعطاء » ومجاهدٌ » وشريحٌ . ومالك » 
والأوزاعي» وأيو خنيفة وأصحالة .وروي عن أس + آنه قال + ( تفيل شهادة المد فى 
كلّ قليل وكثيرٍ على الخُرٌ والعبدٍ )290 . ا 

وقالَ علي بن ابي طالب رضي الله عنة : ( تقبّلُ شهادةٌ العبدٍ على العبدٍ » ولا تقل 
ار م 


الفحول » للشوكاني ( ص 70-77 ) طبعة دار الفكر . 

)1١(‏ أورد خبر أنس البخاري تعليقاً قبل حديث ( 5509 ) فى باب ( ١7‏ ) شهادة الإماء والعبيد . قال 
في « الفتح » ( ۳٠١/١‏ ) في الشهادات : وصله ابن أبي شيبة ]۳٠/١[‏ من رواية المختار بن 
فلفل قال : سألت أنساً عن شهادة العبيد فقال : ( جائزة ) . 

() أخرج خبر علي رضي الله عنه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۳۷/١‏ ) » وابن حزم في 

« المحلئ » ( ٤۱١/۹‏ ) وفيه : قال شريح : لا نجيز شهادة العبد » فقال علي : ( لاء كنا= 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل VY‏ 


وقالَ النخعيٌ والشعبيٌ : ا 


دليلّنا : أَنَّ الشهادة آَم لا يتبعضل بني على المفاضلةٍ » فلم يكنْ للعبدٍ فيه مدخلٌ » 


كالميراث والرجم 
فقولنا يكف تر ين كاج والطلاف لي ايء فو الأمرة 
للعبدٍ فيها مدخلٌ RE‏ : . وقولنا : ( بني على المفاضلةٍ ) أحترارٌ ِن القع في 


السرقق» فر لتك قد اا ؛ أنه لم يبْنَ على المفاضلة . وقولنا 0 


والرجم ) لأنّهما بُتيا عل المفاضلة ؛ لآنَّ ميراتٌ الرجل كميراث اقرا > وشهادة 
رجل كشهادة مرأتينِ » وكذلك الرجمٌ يَجبُ يجب على الكامل ولا يجب على الناقص . 


مسألةٌ : [شهادة أهل ملة على ملة أخرئ] : 

ل ل 
والأوزاعيٌ ٠‏ وأبنُ أبي ليل » وأحمدٌ 

ال mE‏ 
علئ غير أهل ملَيه ) . وبه قال الحَسَنُ البصري » وسوارٌ بن عبدٍ الله القاضي » وعثمان 
البتيئ » وحمّادٌ . وقالَ الزهريٌ » والشعبيٌ » وقتادةٌ » والحَكم » وإسحاقٌ » وأَبوعُبيدٍ : 
قبل شهادة أهل الملة عل بعضهم » ولا تبَلُ شهادةٌ أهل َة على أهل مل أخرئ » ولا 
تقل شهادةٌ اليهوديّ على النصرانيّ » ولا شهادةٌ النصرانيٌ على اليهوديٌ”" . 

وأجمعوا : على أَنَّ شهادتهُم لا قل على مسلِم . 

وحكي عَنْ أحمد أنه قال : ( تُبَلُ شهادتهُم على المسلم في الوصيّةِ وَحدَها”" إذا 


= نجيزها) » وذكره في « كنز العمال» ( ۱۷۷۹١‏ ) بلفظ : ( شهادة الصبي على الصبىّ › 
وشهادة العبد على العبد جائزة ) وعزاه لمسدد . ۰ 

(1) في نسختين : ( اثنتين ) . 

(۲) في نسخة : ( شهادة النصارئ على اليهود ) 

(۳) أورد عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 190188 ) » والبيهفي في « السئن الكبرئ » ( 117/1٠١‏ ) عن 
شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني إلا في السفرء ولا تجوز في السفر إلا في الوصية . 


۷۸ كتاب الشهادات 
لم يَكنْ هناك مسلِمٌ » ولا تُقبَلُ شهادةٌ بعضهم على بعض ) . 

دليلنا : قوله تعالی : « ماما ین اموا إن جاک فاق با هبوا [الحجرات : ]١‏ فأَمرَ 
بالتبيّن في نبأ الفاسق » وهو خَبِرُْهُ » والكافرٌ فاسق » فأقتضئ وجوب التبْن في خَبرِه › 
والشهادةٌ حَيه . وروی معادٌ : أنَّ النبئَ يكل قال : « لآ تقل شَهَادَةُ أَهْلٍ يِن عَلَى غَيْر 
أَهْل ديهم إِلاّ المُسْلِمِيْنَ ؛ فَإِنّهُمْ عُدُوْلٌ على أَنَفْسِهِمْ وعَلى غَثْرهِمْ »!2 . 

ولأ مَنْ عُرفَ بالكذب وأكل الشحت لا تقل شهادثة » وقذ أخبر اله تعالئ : أ 
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لكمَّارَ يَفعلونَ ذلك . قال الله تعالى : # سمو إِلْكَزِيٍ أَكَنُونَ لحت [المائدة : ؟؛] 
5 


مسأل : [لا تقبل شهادة الفاسق] : 
ولا تقل شهادةٌ الفاسق؛ لقوله تعالئ : # إن جاء د اسو 
مر بالتيئن في نبأ الفاستي. ؛ وهو خَبِرُهُ » والشهادة حبر 
ومن أرتكب شيئاً مِنَ الكبائر”" ؛ وهيّ : الكِفرٌ بالل أو ببعض أنبيائه صلوات الله عليهم 
وسلامة أو ببعض كه » والقَْلُ بغير الحقٌ » والزنى » واللّواطٌ » وشرث الخمرء 
والسرقة » والكَضْبُ » وشهادة الزور » والقذف. . فَسَقَ ورُدثْ شهادثةُ ؛ لقوله تعالى : 
< وين بو الصكدت م ربا الآية نور : ٤‏ ] . فام الله تعالى , برد شهادة القاذف لنب على 
رَد شهادة القاتل والزاني واللائط ؛ لأنّها أَعظمُ منة » وأعظمْ حَدَاً وأغلظ جنايةٌ . 
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فسملواً # الاي [الحجرات : ]٦‏ 


)۱( أخرج نحوه عن أبي هريرة البيهقي في « السنن الكبرى » ( 177/٠١‏ ) في الشهادات » وابن 
الجوزي في ١‏ التحقيق » ( ٠٠٠۳‏ ) في الجنايات . ورواه مرسلاً عبد الرزاق في « المصنف » 
( 15576 ) باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم بلفظ : « لاترث 
ملة ملة » ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد ية ؛ فإن شهادتهم تجوز على من 

(؟) وللأصحاب اختلاف في حدّ الكبيرة » فالكبيرة : ما توجب الحد وهذا القول منسوب للبغوي . 
وقال غيره : ما يلحق صاحبها وعيد شديد بنص الكتاب أو السنة . وهناك من قال : ما أوجبت 
الحدّ أو توجه إلى الفاعل الوعيد » والصغيرة : ما قلّ فيها الإثم » وهذا منسوب للماوردي . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۷۹ 
yS‏ 
خَائَِةٍ ٠‏ ولا ران وَل رايو » وَلاً ذِيْ غَمْرِ عَلَى أَحِيْهِ »' "يو الشائة 0< اط 
رلاد من استجار وکوت کر مقا كلها ون كانت هده فة . لم يُوْمَنْ أن 
ب روو فل تمن د ك 


فرع : [مؤخر الصلاة وعدالته أو جلوس الرجل على الديباج عند عقد النكاح] : 

ال اليسعوفة اي اة وة صا واحدة بان انمد غا بك 
ففيه وجهالٍ : 

ا ا کو اها 

والثاني قط :+ اعدا با مِنْ أمورٍ الدنيا عَنِ الصَّلاةِ . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : ون جَلسنَ على الديباج أو شرب يِن إناءِ فضَّةٍ أو 
ذهب . ت دال فسَّقّ ما دام جالساً عليه » حتَّئ يقومٌ . قال بعضٌ أصحاينا : 


و جا علئ الدياج عنة عفد التكا. . لم يَنعقِدٍ التكاح ؛ لأَنَّ التحمّلَ للشهادة 
كالآداءِ .وقال سائرٌ أصحابنا : يعمد 1 


2 
مسالة : [خلط العمل الصالح بالسيء] : 
.قال الشافعيئٌ رحمة الله تغالئ : ( وليسَ اي الاس يعمل“ بمحض الطاعةٍ 


2-2 


حت لا يَخلطها بالمعصية » ولا بمحض المعصيةٍ يل تالالطا ا ا 
٠. aT‏ 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن عمرو أبو داود )770١(‏ في الأقضية » وابن ماجه (777؟) في 
الأحكام ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٠١ /٠١‏ ) في الشهادات » وفي إسناده حجاج بن 
أرطأة كان يدلس وقد يعنعن . وفي الباب : 

عن عائشة رواه الترمذي ( ۲۲۹۹ ) في الشهادات . والدارقطني في « السنن » 
(€/4€(› والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١60/1١‏ و۲٠۲‏ ) . قال الترمذي : فيه 
يزيد بن زياد الدمشقي يضعف في الحديث . الغمر : الحقد والعداوة . 
(۲) في نسختين : ( يعلم ) ؟ . 
(۳) في نسخة : ( أجله ) ؟ . 


A۰‏ كتاب الشهادات 
قال أصحابنا : وأراد بذلكَ الصغائرٌ دونَ الكبائر » فإذا كان الإنسانٌ مجانباً للكبائر 
اریت بعضَ الصغائر » فن كان الغالبُ مِنْ أحواله مواقعةً“ الصغائر. . لم قبل 
اد لان م أستجارٌ مواقعة الصغائر في غالب اا أستجارٌ مواقعة الكبائر » 
َإِنْ كانَ م 0 وإِنّما يُواقعُها نادراً. . لم ترد 
شهادتهُ بذلكَ ؛ لأا لو قُلنا : برد * ثه. . أَدّى إلى أَنْ لا تقل شهادةٌ أحرٍ ؛ لأ لأنَّ أحد 
لا يَنفكُ مِنْ مواقعةٍ الصغائر u‏ > حى الأنبياءُ صلوات الله عليهم وسلامة ؛ ولهذا 
قال الله تعالل : نون [طه : 617١‏ » وقال الله تعال في قصَّةٍ داود : 
$ فاستعقر ريم وکر رکا عاوأتاب€ [ص : ]۲٤‏ . وروي : أن النبئ يكل قال : « مَا متا إلا مَنْ 
عَصَئ اؤ َم بمَعْصِيَةِ » إلا يَخْئ بنّ زربا“ وإذا لم يُمكن الاحترارٌ منها. . عَلْقَ 
الحُكمٌ على الأغلب مِنَّ الحالٍ ؛ لآنّ للغلبة تأثيراً في الشرع ؛ ولهذا قال الله تعالى : 
فمن قلت مُوزِيكُمٌ لهك هم اموت ا رمن مت وزم وليك ادن ردا اشم 4 
الآيةَ [الأعراف : هه] » وقالَ : ( اما س فلت مَوَزِييُمٌ © 9 ھون عي راض جز © 


مح مدواس ر رولا 


وامامن فت مورت م انم اوية4 [القارعة : 9-5] فأعتبر الغ 


سسا : [شهادة أهل الأهواء] : 


قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا رَه شهادةٌ أَحَدٍ مِنْ آهل الآهواء إذا كان 
لا يرئ أن يشهدَ لموافقيه بتصديقه”" وقبول يمينه » ولشهادة مَنْ يرئ أَنَّ كذبَهُ شرك باش 


. ) في نسخة : ( حاله موافقة‎ )١( 
أخرجه عن ابن عباس الحاكم في « المستدرك » ( 7/ 091 ) في التأريخ بلفظ : « ما من آدمي‎ (۲( 
» إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة أو عملها , إلا أن يكون يحبئ بن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها‎ 
. إسناده جيّد‎ : ٠ التلخيص‎ ١ قال الذهبي في‎ 
: ) 757/56» وجاء في « المهذب‎ 
. ) في نسخة : ( لموافقته لتصديقه‎ )۳( 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۲۸۱1 
ومعصيةٌ تجبُْ بها النارٌ أولئ أَنْ : تطيبَ النفسيُ بقبولها مِمّنْ يخقّف المآثم في ذُلكَ ) . 
فنص بهذا علئ قبول شهادة أهل الأهواء | A‏ 

e‏ الا » : ( ذهب الناسٌ في تأويل القرآنِ والأحاديث والقياس أو مَنْ ذهبَ 

منهم إلى أمور أختلفوا فيها » فتباينوا فيها تبايناً شديداً » وأستحلّ فيها بعضّهُم مِنْ بعضٍ 
ما تطول یکا فكان ذلك منهُم متقادماً عَنِ السلف ومَنْ بعدَهُم إلى اليوم » فلم 
عَم أن أحداً من سَلفَ ِن هذه الأَهَةٍ قد ُقتدئ به » ولا مِنّ التابعِينَ بعدَهُم رد شهادةً أَحدٍ 
yT‏ ا 
لتأريل > كان له ون بلع فيه آستحلال الدم والمال أو المفرط من القول » 

وة وا أله لا حلاف بين أصحاينا في أَنَّ شهادة الخطابئة غير مقبولَةٍ ؛ 
وهم :ا ب أبي الخطّابٍ الكوفيّ » يعتقدود أَنّ الكذب لا جور » فإذا كر بعضّهُم 
لبعض أَنَّ له على رجل حقًاً. . حَلَّقَهُ وصدَقَهُ على ذلك » وشَهد لَه بالحقٌ الذي 9 
عليه ؛ انهم يَشهدونَ بقولٍ المدّعي . قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة 4] : إلا أن يُفْسَرَ 
الشهادة فيقول : أشهد أَنَّ فلاناً اق ر لفلانٍ بكذا. . فحينئظٍ يُقبَل . 

َالأَوّلُ اصح ؛ لاله يَجورٌ أن يشهدَ بالحقٌ مفسّراً معتمداً في تفسيره على يمين 
الان الذي ”حلفت له 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وكذلكٌ إذا كان الرجلٌ يعتقدُ أَنَّ رجلاً مباح الدم حل ْله » 
فيَشهدٌ عليه بالقتّل . . فلا قبل شهادتةُ عليه ؛ لأنّها شهادةٌ بالزور . 


: الخطابية : أتباع أبي الخطاب محمّد بن وهب الأسدي الأجدع بن أبي زينب توفي نحو‎ )١( 
هاء وهم خمس فرق » كانوا يدينون بشهادة الزور لموافقيهم في العقيدة إذا حلف‎ ) 40 ( 
مقالات‎ ١ على صدق دعواه ؛ لأنهم يعتقدون أنَّ الكذب كفر . انظر لأبي الحسن الأشعري‎ 
: ) ۸۰-۷٦1 ص/‎ (٩ الإسلاميين‎ 

(۲( في نسخة : ( والعِظم ) 

( في تسخة >( استعمله ).: 

(4) في نسخة : ( إذا) . 


YAY‏ كتاب الشهادات 
وأختلف أصحابنا في قَبولٍ شهادة سائر أهل الأهواء غير الخطَابيّة 

فقال أبن القاصصٌ والقمّالٌ : لا ترد شهادةٌ واحلٍ منهُم . 

قال أبن الصبّاغ : وهو ظاهرٌ قول الشافعيّ رحمة الله » وبه قال أبو حنيفة ؛ لان لهم 
شبهة فيما يقولونَ لا صل الإنسانُ إلئ حلها إلا بعد إتعاب الفكر » فلّم رد شهادتهُم 
بذلكَ ولك خوخ ا : اهل الأهواءِ على ثلاثة ة أضرب : 

ضرب تخطهم ولا سف » وضرب تُفسْفهُم ولا نكفرځم > وضرب لكمّدْهُم 
فأمًا ( الضرب الذي تُخْطُُهُم ولا تُفَسَقُهُم ) : فم الذين”'' أختلفوا ذ في الفروع التي 
تسو" فيها الاجتهادً ؛ مل أصحاب مالك وأبي حنيفةً وغيرهما مِنْ أَهل الهلم الذينَ 
حرطي n SS‏ 
ولا ترذ شهادتهم . قال : وهذا الضرث هو الذي أَرادَ الشافعيُ رحمة الله بأهل الأهواء 
الذينَ لم ترد شهادتهُم دون غيرهم ؛ لأنّ الصحابةً رضي الله عنهُم أختلفوا في مسائلٌ 
كثيرة في الفروع » وخَطَا بعضُهُم بعضاً » وأغلظٌ بعضّهم على بعض في القول في الخطأ 
في ذلك » ولم يرد بعضهُم شهادة بعض . 

وأَمًا ( الضربٌ الذي نُفسُّقُهم ولا نكمَّدُهُم ) : فِهُمُ الروافض الذينَ يسيون أبا بكر 
وعَمَرَ رح قاع بم والخواوح الذينَ يَسبُونَ عثمانَ وعليّاً رضي الله عنهُما » فلا 
تقل شهادتهُم ؛ لأنّهم يذهبونَ إل شيء لا يَسوعٌ فيو الاجتهادً » فهُم معايدونَ مقطوع 
بخطئهم وفسقهم ٠‏ فلم تقب شهادتهُم . 

وأمّا ( الضرب الذينَ تُكفَّرَهُم )”" : فَهُمُ القدريّةُ الذينَ يقولونٌ : إِنَّهُم يَخلقونٌ 


. ) في نسخة : ( فهو الذي‎ )١( 

(0) في نسخة 00 

(۳) تقدّم أن المؤلف نقل فيمن قال أخذت حراماً بعد حلفه في اللوث وأخذه الدية أن القفال والشيخ 
أبا حامدٍ قالا : المعتزليّ والرافضيّ ليسا بكافرين . هذا وقد حكئ إمام الحرمين عن معظم 
أصحاب الشافعيّ ترك التكفير وقال : إنما يكفر من جهل وجود الربٌ » أو علم وجوده ولكن 
فعل فعلاً أو قال قولاً أجمعت الأمة على أنه لا يصدر إلا عن كافر . انتهى 

وقال ابن عبد السلام : رجع الإمام أبو الحسن الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة ؛ 
لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوف . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل YAY‏ 
آفعالَمُّم دون الله تعالئ » ومَنْ يَقولٌ بخلق القرآن”" » ويقولونً : إِنَّ الله لا ير يوم 
القيامة » والجهميّةٌ النافونَ عَنِ الله 0 الصفات ؛ لأَنَّ الشافعيّ رحمة الله تعالى 
قال في مواضع مِنْ كتبه : ( مَنْ قالَ يلق يلق القرآنٍ. . فهو كاف )"" . وإذا حكم 
بكفرهم . فلا معنن لول شهادتهم . والدليُ عل ذلك ع 
« ألقَدَرِيَةٌ مَجُوْسُ هذه لمق » فإذا مَرِصُوًا.. قلا تَعُودُوْهُمْ » وإذا مَانَوَا.. قلا 
تَشْهَدُوْهُمْ »" yS‏ 


سے 
2 
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ر 


)١(‏ القرآن قديم » يطلق على الكلام النفسي لله تبارك شأنه » وهو صفة قائمة بذاته » ومن أجل هذه 
البدعة امتحن وحبس الإمام المبجل أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالئ » ولبيان المعنئ المراد قال 
اللقاني في « جوهرة التوحيد © : 

وله ألقران أي ككللائة عن الحدوث وأحذر أنتقامَة 
وقال البوصيري في ( بردته الشريفة ) : 

آيات حم من ألرحمن محدثة قديمة صفة ألموصوف بألقدم 
وجاء في الخبر عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله ية عن القرآن فقال : ١‏ كلام الله غير 
مخلوق »© . 

ومما استحبّه بعض المقرئين من آهل العلم للصبيان أن يقولوه عقب تلاوتهم : 

كلامٌ قديمٌلايْمَلُ سماعة ترَّهَعَنْ قولي وفعلي وتيّي 
به أشتفي من كل داء ونورة دليلٌ لقلبي عند جَّهلي وحَيِرَِي 
فيارب متعتّي بسر حروفِه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي 

(© بل قد تنك ذلك في الكاب بقوله عر من قائل > قثرة د اا جل نيا اف [الاة : 
٠ ۳۳‏ والسنة المتواترة » فقد جمع ذلك ابن القيم في كتابه + ١‏ حادي الأرواح © ( 838 
١‏ ) عن سبعة وعشرين صحابياً » ونفر من التابعين » والأئمة الأربعة المتبوعين » وانظر 
لذلك لزاماً : « كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» لأبي إسحاق بن خزيمة 
( ص/ ۱۹۰-۱٦۷‏ ) . 

)۳( من أصحاب الشافعيّ من حمل هذا القول على ظاهره ومنهم من حمله على كفران النعم . 

(5) أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما أحمد فى ١‏ المسند » ( ۲/ ٠۲١‏ ) » وأبو داود ( 459١‏ ) 
ف ال اا جسن 2 ١‏ 

)0( أخرج نحوه عن أبي تراب ختن رسول الله ييا الطبراني في « الصغير » ( 510 ) قال عنه الهيئمي = 


YA‏ كتاب الشهادات 
ال وأقلٌ ما في هذا أَنْ لا قبل شهادتّهُم . 

وقال عل رضي الله عنهُ : ( ما حكّمتُ مخلوقاً وإِنّما حكّمتُ القرآنَ )^ . وكانَ 
ذلكَ بمحضر مِنَ الصحابة » ولم يُتكز عليه أَحدٌّ . ولأَنَّ هذه المسائلٌ قذ نصب الله 
تعالئ عليها أَولَّ إذا تأَمَلّها المتأملُ. . حصل لَه العِلمُ بها » فتُسبوا في مخالفتها إلى 


E as 
. قدّمَ عليًاً على ابي بكر وعُمَرَ في الإ مامة.‎ e 
؛ لأله حالف الإجماعَ » ومَنْ فضّلَ عليّاً على أبي بكر وعُمَرَ وعُثْمانَ أو فضّلَ‎ 


êrî 


ا . لم أفسفة وأقبل”" شهادتة 

وما قول الشافعيئ رحمة الله : ( ولشهادةٌ مَنْ يَرى كذبّهُ شركاً بالل ) فِهُمُ الخوارج ؛ 
لألهع يَرونَ الكذبَ معصية وكفراً تجبُ به النارٌ » ولم برذ بو أن شهادتهُم تقبل نا 
أَرادَ أن شهادتهُم لا رَد لذلكَ ؛ لأَنَّ ذلك أدعى إلى قَبولٍ شهادتهم » وإِنّما ترد شهادتُهُم 
لقولهم بحل القرآن » وأنّهم يَخلقونَ أَفعالَهُم وغير ذُلكَ . 


ا : [تارك المروءة وماذا عن أصحاب الحِرّف؟] : 

ومَنْ ترك المروءةً » فإِنْ كان ذُلكَ نادراً مِنْ أفعاله. . لم ترد شهادثهُ بذلكَ . وإِنْ 
كان غالب أحواله. . ردت شهادئهُ ؛ لاله إذا لم يستح مِنْ ترك المروءة. . لم يُستح مما 
فعل . 

والدليل عليه : ماروئ أبو مسعود البدريٌ : أن النبيَ يلل قال : « إِنَّ مما أَدْرَكَ 


في « المجمع »(5/ ٠٠١‏ ) : رواه الطبراني في « الصغير » وه الأوسط » عن شيخه عبيد الله بن 
محمد العمري رماه النسائي بالكذب . 

)1١(‏ أخرج خبر عمر أمير المؤمنين عن أبي هريرة أبو داود ( 5751١‏ ) في السنة » والبيهقي في السنن 
الكبرئ )( ١ 5/٠١‏ )في الشهادات . 

(۲( لم أره » ولعل ذلك يوم التحكيم حيث رفعوا المصاحف إذ عُهد بذلك لأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهم جميعاً . 

(۳) في نسختين : ( قبلت ) . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1۸٥‏ 
الاس من كلم اليو الأو إذااثة تتم ا ا م و اد غير 
مُستح في ذلك . الم پوت آذ بهد ازمر ٠‏ 

وقالَ أصحابنا العراقيُونَ ن : رك المروءة هو : أن يأكلّ في السوق » أو يمد رجله 
بِينَ الناس » أو يلبسّ الثيات المعصفرة ء أ و ثيات النساء . قال آبنُ الصبّاغ دكي 
مِنْ بَدنهِ ما ليس بعورة منهُ بحضرة الناس » وما أَسْبِهَهًا . 

وقالَ المسعوديٌٍ [في ٠‏ الإبانة »] : المروءةٌ يُرجِمٌ فيها إلى العُرفي والعادة » فقد يكونٌ 
الشيء مروءةً لقوم وتّركُةٌ مروءةً لقوم . بيانُّ : أَنَّ الكنّاسَ والشرطي لو تطيلسًا. . كان 
ترك مروءةٍ » والفقية لو تطيلسَ . . لكان مروءةً » ولو تقلنسَ الشرطيئٌ وتمنطق . . كان 
مروءةً » ولو تَقلنسَ الفقية أو تمنطق . . لكان ترك مروءق . 

ومَنْ أكلّ مِنَّ التجارٍ الشي اليسيرٌ من الطعام عند باب حانوته عند تفؤق الزحمة عنةُ 
وخلوته بِمَنْ لا يَحتشمُة مِنْ أصحابه. . فلا يور ذلك في عدالته . 

ومن کان ازل زوجتة أو جاريتة بحيثٌ يُسمعٌ غيرَهُ. . فهو ترك مروءةٍ . ومَنْ كان 
رقاضا أى قال ققد ترك الرر 

واا الحرّفي الدنيئة مثل : الحجّام والكنّاس والدبّاغ والقيّم بالحمّام. . 
فهل تقب شهادتهم ؟ بطر فيهم : فإِنْ كانوا يتوانونَ”"' في الصلاة والطهارة مِنَّ الحَدَثِ 
و النّجَس . . لم تقبَل شهادتهُم . 

وإِنْ حَسّنَتْ طريقتهم في الدّينِ. . فهل ترد شهادتُهُم لأجل حرفهم ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : تَر شهادتهُم ؛ لأَنّ مَنْ رضي لِتَفْسهِ بمثل هذه الحِرفي الدنيئة. . سَقطَتْ 
مروءتةٌ » ومَنْ لا مروءة له. . لا قبل شهادتة . 


) ٤۷۹۷ ( في أحاديث الأنبياء » وأبو داود‎ ) ۳٠۸۳ ( أخرجه عن أبي مسعود البدري البخاري‎ )١( 
في‎ ) ۲٠٤/٠١ (» في الأدب » وابن ماجه ( 4187 ) في الزهد » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 
. الشهادات‎ 

(۲) في نسخة : ( موّالاً ) وهو من يغني بالموّال أو المواليا . 

(۳) في نسخة : ( يتهاونون ) . 


YA“‏ كتاب الشهادات 


ا 


والثاني : قبل شهادتهُم » وهو الأصحٌ ؛ لقوله تعالئ : إنَّ ا ڪرمکڙ عند أ 
نكم [الحجرات : 17 فعا الحُكم بالتقوئ لان هذه مکاسبٰ مباحة > وبالناس إليها 
حاجةً » فلو تجتّبها جميعٌ الناس لأجل الشهادة. افد بدك 

وأَمًا الحائكُ : فن قلنا : إن شهادةً الحجّام والكنّاس والدبّاغ تقل . . فالحائك , 
از ار فلغ :لا قبل شهاد دهم : لي اي 


٤ < 
أنه‎ 


85 


و 


تقل . وأمّا الصّاغونَ والصوّاغونٌ : فقد روي عَنِ النبيئ يكل : 
ألئّاس الصَّبَاعُوَنَ وَألصَّوَاغُوْنَ »2 فقيل : فيه تأويلان : 


أحذّهما : أنه راد نهم يكذبونَ في مواعيدهم . 


قاق ا اإسكوة الأعياء بغر اها ؛ لان الصبَاغً يقولٌ : أصبعٌ فاحماً أو 
مسكياً وسماويّاً وزرعيّاً » ويقول الصرَّاغْ : صوغ طيراً أو سمكة > فهُم يَقولون ما لا 
يتفعلونَ . فيُنظَرُ فيه : فإِنْ تكور” منة الكذبُ في المواعيدٍ وصارٌ ذلك غالب أحواله. 
ردت شهادئة بذلكَ : ون كذب في التسمية. . لم ترد شهادتة ؛ لا هذه اة 
ا و جر امعان ااا ار 


EN Se EE SEE SOE 
. وقالَ صاحبٌ « الفروع » : شهادتهم كشهادة الحائكِ على ما مضى‎ 


» في التجارات‎ ) ١١07 ( المسند » ( ۲/ ۲۹۲ ) وغيرها » وابن ماجه‎ ١ أخرجه عن أبي هريرة أحمد في‎ )١( 
الزوائد » : إسناده‎ ١ في الشهادات . قال البوصيري في‎ ) ١14/٠١ ( » السنن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ 
. ضعيف ؛ لأنَّ فيه فرقد السبخي وهو ضعيف » وعمر بن هارون كذبه ابن معين وغيره‎ 

وأورده أيضاً السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( 144 ) وقال : سنده مضطرب › هو عند ابن 
الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » وقال : لا يصح . وأراد بالصباغين : الذين يصبغون الكلام ويغيرونه . 
والصياغ : الذين يزيدون في الحديث ويزينونه . ولعلّ المراد : ما يصوغه أصحاب حرفة الحلي من 
الذهب والفضة بأشكال فيه تصاوير» أو أنهم يعدون الناس بإنجاز العمل » فإذا ما أتئ الموعد تراهم 
يخلفون ويماطلون » وهذا شأن كثير من أصحاب المصالح والحرف إلا القليل منهم . 
(۲) في نسخة : ( يكثر) . 
(۳) في نسخة : ( الأشياء ) 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل YAY‏ 


نال : [شهادة لاعب الشطرنج] : 

قال الشافعيئ رحمة اله في « الأمَ > : ( واللاعبٌ بالشطرنج بغيرٍ قِمارٍ - ون كَرِهْنا 
ف اخ ا ا نكاح المتعة وبيع الدرهم بالدرهمَينِ »> وإيتاء 
النّساءِ في أدبارهنَّ ) . 


5-4 
: أنَّ ا 


تمل ذلك اللعبَ بالشطرنج”") ينظ فيه : فإِنْ كان على غير عِوَضٍ ولم 
يتغل به عن الصّلاةٍ. . فإِلّه لا يَحرمٌ ولكنّهُ مكروةٌ كراهة تنزيه . 
والدليلٌ على أنه لا يَحرمٌ : أنه روي عَنِ ابن عباس جوازٌهُ » وعَنْ هيل بن الت 


وروي : أن سعيدَ سعيد بنّ جبير كان َلعبُ به أستدباراً يعني : آله كان يولي ظهره » 
ويقولٌ لصاحبه : بِأيّ شيء لعبتَ ؟ فإذا قالَ بكذا. . قال للآخَدُ : آلعَبْ بكذا . 


- 
e 
أن‎ 


والدليلٌ على أنه 5 ماروئ الحَسَنٌ”'"' عَنْ جماعةٍ مِنّ الصحابة : ( أنَّ 
النبئّ ب نهئ عَنِ اللعب بالشطرنج )”" . وروي : أنَّ علا كوّمٌ الله وجه مرٌّ بقوم 
00 بالشطرنج » فقا : 3 ماهلزو لايل أل رها علكِنُونَ4 [الانياء : ]٠١‏ . وروي عن 
لو اص وير : ( اللاعبُ بالشطرنج أكذب الناس » يقولٌ : قتلتٌُ › والثر 
فال الكنافعة رحمة اللا تداع :ا( ولاه لسن من أفعال المرودات والديانات :زاتما 
عله هن لارويانة ل فكرهة :+ ولأله راقن بالقاظ عقف لها م عفولة :شاد عات 
)١(‏ الشّطرنج ‏ معرب - : لعبة تمثل جيشين متحاربين يتألف كل منهما من ست عشرة قطعة » تمثل 
الملك » والوزير » والخيالة » والقلاع » والفيلة » والجنود. . وتلعب على رقعة مرسوم عليها 
أربعة وستون مربعاً . 
)۳( لم أجده .. 
)€( أخرج خبري علي رضي الله عنه عن ميسرة بن حبيب والحكم البيهقي في « السنن الكبرى » 
۲۲/٠١ (‏ في الشهادات » وابن حزم في « المحلئ » ( 1۳/۹ ) . 


AA‏ ۲ کتاب الشهادات 


وأكلث القن وأكلت الفيل :ولا شي بذلك +" ولا رة يه الشهادة . ونه قال 
مالك TT‏ 
4 )0 ال ام 
1 د الشطرنج موضوع على تعلّمٍ تدبير أمرِ”' الحرب » وربّما يتعلَمُ الإنسان 
لت لت ء لاسي" بسلا أ ارب وش . كان مباحاً ؛ بدليل ما روي 
عَنْ عا ئشة رضي الله عا اا قاف ا( رر ورول الله كله بقوم من الحبشة 
لير ب لحرا وراد E‏ > ووّقفت مِنْ خلفه » فكنتٌ إذا 
عييتٌ . 350 وإذا قمتٌ. اق سوال ال 0 ولأنّه ا 
آستباحة يكاح المتعة » وبيع الدرهم بالدرهمينٍ » وإتيانٍ النساءِ في أَدبارِهنٌ » فإذا لم 
ترد الشهادةٌ بهذ الأسباب . . فلآنْ لا ترد باللّمبٍ بالشطرنج أولئ . 
وإ لعب به فنسي الصلاةً حم خرج وقئها » فِنْ كان ذلك نادرأ ين أفعاله. ال 
به الشهادةٌ . وإِنْ أكثرَ مِنْ ذلكٌ. . رُدَّتْ به شهادتة . 
وإ له عل الطريق » أو تكلم في لوبو يما بسحف من الكلام. . فهر مِنَ 
الصغائر » فان أكثر منة. . ردت به شهادتة ‏ ون لم يكثز منة. . لم ترگ شهادتة . 
لين اه أخرج كل واحدٍ منهُما يوضاً على أَنَّمَنْ غلب منهُما 
أخذ لسو ذلك و ا لكل وباط ع رليات محرّم . 
sS U‏ . لم يصع ؛ 
أنه ليس من آلاتِ الحرب » وحم رَد شهادتو كخكم”* ما لو لَمْيُخْرج فيه فيه عوضٌ عل 
ماعق :1 للم E‏ 


. ) في نسخة : ( أمن‎ )١( 

(0) في نسخة : ( لعب ) . 

)۳( أخرجه عن عائشة بألفاظ متقاربة البخاري ( ٥۲۴١‏ ) في النكاح » ومسلم ( 897 )18 ) في 
العيدين . 

)٤(‏ السخف : هو الكلام القزع الساقط » وأصلة : رقة في العقل » وقد سف الرجل فهو 
سخيف » وبابه طرب . 


)0( في نسخة : ( الشهادة حكم ) . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۹ 


فرع : [اللعب بالنرد والشارده] : 
قال الشافعي رحمة الله تعالئ : ( وأكرةٌ اللْعبَ باللَرد ؛ لِلخَبرٍ )“ وأختلف 
فقالَ أبو إسحاق : لا يَحرمُ اللّعبُ به » إلا أله بكر كراهية تنزيه أَسْدَّ مِنْ كراهة 
اللّعب بالشطرنج > والحكم في الفسق باللّعب به وردٌ الشهادة. . حكم اللعب 
بالمطويج ٠‏ على ما مضئ . 
وقال أكثرُ أصحابنا : حرم اللّبُ به » وهو المنصوص في « الأمّ» » ويف به 
ل ی : أن النبي يل قال : من لَعِبَ 
E E‏ عض أنه و7 وروی فاا بن عريدة عن أب : 
النبئ بيا قال من لعب بالتر دشر E,‏ مَس يَدَهُ في لخم آلخثرير وَدَمِه 
وروي : أن الي كل مر بقوم يلعبون بالنرد » فقالٌ : ٠‏ لَب سَاهية » وسن أي 
وان عامل وغ اة ئشة رضي الله عنها کان ها فسان فبلنها أن 
عندهُم نرداً » فأنفڌث إليهم أَنْ أخرجوةٌ وإلاً أحرجتكم فأحرجوة)“ . ولان أصل 
النردِ وضع على القِمارٍ » والقِمارٌ محرّمٌ » ويخالفُ الشطرنج ؛ فاه موضوعٌ على تدبير 
الحرب والقتالٍ » وذلكَ مباحٌ . 


000( أخرجه عن بريدة رضي الله عنه أحمد في « المسند» ( ۴٠۲/١‏ ) » ومسلم ( ۲۲٠١‏ ) في 
الشعر » وأبو داود ( ٤۹۳۹‏ ) » وابن ماجه ( ۳۷٣۳‏ ) في الأدب »› والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ١١14/٠١‏ ) في الشهادات ولفظه : « من لعب بالنردشير. . فكأنما صبغ يده في لحم 
خنزير ودمه » وسيأتي . 

قال الذهبي في ١‏ الكبائر » ( ص/ ١48‏ ) : وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم خنزير ودمه 
SO TT‏ 
وارد 6 ف ا ee‏ 
الملاهي و« السنن الكبرى » ( 5١5/٠١‏ ) فى الشهادات . 

)۳( أخرجه عن يحيئ بن أبي كثير مرسلاً ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » كما في ١‏ كنز العمال » 
٠٠1٥١ (‏ ) في اللهو المحظور › والبيهقى فى « السنن الکبریٰ » ( 7١77/٠١‏ ) فى الشهادات . 

)€( أخرج خبر عائشة الصديقة البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠١/٠١‏ ) في الشهادات . 


۹۰ كتاب الشهادات 


¢ 
ء 


ورغ اللي ار مده ؛ وهو : قطعةٌ مِنْ حَشب يُحفَرُ فيها" ثلاثة 
فتجعلٌ في تلك الحفر حصئ صغارٌ يلعبونَ بها ؛ لأنّها كالئرد9؟ . 


فرع : [اتخاذ الحَمّام] : 
7 2 

وإنٍ : أتخذ رجلٌ الحَمَام م للأنس به. . جارٌ ولم ترد به الشهادة ؛ لِمَا روئ عبادة بن 
الصامت : أنَّ رجلاً أتئ إلى النبيئ لله وشكا إليه الوحدة”” » فقال : « أَتَّخْدْ رَوْجَاً مِنْ 
عن ا( عمو E‏ ر 5 kK 4 e‏ 2 1 
حَمَام ») وحن الها جما الك ولاس جاز ؛ لان الحاجة تدعوا إل 
ذلك . وإِنِ أتخذها للتطيير والمسابقة عليها. كاد كككو الي العم حك التطرم 
عل ما عفن + .وقال أو جيقةٌ ومالك : ( يفك يذلك كلو ود ويا اد وقد 
مضئ الدليلٌ عليهما لِذلكَ كله في الشطرنج . 

2 فيه 
مسألة : [شهادة شارب الخمر والأنبذة] 


ومَنْ شرب شيئاً و من الخمر - وهو عصيرٌ العنب الذي أشتدٌ وا ددنت 
يا 0 لاله محرم بالنصّ والإجماع . 


)00( في نسخة : ( يحفرها ) . 

(۲( قال في « النظم المستعذب » ( ۲/ ۳٤٤‏ ) بعد أن أورد كلام صاحب « البيان » : ويحرم اللعب 
بالأربعة عشر » وهي اللعبة التي تسميها العامة : شارده » وهو أربعة عشر بالفارسية ؛ لأن شار 
أربعة » وده عشرة بلغتهم » وهي حفيرات تجعل في لوح سطراً في أحد جانبيه » وسطراً في 
لاني الاجر + ويعدل في ا 

(۳) في نسخة : ( الوحشة ) وكذا فى ١‏ المهذب )۳٤٤/۲ (١‏ . 

)€3 أخرجه عن عبادة الخطيب في تاريخ بغداد » ( 149/0 ) » وذكره الهيئمي في ١‏ المجمع ؛ 
7١/4 (‏ ) وعزاه للطبراني في « الكبير » وفيه : الصلت بن الحجاج وهو ضعيف » والسيوطي 
في « اللالىء المصنوعة »( ٠١١/۲‏ ) . 1 

(0) وتعرف القوانين الدولية الخمر بأنها عصير العنب المتخمر » ثم تطور هذا التعريف بحيث أطلق 
على جميع أنواع العصير التي تتخمر أجزاء من سكاكرها متحولة إلى الغول » كما هي الحال في 
خمر الرز وخمر الشعير وخمر الفواكه وغيرها . 

وللخمر نوعان : الخمر البيضاء » والخمر الحمراء > والاختلاف في اللون فحسب » ذلك 
أن الصبغ الموجود في قشر العنب لا ينحل في الماء » بل ينحل في الغول » فإذا أضيفت الخمر - 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۲۹۱ 

ومَنِ آشتراها أو باعَها. . فسّقّ ورُدَتْ به شهادتّةٌ ؛ ل : ( أَنَّ النبى ية لَعَنَ بَائِعَهَا 
ومشتريها. . . ) . فأمًا عاصرها وممسكها : فقذ قال الشيحٌ أبو حامدٍ : لا يَُسَّنُ بذلكَ 
ولا ترد بوشهادتةُ ؛ لجواز أَنْ يَرجِمَ عَنْ إرادته فيتخذها خلاً . 

قال أبن الصبّاغ : ويحتمل أنه إذا أعترف أله قَصَد بعصرها أَنْ تصير مرا ليشرتها. . 
كان مار شاد : ( أن الب يله لَحَنَّ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهًا el‏ 

وأمًا ما عدا الخمر مِنّ الأنبذة : فعلى ضربين : مُسكر وغير مسكر . 

فأمًا المُسكِرُ : فإلّه بحرم شرب قليله وكثيره » فإِنْ شرب نبيذاً مُسكراً وسكر . 
سق ورت شهادثه ؛ لله معصيةٌ بالإجماع إن لم يسكوء .. لم فی ول ر اند 
هاده #ميواة اعفد ةر ا : 


عقب انتهاء اختمارها. . كانت بيضاء » وإن نبذت مدة بعد ذلك . . صارت نبيذاً » وعدا عن هذا 
الاختلاف تكون الخمر البيضاء قليلة العفص وخالية من الزيوت العطرية ذات الرائحة المنفرة 
التي يكتسبها عند تعتقه . وأما الأشربة الغولية الأخرئ : فهي ما كان في تركيبها شيء قليل أو 
كثير من الغول » وتهيأ بترك عصارة بعض الأثمار أو غيرها من المواد النباتية للاختمار الغولي 
كالعنب والتمر والتين والتفاح من الثمار » والشعير والذرة والأرز من الحبوب » وقصب السكر 
والبطاطا من السوق والجذور وغير ذلك . ومن أشهر أنواع الأشربة الغولية : الجعة ‏ البيرة - 
والعرق والسوائل الروحية والشمبانية وغيرها . والشمبانية عبارة عن خمر خفيفة تملأ في 
قواريرها قبل تمام الاختمار ويضاف للعصير قليل من السكر وبعض الخمائر »> ويحكم السد 
فينحبس فيها غاز الفحم مادامت مسدودة » ثم لا يلبث أن ينفلت عند فتحها فتحتدم وتفور 
وغالباً ما تستعمل في الولائم المترفة للتفكه » وهي تصنع في منطقة شمبانية في فرنسا . وأما 
الجعة ( البيرة ) : وهي خمر الشعير فهي منتشرة كثيراً وخاصة في البلاد التي ليس فيها كثير من 
العنب كالبلاد الألمانية وأوربا الشمالية » وتختلف الدرجة الغولية في الجعة حسب مدة 
اختمارها » فإن كانت قصيرة. . فلا تحتوي على أكثر من ( 7-17/ ) . وأما القوية : فتحتو 

على مقدار يتراوح بين ( ۷-٦‏ ) وتحوي دائماً على غاز الفحم الذي يسبب الزبد عند فتح 
قواريرها » ومن خواصها أنها مثقلة للروح لا تروي الظمأ » وتؤدي إلى التهاب المثانة وتوسع 
المعدة والنقرس والسمنة والتهاب الكلئ أيضاً . وأما العرق : فيستحصل بتقطير الخمور 
المختلفة لتكثيف غولها بعد إضافة المواد العطرية إليها ومنها العرق والكونياك والرّوم وشراب 
الكرز والويسكي . . . وأما السوائل الروحية : فتهيأ بمزج السوائل السابقة مع الماء بضعفها أو 
ثلاثة أمثالها وكثيراً ما تهيأ من الغول التجاري الرديء مع إضافة منكهات لتستر طعمه الكريه 
وتضم سمها إلى سمه » وأكثرها خطراً الابسنت . عافانا الله والمسلمين من سائر أنواعها . 


۹۲ كتاب الشهادات 


ص 


وحكئ القاضي ذ في « المجرّدٍ » : أله إذا كان يَعتقدُ تحريمّة. . رُدَّتْ به شهادتة . 
والمذهبٌ الْأَوَلُ ل . وقالَ مالك : ( يرك به الشهادةٌ بكلٌ حال ) 

دليلنا : أنه مختلفُ في إباحته » ومَنْ أقدم علئ مختلب فيه. . لم ترد بو شها 
کمن ترۇج أمرأة ِن وليّ فاس . ولأ أستحلالة أعظم ِن شريو ؛ بدليل أن من 
e‏ يك a E E‏ کک 

ن قال بحل شرت النيد للمشكز ين غير أن سكف لا تر شهادتة بذاك > 

SS 

وقال المُزنئٌ : لا يَجبُ به الحدٌ » وقد مضئ ذلك في ( الحدود ) . 

قال الشافعي رحمة الله تعالئ : اس الما 
ويترلكُ لها حضور الصلواتِ وغيرها . وينادمٌ ''' عليها. ائر تهادة NS‏ 
السفه ) . وأا ما لا يُسكرُ مِنْ عصير العنب ونبيظٍ التمر والزبيب : فلا يحرم شربها » | 
ال ا ا ا ل يك 
و( الخليطين ) : النبيذ من البسر والرطب ؛ لِمَا روي : ( أن النبيّ يل نهئ عَنِ المنصف 
والخليطينٍ )”" . ولأنّ كلّ شراب إذا قارب الإسكار. . تتبيّنُ فيه مرارةٌ يعلمُ بها مقاربةٌ 
الاشتدادٍ » فَيُجِتدَبُ إِلاّ المنصّف”" والخليطينٍ فإنَّهما يَشتدَانٍ » وهُما حلوانٍ » فلا تمر 
للشارب » هلْ هو مسر آم لا ؟ فكرة شرية ؛ لأنّه لا يوْمَنُ أله صارٌ مُسكراً . 


شيادتة ¢ 


5 


213 
لے‎ f 


1 5 كي 5 


000( في نسخة : ( ينام ) . والمنادمة : مقلوبة من المدامنة ؛ لأنه يدمن شرب الشراب مع نديمه . 

(Y)‏ أخرج نحوه عن ابن عمر ابن حزم في « المحلئ » ( 509/1 ) » ود . قلعجي في « موسوعة فقه 
ابن عمر 4( ص/ ١77‏ ) . 

(*) المنصّّف : من العصير اسم مفعول ما طبخ حتى بقي على النصف . 

(:) الغناء : هو أداء الكلمات بألحان موزونة . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۳ 

قال الشافعيٌ : ( وهو مكروةٌ يشبة الباطلَ ) . وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

وذهبَ سعيدٌ بن إبراهيم بم الزهرئ وعبيد ادن السسين الي إلى : أنه ميا مباح ؛ لما 
روي عَنْ عائشة رضي الله عنها : أا دخلّ علي أبو بكر وعندي جاريتان 
تغنيِّانِ » فقال : مزمورٌ الشيطانٍ - وروي : مزمارٌ الشيطانٍ - في بیت رسول الله ريك ؟! 
فقالَ التب ي : « دَعْهُمَا نها ايام E‏ تولولة إن مباځ لما أة قوهُما النئئ كل . 
GS‏ وع عكمان أنه 
كان عندَهُ جاريتانٍ تغيّانٍ » فلمًا كان وَقتُ السَّحَر . . قال لَهُما : ( أمسكا فإنَّ هذا وَقَتّ 


و رم ور 8 20 رو هھ مه 
دليلنا : قوله تعالئ : #فاجصَيبوا الى من الأوثدن وَأَحَسَنوا قوقت الزور 4 
[الحج : 0] . قال محمَّدٌ ابن الحنفيّة : هو الغناءٌ . 


كال ل ورو 7 لوو ان ووه لقي )21 ول أل ا نيز 
الخدت فر الا واا وعزاء ا 
وروى أبن مسعود : أن البيّ يك قال : « أَلغْنَاءٌ e‏ 


تسار 
ء 


آلمَاءُ البق »0 . نك أو اماه الباهلىٌ : ( أن نَ النبيّ بي نهئ عَنْ بيع المُعنَيا 


1 


» أخرجه عن عائشة المبرأة البخاري ( ۹۸۷ ) » ومسلم ( 847 ) » والنسائي في « الصغرئ‎ )١( 
في الشهادات . و‎ ) ۲۲٤٠/٠١ ( » السنن الكبرئ‎ ١ في العيدين » والبيهقي في‎ ) ۹۷ ( 
. ) نسخة : ( بن الحسن العنبري ) بدل ( الحسين‎ 

(۲) أخرج خبر عمر الفاروق عن أسلم البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 58/0 ) » وفي إسناده 
أسامة بن زيد الليئى وهو ضعيف . 

فرق أخرج خبر ابن مسعود عن أبي الصهباء الحاكم في « المستدرك » ( ٠ ) ١١١/١‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۲۲۳/٠١‏ ) في الشهادات . 

(€( اخرج خب ابن ن عباس من طريق ابن جبير البيهقي في ١‏ السنن الکبریٰ » ( ۲۲۳/۱۰ ) . 

)2 أخرجه عن ابن مسعود أبو داود ( ٤۹۲۷‏ ) مختصراً في الأدب . وابن 58 الدنيا في « ذم 
الملاهي ؛ كما في « كنز العمال » ( 10504 ) » والسيوطى فى « الدر المنثور » ( ٠۱١۹/١‏ ) .2 
والبيهقي في السنن الكبرئ ۰( 718/٠١‏ ) في الشهادات » وفي الباب : 


وشرانهن ٠‏ وثمثّهنَ حرام ٣)‏ , > فحصلل الإجماعٌ أن متهن لا حرم ٠‏ وأقلٌ ما في في هذه 
الأخبار أنها قفن الكزاهة ...وروي : ( أَنّ رجلاً سألَ أبن عباس عَنِ الغناء : أحلالٌ 


۹٤‏ كتاب الشهادات 


4 


١ 


4 


هوّ؟ قالَ : لاء قالَ : أحرامٌ هوّ ؟ قالَ : لاء قال : فما هو ؟ قال : إذا كان يومُ 
e‏ ار : لاء قال کک 


: وأ لأخبائ التي آستدثوابها علن إياحتو: eT‏ 
ما ذكرناء ع بل تدلُ علئ أله غير محوّم , وغلئ أا نحملها على نشي الأعراب دود 
التغئّي بالألحانٍ التي تُطرب . 


إذا ثبت هذا : فن آتخذ الرجلٌ الغِناء صناعة يغشاءٌ النامنُ في منزله ليسمعوءٌ أو 


مسهرة a‏ التي اكت I E‏ 
0 ٍِ 0 51 5 7ت دي کو 1 
وإِنْ كان لا يسع" إليه » بل يَترنّمُ لنفسه » ولا يُعْنّى للناس . . لم ترد شهادتة بذلكَ ؛ 

أن عروء ذه ال ددهت لك 


وإنِ أتخذ الرجلٌ غلاماً مغتاً أو جارية مغيّةً > فن كان يدعو الناس إلى 


: جو ا ٤ E 2 EEK‏ 
سماعهما. : رُدّتْ شهادتة بذلك ؛ لأنَّ ذلك سفة ورك مروءة + والجارية شد كراهية 
تبي 31 
مِنَ الغلام ؛ لأنّه دناءة . 


000 


ةق 


عن إبراهيم عند عبد الرزاق ( ۱۹۷۳۷ ) مثله وون ابن يباين عند التي في الجن 
الكبرى » ( ۲۲۳/۱۰ ) يعني ذلك في قوله تعالى : ونم سيوك [النجم : ]1١‏ . قال : هو 
الغناء بالحميرية » أسمدى لنا : تغنى لنا . 
أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي أمامة الباهلي الترمذي ( 1787 ) في البيوع و( 7197 ) في التفسير 
وقال : هذا حديث غریب » وابن ماجه ( ۲۱٦۸‏ ) في التجارات بنحوه وفيه لفظ : ١‏ لا تبيعوا 
القبدات'ولا رون ).ولا تعلموهن + و حبري تجارة ن ولون حرام الم كال ل ملل 
هذا أنزلت هذه الآية : « وهن الاس من بّترى لهو كديب يض عن سبل أله يبر عل ويتخضدها هروا 
َوْلهِكَ هم امهب [لقمان : *] ونزلت في النضر بن الحارث ؛ لله اشتریٰ قينة فكان لا يسمع 
بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : اطعميه واسقيه وغنيه » ويقول : هذا خير مما 
يدعوك إليه محمد بي من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه » والله أعلم . 


في نسخة : ( ينسب ) . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل 40 

وأا سامح“ الغناء » فن کان یغشیٰ بیوت المغتينَ أو يُستدعيهم آل ا ا 
له » فإِنْ كان في حُفيةٍ. لم رَد شهادتُةُ لذلكَ ؛ لأنّ مروءتّةُ لا سقط بذلكَ . وإ أكثر 
من ذلك . . ردت شهادتة بذلكَ ؛ لان ذلك سفة . 

قال أبن الصبّاغ : ولم فرق أصحانا بينَ سماع الِناء مِنَ الرجل والمرأة » وينبغي 
أن يكونَ سماع الغتاء من المرأة الأجنيئة كه اش كرزاهة فن اسماعة ير الرجال ار جار 
أو زوجته أو ذات رَجِم مَحْرَم ؛ لاله لا يُوْمَنُ الافتتانٌ بصوتها وإِنْ كان صوثها ليسَ 
بعورةٍ » كما أَنَّ َجهها ليسَ بعورة ولا جور لَه النظو إليه . 

إذا ثبت هذا : فإك الغِناءً مِنَ التغتي ممدودٌ مكسورٌ العَين » وأَمًا الغنى بالمال : فَإِنْ 
كُسرّت الغَّينُ. . كان مقصوراً » وإِنْ فتحَها. . كان ممدوداً . 


ا 


فرع : [أصوات اللات على أنواع] : 
وما الأصوات المكتسبَةُ بالآلاتٍ : فعلئ ثلاثة أضرب : 
Se‏ وموك كرو اريت e‏ 
فما ( الضرث المحرّمٌ ) : فهيّ الال التي تطرث مِنْ غير غِناءِ ؛ كالعيدان , 
والطنابير » والطبول » والمزامير » والمعازف » والنايات » والأكبارٍ » والرباب » وما 
0 لقوله تعالئ : # ومن الاس من رى لهو الكد لكريث € القمان : 5]. قال أبن 
0 الغا E e‏ وى أن النبى بيا قال : 


. ) في نسخة : ( سماع‎ )١( 

)۲( أخرجه عن علي المرتضئ ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » » وأبو الشيخ في ١‏ الفتن » كما في 
« كنز العمال ٠01۷۷ ( ٠‏ ) بلفظ : « تمسخ طائفة من أمتي قردة وخنازير. . . بأنهم شربوا 
الخمر ولبسوا الحرير واتخذوا القيان وضربوا بالدفوف » وفي الباب : رو عن أبي هريرة 
الترمذي ( ۲١٠١‏ ) في الفتن وفيه : «... وظهرت القينات والمعازف وشربت 
الخمور. .  .‏ . وروئ عن عمران الترمذي ( ۲۲۱۳ ) وفيه : ١‏ إذا ظهرت القينات والمعازف 
وشربت الخمور » وقال عن كل : حديث غريب . 


045" كتاب الشهادات 
وروئ علي رضي الله عن : : أن الى ا يار : ١‏ إذا ظَهَرَ في الي و 
خضل ٠‏ حل بهم لاء : إذا كا کا نت العَيثِمَةُ دُوَلاً ٠‏ وَآلأَمَائة مَمْتَمآً » لاء مَعْرَمَا » 
وَأَطَاعٌ الوَجُلُ رَوْجَمَهُ » وَحَنَّ مه ٠‏ وأطَاعَ صديقة » وججها أباء » وارتمَعَتِ الأصوّاتُ في 
المساجدٍ › وكَانَ زعيم ا أَردْلَهُمْ » وأكرم الرجل اة شو 2 ليوا ألحَريرَ » 
وَشَرِبُوا الخُمُور » وأنّخذُوا القتاتِ » والمَعَازف » وَلَعَنَ اجر الأكة أَولّها. . يرتوا 
عِنْدَ لِك رحا حَمْرَاءَ وَحَسْفَاً وَمَسْخَاً »“ . 
وروي : ( أن ابنَ عمرَ كان يسِيرُ راكباً في طريق ومعه نافمٌ » فسمحَ مزمارٌ راع » فأدخلٌ 
أصبعيه في أذنيه » وعدلَ عن الطريق وقالَ : هكذا رأيت رسول الله كي صَنَمَ » ثم جعلٌ 
ل ا ل ل i ١ O‏ م ا 0 
والمستحبُ لمن ت ةلك أي كات س اسع لزغو 
0 رَد ا الشهادة بذلكَ : فن أكثر ين ذُلكَ .رٹ شهادثة » وإِنْ كان ادر ِن 
أفعاله. . لم ترد شهادثهُ ؛ لأنّه مِنَ الصغائر » ففْوَقَ فيه بِينَ القليل والكثير . ما 
( الضرث المكروة ) ل ed‏ 
يحرم ؛ لأنّه تاب للغناء الم و ال ار 
وحْكمّةُ في رد الشهادة حُكمٌ الشطرنج على ما مضئ . وآمًا ( الضرث المباح ) : 
الد ٠‏ ويَجورٌ ضر في العُرس والختانِ » ولا يَجورٌ dy‏ 
أن النبى بي قال ا ا واا ع اا NE‏ 


3 


كنت 


)00( أخرجه عن علي رضي الله عنه الترمذي ( 7١١١‏ ) في الفتن وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث علي إلا من هذا الوجه . وفيه الفرج بن فضالة تكلم فيه بعض أهل الحديث » وضعفه 
مكل حلظة ا وظدارواعة وكين وكير واحدرين E‏ . وأخرجه بألفاظ متقاربة عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه الترمذي ( ۲۲۱۱ ) ذ في الفتن وقال : هذا حديث غريب وفيه : « إذا 
فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء » 

(۲( وأخرج خبر ابن عمر عن نافع أبو داود ( ٤۹۲٤‏ ) وإلئ ( ٤۹۲١‏ ) في الأدب . 

(۳) أخرجه عن عائشة رضي الله عنها ابن ماجه ( ۱۸۹١‏ ) في النكاح ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( ۷/ ۲۹١‏ ) في الصداق . قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده خالد بن إلياس - 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۷ 
وقال گلا : « قصل ما بيْنَ ألحَلآلٍ وَآلحَرَام صرب آلف في ألتكاح 6 وروی : ( 
عُمَرَ رضي الله عنهُ كانَ إذا سمعّ صوت الدفٌ. ”0 
أمسكَ”'' » وإِنْ كانَ في غيرهما. . عَمَدَ إليهم بالدّرَةِ »!© . ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : 
صح ما روي : أن آمرأة جاءث إلى النب يا فقالت :يا رسول ا إني تذرث 
رَجِعتَ من سفرك سالمآ أن أضرب على رأَسِكَ بالدفٌ » فقا النئ له : «أَوْفٍ 


4 


بذك ». . دل على : أنه لا يكرَهُ ضريْةُ في جميع الأحوال . والمشهور هو 2 


5-4 
أَنَّ 


مال اا 


وأا الحُداءٌ - وهو ما يقوله الجمّالونُ ليحتّوا به الإبلَ على السير - فهو مباح ؛ لِمَا 
روي عَن أبن عبّاس أنه قال : كان مع النبيّ اة في الليلة التي نام فيها عَنِ الصلاة 

5 ع حي او ةن م 2 عات . : TES‏ 
ادان وروي عن عا ١‏ إنها وال کان رسيول ا وي في عفر وكان غ ا ن 
رواحة جيِّدَ الحُداءِ وكانَ مع الرجال » وكانَ أنجشة مع النساء » فقال النبيئٌ ييا لابن 
رواحة  :‏ حَرّك يِأَلقَوْم ؛ فآندفع'" يَرتجرٌ » فتبعة أنجشة فأعنقت الإبل في السير - يعني ١:‏ 
أسرعث ‏ فقال النبئٌ كَل : رولك اانه ة فقا بالقَوَاريْرٍ ““ يعني : النساءَ . 


= أبو الهيثم العدوي اتفقوا على ضعفه » بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى 
الوضع » وذكره في « تلخيص الحبير » ( 75١/4‏ ) . وبنحوه عنها رواه الترمذي )١1١١89(‏ 
وقال : هذا حديث غريب حسن فى هذا الباب » وعيسئ بن ميمون الأنصاري يضعف 
بالحديث » ولفظه : « أعلنوا هذا التكاح » واجعلوه في المساجد » واضربوا عليه بالدفوف » . 

الغربال : الدّف » وعبر عنه بالغربال ؛ لأنه يشبهه فى استدارته . 

000 أخرج خبر عمر رضي الله عنه عن ابن سيرين عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹۷۳۸ ) في باب 
الغناء والدف ولفظه : ( كان إذا سمع صوتاً أو دفاً قال : ما هو ؟ فإذا قالوا : عرس أو ختان. . 
صمت ) » والخبر بطوله عند ابن أبي شيبة في « مصنفه » كما قال الحافظ في « تلخيص الحبير ) 
۷/٤ (‏ ) . 

(۲) أورده ابن قدامة فى « المغنى » ( 4/ ١1/5‏ ) . 

009 في س :ل فارع 6 . 

) 5707 ( وغيرها » والبخاري‎ ) ١١1//* ( » المسند‎ ١ أخرجه عن أنس من طرق أحمد فى‎ )٤( 
= والبيهقي في « السنن‎ ٠ وغيرهماء في الأدب . ومسلم ( ۲۳۲۳ ) في الفضائل‎ )781١(و‎ 


۲۹۸ كتاب الشهادات 


وروي : أنَّ الي يل کان في سفر » فلقي ركباً مِنْ تميم » فقالَ لهم : مروا 


03 


حَاديَكم ًن يَحْدَُ للوبل أَوَّلَ اليل ؛ فإ حَادِينَا ام أَوَلَ اللَّيْلِ وَيَحَدُو آخِرَهُ » قالوا : 


2 


نحن اول العرب حداء » فقالَ : « وَلِمِ ذْلِكَ ؟ » قالوا : كان بعضنا يُغِيدُ على بعض » 
فأغار رجلٌ نّا على قوم فآستاقّ إبلّهُم ٠‏ فندّتٍ الإبلُ عليه » فضرت غلامَُ عل يدو » 
فصاح : وا يداه » وا يداه » فأجتمعت الإبلٌ لصوته » فَأتّخِدَ الحداءٌ مِنْ ذلك » فتبكم 
انب يكل فقالَ  :‏ من أن ؟ » فقالوا : مِنْ مُضَرَ » فقال  :‏ وَأَنَا مِنْ مُضَرَ »230 . 


0-7 3 و 
والحداء ممدودٌ ؟ لآنه من الأصوات كالدّعاء والۇغاء ° : 


فرع : [أستماع الشعر وأحكامه] : 

وجو أستماع نشيدٍ الأعراب وهر الشعر إذا َم يكن فيو فحشي ولا كب ولا مدع 
مفرطً ارو عرو بن العريد قال : أردقي رسول الله کيا خَلمَهُ ‏ > ثم قال : « هَل 
مَعَكَ مِنْ شغر اميه ِن ي ألصَّلْتِ شي+؟ » فقلتُ : نَعَمْ » فقال : ( هيه » يعني : 
هات » فأنشدتة بيتاً » فقالً : « هيه » فأنشدتة وهر يقول : ١‏ هيه » حل أنشدتة مئةً 


الكبرئ ٩‏ ( ۲۰۰-۱۹۹/۱۰ و ۲۲۷ ) فى الشهادات . 
رويدك : : اسم منصوب على أنه صفة بفعل محذوف تقديره 8 : سق سوقاً رويداً ومعناه الرفق بهن › 
وكنئ عن النساء بالقوارير ؛ لرقتهن وضعفهن عن الحركة ولطفهن » وأن كسرهن لا يقبل الجبر . 


قال بشار : 

ارفقّ بعمروإذ حركت نسبتة فإئة عربيٌ من قوارير 
وقال الشاعر : 

إن القلوب إذا تنافر وها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر 
وأنشد بعض أهل العصر : 


يا حادي العيس رفقاً بالقوارير فقد أذاب سراها بالقواريري 
قفا ارخ اهارن في مَهْمَّهِ ليس فيه للقواريري 
جمع قارية » وهي الفاتحة . 

0( لم أجده . وندّت الإبل : أي هربت وشردت . 

(۲) الرّغاء : صوت ذوات الخف . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل 14۹ 


سا 


=۰ 


۱ 7 50 27 2 سا 6 0 
ى جابرُ بن سمرة قال : ( حضرت عند النبيّ بيا أكثرٌ منْ مئةٍ مرَة 


وأصحابة يُنشدونَ الأشعارٌ ويتذاكرونَ أَمرَ الجاهليّة » والنبيئ کل رما سكت وربّما 
انش ف . وروي : أن البيى كيا أنشة بيتاً لطرفة بن العبدٍ : 
سَبْبِدِيْ لَكَ الأَبَامُ مَا كُنتَ جامِلاً وَيَأَتِنِكَ مَن لا ترود بِالأَخْبَار )!© 


2000 


(۲) 


(۳) 


0-4 


فقال له أبو بكر : ما هكذا يا رسول اللهرء وإِنّما هو : 
رَيَأنِيِكَ بالأَخبَارٍ مَنْ لَم ترود 


فقال : يا أا بكر . مالي وللشّخر » وأينَ اشر مني ؟» 


روي : أنَّ النبيئ بك لما قَدِمَ المدينة. . تلقّاهُ شَبابُ الأنصارٍ وجَعلوا يقولونٌ : 


ا اوا ابي ت اللجودام 


أخرجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه أحمد في « المسند » ۳۹١ /٤(‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »6 ( ۱۷١ /١‏ ) فى الأدب » والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » (۷۹۹) و( 819 ) » 
ومسلم ( 77158 ) في الشعر » والترمذي في « الشمائل » (7594 ) » وابن ماجه ( ۳۷٣۸‏ ) في 
الأدب . والبغوي في « شرح السنة » ( 779454 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۲٠/۱۰‏ - 
۷ ) في الشهادات . وذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ۸۹0۷ ) وزاد نسبته إلى أبي 
يعلى وابن جرير وابن عساكر . وجاء في رواية ! ١‏ إن كاد في شعره ليسلم ٩‏ . 

هيه : اسم فعل » يؤمر به أي : زد في إنشادك › يقال : بالتنوين وبدونه » وأصله : إيه 
والهاء مبدلة من الهمزة . قال ذو الرمة : 

وقفنا فقلنا إيوعن آم سالم وما بال تكليم ألديار ألبلاقع 

وأمًا إيهاً فمعناه : كف » ولم يجىء إلا منكراً قال النابغة : 

إيهاً فداً لك الأقوام كلها ومائأثمر من مال ومن ولد 
أخرجه من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة مسلم ( 77١‏ ) في المساجد » والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۱۳١۸‏ ) فى السهو . والبيهقى فى « السنن الکبری » ( ۲٤۲١/۱١‏ ) فى 
الشهااك » وعندميك :ال وكائرا بحرن واعنؤة ني انز الجاع + يتسعكرن وت0 
البيت من البحر الطويل في ١‏ الديوان » لطرفة : ( ص/ 4١‏ ) . 

وأخرج عن ابن عباس خبر تمثله َة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 177/7 ) في الأدب » 
وفي الباب : 

عن عائشة أخرجه البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۲۳۹/۱۰ ۲٠١‏ ) في الشهادات . 


والنبيٌ ية يسمعُهم ولم يُنكرْهُ » فدل : على جوازه : 

ويجورٌ قول الشّعرٍ إذا لم يَكنْ فيه فحشٌ ولا هَجرٌ ولا مدځ مُفْرِطٌ ولا كذث ؛ لِمَا 
روي : أَنَّ النبئَ يك قال : « إن لسع لَمَنْزِلهَ كمنرلة آلكلآم » فَحُسْئهُ كَحْسْنٍ الكلام » 
212 وال ی IT‏ )۲( ا . ے لاله ا ۰ . 5 5 5 
وَقبِيْحه كمَبيْح الكلام » . وروي : أن النبيّ َة قال في غزوة حنينٍ : 

E لا كنوت .“تناب فين‎ a 

فمِنَ الناس مَنْ قال : ليس هذا شعراً » وإنما هوَ كلامٌ موزونٌ . ومنهم مَنْ قال : 
نما هوَّ شِعرٌ . 

وك أن النبيّ كَل وَفدَ عليه الشعراءٌ ومدحوهٌ وأعطاهّم » فأعطئ كعب بن زهير 


(1) في نسخة : ( أقبل ) بدل : ( طلع ) . قال ابن كثير في ١‏ السيرة النبوية » ( 5١/5‏ - 475 ) : قال 
٠‏ البيهقي : وأورد سنده عن ابن عائشة يقول : لما قدم رسول الله بي المدينة جعل الصبيان 
والولائد يقلن : 
طلم الل در عل نا من بيات أل واداع 
ثم قال : وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة . إلا أله [يقال] : لمّا قدم المدينة 
من ثنيات الوداع - وهي كعقبة تقع شمال غرب المدينة - عند مقدمه من تبوك . والله أعلم . 

)۲( أخرجه بألفاظ متقاربة عن عائشة رضي الله عنها الدارقطني في « السنن » ( ١55/4‏ ) في خبر 
الاج برجب الل < و الى فى دال ا 0 وهال و 
والصحيح عنه عن النبي بيا مرسل . وهو عند الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲۲۳/٤‏ ) 
وقال : فيه عبد العظيم بن حبيب » وهو ضعيف . وفي الباب : 

عن هشام بن عروة مثله ‏ أي مرسلاً ‏ عند الدارقطني في « السئن » ( ٠١١/٤‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( 18/6 ) وقال : منقطع . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الدارقطني في ١‏ السنن » ( ٠١١/٤‏ ) . 

وعن أبي هريرة رواه الدارقطنى فى « السئن » ( ١165/5‏ ) . 

(۳) أخرجه عن البراء بن عازب أحمد في « المسند » ( 780/4 و١181‏ ) , والبخاري ( ۲۸٦٤‏ ) » 
ومسلم ( 1777 ) في الجهاد والسير ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف ۱۸١/١ (٩‏ ) في الأدب » 
والترمذي ( ۱٦۸۸‏ ) في الجهاد , والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( 104 ). وهو من 
مجزوء الرجز . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل 55 
رده كانت علية )!© (٠٠١‏ إبتاعها منة معاوية بعشرة آلاف دره )ا . قال الشيخ ابو 
إا و ا الخاماء ءِ إلى اليوم :انفضا ق ر ا 
فسق بذلكٌ ورُدّتْ شهادتة ؛ لان مَجوَهُم محرّمٌ . ون هجا مشركاً. . فلا بأسّ به ؛ 
و النبيّ ي قال لحسّانَ بن ثابتٍ : « أهْجُهُمْ وَحِبْرِئْلُ مَعَكَ »!" . وروي أنه 
قال : « أْج فرعا ؛ فإ الجر َة علوم بن رشق آلب 9 . e‏ 
ذَكرّها بفحش . . فسقّ بذلكٌ وکا قاذفاً . ون لم ذگزها بفْحشٍ ولكن وَصمّها > فإِنْ كانت 
أمرأةٌ مف وكات ار و ودر وبجار عه ف درك ؛ أنه ليسَ لَه تعريضّها "إن د 
أمرأةٌ مطلقة. . لم ترد بو شهادثة ؛ لاه يحتمل أنه اراد بو زوجتّةُ أو جاريئّهُ . وإِنْ مدح 
إنساناً وأفرطً في مَدْحَهِ. . رُدَّثْ شهادهُ ؛ لاله كَذِبِ . 


2 


و 
مسألة : [تحسين الصوت بالقرآن] : 

ee Es 
مار‎ 2 5 1 ٤ 
أن النبئ ية قال : « ما أذن ألله‎ 


54 


بِأَصْوَاتَكُمْ . وروئ أبو هريرة رضي لله عنة 


: وذلك بعد إنشاده له قصيدته المشهورة‎ )1١( 
جات تجاه رجي الوم ت نح ]نوهي تم ينهد يول‎ 
: إلى أن وصل فيها إلئ قوله‎ 
إِنَّ ألرسول لنورٌ يستضاءً به مهنّدٌ من سيوف اش مسلول‎ 
وقال : قال ابن هشام : هكذا أورد‎ ) 7١0-10١ /7 ( » ذكرها ابن كثير في « السيرة النبوية‎ 
محمّد بن إسحاق هذه القصيدة » ولم يذكر لها إسناداً » وقد رواها الحافظ البيهقي في « دلائل‎ 
. )۲٤٤-۲٤۳٩/۱۰ () السئن الكبرئ‎ ١ النبوة » بإسناد متصل . . . » وكذا فى‎ 
+» شرح قصيدة بانته ستعاد‎ ١ أورةتخوه ابن هشام في‎ (۲) 
فى الأدب » والبخاري‎ ) ۱۷۳ /١ ( ©» أخرجه عن البراء بن عازب ابن أبي شيبة فى « المصنف‎ )۳( 
في فضائل الصحابة » والنسائي في‎ ) ۲١۸١ ( في بدء الخلق وله أطراف » ومسلم‎ ( 
في‎ ) ۲۳۷/٠١ ( ) الکبری » ( 8555 ) و( 8596 ) » والبيهقي في « السنن الکبری‎ « 
. ) الشهادات . وفي نسخة : ( اهجو‎ 
» في فضائل الصحابة » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ) ۲٤۹۰ ( أخرجه عن عائشة مسلم‎ (0 
. في الشهادات‎ ) "8/٠١ ( 
= أخرجه عن البراء بن عازب أحمد في « المسند » ( 195/4 ) » والبخاري في « خلق أفعال‎ (0) 


eY‏ كتاب الشهادات 


َع کاله لە > اک (De Te‏ 1 ا ارد 
ا N‏ أن » > ومعنئ قول : ( آذن) أي : استمعَ ؛ 


م م 


> م 


لقوله تعال : # وَأوِتَِريها وحمت [لانشقاق : ۲] أي : أسبّمعَتْ مِنْ رَد ا 


- 


قال 


يا الق e‏ إن هَمَيَّ فِيْ سَمَاعِ ا 

ا ا 1 7 
e‏ أن النبئ يكل قال : ١‏ لَيْسَ ما مَنْ لم يَسَكَنَّ بآلة : 
أبُو عُبيد:() : راد به الاستغناء ء بألقرآنٍ . 


وقال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( أراد به تحسينَ الصوت بالقرآن » ولو أَرادٌ به 


الاستغناء. . لقال : مَنْ لم يتغانٌ “٠)‏ . 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


العباد ٠‏ ( ص/۳ ) وغيرها › وأبو داود ( ۱٤١۸‏ ) في الوترء والنسائي في « الصغرئ » 
(6١١١1)و(5ا١ ١‏ ) في الافتتاح » وابن ماجه ( ٠۳١١‏ ) في إقامة الصلاة » والحاكم في 
« المستدرك ٥۷١/١ ( ٠‏ ) وصححه ء والبيهقي في ي « السنن الكبرئ » ( ۲۲۹/۱١۰‏ ) في 
الشهادات . زينوا القرآن : أي : حسنوا أصواتكم عند قراءة القرآن » فإن الكلام الحسن يزيد 
حسناً مع الصوت الحسن . 
أخرجه عن أبي هريرة أحمد في المسند » ( ۲۷١/۲‏ ) » والبخاري ( 5077 ) و ( 5074 ) في 
فضائل القرآن ومسلم ( ۷۹۲ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( ۱٤۷۳‏ ) في الوتر » 
والنسائي في « الصغرى » ( ٠ ٠۷‏ ) في الافتتاح . والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
۲۲۹/١ (‏ ) في الشهادات . 
أورد البيت الحافظ في « الفتح (٩‏ ۸/ 1۸۷ ) وقال : قال عدي بن زيد : 

أيهها الفاعييي ل ن إن مقي في سماع وأذن 

أي في سماع واستماع ٠‏ وَالأَدَنُ : أن يميل المستمع بأذنه إلى جهة من يسمعه » وهذا 
المعنى في حق الله تعالئ لا يراد به ظاهره » وإنما هو علئ سبيل التوسع علئ ما جرئ به عرف 
المخاطب . والمراد به في حقه تعالئ : إكرام القارىء وإجزال ثوابه ؛ لأنّ ذلك ثمرة الإصغاء . 
أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۷٥۲۷‏ ) في التوحيد » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 

١ (‏ ) في الشهادات وفي الباب . عن سعد بن أبي وقاص رواه أحمد في المسند » 

/١(‏ 375 ) وغیرها » وأبو داود ( ١559‏ ) و( ١‏ ) في الوتر » والبيهقي ف في « السنن 
الكبرئ 4( ١ /٠١‏ ) في الشهادات » ولم أره من حديث عبد الله بن عمر . 

وذكر في « تلخيص الحبير 7١1١/5 ( ٩‏ ) : أن الات کوان عياض م وعائشة فى 
[« مستدرك »] الحاكم » وعن أ بي لبابة في « سنن أبي داود ۱٤۷۱ (٩‏ )و( ۱٤١۲‏ ) . 1 
في نسخة ( عبيد ) . 
في نسخة : ( يتغانا ) . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل e‏ 

ال و يترا القرآنّ : أَنْ يقرأ ترتيلاً »ودرا ۽ وتحزيناً مِنْ غير 
تطريب ؛ لقوله تعالئ : #وَرَبَلٍ اران ريلا [المزمل 

قالَ أبن الصبّاغ : وينبغي أن لا يُشبعَ و ال کات حرا فصي حزوفا:. 

وأا القراءء بالألحانٍ : فقذ قال الشافعيُ رحمة الله تعالئ في موضع : (لا أكرمّةُ ) 
وقال في موضع 33 كوف قال" N‏ ست غلن قولين + وإلْما عي عل 
أختلافي حالّين : فحيث قال : ( لا أكرمة 4 إذا لم طط » ويُفرَط في المد » ولّم 
يُدغِمْ حرفاً في حرفي . وحيثٌُ قال : ( أكرمُة ) أراد إذا فرط في المد » وأدخل حرفاً 
في حرفي » أو أسقط بعضّ الحروفي . 


فرعٌ : [الطفيلي يأتي الدعوة وحكم نثر ا ْ 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالى في « الأم» OEE E‏ الدعوة بغير 
دعاءِ مِنْ غير ضرورة » ولا يُستحل 08 الطعام » وتتابعَ لك کت شهادثة 
لك ها اما حراما + وردما اعد و كاذ لك هيه © ا قد يكون له شبية + 
جارك حا لطر نا كروي ار ا شه اوسقوط ر 
قال في « الم » : ( إن تو على الناس في القرح » وأخذ منة إنسان. . ترد شهادثة 
بذلكَ ؛ لأَنَّمِنَ الاس مَنْ يحل ذلك ) . قال الشافعيُ رحمة الله : ( وأنا أكرهّةُ ) . 


MO, .عم‎ 


فرعٌ : [من تلف ماله حلت له المسألة وماذا لو أعطي الإنسان بدون مسألة ؟] : 
ذا أصايث ماله جايح أو لزمة غرم » فساآل الان .حلت له المسالة ب ولم رة 

شنهادتة به » وإِنْ کان سؤالة أكثر عَمْره ؛ لأنه ول : وإِنْ كان ال ر 
)1١(‏ قال المحقق المقرىء محمد ابن الجزري من الرجز : 

وبقكرا الفحران ايل مضع حَدرٍ وتدوير وكللٌ متبغ 
(۲) في نسخة : ( لايكرهه ) وفي أخرى : ( يكره ) 
)۳( يغشئ : يقصد . قال الشاعر من بحر الخفيف : 

ملظ الطسيي ا ا ا ا الا 


£ كتاب الشهادات 
E‏ + زت شاد + لاه كدت بويعل مالا راا . فإِنْ أعطي مِنْ غير 
سؤال فأخذ وكانّ غنياً ٠‏ فإِنْ كان تطؤّعاً. . لم تر بو شهادثة . وذ كان فَرْضَ » فن 
كانَ جاهلاً . . لم ترد شهادهُ به » وَإِنْ كان عالماً. . ردت به شهادثة : 


مسألة : [شهادة ولد الزنا والمحدود التائب] : 

وتقبلٌ شهادةٌ ولد الزنا إذا كان عدلاً . وإذا تا المحدودٌ في الزنا أو القذفف أو 
الشرب وشهد به أو بغيره. . قبت شهاديُهُ . وقال مالك اقل ا واا 
الزنا » ولا أقبل شهادة المحدودٍ في الزنئ والقذفي والشرب فيما حُدَ , به ) . 

دليلنا : قزل تعالى : « وزی رون المخصتني ثم لیاوا باریم شهدا أجل دوه » الآيةَ [النور: ]٤‏ 
رلم فرق بينَ أن شه به ولد الزنا أو غيرهُ . ولأ كل مَنْ فيلت شهادثُة في القثل. . 
فلت شهادتة يسائر الحقوق » كولدٍ الحلال E‏ 
القصب. . قبلث شهادتّةُ في العَصب » وكذلك القاذفٌ والزاني والشارث . 


فرع : [شهادة القروي والبدوي] : 

وتقبَلٌ شهادة القرويٌ على القرويٌ والبدويٌ بلا خلافي » وتقبَلٌ شهادة البدويٌ على 
البدويّ والقرويٌّ عندنا . 

وقالَ مالك : ( لا تقب شهادةٌ البدويّ على القرويّ إلاً في القتل والجراح ) 

دليلنا : ما روي : ( أَنَّ أعرابياً شه عند النبئ ية على رؤية الهلالٍ » فآَمر 
لني ب مناديً أن ينادي بالصوم ) » وذُلك قبول الشهاة على أهل الحَضرٍ O‏ 
ُبلَثْ شهادئةٌ في القتل والجراحات . . قبلَثْ شهادئهُ على يره » كالقرويٌ . 


ا 
مسالة : [شاهد الزور] : 
7 5 )۲( وو وت„ و 7 ا لكاء 
وإذا شهد بالزور . . فسق ورذت شهادته ؛ لانه من أكبرٍ ا ار 


. ) في نسخة : ( يحد فيه‎ )١( 


)۲( الزور : الكذب والبهتان . والتزوير : التحسين والتقويم . 


١ 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل 6 


رع مهي 


والدليل عليه : ما روئ خريم بن فاتك : أنَّ النبيّ كل قال : « عُدِلَتْ شَهَادَة زور 
بآلإِشرَاكِ بآشر» قالَهُ ثلاثاً العا لد تَلعَتينسوأ اضرب من الْأَودن 


وم زیا کرک لور ردس : . وروي ا عم نّ النيئ يكل قال : « شاو 
#. زفق 


1 


و 


الرق ر لا تزؤل قَدَمَاهُ حت يبوا مَفْعَدَهُ مِنَ آللار » 


تما ثبت آنه * | :وديم f‏ . اي a2‏ 2 0 
ونما يثبت أنه شاهد زور بأن يقر بأنه شاهدٌ زور » أو تقوم البيّنه بأنه شاهد زورٍ » أو 


شه يما ين الحاكم كزية » ل أن بشهة علئ رجل أله قل فلانً في قت كذا 
والمشهودٌ عليه في ذلك الوقت عند الحاكم . فأمًا إذا شه لرجل بشيءٍ ثم قال : 


ت 
1 


أخطاتٌ في الشهادة. . لم یکن شاهد رُورٍ ؛ لله يحتمل أله أخطاً بو » وكذلكَ إذا شَهدَ 
لرجل بو بملكِ عينٍ وشَهِدَ آخرٌُ بولكها لآخَرَ. لم يكن اهما شاعة زور ؛ لان كل 
E‏ : انا ضادق . فإذا ثبت أنه شاهدٌ زور . e‏ 
عُمَرَ رضي الله عنهُ : أنه قال : ( شاهدٌ الزور عليه أربعونَ سَوْطاً )° . ولاه قعل كبيرة 
لا حدّ فيها ٠‏ فشرعٌ فيها التعزيرٌ . وتَعزِيدُهُ إل أجتهادٍ الحاكم » فن رأ أن يَضريّة . 
ضربَةُ به دونٌ الأربعينَ ؛ لأَنَّ التعزير عندنا دود أقلّ الحدودٍ » ون كان كبيراً أو ضعيفاً 
ورأئ أن يَحبِسَهُ. . فعلّ أذ رن عمل بوه ا 


)١(‏ أخرجه عن خريم بن فاتك أبو داود (70994) في الأقضية » والترمذي )7٠٠(‏ في 
الشهادات » وابن ماجه ( ۲۳۷١‏ ) في الأحكام » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١١/١٠١‏ ) 
في آداب القاضي . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور ٠‏ 

٤1/۱١ (‏ ) وزاد ۀ في عزوه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
في « الشعب »© . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر الحاكم في « المستدرك » ( ۹۸/٤‏ ) وصححه » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٠‏ 
(/715/1؟)» وابن عدي في ١‏ الكامل »4 ( ۱۳۸/١‏ ) » وابن حبان في « المجروحين » 
(781/7)» والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 177/٠١‏ ) في آداب القاضي » وابن عبد البر 

فى « التمهيد » Cee?‏ كلهم من طريق محمد بن ابي الفرات عن محارب بن دثار » 
ومحتمد بن الفرات كذيه أحمدواين أبي شيبة » ومخارت قال عه ابی ذازذ : أحاديثه موضوعة . 

(۳) أخرج خبر عمر الفاروق عن الوليد بن أبي مالك عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱٥۳۹١‏ ) في 
عقوبة شاهد الزور » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١57/٠١‏ ) في آداب القاضي وفيه : ( أن 
عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً ) . 


5" كتاب الشهادات 
عدت الان اله .فال ا رحمة الله : ( فإنْ كان مِنْ قبيلة. . ففي قبيلته 
oS‏ متفرٌقِينَ كعد ا 

بينَ أهل اليلم والحديث . وإنْ کان مِنْ ن¿ اهل المساجدٍ. . شهرَهُ في المساجدٍ . 
وتشهيةة 4 أن أمرَ معَُ الحاكم اھب الجماعة 0 راد تة ه فيهم » 
فيقول : السلامٌ عليكم ؛ إِنَّ القاضي فلاناً يقرأ عليكُمُ السلام ويقولُ لكّم : إِنَّ هذا 
شاه زور » فأعرفوة ) . وقالَ أبو علي بن أبي هريرة : إِنْ كان مِنْ أل الصيانة . . 
لم يناد عليه ؛ لما روي عنة يكل أنه قال  :‏ ايلوا ذَوِيْ َلهَيكَاتِ عَثَرَاتِهُمْ إلا ف 
َلحُدُوْدٍ » . وليسَ بشيءٍ . وقالَ أبو حنيفة : ( لا يُعَزَّرُ ولا يُسْهَرُ هرمن أَمرِه ) . 

دليلنا : ما روى بهڙ بن حكيم » عَنْ بيو » عَنْ جه النبي يك قال : « أَذْكُرُوَا 
الفاق يما فيه تغرف آنا مخ ”© . ولاه إذا آشتهر أَمِدُ. . 7 تَجِنَبَهُ الناسُ في الإشهادٍ › 
وإذا 1 يشهره. . كك القادة كار افو بون 221 E‏ ارك وز 
خرج بشهادة الزور عن أن يكود مِنْ أهل الصيانةٍ . هذا مذهينا . 

وقال شريحٌ : يرکب علئ حمارٍ وينادي علئ تفسه : هذا جزاءٌ مَنْ شَهِدَ بالزور . 

وحكي عَن عبدٍ الملكِ بن يعلى - قاضي البصرة - : أنه أمرّ بحَلقٍ نصفب رؤوسهم » 
وتسخيم وجوههم » ويطافٌ بهم في الأسواق . 


ت 
: أ 


. ) في نسخة : ( أناس‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( الصناعة ) . 

(۳) أخرجه عن حكيم بن حزام البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠١ /٠١‏ ) في الشهادات » وابن 
عبد البر في « التمهيد » ( 1٠١/١9‏ ) » وذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ( 1١9‏ ) ونسبه 
إلى ابن أبي الدنيا في « ذم الغيبة » » والحكيم في « نوادر الأصول » » والحاكم في ١‏ الكنى » » 
والشيرازي في « الألقاب ٩‏ › وابن عدي والطبراني والبيهقي في « السنن » والخطيب . وفي 
الباب : عن أبي هريرة ذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ( ٠١8‏ ) وعزاه للخطيب في « رواة 
مالك » . وله ألفاظ : « اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس » . و : « أترعون عن ذكر الفاجر ؟ 
حتى يعرفه الناس » و : « أترعون عن ذكر الفاجر أن تذكروه ؟ فاذكروه يعرفه الناس » . 

قال المناوي في ١‏ فيض القدير » ( ١١7/١‏ ) : نقل المؤلف في « الكبير ٠‏ عن الحكيم : أن 

الجارود تفرد به » وأن أبا حاتم » وأبا أسامة كذباه » وأقر ذلك . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل لا 


۶وو 
اسه » 


رجي له 3 و سے 0 ر - وو 2 2 
وقال عَمَرٌ رضي الله عنه : ( يُجلد أربعينَ سَّوطا › ويْسَحْم وَجهه > وتحلق ر 
0 2 
رطاف بد ويطال خ0 : 


دليلنا : : ( أن النبئ با نهئ عَن المُثلةِ ) » وهذا مله . ولأنّها معصيةٌ » فلا تُوجِبُ 
الل + كان المعاضئ 


مسأل : ا 0 


ولا تقل شهادةٌ من جو إلى نه ا ا جهادة عن كدق عن نمسم 
ضرراً بشهادته ؛ لما روئ أبن ل د : ١‏ لآ قبل شَهَادَةٌ خضم و 
ا و( الظنينٌ ) : المنّهِمْ » ومَنْ جَرَ إلى تفسه نفعاً 


» السنن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ٠١۳۹١ ( » أخرج خبر عمر عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
في آداب القاضي ثم قال : هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان » وفيهما من‎ ) ٠٤١١/٠١ ( 
. لا يحتج به والله أعلم . التسخيم : التسويد بالسخام وهو هباب سواد القدر والمداخن‎ 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة الحاكم في « المستدرك » ( 44/4 ) في الأحكام » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( ٠١١/٠١‏ ) فى الشهادات » وفى الباب : عن طلحة بن عبد الله بن عوف أبو داود 
في «المزاميل 93136 ) وف + ( أن :رشتول ا بيك ادنا انهلا يتجوز عة 
خصم... ) . وعن عمر منقطعاً أورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 177/4 ) » وهو عند 
البيهقي في «السنن الكبرئ ؛ .)1١١١/٠١١(‏ وعن عائشة كما في « تلخيص الحبير » 
( 514/4 ) وقال : تقدم . ولفظه في « المهذب ۳٤۷ /۲ (٩‏ ) : « ولا ظنين ولا ذي إحنة » 

والإحنة : الحقد . تجمع على إحن . قال الشاعر : 

إذا كان في صدر ابن عمك إحنة 2 فلا تستشئرها سوف يبدو دفينها 

ونضيف قوله في ١‏ تلخيص الحبير » ( ۲۲٤/٤‏ ) : وروئ الحاكم من حديث العلاء » عن 
أبيه »> عن أبي هريرة رفعه مثله » وفي إسناده نظر » وفي الترمذي من حديث عائشة فى حديث 
ار بجوو سهادة غا ارت دوه دولا ذى قو ن اغ ارلا واد 
ون I EAE OSE O SE EEE‏ 
الإمام - يعني إمام الحرمين ‏ في ١‏ النهاية » : اعتمد الشافعي خبراً صحيحاً وهو أنه ية قال : 
« لا تقبل شهادة خصم على خصمه » . قلت : ليس له إسناد صحيح » لكن له طرق يقوي 
بعضها بعضاً . وقوله : ( ذي غمر ) أي : ذي حمَدٍ وزناً ومعلىّ . 


بشهادته أو درا عنها""“ ضرراً متهم » فلم تقل شهادتهُ . 
إذا ثبت هذا : فالجارٌ إلى نَفْسهِ نفعاً هوَ : أن شه السيّدُ لِعبده المأذونٍ له في 
التجارة بماله » فلا يُقبَلُ ؛ لَأَنَّ المال إذا ثبتَ.. يستحقٌة يستحقٌّة السيّدُ » وكذلكَ إذا شَهدَ 
السيّد لِمُكاتبه بمال. . لم ثبل ؛ لأنّهِ قد يعجر فيَرجِمٌ ذلك المالٌ إلى السب . 
ون شه الموكّلٌ لوكيله فيما وَكَلَهُ فيه. . لم تُقبَلْ ؛ لاله شهادة لِنَفْسِهِ 
٠ TY‏ لم قبل 
شهادثة ؛ لاله يج بذلكَ إلى تفس نفعاً ؛ لأنّهإذا ثبت ما شهد بو. . ستحقّ التصرّفٌ 
. وإ دك في هي شع حزة» مم هة و لویل مركاو فإ كلا لویل د 
خاصم فيه قبْلَ العَزْلٍ. . لم تقبَل شهادثهُ » وإِنْ كان لم يُخاصِم فيه. . ففيه وجهانٍ : 
أخدهما + قبل ؛ لاله لا تَلحمٌة تة 
والثاني: :ل قل + لاه رمقو الو كال لك الخصومة فو 
ا جو على رل للفلل ٠‏ فشَهِدَ بعضٌ غرمائه له بدَينٍ علئ على رجل . ٠‏ لم تقل 
شهادتة . وكذلكَ إذا مات وعليه دیون حيط بتركتو » فشَهِدَ بعضٌ غرمائه له بدينٍ . ل 
قل شهادثة ‏ 6 الذين إذا فت تلن به حى الاه وان شهة لعن ل عل دة 
َل أن يُحَجَرَ عليه » وكانً مَنْ عليه الدّينُ موسرا. . قُبِلَثْ شهادثة له ؛ أن دي الشاهدٍ 
ا . وإ كان مَنْ عليه الدَّينٌُ معسراً . . فقيه وجهانٍ : 
أحدهما + لا یل لاه قدت له خي البتطالة, 
والثاني : تقل ؛ لاه لا يتعلّ بما شَهِدَ به حقٌّة . 


1 


فرع : [شهادة قريب الجريح والضامن ونحوه] : 
إن أدّعئ علئ رجل له ججرحة فأنكرَةُ ‏ َد لَه ذلك رجلانٍ ِن وَئئه من غير 
الوالدينَ والمولودِينَ » فن كانت الجراحة قد أندملث. . قَبلَتْ شهادبهُما ؛ لأنّهما 


(1) في نسخة : ( دفع بها ) . 
)۲( في نسختين : ( فيما ) . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۳۹ 
لا يَجُوَانٍ إلى أَنفْسهما نفعاً بشهادتهما . وإِنْ كانّث لَمْ تندمل. . لم قبل شهادتهما ؛ لجواز 
أن تسريّ الجراحةٌ إلى تَفْسهِ » فتجب الديّةٌ لّهما . وإِنِ أدّعئ المريضٌ مالاً على رجل 
فأنكرَهُ » فشَّهدَ له بذلكَ رجلانٍ مِنْ وَرثته مِنْ غير الوالدِينَ والمولودينَ . . ففيه وجهانِ : 

أحدّهما : لا تُقبَلُ شهادنهُما » كما قلنا في الجراحة . 

والثاني : تُقبَلُ ؛ لأنَّ المالَ يغبت للمريض ٠‏ بخلاف الديّة ؛ فإنَّها تبت للورئة . 

ساس سوة امصمية ركد قلت 
شاا . فون مات مَنْ يَحجِبُهُما قَبْلَ موت المشهودٍ له . نظرت : فن مات مَنْ 
ا ا ق 
للميراث » فلم جز جز الحكم بشهادتهما » كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما . وإِنْ ماتَ 

مَنْ يَحجبُهما بعد الُكم بشهادتهما. . لم يُْرْ موت في شهادتهما » كما لو قسقا بعد 
الحكم بشهادتهما . وأا شهادةٌ الدافع عَنْ نَفْسِهِ ضرراً بشهادته ؛ فمل أن يشهد الضامنٌ 
علئ المضمون لَه أله أقتضئ الدينَ الذي ضمنَ به عَن المضمونٍ عنة أو أبرأةٌ منه .. فإنَّها 
لا ثبل ؛ لأنّه يدف بهذه الشهادة ضرراً عَن تسه ؛ وهو مطالبةٌ المضمونٍ له . وكذلكَ 
إذا شَهِدَ شاهدانٍ على رجل لرجل بأستحقاق عين في يده » فشَّهِدَ وكيل المشهود عليه 
ل ع GG‏ ب سر 

. فلا تَقبَلُ شهادئهما ؛ لأَنَّ العينَ إذا أستّحمَّتِ. . أنقطعَ تصرف الوكيل والوصي 
٠ E Gy‏ 


فرع : [جرح عاقلة المدّعئ عليه لشهود المدّعي بجراحته] : 
وإِنِ أدّعئ على رجل أله جَرحَهُ فأنكرٌ » وأَقامَ عليه شاهدّينٍ » وأَقامَ المدّعئ عليه مِن 
لبقتي بجر حدق لجرا علي 2 فإِنْ كانت ي الدعوى عليه في جناية العَمْدٍ. . 


قلت شهادبَوُما ؛ لأنّهمالا يَجرَانِ بهذه الشهادة إلى أ اشيهيانقنا ولا ران ها روا 
وإ كانت في الخطأ أو عمدٍ الخطأ . فإِنْ كان الشاهدانٍ بالجرح موسرّين. . لم تُقَبَلْ 


. ) في نسخة : ( يدفعان بهما‎ )١( 


۳1۰ كتاب الشهادات 
شهادتهّما ؛ لأنّهما يدَفعانٍ بشهادتهما عَنْ اهما ضرراً ؛ وهو تحمُلٌ الدية » وإِنْ كانا 
فقَيرَينِ . . فقذ قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ في موضع : ( لا تقبَلُ شهادتهُما ) » وقالَ في 
موضع آخَرَ : ( إن كان في عاقلت من هو اقرب منهُما بحت لا حملا إلا بعد عدم مَنْ هو 


2 


ا 


اقرف مهما فلت شاد :واخ اانا 

فمنهم مَنْ َل جوابة في كلّ واحدةٍ منهّما إلى الأخرئ وحْوَجَهُما على قولين : 

أحدهما : تُقَبَلُ شهادتّهما ؛ لأنّهما لا يحملانٍ العقلّ في هذه الحالٍ » فلم تلحقهُما 
تهمةٌ في الشهادة . 

الثاني لآ ل هادا ذاه تجوز أن يكرا عند اكول ن مل الدب 
فالتّهمة تلحمّهُما في الشهادة » فلم يُقبلا . 

ومنهُم مَنْ حملهُما على ظاهرهما فقال : نبل شهادثهما إذا كان هناك مِنّ العاقلة 
مَنْ هوّ أَقربُ منهُما ؛ لأنّهما غيدُ معدودين في العاقلة » ولا تُقبَلُ شهادبُهُما إذا لّم يكن 
هناك قرب منهُما ؛ لأنّهما معدودانٍ في العاقلة » ولا أعتبارٌ بفقرهما ؛ لأَنَّ المالَ غاد 
ورائحٌ ٠‏ ويجورٌ أَنْ يكونا غنيين عند الحَوْلِ . 


د 
مسالة : [شهادة الخصم والعدر] : 
قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا حَضْمْ ؛ لان الخصومة موضعٌ عداوة ) 


ت 
5 


وقالَ أصحابنا : العداوةٌ على ضربَينِ ؛ عداوةٍ دينيِّ » وعداوة دنيويّة . 

فَأَكًا ( العداوةٌ الدييةٌ ) : فمثل عداوة المسلِمِينَ للكفّارٍ » وعداوة أهل الح لأهل 
الباطل » فهذه لا تَمنعٌ قبول الشهادة . وأمًا ( العداوةٌ الدنيويّةُ ) : فإنّها تمن قَبولَ 
الشهادة ؛ وذلكٌ مثِلٌ أَنْ يقذف رجلٌ رجلاً » فيَشهدَ المقذوفٌ على القاذفي » فلا تُقبَلُ 
اد وكذلكَ إذا قط رجلٌ على رجل الطريقّ » فشَّهِدَ المقطوعٌ عليه على 
القاطع . . فلا تقبَلُ شهادتةُ . وبه قالَ مالك وأحمدٌ . وقالَ أبو حنيفة رحمة الله تعالى : 
( العداوةٌ لا تمن قبِولَ الشهادة بحالى ) . 


ساق اعم 


دليلنا : قوله کیا : ١‏ لآ تقل شَهَادَهُ حَضْم » وَل ين » وَلاً ِي غِمْرٍ عَلى أَخِيْه » 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل 11 
وَل ألقانع أل البيتِ » . والعدؤ ححصم . وقوله : ( ولا ظَنِينِ ) والظنينُ : الهم » 
والعدؤ متهم . وقوله : ( ذي عَمْر ) آي : ذي حِقدٍ » والعدوٌ دُو حِقَدٍ . وأمًا قوله : 
( ولا القانع لهل البيت ) فقيل : هو السائلٌ » وقيلَ : هو الوكيل للموكل . 

فما إذا كان بِيَهُما خصومةٌ على مال أو ميراث » فشَّهِدَ أَحَدُهُما على الآَخَرٍ بحقٌ. . 
ع EE ELL‏ 
شهودٍ يَذهبُ فيدّعي على الشهود مالاً لئلاً تُبَلَ شهادتَهُم عليه » فيوّدّيَ ذلك إلى إبطال 
فاتدة الشهودٍ . 


فرع : [فسق الشاهدين أو حصول عداوة بعد شهادتهما وقبل الحكم] : 

وإن شَهِدَ شاهدانٍ على رجل بحقٌ فسمعَهُما الحاكمٌ » فقذفٌ المشهودٌ عليه 
الشاهدين قَبْلَ الحكم بشهادتهما. . فإِنَّ الحاكم يَحكم بشهادتهما . ولو فسقّ الشاهدانٍ 
بعد الشهادة وقَبْلَ الحُكم بها. . لم جر" الحُكم بشهادتهما . 

والفرق بيَهُما : أَنَّ الفسقّ بعد الشهادة يُورثٌ التّهمةَ في الشهادة ٠‏ والعداوة بعدَ 
الشهادة لا تور التهمة في الشهادة . 


¥ 


N 


ع 
مسألة : [شهادة الاباء للأبناء وبالعكس] 

ولا تُقبَلُ شهادةٌ الوالدَين - وإِنْ عَلوا - للمولودِينَ » ولا شهادةٌ المولودِينَ - وإن 
سَفلوا ‏ للوالدينٍ 3 وبه قال شريحٌ ¢ والحسَن ¢ والشعبيٌ 3 والثوريٌ 3 ومالك ع وأبو 

وقال عُمَرْ بنُ الخطاب رضي الله عنهُ . وعم بن عبد العزيز : ( تقب شهادةٌ بعضهم 
لعفل ٠‏ :ونه قال داوة واو قر وال وا ادوع" وحكاة اين لقا 


. ) في نسخة : ( يجزه‎ )١( 
» أخرج خبر عمر الفاروق عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عبد الرزاق في « المصنف‎ )۲( 
- ولفظه : ( تجوز شهادة الوالد‎ ) ٤1۷و‎ 4١5/4 ( » )ء وابن حزم في « المحلئ‎ 130 


۳1۲ كتاب الشهادات 
عَنِ الشافعي رحمة الله تعالئ في القديم » وعَنْ أحمدَ ثلاث رواياتِ : 

إحدامُنٌ : ( لا تقل ) » كمذهبنا . 

والثانية : ( قبل شهادة الولدٍ للوالدٍ » ولا تُقبَلُ شهادةٌ الوالدِ للولد ) . 

والثالثة : ( تُقبَلُ شهادةٌ بعضهم لبعض إذا لّم يكنْ فيها تهمةٌ » كشهادته له بالتكاح » 
والطلاق» والمال إذا كان الشاهدٌ مستغنياً عن ولا تقل شهادثة لَه بالمال إذا كان فقيرا) . 

دليلّنا : ما روئ الساجيٌ بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أن النبئ كَل قال : « لا 
قبل شَهَادَةُ آلوَالِدِ لِوَلدِهِ » وَل للد لوَاِدِ “”“ . وروت عائشةٌ رضي الله عنها : أَنَّ 
النبيّ يكل قال : « لا توْرُ شَهَادَةُحَائْنٍ وَلاَحَاتئَةٍ » وَلاَذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَحِيْهِ » وَلاَ طَينٍ 
في قرَابَةٍ وَلآَ وَلآَهِ “ » و ( الظنينُ ) : المنّهِمُ » وكلٌ واحدٍ منهُم مهم في الشهادة 

وتْبَلُ شهادةٌ الوالدٍ على وَلدِهِ في كلّ شيء ؛ لاله لا يتهج في ذلك . وثُمَيَلُ شهادةٌ 
الولدٍ على الوالدٍ في غير الحدودٍ والقصاص ٠‏ وهل تَقبَلُ شهادتهُ عليه في الحدودٍ 
والقصاص ؟ فيه وجهانٍ » ومِنْ أصحاينا مَنْ حكاهُما قولين : 

لعذهما :"لا تنبل + أن الأ لا تلركة الحة بقذف الولقا» :ولا القضافت بات 
عليه » فلم يَلزْمةُ ذلكَ بقوله . 

والثاني : يَلزمُهُ » وهو الأصخ ؛ لأنّ التهمة لا تَلحمّهُ بذلكٌ » ولا يَمتنع أن لا يَلزمَة 


لولده » والولد لوالده » والأخ لأخيه إذا كانوا عدولاً ) . وعن عمر بن عبد العزيز رواه عبد الرزاق 

في ١‏ المصنف » ( ٠٠٤١١‏ ) بلفظ : أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلاً , 

وجاء في (108351 ) : كنب ابن عيد العزيق + أن أجز شهاذة الرجل لأخيه إن كان عدا . 

(۱) أورده الزيلعي في « نصب الراية ٠‏ ( 85/54 ) وقال : غريب » وفي « الخلاصة » : رواه 
الخصاف بإسناده عن النبي بيا . لكن رو نحوه عن القاضي شريح عبد الرزاق في 
« المصنف » ( ٠١٤١٤‏ ) : لا تجوز شهادة الابن لأبيه » ولا الأب لابنه » ولا تجوز شهادة 
المرأة لزوجها , ولا الزوج لامرأته . 

(؟) سلف . وأشرت إليه قبل عن « تلخيص الحبير » » وأخرجه عن عائشة المبرأة الترمذي 
(0) في الشهادات وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد 


الدمشقي › ويزيد يضعف في الحديث . والغمر : بوزن الحقد وزناً ومعنىّ . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۳۱۳ 
ذلك A‏ وله لكر 
نَفْسهِ. . لم يَلزمْهُ بذلكَ حَدٌ ولا قصاصصٌّ > ولو أَقَمَ على تفسه يما يُوجِبُ الح أو 
القصاصّ. . لَرْمَهُ ؟ . 


[أحذهما] : قال في اليم : (لا تقل شهادتهُما ) ؛ لأنّهما : يدان بذلك لن 


مهما نفعاً ؛ لاله باز مُهُ بذلكَ حدٌ القذفي » فيحتاح أن يُلاعنَ لإسقاط الح عنهُ » فتقعَ 


الفرقة بِنهُ وبين ضرًة أمّهما . 
و[الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( قبل شهادثهما ) ؛ لأنَّ حقّ أمّهما لا يَزدادُ بمفارقة 
ضرّتها . 


و 


وإِنْ شهدا عليه أنه طلَقَ ضرَةَ أمّهما. . فهل تُقَبَلُ شهادتهُما ؟ على القولينٍ › 
ووَّجِهُهُما ما ذكرناةٌ . 


5 : [شهادة غير الوالدين والمولودين] : 
مَنْ عدا الوالدينٍ والمولودِينَ مِنَ الأقارب ؛ كالأخ ٠‏ وأبن الخ » والعمّ » وأبر 
0 . . تبن شهادة بعضهما لبعض . وبه قال أبو حنيفةٌ . 
وقال التوري : لا ثيل شهادة كل ذي رحم مشر م يق التب . 
وقالَ مالك : ( لا قبل شهادةٌ الأ لأخيه في التّسَبِ » وثُقبَلُ في غير النّسَبٍ ) . 


دليلنا :قول تعالئ :3 كيدو أعهمِكن یں اڪ » الاب [البقرة : ۲۸۲] » ق 


تعالئ : وان دوادویءَدلِينگ4 [الطلاق : ول فرق . 
وروي عَن عُمَرَ وآبن عُمَرَ : أنّهما قالا : ( ثبل شهادةٌ الأخ لآخيه في الس )20 


لامكال ليها : ال ٠ E‏ كاين العم . 


() سلف عن العمرين أبن الخطاب وابن عبد العزيز رضى الله عنهما » ولم نجده عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 


۳1٤‏ كتاب الشهادات 


فرع : [شهادة المولئ] : 
وتَقبَلُ شهادةٌ المولئ من أعلئ للمولئ يِن أسفلَ ؛ وشهادة المولئ مِنْ أسفل للمولئ 
مِنْ أعلئ . وقالَ شريحٌ : لا تقب شهادةٌ المولئ مِنْ أعلئ للمولئ مِنْ أسفل . 
دليلنا : قوله تعالئ : ٭ واسکق وا ہہ کی ين الڪ 4 الآيةَ [البقرة : ۲۸۲] » وقوله 
تعالئ : « ونم دوادو عَدَلٍ مك4 [الطلاق : ۲] ولم يرق . 
وروي عَنْ علي کرم لله وجه : آله قال لشريح : ذ في أي كتاب ب الله وَجِد ت أن 


SS TS e 


فرع : [شهادة الزوج لزوجه] : 

وتْبَلُ شهادةٌ أحدٍ الزوجِينٍ للآخَرٍ . وبه قال الحَسَنٌ وأبو ثور . 

وقالَ مالك وأبو حنيفة : ( لا تَقبَلُ شهادةٌ أحدهما للآحَرٍ ) » وحكاهٌ المسعوديٌ [في 
«الإبانة “] قولاً للشافعيٌّ » وليسَ بمشهور . وقالَ النخعيٌ وأَبنُ “أ بدن O‏ 
قبل شهادةٌ 0 للزوجة » ولا 12 شهادة الزوجة للروج 1 

دليلّنا : قوله تعالئ : ال وَأسْئَئدُوأ همدي ين رَجَالِحكُمْ 4 (ابتر : 1185 » وقوله 
تعالئ : «وَأَسْيِدُأْدَوَىَ عَذْلٍ يَكدٌ» [الطلاق : ۲] ولم يرق . 

ا ل 
بها » فوّقعثْ عليها , ٠‏ فشَهِدَ عليه أخوها وزوجُها بِقَتلِها > فقتلهُ عُمَوُ وصَلَبَهُ . قال 
e‏ ل و E‏ 
يعت عليه » فَقَبلَتثْ شهادثة له » كآبني العم . 


فرع ا 
ول فوا الصيديق لد وا كان نوها مهاد رق أى ل هادا 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل 10 

وقالَ مالك : ( إذا كان بِينُما مهاداةٌ وملاطفة . . لم تقبَل شهادتة له ) . 

دليلتا : قوله تعالیٰ : # وَأسَتَشِيِدُوأ سَهِمِدَيْنٍ مِن ين الڪ 4 الآية [البقرة : ۲۸۲] » 
وقوه : «وَأَنْيدُوَْوَقَ عَدلِقكٌٍ» [الطلاق : ؟] ولم يموق . 

ولأنّه لا يعت أَحَدُمُما على الآخَرٍ إذا مَلكَهُ » فَقبِلَثْ شهادثة له » كما لو لم يَكنْ 
بينهُما مهاداةٌ ولا ملاطفة . 


فرع : [مودة المؤمنين وتهاديهم وحبٌ الرجل لقومه] : 

وإذا كان الرجلٌ يُحبٌ عشيرتَهُ وقومَهُ وأهلّ مذهبه وأهل بَلَدِِ. . فليسَ بمكروه » بل 
هو مندوث إليه ؛ لقوله 4ي : « لا تَحَاسَدُوْا وَلا اعضو وَلاَ تَدَابَدَوَا » وَكُوْنْوَا يبَادَ ألم 
إخواتاً» . وروي : أن النبيَ بل قال : « تَهَادُوَا حابرا »20 . وقال كله : « لمُؤْمِنُوْنَ 


كالتكان »با يش بغضهم بنضاً ء و : (آخى النبيئٌ يل بين المهاجرينَ والأنصار لما 


)00( أخرجه عن أبي هريرة البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥۹٤‏ ) » وأبو يعلى في « المسند » 
٠ ) 7148(‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » 114/3 ) في الهبات » والقضاعي في « مسند 
الشهاب » ( 10۷ ) قال عنه الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير » ( 6١/8‏ ) بعد أن ذكره عنهم : من 
طريق محمد بن بكر » عن ضمام بن إسماعيل » عن موسئ بن وردان به وإسناده حسن . وانظر 
أيضاً طرقه وشواهده عند الزيلعي في « نصب الراية » ( ٠١١/١‏ ) » والسخاوي في المقاصد 
الحسنة »( 767 ) » والعجلونى فى ١‏ كشف الخفاء ©( 1١97‏ ) . 

(۲) أخرجه عن أبي موسئ الأشعري رضي الله غنه البخاري (7443) في المظالم » ومسلم 
ا 

(۳) ثبتت ااا صلوات الله وسلامه عليه بين أصحابه المهاجرين والأنصار على سبيل الإرفاق 
وتأليف القلوب والمواساة » وليذهب عن اا وحشة الغربة » وليأنسوا بالأنصار بدلاً عن 
الأهل والعشيرة ومفارقة الوطن » وكان ذلك أول مقدمه المديئة المنورة » وأذكر أمثلة لذلك 
مؤاخاته صلوات الله عليه وسلامه : بين أسيد بن حضير وزيد بن حارثة » وإياس بن البكير 
والحارث بن خزمة » وأبي أيوب ومصعب . واب بن التيهان وعثمان بن مظعون » وثابت بن قيس 
وعمار » وجابر بن عتيك وخباب بن الأرت » وجعفر ومعاذ بن جبل » وحاطب وعمر بن = 


۳۱٦‏ كتاب الشهادات 

وإلّما العصبيُّ المذمومةٌ : أن يُبغضّ الرجلٌ قوم لأنّهم مِنْ بني فلانِ مِنْ غير إساءة 
منهم إليهِ . فإِنْ أبغضَهُم بقلبّه دونَ أن يظهرَ ذلكَ على لسانه. . ور في شهادته 
عليهم ؛ لأنّ ما في القلب لا يُمكنُ الاحترارٌ من » فإِنْ ظهرَ ذلك على سانو ؛ بن 
يول 7 ليه ودعو إلئ عداوتهم مِنْ غير أن يَظهرَ منه فيهم فحششٌ ولا شتم. . قال 
بن الصبّاغ : فون كان ذلكَ في أَمر الدّينِ. . لم تر شهادنّة بذلكَ » ون كانّ ذلكَ في 
ر الدنيا. نهر عدق لهم ولا تيل ا ا لأجل الجبارة + 
وقال الشيخ أبو حامدٍ : إذا تكوّرَ ذلك منة. . فَسّقَّ ورُدَّثْ شهادتهُ . وَإِنْ كانَ 
يَشْتمُهم ويفحشُ عليهم بالقول. . فهو فاسقٌ ولا تَقَبَلُ شهادتُةُ على أَحدٍ . 


1 


فرع : [رد بعض الشهادة] : 

وإذا جَمعَ في الشهادة بينَ أمرين ۽ فرت شهادثةُ في أحدهما. . فهل ترد في الآخَرِ ؟ 
يُنظرٌ فيه : : فن ردت للعداوة ؛ ep‏ أو قطعَ عليه 
الطريق وعلئ غيره. وت ھا ¢ لأنَّ هذه الشهادة تتضِمّنٌ من الإخبارٌ عَنْ عداوة : 


وإِنْ رُدثْ لغيرٍ العداوة ؛ بان يَسْهِدَ على رجل أله عَصب مِنْ أيه ومِنْ أجنبيٌ عيناً. 
ا ا يّ ؟ فيه قولانٍ : 


4 


= الخطاب » وحاطب وعويم > وحذيفة وعمار » وخالد بن البكير وزيد بن الدثنة › وأبي دجانة 
وعتبة بن غزوان » وأبي رويحة وبلال » والزبير وكعب » والزبير وابن مسعود » وزيد بن الخطاب 
ومعن بن عدي » وسالم وأبي عبيدة » والسائب بن عثمان وحارثة بن سراقة » وسعد بن خيثمة وأبي 
سلمة بن عبد الأسد › وسعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن معاذ وسعد بن أبي 
وقاص » وسعد بن معاذ وأبي عبيدة » وسلمان وأبي الدرداء » وسلمة بن سلامة وأبي سبرة بن أبي 
رهم » وسهل وعلي » وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك » وعاقل ومبشر » وعاقل ومجدر › 
وعامر بن البكير وثابت بن قيس » وعباد بن بشر وأبي حذيفة بن عتبة » وعبد الرحمن بن عوف 
وعثمان » وعبد الله بن مظعون وسهل بن عبيد » وأبي عبس وخنيس بن حذافة » وعويم بن ساعدة 
وعمر بن الخطاب » ومحمد بن حاطب وأبي عبيدة » ومحمد بن مسلمة وأبى عبيدة » ومعاذ بن 
الحارث ومعمر الجحمي ٠‏ ونوفل بن الحارث والعباس بن عبد المطلب » انظر هذه المؤاخاة في 
فهرس ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 0۸-0٦/۲١‏ ) . 

)١(‏ في نسخ : ( يؤلف ) . ألبهم : طردهم ٠‏ وتألبوا : اجتمعوا 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1¥ 


وو ١‏ 0 ٍ 
ترد ؛ لأنها ردت في حقٌّ أبيه للتهمةٍ » ولا تهمة عليه في شهادته 


مسألة : [توبة القاذف وقضيّة قبول شهادته] : 

إذا قذف الرجلٌ محصنة أو محصناً » فوّجبَ عليه الحدٌ ولم يُسقط ذلك عَنْ نَفْسهِ 
ية ولا لعان.. فقذ ذكرنا : أله يفسقٌ بذلكٌ وثرةٌ بو شهاديّةُ . وإذا تاب. . فإنَّه 
لا مقط عن تَفْسه الح ويول عد التفسيق باد لاف + وتُفيل شهادتة عندنا بوبه قال 
عَمَرُ مِنّ الصحابة . ومِنَ التابعينَ : عطاءٌ وطاووسسٌ والشعبي . ومن الفقهاء 
ومالك والأوزاعيئ وأحمدُ وإسحاق . وقال شريحٌ والنخعيئ والثوريٌ وأبو حنيفة : ( لا 
قبل شهادتة بدا ) إلا أنَّ أبا حنيفة قول : ( لا ترد شهادةٌ القاذف حب يُجِلَدَ ثمانينٌ › 
إِنْ جُلِدَ ثمانينَ إلا جَلدةً . . كانت شهادتة مقبولةً ) . 

والدلیل علئ أَنَّ شهادتة ترد بتفس القذف قوله تعالئ : « وَلدينَ بس لصتت مهد 
وأ يأ شمه الآية رر : +] فذكر الله القَذْقَ وعلق غلم كن دلا ورڈ 
ل ل ا ا ا ل 
ديناراً وأكرَمَة > فالطاعه أنه جل NE‏ و بتفس الدخول لور 
کک غير القذفٍ. . فقذ خالف ظاهرَ الآية . ولأ الحدَّ كفارة وتطهية ؛ 
بلي قرلة 0 #١‏ الكدؤة كنارات لأهلها : ر التي لاز ا 

برجم TT‏ . فسبّها رجلٌ » فقالَ النيك بلا ا كات 

تبه لؤ تَابَهَا صَاحِبُ مكس . . قبل مِنْهُ » . فإذا كان الحدٌ كمّارة. . لم يكن سبباً رد 
الشهادة » كأستيفاء الديونٍ منه . 


سس اس مغر وه ام سر و 


والدليل عل يك شهادة القاذف ۽ تقل ! إذا تات قوله تعالى 0 اباك مهاده أبنأ 


(۱) في نسخة زيادة : ( ماعر ) . 
(۲) في نسخة : ( عليه ) . 


۳1۸ كتاب الشهادات 
وليك هم الْقَسِمُنَ ل إل لن بأ € الور : :-ه] » فذكر الله تعالئ الاستثناءة عقيبَ رد 
الشهادة والتفسيق » فأقتضى الظاهرٌ رجوعَةٌ إلى كل واحدٍ منهُما ؛ لأنّه يمل لكل 
وال يما ل رجلٌ لامرأته : هي طالقٌ وعبدُة حو إِنْ شاء لله. . ف 
الاستثناءً يرجم إليهما" » وعَودٌ الاستثناء إلى راا لأنّه کہ » 
والتفسيقٌ شر" مخرج ابر »والاستنة الم بر جع إلى الحكم دود الحَبرٍ کا 
قال لرجل : أَعطٍ زيداً درهماً اد - إلا أن دحل الدار. . فإنَّ الاستثناء 
يَرجع TS‏ . وروئ عَمَرُ : أَنَّ الب يل قال : « تَوْبَةُ آلقَاذِفي إكذابة 
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ف > فإذا تات . قلت شَهَادَتَهُ 6 وهذانص . 


فال 1 ت ا ا 


ف 


وکل مَنْ فعلّ معصية . . فإنه ي © الوه يني ؛ لقوله ياد وهو على المنبر : « یا انها 
اشنا انا ان تمي ر لا ترز وإذا تات. . قبل الله توبةُ ؛ لقوله تعالئ : 


ودی إا فَمَلُوا مََحِسَةٌ أ أو ظلموا أنفسهم كر دکروا آله فاسغقروا ليو او 
الله اليه [آل عمران : 180] . وروي : J:‏ آله ت تش ماقا 


إذا ثبت هذا : فالتوبة توبتانٍ : توبةٌ في الظاهر » وتوبةٌ في الباطنٍ . 
فأمًا التوبةٌ فى الباطن ‏ وهئ : التوبة فيما بِيئَهُ وبينَ الله تعالئ - فينظرٌ في المعصية 


. ) في نسخة : ( عليهما‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( أقوئ ) . 

(۳) في نسخة : ( جرح ) . 

› )759 /0 ( » الدر المنثور‎ ١ أخرجه عن عمر الفاروق ابن مردويه كما أورده السيوطي في‎ )٤( 
توبتهم إكذابهم أنفسهم › فإن كذبوا‎ ١ : والمتقي الهندي في « كنز العمال » ( 1017 ) بلفظ‎ 
. » أنفسهم قبلت شهادتهم‎ 

(5) أخرجه من طريق ابن المسيب عن جابر بن عبد الله ابن ماجه مطوّلاً ( ٠٠۸١‏ ) فى إقامة الصلاة › 
والببهقي في :9 السين الكبرى ٭ ( ۷۱/۳ € وف إستاده على بن زد .بن اجدعان + وعيد الله بن 
العدوي يضعمان في الحديث . ١ ١‏ 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۳۱1۹ 


فإ لم جب بها حقٌ لآدمي ولا فرتعالئ ؛ بأن ل أمرأة أجدية اكوا و 
أشبّه ذ yS‏ 
ذلك في المستقبل » فإذا أتئ بذلك. . فقذ أت بما يَجبُ عليه » ثم القبول إلى الله 
ا 

والدلیل عليه : قوله تعالئ  :‏ ولت إا ملوأ َة أَوَ موا نمسم 4 الآية آل 
عمران : 18] فجَعلَ التوبة مِنْ ذلك الاستغفارٌ وأَنْ لا يُصِرَوا على ما قعلوا . 

ون وَجبَ بها حقٌ. . فلا يَخلو : إِمًا أَنْ يكو لآدميٌ أوشرتعالئ . 

فن كان لآدميٌ : فالتوبة مِنْ ذلك : أَنْ يندم على ما فَعلَ » ويَعزمَ على أَنْ لا يَعودَ 
إلئ مثل ذلك في المستقبل » ويُؤدٌيَ حقّ الآدمي » فن كان مالا باقياً. اك 
تالفاً. . وَجبَ عليه ضمائهُ » ون لم يَقدِز عليه سألّ صاحبَة حبةُ أن يبرئَهُ من » فن لم يُبر 
ل ا لال ا E‏ 
الحقٌ على البدنِ ؛ كحدٌ القذف والقصاص . . أشترط محَ الندم والعزم على أَنْ لا يعود 
إلى مثله أَنْ يُمكُنَ صاحب الحقٌّ مِنِ أستيفاء الحقٌّ منهُ ويعرض ذلك عليه ؛ لِمَا روئ 
النخعييٌ : ( أن مر بن الخطاب رضي اله عنة رأئ رجلا يُصلّي مع النساء » فضرية 

دة » فقا له الرجلٌ : واللإنْ كنت أحسنتٌ. . فقذ ظلمتني » ون كنت أسأتُ. 
فنا لمكي فان له شك رقي ا ت ل 0 
قال : لا » فآفترقا على ذلك » ثم لمَيَُ عُمَوْ رضي الله عن من الغ » فتغير لون عُمَرَ 
رضي الله عنة » فقا له الرجل : يا أميرَ المؤمنينَ » أرئ ما كان مي قد أَسرعَ فيك ؟ 
قال : أجل » قال : فأشهذ أني قد عَفوتٌ عنكٌ )20 . 

فن لم يتقدز على صاحب الحقٌ. . نوئ أنه إذا قَدَرَ عليه. . سَلَّمَهُ نَفْسَهُ لحم . 

ا ل ا > فإن لم 
يُظهز ذلك . . فالأولئ أن يُسوَهُ في(" تفس ولا يُظهِرَهُ ؛ لقوله يكل : ٠‏ مَنْ أنه 


0غ( أرود خبر عمر الفاروق أبو يوسف في « الخراج “( ص/ 519 ) . 
)۲( في نسختين : ( يستره عل ) . 


۳۰ كتاب الشهادات 
لقَادُوَرَات فيا ١‏ فل بر آل فاد من أندئ لا صف أقدثا عله عد ان 
ولقولو وك : « هَلاَ سره وبك با هرال ؟ » . فن لم يستز ذلك » بل أَظهرءُ على تَفْسو. . 
َم يكن محرّماً ؛ لأنّ ماعزا والغامديّة زا عند الي آل بالزنا ولم کر ضليهما ۽ ذا هر 
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ذلك عليه. . أحتاج أَنْيُطهر َفْسَهُ وتحضرٌ إلى الإمام ويعترف به حت 9 
أنه لا معن إستره مع ظهوره عليه وم وأا ار الظاهرة الي اة بها تيوك الشبهاذة ور 
ولاو . قال اشيم أب حا : فلا تخاو المعصية إا أن تكو قول أ مل : إن انت 
فعلاً » كالزنا واللواط وشرب الخمر والعَضْبٍ. E‏ ؛ لآنّ فِسقَهُ لما 

کان بالفعل . . كانت التوبة منة بالفعلِ » ٠‏ فتمضي عليه مده م يُصلحٌ فيها عَمِلَهُ فيأتي بضدٌ تلكَ 
اا العا #بوقدر أصحابّنا هذه المدَّةَ بسنةِ » ومِنّ الناس مَنْ قدّرها بسن 
أشهر » وما ذكرناة أولن ؛ لأنّ السّنةَ قد تعلّقَ بها أحكامٌ في الشرع : وهي الزكاة » 
والدَّيهُ » والجزية » ومدَّةٌ العُنَهِ . وَإِنْ كانت المعصيةٌ قولاً. . تظرت : فلن كانث كفراً. . 

فالتوبة منها أن يأتي بالشهادتينٍ » فإذا قعل ذلك . . حُكم بتوبته » وعاد إلئ حالة عدالته ؛ 
أنه إنّما حكم بفسقه بالقول » فإذا أتئ , بما ضا ذلك. . فقذ تن بالتوبة ٠‏ ون كانت 
المعصية قذفاً صريحاً. . قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( فالتوبة منه إكذابة لِتفسه ) › 
وآختلف أصحابنا فيما يتحصلُ به تكذيبٌ نَفْسهِ : فقال أبو سعيدٍ الإصطخري : يَحتاج أَنْ 
يقول : كذبت قيّما قلت »ولا أعود إلى مكله +.وبو قال أحمدٌ أبن حتيل 4 لما رو عمد 
رضي الله عنة أَنَّ الي ية قال : « بوبه لاف ذا تَفْسَهُ » ولأنّه قد تقدّمَ منهُ القذفُ , 
فيحتاج أن يرجم عن" بأَنْ يُكذْتٍ تَفْسَهُ فيه . وقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة : 


يستوفي منة الح ؛ 


عع ا 


ول : القذف محوّمٌ ولا أعودٌ إليوا " ؛ لاله قذ تق من القذف » فإذا قال : هو محرم. . 
E NON E O DE‏ 
كلح ارات يمره عاك الإلر بلطا لز e‏ 


. صفحة الشيء : ناحيته » وصفحة الجبل : سفحه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( فيه‎ )0( 

(۳) في نسخة و« المهذب (٠: )۳٤۹/۲ (٩‏ إلى مثله ) . 
(4) في نسخة : ( مصادقاً ) » والمراد : أن قذفه كان باطلاً . 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۳۲١‏ 

وهل يَحتاجُ إلى إصلاح العمل مع ذُلكَ سَنةٌ ؟ فيه قولانٍ > حكاهُما أبن الصبّاغ : 
أَحدُّهما : لا يَفتقرٌ إلى ذلك وبه قال E‏ زلا ع1 

النبيّ بي > ولأنَّ المعصية قول فكمّرتُ”" بالتوبة منها بالقول » كالردّة . 
والثاني : يَفتقَرُ مم ذلك إلى إصلاح العمل سَنَةٌ - ولم يَذكر الشيخانٍ : 


ل 


وا بو إسحاق غيرَهٌ ‏ لقوله تعالئ : #و وَأوْلتِكَ هم اليتون < 
إن الله عقو نحم 4 [النور : ؛-5] وهذا نص . 
ًا إذا شَهِدَ على غيره بالزنئ وم يتم العدد : فإ قلنا : لا يَجِبُ عليه الحدٌ. 

في و علق داه وان قلنا تغل الح فالتوية منة بالقولء وهو أن يقول + 
نَدمثُ على ما كانّ مي » ولا أَعودُ إلى ما أَنَهَمُ فيه . فإذا قال ذلك . . قُبلّتْ شهادئه » 
ولا يُشترطٌ فيه إصلاحُ | 0 
المغيرة بالزنئ ولم يتم العددُ : ( ثب أقبل شهادتكَ ) » ولّم يَشترط عليه إصلاح 
العمل » ولم ينك عليه أحدٌّ . والفرق بِيئَهُ وبِينَ القذفي الصريح : أَنَّ الفسقّ بالقذف 
الصريخ غلم نضا » والفسقّ هاخا بالشهاذة غلم بالاجتهاد ` 

E,‏ قبل التوبة”" ؛ لأنَّ أبا بكرة كانت اغا ه مقبولة » ولان الحَبرَ أوسعُ 
مِنَّ الشهادة ؛ بدليل : أَنَّ الخَبَرَ يُبَلُ مِنَّ الرقيق ولا تُقبَلُ منة الشهادةٌ . 

إن كانت المعصية بشهادة الزور. . فالتوبة منة أن يقولّ : كذبثُ فيما قُلتُ » ولا 
أعودٌ إلئ مثله . قال الشيخ أبو إسحاق : ويشترط إصلاح العمل على ما ذكرناة . وَل 
يَذْكرٍ الشيخ أبو حامدٍ وأَبنٌ الصبّاغ إصلاح العمل . 


وا 


ل لين تابوأ وأ من بحْدٍ 58 


ع 
مسالة : [شهادة العبد والذمي والصبي والفاسق بعد التوبة إذا أعادوا الشهادة بعد كمالهم] : 


وإن شه صبيٌ أو عبدٌ أو ذمئٌ بشهادة. . لم يَسمغها الحاكمٌ » فإِنْ سمعها ثم با 


(1) في نسخة : ( فيكفي ) . 
(۲) في نسخ : ( يقيناً ) . 
(۳) في نسختين : ( توبته ) . 


كتاب الشهادات 
حالهُم. . ردّها » فن بلع الصبيٌ أو أعتقّ العبدٌ أو أسلم الكافدٍ » ثم أعادوا تلكَ 
الشهادة. . قَبِلَتْ . وبه قال أبوحنيفة . وقالَ مالك : ( لا تَُبّلُ ) . 
دليلنا : ١‏ 
الشهادة . 


د هؤلاءِ لا عار عليهم في رڌ شهادتهم ٠‏ فإذا زالَ نقصّهّم وأعادوا تلكَ 
. لم تلحقهم التهمة في إعادتها ٠‏ فقُبلَت . 


وإ شَهِدَ فاسقٌ بشهادةٍ » فَرِدّثْ شهادتة » ثم تاب وأعادٌ تلك الشهادةً » فإِنْ كان 
فِسفهُ غير ظاهر . . لم تقبل الشهادةٌ التي أَعادّها » وإ كان فِسقّهُ الذي تات منهُ كان 
يُظْههُ ولا يَستَهُ. . فهل تقبَلٌ شهادثة إذا أعادها بعد التوبة ؟ فيه وجهان 

حدما لانتل + نا لو کان غ ظا 


والثانى + تفيل + لاله كان تظهةة : فقيلت شهادتة بعد ؤواله ‏ كالعند: إذا أعاد 
شهادتة بعد العتق . 

وقال داودٌ : ( تقبَلٌ شهادتة بعد التوبة بكلّ حال 
وليل 31 ا و ساد ذخات و اغا تلك 
الشهادة. . كان متهماً أنه د 


كان متهماً آنه إِنّما تاب لتّقبَلَ شهادتة ليزولَ عن العارٌ الذي لَحِقَهُ » وك 
شهادةٍ فيها تهمّة . . لم تقبَّل » كشهادة الوالدٍ للولد 


فرع : [شهادة المولئ لمكاتبه بعد أدائه لمال الكتابة] 

َإِنْ شَهِدَ المولئ لمُكاتبه › ث شهادهُ » ثم اى المكاتبُ مال الكتابة فعتقّ » ثمّ 
أعاد تلكَ الشهادة. . فهل تَعَيَنُ ؟ فيه وجهان 

أحدّهما : لا قبل ؛ لأنّها إِنّما رَد للتهمةٍ » فإذا أعادّها. . لَم ثبل » كالفاسق إذا 
أعادٌ شهادتة بعد التوبة . 


والقافي > تل 9ا ا ردت + لاه ج بها إل س بقعا وفك ال لن 
المعنئ » فإذا أعادّها. . قلَّثْ . والأَوَل اصح . 


) في نسخة : ( ذلك‎ )١( 


باب : من تقبل شهادته ومن لا تقبل YY‏ 


فرع : [إعادة الشهادة التي ردت للتهمة أو للعداوة بعد زوالهما] : 
قال الشيخ أ إسحاق : وإِنْ شهدَ رجل عل رجل آنه قذقةُ وزوجتة » فرت 
شهادتة » ثم عفا عَنْ قفو وحَسْنتٍ الحا بينهُما ؛ ثم أعادٌ تلكَ الشهادةً للزوجة ا 
ا ؛ لاما شهاة كت للهمة فلم ثل وإن زالت التهمةٌ » كالفاسق إذا كث شهادة 
ثم تاب وأعاد الشهادة . 
قال المسعوديٌ [في «الإبانة ]٠‏ : إذا ردت شهادتة لعداوة ظاهرة » فَزالَتْ تلك 
العداوةٌ وأعاد تلكَ الشهادة. . فهل قبل ؟ فيه وجهانٍ » كالفسق الظاهر . 
َإِنْ شَهِدَ لرجل أَخَوانِ له بجراحةٍ لم ندمل وهُما وارثاة" » فكت شهادتُهُما 
فأندملت الجراحةٌ وأعادًا تلك الشهادةً. . ففيه وجهان : 
أحدهما : قبل ؛ لأنّها ركت للتهمة » وقد زالت التهمة . 
والثاني : لا تفيل ٠‏ وهو ظاهِرُ المذهب ؛ لأنّها رُدّثْ للتهمةٍ فلم تقل » كالفاسق 
إذا عاد شهادتّهُ بعد التوبة . 


0 ا 


€٤‏ كتاب الشهادات 


بابٌ عددٍ الشهود 


الحقوق على ضَربَينِ : حقوقٌ للرتعالئ » وحقوق للآدميِينَ . 
فما ( حقوق الله تعالى ) : فعلن ثلاثة أضرب : 
قير + E‏ الأبارسة ووو وهو جد الزقة +القوله تال و يلين ينون 


المخصتاتٍ ثم لر يأو رمق شه الآية [النور : 4] فأخبر أَنّه : ES‏ 
إل بن يأني بأَربعةٍ شهداء علئ الزنئ » فدلَ على : أن الزنئ لا يشت بقل مِنْ أربعةٍ 


رک سر 


شهداءَ » ولقوله تعالئ : وای اتر اة عن ا تتابكم اتاق دوأ هن أريصَة 
منم € الآية [الساء : ]٠6‏ فذكر الله : أنّه لا يَبثٌ الزن CEB‏ 


مقتضئ الاية 7 وروئ أبو هريرة رضي الله عنة ا : أل سعدا قال : : يا رسول الله 
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إن وَجدثُ مع آمرأني رجلا » أنأمهلة 2 کا او نهدا »قال « نَعَمْ » فشبتَ 


أنه : لا شر يبت إلا بأربعة شهداء . ولأَنّ الزنى لا يتم إلا ِن تَْسَينٍ فيصيرٌ كالشهادة علئ 
فعلينٍ ع وق قد مده ESE‏ في الشهادة بذلكَ . وحكي عَنْ 
عطاء و ایآ لمان یاو تحور كلؤثة جال و اران 

دليلنا : قوله تعالئ : م ل ياوا بأَريمَة شه [النور : ]٤‏ » والهاءٌ" بعد لثلاثة إلى 


العشرة إِنّما تدخلٌ فى عَددٍ المذگر دون المؤلث : 

وروي عَنِ الزهريٌ : أنه قال : ( مة مضت سنه رسول الله والخليفتينٍ مِنْ بعده أن 
لا قبل شهادةٌ النساء في الحدود ) . وأا اللُواطٌ : فلا يعبت إلا بأربعة شهداء . 

وقال أو حيفة ‏ ( يكبت يشاغدين )قزم ذلك غل اأص أن اللواط لا و جت 
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الحد . 


ORE 
. أي أن العدد من الثلاثة إلى العشرة يخالف المعدود تذكيراً وتأنيثاً‎ )۲( 


باب : عدد الشهود Yo‏ 
دليلنا : أَنَّ الله تعالن . سمَاهُ فاحشة ؛ لقوله : #أَبَأْنوْنَ أَلْسَحِمَدَ € [الأعراف : ]۸٠‏ 
وأَخبرَ : أذ الفاحشة لا تبت إلا بأربعة شهداء ؛ لقوله تعالئ : وال يتيك الْشَحِمَةَ 
ا ا ولا بي عله اما وا يرحت جد الزن وأغلط 
منة » فلم ثبت إلا بأربعة شهداء كالزنئ . 
وَأَمَا إتيانٌ البهيمة : فإِنْ قلنا : إِنَّ الواجب فيه القتلٌ أو حدٌ الزن . لم يَثبثْ 
بأربعة شَهووء كخ الزن + ون قلنا * إن الوائجت فة التغرية .+ فيه وجهان : 
أحدّهما : لا يبت ت إلا بأربعةٍ ؛ أنه فرج حيوانٍ تَجِبُ بالإيلاج فيه العقوبة ٠‏ فأعتبر 
في الشهادة عليه ار کال 
والثاني : أله يبت بشاهدَينِ ؛ لأنّه لا يُلحقٌ بالزنئ في الحدٌ » فلم يُلحقْ به في 
الشهادة . وَالأَوّلُ ًص . 
والقسمٌ الثاني ِن حقوق اف تعال وهو TS‏ 
يبت إلا بشاهدَينٍ ؛ لأنّه , يت مِنْ فرو » فجارٌ إنبائهُ بشهادة رجلين » > بخلافب الزن 
القسم الاد : هو الإقرارٌ بالزنئ » وفيه قولانٍ : 
أَحدهما : يَثبتُ بشاهدين ؛ لأنّه إثباتُ إقرارٍ » فَقُبلَ مِنٍ أثنينٍ » كالإقرارٍ بسائر 


ار 


ع 


سه ره 


والثانى : لا ید يعبت إلا بأربعةٍ شهداء ؛ لأنّه سببٌ يَثبثُ به حدٌ الزن » فأعثبرَ فيه أربعةٌ 
زرو اراد سان لقال .+ 

وإ كانَ المقو أعجميًاً. . ففي عَدَدٍ المترجمينَ عنهُ وَجِهانٍ » بناءً على القولين في 
الإقرارٍ بالزنئ . 


ولا مدخل لشهادة النساءِ في هذين القِسمينٍ ؛ لما ذكرناة مِنْ حديث الزهريٌ : 


ف 
مسالة : [قبول الشهادة لحقوق الله من غير دعوئ وماذا لو تطاول الزمان على شهادة الزنى؟] : 
تقبَلُ الشهادة على حقوق الله عر وجل ؛ مثل الزن » وشرب الخمر » والقتل في 
المحاربة » والردّة » مِنْ غير دعوئ ؛ لأنَّ الحقًّ للرتعالئ وليسَ هناك مُدَّعَ ٠‏ 


N 
يو 4 سی رتم فق . ویک هة‎ 1 4y: دليلنا : قوله تعالی‎ 


يقبت بالشهادة علق الور »فوب أن ثبت معٌ تطاول الزمانٍ » كسائر الحقوق . 


0) 


فرع : [شهادة أربعة على زان وحكم تعدد المجلس أو غيبتهم أو موتهم قبل الحكم] : 
وإذا شَهِدَ أربعةٌ على الزنئ. . وَجبَ الحدٌ على المشهودٍ عليه » سواءٌ شّهدوا في 
مجلس واحدٍ أو في مجالس . وقال أبو حنيفة : ( إذا شهدوا في مجالسَّ. لم يتبسن 
ازور كار نه ريع e‏ 
دليلنا : قوله تعال : « ثم لر بأ َو ہل الآية اتور : 4) ولم فرق لاك 
خی ف يعبت بالشهودٍ إذا شّهدوا به في مجلس . ثبت وإِنْ شّهدوا به في مجالس كسائر 
00 
أن كلّ شهادةٍ جار للحاكم أن يَحكم بها مع حضور الشهودٍ وحياتهم. . جا 
ان 
مسالة : : [نقصان نصاب الشهادة في الرّنى] : 
وإذا شهدوا على الزنا ولم د يه العددٌ ؛ بِأَنْ شهدَ على زنى ثلاثة أو أ 


حدٌ الزنئ على المشهودٍ عليه » وفي الشهودٍ قولانٍ : 
اهيا اهم لوا يذو .ول تفرد نول ا ب مهاد .وله وة + 


. ) في نسختين : ( حقٌ‎ )١( 
. ) في نسخة : ( القول‎ )0( 


باب : عدد الشهود ۷ 

لقوله تعالئ  :‏ لن به المحصكدت ثم لديو بأريعة شه الآية [النور : ]٤‏ فذكرٌ الله القاذفٌ 
بيْنَ كمه ٠‏ وأنّ إذا لم يات بأربعةٍ شهداء E Es‏ 
ورُدّثْ شهادتّة . وهو الآيةٌ لا تتناولٌ الشاهد في الزنئ ؛ لاله قد لا يُحدُ ولا يُفْسَقُ ولا 
تر شهادتة وإن لم يأب A OLE‏ : إذا أت بثلاثة 5 شهداة مَعَه “هذل علرا:: 
أنه ليسَ بقاذفي إذ لو كان قاذفاً. . لَمَا حالف سائ ر الَف . ولأنّه أضاف الزنا إليه بلفظٍ 
الشهادة عند الحاكم فلم يكن قاذفاً » كما لو تم عَددُ الأربعة مرولا ل كنا > يسك 
عليهمٌ الحذ إذا لم يتم العدة. لاك اق الايد الشهادةٌ على الزن أصلاً ؛ 
لان الشهود لا يُمكنهمُ التلقّظْ بالشهادة على الزئئ دفعة واحدة » وإنّما شه واحدٌ بعد 
واحدٍ » وكذلكَ كل واحلٍ منهُم يتوت عَنِ الشهادة خوفآ ِن أن لا يتم العدة فيَجبَ 
عليهِمٌ الحدٌ » وإذا كان ذلك يفضي إلئ هذا. . لم يصح . 

و القول الثاني: نهم قَذَنَهٌ » ويّجبُ عليهم حدٌ القذفي » ويُفْسّقونَ » ورد بو شهادثهُم 
وهو المشهورٌ من المذهب وبه قالَ مالك وأبو حنيفةً لِمَا روي : ( أن أربعة حضروا عندَ 
عليّ رضي الله عنة لِيَشهدوا على رجل بالزنئ » فصرّح ثلاثةٌ منهّم بالشهادة بالزنئ عليه ولّم 
يُصرّح الرابع »> بل قال : رأيتهّما في ثوب واحدٍ » فلن كانَ لهذا زنئ. . فهو زانِ » فَجَلدَ 
علي رضي الله عنه الثلاثة الذينَ صَرّحوا بالشهادة بالزنئ » وعزَّرَ الرجلّ والمرأة )"2 . 

وروي : ( أَنَّ عُمَرَ رضي الله عن أستخلف المغيرة بنّ شعبة على البصرة » فكانّ 
نازلاً في سفل دار » وكانَ أبو بكرة ات وشبل بن معبدٍ وزيادٌ في علو الدارٍ » فهِبّتْ 
ريځ ففتحت الباب وفع الستر » فرآوا المغيرة بين رجلي آمرأةٍ » فلمًا كان يِن الغدِ. . 
E‏ : تنح عَنْ مُصلاًنا » فكتب ذلك إلى 
عُمَرَ رضي الله عنةُ » فاستحضر عمرٌ المغيرة”' بنَّ شعبة إليه والشهود » فلم قَدِموا على 
عُمَرَ رضي الله عنة. . شَهِدَ أبو بكرة ونافعٌ وشبلٌ بن معبدٍ على المغيرة بالزنئ وصرّحوا 
عليه به » فلمًا اراد زياد أن يَشْهِدَ. . قال عُمَدِ رضي الله عنهُ هذا رجلٌ شاب ولا يَسْهِدُ إلا 


2000 أخرج خبر علي رضي الله عنه عن أبي الوضيء عبد الرزاق في « المصنف » ( ١7078‏ ) » وابن 
حزم في « المحلئ » ( اللروه؟). 
(۲) في نسخة : ( فأشخص المغيرة ) . 


4م كتاب الشهادات 
بحل إن قاء اه فال زا أعا ترق فلا اسهد بوه ولي رايت أمرا كرا 
قبيحا ؛ رايت آستا تنبو“ ٠‏ ونّفساً تعلو » ورجلَينٍ كأنّهما أذنا جمار » ولا أدري 
ما وراءَ ذُلكَ ؟ فقالَ عُمَرُ رضي الله عنهُ : الله أكبك وجلدَ الثلاثة الَّذينَ صرحوا 
بالزنئ ) . وكانَ ذلك بمحضر م مِنَ الصحابة رضي الله عنهم ولّم يُنكر عليه أَحدٌ . 
ولأنّهم أدخلوا المعرّة”" عليه بإضافةٍ الزنئ إليه بسب لم يُسقطوا به إحصائةُ » فجارٌ 
أن يجب عليهمٌ الحد » كما لو قذفوه صريحاً . فقولا : ( بسبب لم يُسقطوا به 
إحصاتة ) أحترازٌ م ِنَ العدو إذا تمّ» ولأنا لو َم وجب عليهم الحدّ. الل اهاد 
علئ الزنى طريقاً إلى القذفي ؛ لألّه يودي إلى أن(" الإنسانَ يقذف إنساناً بالزنئ ولا 
يجب عليه الحدٌ حى ولو شهد“ عليه عندَ الحاكم » ولا سبيلَ إلى ذلكَ شرعاً . 

إن قل © فالمبحابة كلهم عدون لآ فاق قبي © ولايد هامنا مخ تفشيق المغير 
أو الشهودٍ عليه ؟ فالجواث : آنا لا تقطع بتفسيق أحدهم ؛ لاله جور أن يكونٌ المغير 
ترج تلك المرأة سرا » وكان ِن مذهب عُمَرَ رضي الله عن جلد من تكح سرا ٠‏ فل 
واا ع و 046لا عرفا ين أن علد ُعْمَوْ رضي الله عنة ؛ لاله 
راد ما تزوّجيُها ظاهرا"" » وحَمَلَ الشهودٌ الأمرّ على الظاهر :أن هذا الفا ارا 
ليست بزوجة له زنى . 


5 
ت 
و 
0 


فرع : ادها أحد الا رة الود نال ا سيت الو اوغ ةا 
وإِنْ شَهِدَ أربعةٌ على أمرأةٍ بالزنا وأَحَدُهُمْ الزوج. . فإنَّ شهادة الزوج لا تقب عليها 


للك استاً تنبو : الاست : العجز والدبر . تنبو : ترتفع . 

(۲) فى نسخة : ( المغيرة ) . 

E E EE 

) في نسخة : ( إلا ويشهد عليه الحاكم‎ )٤( 

(0) في نسخة : ( منهم ) . 

)3( سلف وأورد الحافظ في « تلخيص الحبير “( ۷١-۷١ /٤‏ ) هذا التعليل » ثم قال : وهذا لم أره 
منقولاً بإسناد » وإن صح كان عذراً حسناً لهذا الصحابي . واسم المرأة التي رمي بها أم جميل 
بنت محجن ابن الأفقم الهلالية » أفاده البلاذري . 


باب : عدد الشهود ۳۲۹ 


ولا يَجبُ عليها الحدُ » وهل يَجِبُ حدٌ القذفي على الشهود الثلاثة غير الزوج ؟ عل 
القولين . وأما الزوجُ الف أصحاتنا فل : 

فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ ؛ لاله أضاف الزنا إليها بلفظ الشهادة » فهو كالثلاثة . 

ومنهُم مَنْ قال : يجب عليه الحدٌ قولاً واحدا ؛ لألّه مَمّنْ لا تَقبَلُ شهادتة عليها . 
فهو كما لو قذقها صريحاً . وإ شهد أربعةٌ على رجل بالزنا » فر الحاكمٌ شهادةً 
أحدِهم . . فإنَّ الحدّ لا يَجبُ على المشهود عليه بالزنئ ؛ لأَنَّ عَدَمّ العدالةٍ كعَدَم تمام 
العَدَّدِ . وهل يَجِبُ الح على الثلاثة العدول ؟ يُنظرُ في الرابع الذي ردت شهادتة : 

فإِنْ رُدّثْ شهادثهُ لسبب ظاهر » كالصغر والرقٌ والكفرٍ والأنوثة. . ففي وجوب 
الحدّ عليهم قولانٍ ؛ لأَنّهم مفرّطونٌ في الشهادة مع . 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : وينبغي أن يَجبَ الحدٌ على الرابع مع هذه الأسباب قول 


ا 
م ساب 


واحداً ؛ لاله لكا شهد معَ عِلمه أله لا بُقبَلُ. ا فة ضرا 

وإ رُدَْ شهادثة مر خفيٌ ؛ بأَنْ كانَ عدلاً في الظاهرٍ » فلمًا بحت الحاكمْ عَنْ 
حاله وَجِدَهُ فاسقاً في الباطن. . ففي وُجوب الحدّ على الثلاثة طريقانٍ » ومِنْ أصحابنا 
مَنْ قال : فيهم قولانٍ ؛ لآَنَّ العدالة الباطنة معتبرَةٌ كالعدالة الظاهرة . 

ومنهّم مَنْ قال : لا يَجبُ عليهمٌ الحدٌ قولاً واحداً ؛ لأنّهم غير مفرّطينَ في 
الشهادة ؛ لأنَّ العدالة الباطنة لا يعلمُّها إلاً الحاكم عند البحث عنةُ . 


فرع : [شهد أربعة بالزناثم رجع أحدهم أو كلّهم] : 
وإِنْ شهد أربعةٌ على رجل بالزنا » فرَجعَ واحدٌ منهم قَبَْ أن يحكم بشهادتهم. . لَم 
يزم المشهود عليه حدٌ الزنا ؛ لأَنَ بين عليه بالزنا لّم تدم » وهل يجب حدُ القذفي على 
الراجع ؟ أختلف أُصحاينا فيه : فقالَ القاضي أَبو الطيّب : فيه قولانٍ ؛ لأّه ضاف الزنا 
إليه بلفظ الشهادة عند الحاكم . 
e‏ 
عمدت إلى الشهادة. . فقدٍ أعترف بالقذفي » ون قال : أخطاتٌ فرط كاذك 


54 
أمَا 


وأمًا الثلاثة الذينَ لّم يَرجعوا. . فالمنصوص : ( أنّهم لا يُحِدُونَ ) . 

عن اماد ال یرب الد عم ران قال ال أب امه 
وينبخي آذ لا يُحكئ هذا ؛ أنه لا شيءَ . 

ارجا کی . وجب عليهم الحدٌ قولاً واحداً . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه“ قولان E‏ 

وإِنْ شهة أربعةٌ علئ آمرأٍَ بالزنا » وشهة أرب نسوة أنّها بكر . . لّم يجب الحدُ على 
ا 


و چ 


ليلنا : أله يحتملٌ أَنَّ البكارة أَصليّةٌ » وذلكَ شبهة في سقوط الحدّ عنها » ولا يَجبُ 

E hS 
O E E 

وأا قزق الأحن : فتنقسم على ثلاثة أقسام : 

أَحدُها : ما هوّ مال أو المقصودٌ منة المالٌ ؛ مثل اا 
والغصب ٠‏ والشفعة » والعارية » والإجارةٍ » والوصية له » وما أَشبهَ ٠‏ فهذا ثبت 
بشاهدَينٍ أو بشاهدٍ وآمرأتين ؛ لقوله تعال : ا يس کیا ميته لاي 
البقرة : 518 » والدّينُ المؤجّلُ لا يكون إلا اللّمنَ في البيع أو المسلّمَ فيه أو الأجرة أو 
الصدَاق أو عوَضَ الحُلع » فإذا ثبتَ ذلكَ في الدّينٍ . . ثبت في غيره مِنّ المال مثله . 

القسمُ الثاني : ما ليس بمالٍ ولا المقصودٌ منهُ المالٌ ويَطْلعٌ عليه الرجالٌ ؛ 
N E EE‏ صيّةِ إليه » وقتل العم » 
والحدودٍ وما أَشبهَةُ. . فلا ثبت إلا بشاهدين 6 ولا تبث ؛ تعبت بشاهدٍ وآمرأتين » وبه قال 
الزهريٌ والنحَعئ ومالك . 

وقالَ أبو حنيفة : ( التكاح يَبتٌ بشاهدٍ وآمرأَنِينِ ) . وقد مضئ الدليلٌ عليه . 


5 في نن( : 


باب : عدد الشهود ۳1 


وقال الحَسَنْ البصريٌ : لا يث يثبت القصاص ذ في التّفْس إلا بار 
ودليلنا :“أله ري القضاصن كت اكان ١‏ الا في الطَّرّفيٍ . 


ين 


فرع : [ثبوت مقدار المهر بشاهدٍ وأمرأتين وماذا عن الخلع] : 

وإِنْ أتفقّ الزوجانٍ على التكاح وأختلفا في الصدّاق.. فإنَّه يتبث بالشاهدٍ 
الاو ا ل EE‏ 
بشاهتين + لله لبن تمان . وإِنِ أدّعئ الزوح الحْلعَ وأنكرت المرأةٌ. . ثبت ما أدَعاهُ 


2 


الزوجٌ عليها بشاهدَينٍ وأمرأَتِين ؛ 1 


3 : [ادعاء العبد المكاتبة] : 
نِ أدّعئ العبدٌ على سيَّدِهِ أله كاتّبَهُ وأنكرٌ السيّدُ. . لم يُحكَمْ عليه بشاهدٍ 
اه 
فان آتفقا على الكتابة وأختلفا في قَدْرٍ المالٍ » أو أكعئ المكاتبٌ أَنَّه قد أَدّى إليه 
RT‏ السنة"" نقيت ذلك بالكامق لمر انين + 1 
شهادةٌ على المالٍ . 
وإِنِ أدّعئ المكاتبُ آنه أَدَىْ إليه النجم الأخيرَ أو أَبرَهُ من وأَنكرّ السيّدُ » فأقام 


مله 


المكاتبُ على ذلك شاهداً وأمرأتين. . ففيه وجهانٍ : 


ت 


أحدهما : بحم بذلكٌ ا ا غ 
والثاني : لا يُحكُمُ بذك ؛ لاله في الحقيقة شهادةٌ على العتق . 


» . الإجماع » ( ۳۸ ) فقال : وانفرد الحسن البصري فقال.‎ ١ أورده عن الحسن ابن المنذر في‎ )١( 
الأوسط » قال : الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لا تجوز إلا بشهادة أربعة . ونقله‎  يفو‎ 
.2)١59/4(و‎ ) ۹۸/۸ ( » وابن قدامه في « المغني‎ » ) 5١٠٠/9 ( » ابن حزم في « المحلى‎ 
. وذلك في العمد‎ 

(۲) في نسخة زيادة : ( ذلك ) . 


فرع : [ادعى على رجل سرقة نصاب أو أغتصاب مال منه] : 

وإِنِ أدعئ علئ رجل أله سَرقَ منهُ نصاباً مِنْ جرز مثله ممّنْ يطح بسرقة ماله » وأنكر 
السارق » فأقامَ عليه شاهداً وآمرأَنِينِ. . لم يجب على السارق قطمٌ ؛ لألّه ليسَ بمالٍ » 
ويُحكم على السارق بالمال المشهودٍ به . 

وحكئ المسعوديٌ [في «الإبانة »] قولاً آخَر : أنه لا يُحكَمُ عليه بالمالٍ » كما 

والمشهورٌ هو الأول ؛ لأَنَّ هذه اليه تَعلّنَ بها حُكمانٍ : القطعٌ والغُرمُ » وقد يَنفردُ 
الغرمٌ عَنِ القطع ؛ وهو : إذا سرق مِنْ مال أبيه . 

فإذا أدعئ رجلٌ علئ رجل أله عَصَبَ منة مالا فأنكر » وحلفف المدّعئ عليه بطلاق 
آمرأته أله ما عَصَبَ منة » ثم أقام المدّعي شاهداً وآمرأَتِينٍ . . قال الشافعئٌ رحمة الله 
ان :لعإل يدك الساعي بالمال اتی عيذ :هد لبجل الجر آنا بولا يكم عرز 
المدّعئ عليه بالطلاق ؛ لأنّهِ لِيسَ بمال ) . 

قال أبو العبّاس : هذا إذا حلفت بطلاقي أمرأته قبل ثبوت العَضب ٠‏ فأمًا إذا ذا ا 
المدّعي شاهداً وأمرأتينٍ أله عَصَبَ منة ‏ ثم حلف المدّعئ عليه بطلاق أ برا 
ما غعَصَبَ منة. . فإنَّه يُحَكُمُْ عليه بالطلاق ؛ لأنّا قد حَكمنا عليه بالمّصب قَبْلَ الطلاق » 
فإذا حلفت. . حكمنا عليه بالحنث . 


فرع : [ادعئ علئ علئ رجل قتلاً أو جناية] : 

لاا ؛ فأقام”'" عليه شاهداً وأمرأتين. . لم 
بت القضاضة ولا الدية . 

فإِنْ قيلَ : فهلاً أوجبتُمْ الديّة كماقلتّم فيمَنْ أَقامَ شاهداً وآمرأتين أله سرق من 
نصاباً : أَنّه لا يَجبُ عليه القَطمُ ويَجبُ عليه العُرم ؟ 


. ) في نسخة : ( فأقام المدعى عليه‎ )١( 


باب : عدد الشهود r‏ 


4 . غخ مو 8 0 ا م 

قلنا > القرق ها د الشهادة بالسرقةٍ توجبٌ القَطمَ والعْرمَ على سبيل الجمع , 
فإذا كانت البيّنةٌ ممًا لا يبت ينب بها القَطع . . بقي الغْرمٌ والجناية التي يجب بها القَوَدُ ‏ في 
اجن القولَينٍ - والأرشن نلا غ : والثاني : عدن الحذ كي له مكدر ما يت 
أَحَدُمُما بالاختيارٍ » فلاو ال ارج ف ال نينا ما رها اف 
مقتضى الجناية التى يَجِبُ بها القَوّدُ 

إن أدّعئْ عليه جناية لا يَجبُ بها القصاصٌ » وإنّما يَبُ بها المال کک 
رعو الاخطا وك و أشبة ذلك . قان ذلك بيت بالشاهدٍ والمرأتين 
لله مال . وهل تَتِبتٌ الهاشمة والمنقلة”'' بالشاهدٍ ب والمرأنين ؟ فيه قولانٍ : 
و 


54 
: أن | 


أَحدُهما : لا يثبتانٍ ؛ لأنّها شهادةٌ تنضمَّنٌ إثبات الموضحة" , والموضحة يَثبثُ 
فيها القصاصٌ . وكلٌ جناي يَثبثُ فيها القصاصنْ . . فَإنّها لا تثبثُ ثبت بالشاهدٍ والمرأتين . 


والثاني : يثبتانٍ ؛ لاله لا قصاصَ فيهما وإِنّما القصاص في ضمنهما ١‏ 


فرع : [ادعئ رجل على آخر جراحة أو قتلاً ثم عفا ثم أقام شاهداً وأمرأتين] : 

ون أدّعئ علئ رجل أله جَرحَهُ جراحة بد يعت فيها القضاضة + أو قل وله قتلا يبت 
به القصاعة 4 فاك الم عل وقالَ المّعي : : قد عَفوت عَنِ القصاص 2 وأقامَ 
علئ الجناية شاهداً وأمرأتين. . قال فى « لاء ا لا بُحکم له بهذ الشهادة ؛ 
لأنّ عَفوهُ عَنِ القصاص كلا عفو ؛ لاه عفا عنۀ قبل ثبوتو ‏ فإذا لم يصحّ عفوة. . فهر 
مدع جناية تقتضي القصاصَ » فلم قث 3 تنبت بالشاهدٍ والمرأتينِ ) . 


فرع : [رمئ رجلا بسهم فقتله ثم نفذ فيه فأصاب رجلا فقتله] : 
إذا رمئ رجلٌ رجلاً بسهم فا ونَقَدَ فيه السهمٌ فأصات رجلا وله » فاع 


)١(‏ الهاشمة : وهي التي تكسر العظم » وفيها خمس من الإبل . والمنقلة : وهي التي تنقل العظم 
من موضع إلى موضع . 
)١(‏ الموضحة : الشجة التي تبدي وَصَحَ العظم » وفيها حمسن من الإبل عند عدم وجوب 


€ كتاب الشهادات 

ولي الرجلين على الرامي أله قتلَهُما » وأقام عليه شاهداً وآمرأتين » فإِنْ كانتِ الدعوئ عليه 
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على الأول جناية لا تقتضي القَوَد. . فإِنَّ الجنايتين على الوا خط كدان بالشاهد 
والمرأتين . ون كانت الدعوئ عليه على الأول جناية تقتضي القَوَد. . لم تثبث بالشاهدٍ 
والمرأتين » ولكنْ إذا شَهدَ لَه الرجلٌ والمرآنانِ. . كان ذلكَ لَوثاً تبت به الأيمانٌ في جنبةٍ 
الوليّ . وأا الجناية على الثاني : فالمنصوصُ في « لأم» : ( أنها جناي خط ) . ٠‏ فيقض 
فيها بالشاهدٍ والمرأتين . وحكئ أبن الصبّاغ قولاً آخَرَ : انها لا تشبثُ ت إلا بعد ثبوت جنايته 
على الأول ؛ لأنّها جنايةٌ واحدةٌ فلا يبت بعضّها دون بعض . 

والأَوَلُ اصح ؛ لان الجناية على الثاني خطأ محضيٌ فقُضيَ فيها بالشاهدٍ والمرأنين . 


فرع : [ادعول ولداً وجارية أو عبداً في يد آخر] : 

إذا کان في يد رجل جاريةٌ ولها ولد » » فأدّعئ رجل انها مملوكتُّ آستولدها في لكو 
هذا الولدَ » فأنكرٌ المدّعئ عليه » وأقام المدّعى شاهداً وأمرأَتينِ . . فاته يُحكمُ له 
بالجارية ؛ لان أم الول في حك المملوكة ؛ بدليل لدو ر له اط هار اا 
وإجارثها . وتر | د إليه › ويُحكم اج 1 ولد له » فتعتق بموته . 

وأمًا الول : فإنَّه لا يدعي مِلكَهُ » وإِنَّما يدعي حُريْتَهُ وثبوتٌ نَسَبِهِ منة » وهل يُحكمُ 
له بذلكَ بالشاهدٍ والمرأَتِينِ ؟ فيه قولانِ : 

أحدّهما : لا يْحكَمْ بذلكَ ؛ لأَنَّ الحريةٌ والنّسَب لا يَثبتانٍ بالشاهدٍ والمرأتي“ 

فعلئ هذا : يكونٌ باقياً على مِلكِ المدّعئ علي 0 

والثاني : يُحَكمٌ بذلكَ - وهو أختيارٌ المُزنيّ ‏ أنه قد ُكمّ بملكِ الجارية » والولدُ 
مِنْ نمائها » ومَنْ ثبت له ملك عَينِ. . حُكم لَه بملكِ نمائها . 

وان ن أذ عئ رجل أَنَّ العبدَ الذي في يدٍ فلانٍ کان له وأنّه كانَ قد أَعتقّهُ » وأنكرٌ مَن هو 

بيده فأقام المدّعي بلك شاهداً وآمراتين. . فأختلف أصحاينا فيه : 


)١(‏ إذ لا يقبل في ثبوت النسب والحريّة إلا رجلان ؛ لأنه ليس بمال » ولأن المقصود منه ليس بمال 
وهو مما يطلع عليه الرجال . 


باب : عدد الشهود م 


فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أَحدّهما : لا يُحكَمٌ له بهذه الشهادة ؛ لأنّها شهادةٌ بملكِ متقدّم فلم قبل » كما لو 
دع ملك عينِ وأقام بين أنّها كانث لَه 

والثاني : يُحكَمُ له بها ؛ لأَنَّ اليه شهدت موافقة لدعواءُ » فحُكم بها . ويفارق إذا 
أَدّعئ ملك العين في الحالٍ » وسَهِدَتْ لَه البيّنة أنه كانث لَه ملكا ؛ فإِنَّ اليه لّم تَشْهَدْ 
مراف لارا 

ومنهم مَنْ قال : ُحكم بها هاهُنا قولاً واحداً » وهو المنصوصُ في « المختصر » ء 
وأحتج بهاالمزنيٌ م علئ ما أختارَهُ في الأولئ Ss e‏ : أنه هاهّنا أدّع 
أَنَّ العبدَ كان بلكاً له , وإِنَّما قد أَعتقَهُ » فحُكم فيه بالشاهدٍ والمرأتين » وفي التي قَبْلها : 
َم يدع ملك الول » وإِنّما أأعى حُرَيتَةُ ونَسبَهُ ٠‏ فلم بُحكم بذلكَ بالشاهدٍ والمرأتينٍ . 


56 
مسألة : [الشهادة على ما ليس بمال ولا يطلع عليه الرجال] : 

قذ ذكرنا : أَنَّ حقوق الآدميِينَ على ثلاثة أقسام » ومضئ الكلامٌ على قسمين . 
وبقي الكلامٌ على القسم الثالثٍ ؛ وهوّ : ما لِيسَ بمالٍ ولا المقصودٌ من المالُ ولا يَطَلعٌ 
عليه الرجال » وهوّ مثلٌّ : الوَضَاع , والولادة » وأستهلال الت وعيوب النساءِ 
تحت الثياب كالرّتق والقّرنٍ. . فهذا 385 وا يثبث بالشاهدّينٍ › أو بالشاهد 
لا 

ا ا يبت الوَّضاعٌ بشهادة النساء منفرداتي )20 . 
TT‏ 
e‏ 

والدليلٌ على أَنَّ ن شهادة النساء منفردات قبل في الوضاع NE‏ 
يَثبثُ فيها تحريمٌ أو حرمةٌ » فَقُبلَ فيها شهادةٌ النساء منفرداتِ » كالولادة . وفيه أحترارٌ 

من الشهادة على الزنا . 


٤ 
أن‎ : 
ب‎ 


(1) في نسخة : ( متفرقات ) وكذا في المواضع الآتية . 


كرون كتاب الشهادات 
وكلٌ موضع تُقبَلُ فيه شهادةٌ النّساءِ منفرداتي. . فأختلف أَهلٌ العلم في عددهِنٌ : 
فمذهينا : له لا يُبَلُ إلا مِنْ أربع نسوة عدول ٠‏ وه قال غطاء . 


وقالَ عثمان البتينٌ : تقبَلُ مِنْ ثلاث . وقالَ مالك والأوزاعيٌ : ( قبل من أثنتين ) . 


وقالَ أبو حنيفة : ( تُقبَلُ شهادةٌ القابلٍ وَحدّها في الولادة ) . وقالَ أبن عباس والزهريٌ 
( تقل شهادة الواحدة : في الوّضاع ) ؛ لِمّا روئ عقبةٌ بن الحارث أل ترح آم ا 


بي إهاب » ات اا رو فا 2 أنيا قن اوا فذكر ذلك للنبئ اء 
فقال لا : « كَبِفَ وَقَذ شَهِدَتٍ أَلسَوْدَاء نها قد أَرْضَعَبَْكُمَا ؟ »“ . 

لبکا فول ال ایدو سيدق ين از ون لغ مكو ن ف 
وَأمَرَأككان؟ [البقرة : ۲۸۲] . 

وقالَ بي : « ما رأيتُ مِنْ ناقصاتٍ عقل ودين أَغلبَ لذي نُبّ منكنّ » فقالت 
آمرأةٌ : يا رسول الله ما ناقصاث العقل والدّينِ ؟ قال : « ما نقصانٌ العقل : فشهادةٌ 
أمرأتينِ بشهادة رجل » وأا نقصانٌ ألدّين : : فإنّها تمکٹ شطر هرا لا تُصلّي 6(" . 
فار الله ورول 2 اهاد ارا 2 رجل » وقد ثبت أنَّ هذه الحقوق 
لا هبل نيهان الرجال إلا رجلان » قت اه ا بل فها ين اشا إلا أيع . 

وأمًا الخبرُ الذي أحيّجٌ به لابن عباس : فإنّما أَمرَهُ النبيئ بل بتر اا ا 
لا وجوباً » بدليل قوله : « كيف وَقَد شَهِدتٍ أَلسَوْدَاءُ ٩‏ » أي : ترك ذلك » كيف وقد 
أنضاف إلى ما قلت لك مِنَّ التركِ بشهادة السوداء » ولو أَمرَهُ بتَدكها موجباً. . لقال له : 
أتذكها ؛ لأنّ السوداء قد شَهِدَتْ بأَنّها قد اأرضعتكًما . 


(۱) أخر جه عن عقبة بن الحارث البخاري ( ۲۹۹ ) فى الشهادات » وأبو داود (7560) 
و(7504) في الأقضية › والترمذي ٠٠١١(١‏ ) في الرضاع › والنسائي في « الصغرى » 
( ۳۳۳۰ ) في النكاح . 

)۲( أخرجه عن أبي سعيد البخاري ( ۳٠١‏ ) في الحيض » ومسلم )۸٠(‏ في الإيمان . وفي 
الباب : أخرجه عن ابن عمر مسلم ( ۷۹ ) في الإيمان . وفي نسختين : ( نصف ) . 

(۳) في نسخة : ( اثنتين ) . 


باب : عدد الشهود TY‏ 


فرع : [شهادة المرضعة] : 

وإِنْ شهدت المرضعة بها أرضعث طفلاً مع ثلاث نسوة معها وهُّنّ عدول. . حكم 
بكوانه ابن لما ؛ لأنّ ابي كلك قال : « كيف وَقَدْ شَهِدَتِ آَلسَودَاءُ ؟ » فسمّاها شهادة . 
ولأنّها لا د َج بهذو الشهادة إلى تَفيِها نفعاً ولا تدقع بها عنها ضرا ء فقت . هذا نقل 
أصحابنا العراقيينَ . وقالَ الخراسائيُونَ : إن شَهِدَتٍ المرضعة ع انها رسفت 
طفلين » فَإِنٍ آأعث أجرة. م تيل . ون لم تع أجرة. . تظرت : فن شَهِدَتْ على 
فِعل تَفْسِها ؛ بأَنْ قالّثْ : أَشهدُ أَني أرضعئهما. :لم تفيل ؛ لأنّها تشهد على فعلِ 
َفْسِها . وإِنْ قالث : أشهذ أَنّهما أرتضعا مِنّي. . قبل شهادثها . 


إذا توج رجل آمرأء واا عل أن کا راا د رم . أنفسخ التكاخ > فلن 
TS‏ > وإِنْ كان بعد الدخول. : e‏ : 


ون عئ الزوج أ بينّهُما رضاعا يُحَرُمُ ٠‏ وأنكرت المرأة. کک 
a‏ 
لها تف الس ون كان ب الدخول .جت اال 

وإِنْ أقامَ عليها , وا الت ران E‏ 
بعد الدخول. . قال أُصحابنا : حُكم لها بمهر مه مثلها . ويحتمل وَجِهاً آخَرَ : أنه ُحكم 
ها بأل الأمرينٍ : مِنَ المسمّئ أو مهر المثل ؛ لأَنَّ مهرّ المثل إِنْ كان اقل . . لم حم 
ها بأكثر من ؛ لأنّا قذ حَكَمْنا ببطلانٍ التكاح » وإِنْ كان المسئ أَقل. لم يُحكم لها 
بأكثر من ؛ لأنّها لا تدّعيه . وإذا أَقامَ الزوج عليها آبتتها أو أمها. . قبلتا ؛ ؛ لأنهما 
يَشهدان عليها . وإنٍ أدّعتٍ الزوجة رَضاعاً بُ بُحَوُمُ » وأنكرٌ الزوجٌ ولا بينة. فالقول قوله 
مح يمينه » فإذا حلف. . لم بُحكم بانفساخ التكاح عليه 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة ») : ويحلفُ الزوجٌ :أله ایآ يونا وا 
فإنْ تكل . . رُدّتٍ اليمينُ عليها » وتحلفُ على البثّ والقطع . 


۳۳۸ كتاب الشهادات 


x 
: مسالة : [ما ثبت بشاهد وأمرأتين يثبت بشاهد ويمين]‎ 


كل حقٌ ينبت بالشاهدٍ والمرأتين على ما مضئ . 000 ثبت بالكناهل و2 م 


وبه قالَ أبو بکر »› وعُمّدْ » وعثمان » وعلك 
عبدٍ العزيز » وأبو سلمة بن عبد الَحمنٍ » والشعبئيٌ » وشريحٌ › وفقهاء ال4 
وربيعة » ومالك » وأحمدٌ > وإسحاق . وقال الزهري » والنخعيٌ زاین شرم 
والأوزاعئ » والثوريٌ » وأبو حنيفة وأصحابةُ : ( لا يُقضئ بالشاهدٍ واليمين بحالٍ) . 
دليلنا : ما روئ عَمرُو بن دينارٍ » عَنٍ أبن عباس : ( أَنَّ النبي بي قضئ بالشاهدٍ مع 
000 قال عَمِرُو بن دينارٍ : وكانّ ذُلكَ في الأموال . وروئ علي رضي اا 
( أنَّ النبيّ بيا قضئ بشهادة الشاهدٍ الواحدٍ معّ يمين صاحب الحقٌ )”© . وروئ 


0 


» أخرجه من طريق عمرو بن دينار » عن ابن عباس رضي الله عنهما الشافعي في ترتيب المسند‎ )١( 
برايو واد‎ ) 110115 E RRO وو الهو فى‎ AND 
في القضاء »> وابن ماجه‎ ) 70١١( » في الأقضية » والنسائي في « الكبرئ‎ )708( 
U في الأحكام » والبيهقي ذ‎ ) ۲۳۷١ ( 
0 اناده ملت بن ما قال عله نسي بن يميد + كان عدا سمل سدق ا‎ 
. الشافعي : قال عمرو : في الأموال‎ 

(00. أخترجة عن يجان زضى الله عله أحمد فى المد 0۴٠/۴‏ والترمقي 0۳67 وان 
ماجه ( 7779 ) في الأحكام » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 17١/٠١‏ ) في الشهادات وفي 
الباب : أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً الشافعي في « ترتيب المسند» 
( ۳۳/۲ ) » والترمذي ( ٠۳٤١‏ ) وقال : وهذا أصح » وهكذا روئ سفيان الثوري عن جعفر 
عن أبيه عن النبي ييه مرسلاً » ثم قال : وروئ عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيئ بن سليم هذا 
الحديث عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن علي » عن النبيّ ية » والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبيّ يا وغيرهم رأوا : أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق 
والأموال . وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق » قالوا : لا يقضئ باليمين مع 
الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال » ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضئ 
باليمين مع الشاهد الواحد . 

قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 7١7/5‏ ) : وقال الدارقطني فى « العلل » : و 
خرو او وراو )"قال العاففي ايوق عبد ارات وحيله © وهو هة 


باب : عدد الشهود ۳4 
جاب رضي الله عنةُ ا ل 06 نئي جربل عليه للام مي : أن أَقْضِيَ 
ِأَليَمِئْنِ مَعَ مع َلشَاهِدِ | ولاك أَحدُ المتداعيّينٍ > فجارٌ أَنْ فت الهيد في جنبته أبتداءً 


كالمدّعئ عليه . 


فرع : [لا تكفي أربع نسوة ولا امرأتان مع اليمين وبيان كيفية اليمين مع الشاهد في شهادة الأموال]: 
وَإِنِ أدّعئن رجلٌ مالاً أو ما المقصوةٌ من الما » وأقامَ على ذلك ربع و 
و . لم يُحَكَمْ له بذلك بلا حلاف . وإِن أَقامَ آمرآتين ورف أذ لف 
معهّما. . لم يكن لَه ذلك . وقالَ مالك : ( يكوك لَه ذلك ) . 
دليلنا : أَنّها ينه لا ُقبَلُ في التكاح » فلم ثبل مع اليمين » كالتساء منفرداتٍ . 
قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : وكيفيّةٌ اليمين مع الشاهدٍ : أن يَحلِفَ المدّعي أَنَّ 
شاهلة تصادق وانةل 


فرع 1 [ادعئ قطع يده من الساعد فأقام شاهداً وطلب الحلف] : 
وان دع علي آله د سن 5 عمداً فأنكرّهُ » فأقامَ عليه شاهداً وأراد أَنْ 


TT‏ يَحلِف ویُحکم له ہما أدّعاهُ ؛ 
ا چا ل ا ا »> فهي كالجائفة" . 


والثاني - وهرّ قول القاضي أبي الطيّب - ل له أن حاف لان فط 


<2 


مِنّ الساعدٍ.. له أَنْ يَقتصّ مِنَ الكوع » وكلُ جناية وَجِبَ فيها القصاصنٌ. . فإنّها 


)١(‏ أخرجه عن جابر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 17١/٠١‏ ) في الشهادات . وأورده أيضاً 
الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 7١7/5‏ ) وقال : قال البيهقي : رواه إبراهيم بن أبي حية » 
عن جعفر › عن أبيه » عن جابر رفعه : ١‏ أتاني جبريل » وأمرني أن أقضي . . . » وإبراهيم 
ضعيف جداً » رواه ابن عدي واب بن حبان في ترجمته . 

)۲( في د نسخة : ( متفرقات ) وكذا في الموضعين الآتيين . 

(۳) الجائفة : وهي الجناية التي تصل إلى الجوف ٠‏ وفيها ثلث الدية . 


f‏ كتاب الشهادات 


لا تتبث بالشاهدٍ واليمين . ويْشبة أن يكونّ هذانٍ الوجهانٍ مأخودين من القولينِ في 
الهاشمة والمنقلة » وهل يبعا بالشاهدٍ والمرأتين ؟ 


8 5 م ضع م ر ,ع 2 
مسألة : [ادعوا لأبيهم ديناً فأقاموا شاهداً أو أدّعئ جماعة حقاً وأقام بعضهم شاهداً وكان 
بعضهم صغيراً أو غائباً] : 
إذا مات رجلٌ وخلّف جماعة ورثة » فأدّعوا أَنَّ لأبيهم على رجل ديناً فأنكر » 
3 2 0 75 و ۶ 0 2 و 
فأقاموا شاهداً » فإِنْ حَلفوا معَهُ. . آستحقُوا الذي » فون كان على الميت دَينُ. . قضي 


و ه 
منة ينه » وإ وَصَّىْ بوصيّةٍ . > تفذت نه وضكة . 


وإ حَلفَ بعضُهُم دونَ بعض . . آستحقّ الحالفٌ قَدْرَ نصيبه مِنَ الدّينِ » ولا يُشاركة 
الل ل ل و ا ا 

هم يُشاركونُ ؛ لأنَّ الشافعيَّ رحمة الله قال : ( إذا أدّعئ رجلانِ دارا وَرِئاها من أبيهما 
eT‏ ار الا ف 

aS‏ ال 
خا » وهامّنا الذي أمتنع مِنَ اليمين. . سقط حقَّةُ » فلم يستحقٌّ بيمين غيره 

فِنِ آمتنعَ جميعٌ ل 
مال غيد هذا المالٍ المدّعئ به يفي بالدّينِ. . لّم يَكنْ لصاحب الدَّينٍ أَنْ يَحلف مع 
الشاهدٍ ؛ لاله يُمكنُهُ أستيفاءٌ دينه مِنَ الما" . ون لم يكن له مال غيرُ هذا الدّينِ الذي 
يَشهدُ”” به الشاهدٌ. . فهل له أن يَحلِفَ مع الشاهدٍ ؟ فيه قولانٍ : 

[أحدُهما] : قال في القديم ل أذ تنلات ةركل جين بعلت ور لاله إن 


و[الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( ليس لَه أن يَحِلِف مع الشاهدٍ ) ؛ لأَنَّ المالَ إذا 


. ) في نسخة زيادة : ( وكان للميت دين‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( استيفاء حقّه من تركة الميت ) . 

(۳) في نسخة : ( لأنه لا يمكنه استيفاء حقه من تركة الميت ٠‏ فإن كان لا يمكنه استيفاء دينه إلا من 
المال الذي شهد ) . 


باب : عدد الشهود ۳1 
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ثبت . . أستحقَّةُ الورثة » ولا يَجورٌ أنْ يَحِلِفَ لإثبات المال”'' لغيره . 


قال بن الصبًاغ : فإذا قلنا : له أن يلف فحلف » ثم أبراً المي مِنْ كينو . فان 
المال الذي حَلفَ عليه يُردُ على" المدّعئ عليه » ولا برذ إل ور الميت + وإ لم 
يكن على الميت دين » ولكنّهُ قذ أوصئ برّصايا تتعلّقُ بالمال المشهودٍ بو. . فهل 
ل ا ل ل كما قُلنا في 
الغريم”" . فن حَلفَ بعضٌ الورثة » وعلئ الميت دَينٌ. فل ن جي ال 


يستحقهُ الحالفث ؟ قال أبن الصبَا : عندي أله ينبني على يمين الغريم » فإن قلنا : ِل 
حف إذا أمتنع الورثة .. لم لزم الحالفت مِنّ الورث ثة إلا قَدْرُ نصيبه مِنّ الدّين . وإِنْ 
قلنا : إِنَّ الغريم لا يَحلِفُ ار ارات أ لقا :+ أن "الوزثة 
ارک . قُضيَ جميعٌ الدَينٍ منة ؛ لاله تَرِكة . وَإِنْ قلنا الس 
على أَنَّ بعضّ الورثة إذا قر بدينٍ على موزهم وجَحد الباقونّ. e‏ 

ادن ؟ فيه قولانِ ‏ يأتي بيائهُما في موضعهما . وإِنْ كا في الورثةٍ ES‏ 


2 


قال الشافعئٌ رحمة الله : ( وُقف حقٌّهُ ) كال و نشاف أزاة :قشت من حت 

بلع الصخيرُ ويَعقلَ المعتوة ؛ لأَنّ يميه لا تصحٌ ووَليهُ لا ينوب عنة في اليمين . وقالَ 

أبو علي في « الإفصاح » : يجب أن يُوقَفَ حف ين المالٍ » كما قال الشافعيُ 

رحمة الله في أحدٍ القولينٍ » إذا أَدّعئ مالاً وأقام شاهداً » وطلبَ أن يُحبسسَ له الخصمٌ 

0 يُقِيم الآخَرَ . فإ مات الصغيدٌ أو المعتوةٌ . . قم وارثة مقامَهُ » فإذا 
اى نضيية .. 


أو 


وإ كان لجماعةٍ حقٌّ على عل رجل » ٠‏ فأقامَ بعضهُم شاهداً » وكانّ بعضُهُم صغيراً 
غائباً. . فهلٌ يَحتاجُ الصغيرُ إذا بلع » و الغائبُ إذا حَضِرَ إلى إعادة الشاهلٍ ؟ 


. ) في نسخة : ( الملك‎ )١( 
. ) في نسخة : ( إلئ‎ )0( 
. ) في نسخة : ( القديم‎ (۳) 
. ) في نسختين : ( يجيء‎ )٤( 
. في نسخة : (إلا)‎ )4( 


۲ م کتاب الشهادات 


قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : إن كان الخ من جه واحدة كالإارث عن شخص 
واحد. . لم يَف يفتقز إلى | إعادة الشاهد ¢ وإلاً. . فتَعادٌ 5 


اا : [ادعئ وقف عين وأقام شاهداً وطلب اليمين] : 

ا ريت ع لتر را لمارا حاتت يت . فهلْ له ذلك ؟ 
أختلف أصحابنا فيه : فقالَ أبو إسحاق وأكثرُ أصحابنا : يبن على القولين في الوّقفٍ . 
هل يتل إل ال سبحاتة أ إل المرنرف عليز ؟ فإ فلن + تقل ر الله ا ل 
يكن له أنْ يَحلِفَ مع الشاهدٍ » كما قلنا في العتق . إن قلنا : إِنّه تقل إل الموقوفب 
عليه . . كانَ له أن يحِلِفَ مع الشاهدٍ » كالبيع . وقالَ أبو العبّاس : له أَنْ يحلفَ معَ 
الشاهدٍ قولاً واحداً ؛ لأنّا وإِنْ قلنا : إِنّهِ يَنتقلٌ إلى الله تعالئ » إلا أن القَضْدَ بالوقف 
ملي الموقوفي عليه منفعة الوقفب » فهو كالإجارة » بخلاف العتق ؛ فد المقصود منه 
تكميلٌ أحكام العبدٍ دونَ المالِ . 


اة : [أقام شاهداً علئ أن أباه أوقف عليه وعلئ أخويه داراً ثم على أولادهم من بعدهم ثم 
و ا 

قال الشافعئُ رحمة الله تعالئ : ( ولو 
صدقةً محوّمة موقوفةً وعلئ أَحْويّنٍ لَه » ا > ثم على الفقراء 
والمساكين » فَمَنْ حَلفَ منهُم. . ثبت حقّه”'2 وصار ما بقي ميراثاً » فإِنْ حلفوا معاً. . 
حرجت الدارٌ منْ يلك صاحبها ) . وأختاف أصحابنا في صورتها : فقال أبو إسحاق 
وغيرُهُ مِنْ أصحاينا صورتها ا يموت رجلٌ 2007 داراً وثلاثة أولادٍ ومعهم وارثٌ 
غيرْهُم » فآدّعئ اح الأولاد أن أباهُ وَقفَ الدار عليه وعلئ ويي" ثم على أولادهم 


ي 


قم شاهدا أنّ آنا تَصَدّقٌ عليه بهذه الدار 


)١‏ يبدو أن هناك سقط كلمة : ( وقفاً) أي : ( ثبت حقه وتفاً ) كما ذكرها المؤلف فيما يلى من 
المناقشة 


٠.‏ و سب 
(۲) في نسخة : ( فإذا ادعئ أخو ) . 7 


(۳) في نسخ : ( إخوته ) . 


باب : عدد الشهود TEY‏ 
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ع 


بِعدَهُم » ثمّ على الفقراء والمساكين » وصَدَقَهُ أخواهُ على ذلكَ وأنكرٌ الوارثٌ الذي 
افق فا ادي هة .ريل لماعي أذ ع العاف ؟ 


إِنْ قلنا : لا ية يقضى بالشاهدٍ مع اليمينٍ في الوقفب. . لم يَحلف . ون قُلنا : : يقضىٰ 
بالشاهدٍ مم اليمِينٍ في الوقفف. . نَظرتَ : فإِنْ حلفَ الأولادُ الثلاثة . . صارٌ جميع الدارٍ 
وَقفاً عليهم . وإِنْ لم يَحلف واحدٌ منهم. . لم بُحكم بالوقفب قَبَلَ القسمة » بل تكونٌ 
الدارٌ موروثة » فإِنْ كانَ على الميت دَينٌ. . قضي منها َيه > وَإِنْ كان لَه وَصِيّةٌ. . 
دت منها وَصينهُ » فن لّم يكن عليه دين ولا وصة. . سمت الداز ا 
فما صاب سائرٌ الورثة الذينَ ˆ نكرو الوقفت.. يكونٌ مطلقا”" يتصرّفونَ فيه بما 
شاؤوا » وماأصاب الأولاد الذينَ أدعوا الوقفَ ال وقفه عليهم بإقرارهم . فأَمًا 
إذا حلفَ واحدٌّ مِنَ الأولادٍ ولّم يحل الآخرانٍ. . حُكم بشلث الدار وَقفاً علئ الحالف › 
والثلثانٍ الباقبانٍ مِنَ الدارٍ يكو موروثا يُقضئ منة دين الميتٍ وتَنقذَ من وصاياءٌ » وما 
بقي بعد ذلكَ. . يُقِسّمُ بين الأولادٍ الثلاثة والوارث معَهُم المنكرٍ للوقفب ا يان 
المنكرٌ للوقفف مِنّ الدار. . بكو مطلقاً يتصرف فيه بما شاء » وما أصاب اللا الثلاثة 
ِن الدارٍ. . يكوك وَقفآ على الولدينٍ الَذينِ لم حلفا ؛ لأَنَّ الحالف يعترف لَهما 
بذلكَ ؛ لاه ا ا ل . قال أبو إسحاق : فَأمًا 
إذا خلّفَ الميثٌ ثلاثة أولادٍ » ودعو ١‏ أن باهم وَقفَ عليهم دارا ملکها وقد صارث في 
ي رجل ٠‏ فأأعوا أله متها وأقاموا شاهدا e‏ 
واحداً ؛ لأنّهِم آأعوا القَضْبَ » والعَْبْ يُحكَم فيد بالشاهدٍ واليمين . فإذا حَلفوا مع 
اليو نك ا الس و و 
وهذا كما لو قر رجلٌ أذ ابا اعت عبداً » وأَنَّ فلاناً غَصبَهُ ٠‏ وأَقامَ عليه شاهداً وحلف 


معَة. . فإِنَه يُحَكُمُ على الغاصب بالعبدٍ ويُحكم بعتق العبدٍ . 


. ) في نسخة : ( على‎ )١( 

(۳) في نسختين : ( أنكروا ) . 

(۳) في نسيختين : ( طلقاً ) وكذا فى الموضعين . 
(8) في نسخة :(يحكم). ٠‏ 


٤‏ كتاب الشهادات 


ع 


ومن أصحاينا مَنْ قال : صورثها : أَنْ يموت رجلٌ ويُخلفَ ثلاث ٿه أولادٍ » فأدّع 
ا الد الثلاثة على رجل جنب في يده دار أَنَّ أب رقف عليه الدار وه 
عل أولادهم ثم عل الفقراء » وأنكرَ مَنْ بده الدارٌ » وآقام المدّعي شاهداً » فَإِنْ 
قلنا : لا يُحكمْ بالشاهدٍ واليمين ذ فى الوقف . 0 . وَإِنْ قلنا : يُحكم بالشاهدٍ 
واليمين في الوقفي. . نرت : فإِنْ حلفت الأولاء الثلاثة .. حكم بجميع الدارٍ وقفاً 
على رز د ستزو ةل BS‏ 
أَحدُ الأولاد وأمتنع الآخرانٍ مِنَّ اليمين. . حُكم بِثْلثِ الدارٍ وَقفاً على الحالف » وكانَ 
ثلغاها ميراثا لمن هن في يدو قال والدليل على أن هذه صورئها : فول( فمن 


حلفت منهم. . ثبت نصييّهُ وَقفاً » وصار ما بقيّ ميراثا ) کک e‏ 
الطزيقة ا ا : فمن لم حف يِنَ الأولاد. . نصيمة وَقفاً 
بإقراره ٠‏ وقال الشيخٌ أبو حامدٍ وأكثرٌ أصحاينا ل ا 


إسحاق » والدليلٌ عليه قوله : ( وأقام عليه شاهدا أذ اا دق عل + وخذا کا 


ترج عل ال کور ولیس هاهنا مكو :إلا المدّعيّ » راا اح به الأول وهو 
و هاتما ا 


أَحدُهما هما : آله آراة أل نصيب مَنْ حلت نحكة بآ وقفث ين الواقفي » وتّصيبٌ م 
لم يَحلِف لا بُحكم باه وقفٌ من وإِنَّما يَصيد وَقفاً بإقراره 8 


والغائق + آله آرا أن نضيت من أنكر الوق من الور ةقاعا تيت الأرلاقة غل 


إذا ثبت هذا » وحَلفَ الأولادٌ الثلاثة مع الشاهدٍ ثم ناواتد واا 
SESS LES‏ 
يَحلفوا ؟ فيه وجهانٍ : 

. أحذهما - وهو قول أبي إسحاق » وأكثر أصحابنا : انهم لا يُحتاجونًّ أَنْ يَحلِفوا › 
وهو ظاهرٌ المذهب ؛ لأَنَّ الوقف إذا ثبت للأصل بيمينه مع الشاهدٍ. . لم يُحتخ في 


باب : عدد الشهود م 


أنتقاله إل مَنْ هو دول إل اليمين » كما لو اع رجلٌ حقَاً وأقام عليه شاهداً وحَلفَ 


“عه + لمات واف و بلداً. . فإنَّ ولدَهُ لا يَحتاجٌ إلى اليمين بعدَهٌ . 

والثاني - وهو قول أَبِي العيّاس - : آله لا بد أَنْ يحل ولد الولدٍ ؛ لاه يأخذ الوقفت 
عن ارات فا لم سفحق الولة لآ ان .كذ لك وله اة رة 
بِينَ الولدٍ وولدٍ الولدِ في الوقفف . 

وهذانٍ الوّجهانٍ مأخوذانٍ مِنَّ القولينِ في البطنٍ الثاني > هل يَتلقُونَ الوقف مِنّ 
الوافقك اود مِنَّ البطن الأول ؟ وفيه قولانٍ حكاهّما المسعوديٌ [في « الإبانة »] . 

فإِنْ مات الأولادُ متفرّقينَ بُعِيدَ أن حَلفوا. . فإِنَّ الأَوَلَ لما مات . . لا ينتقل نصيبة 
ل وله ؛ لأنَّ الواقفت شَرطٌ أن لا ينتقل الوقفُ إلى أُولادٍ الأولادٍ إلا بعد أنقراض 
ار فيُصرفٌ نصيةُ إلى أخويه الباقتين » وهل يحتاجانِ إلى أن حلفا ثانياً على 
فيه اليف إن ترا ري إلئ أولادهم ولا 
تحتاجود أن يحلفوا. .لم يحتج الأَحَوانٍ أن ب حلفا على نصيب أخيهما الذي ماتَ 
ا ون قلنا : ِد أولادَ الأولاد 000 أَنْ يَحلفوا. . فهلٌ يَحلِفٌ الولدان 
الباقيانِ هاهُنا ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : يَحلِفانِ ؛ لأَنَّ نصيب أخيهما ينتقلٌ إليهما بموته » كما يَنتقلٌ الوقفُ إلى 
ولاو الأولادٍ بعد موت الأولادٍ . 

والثاني : لا يَحتاجانٍ أن يَحلِفا ؛ لأنّهما قد حَلا وحكم بأتّهما مِنْ أهل الوّقف 
بأيمانهما » بخلافي أَولادٍ الأولادٍ ؛ فإنّه لم يُحكم باهم مِنْ أهل الوَقفِ . 

وإ حلف الأولادٌ الثلاثة وماتوا وأمضى الوقفُ إلى الفقراء والمساكين ؛ بان مات 
أولادُ الأولادٍ بعدَهُم » أو لم يلف الأولاد أولاداً » فإِنْ قُلنا بظاهر الاه ون 
أولاة الأر لاد لأ ا ا يعد مويه الأو لاه : . حُكم بالوقف هامُنا على 
الفقراء والمساكين . ون قلنا بقول أبي العبّاس » وان ولا الأولادٍ لا بدَ أن حلفا . 
فلا يُمكنّ إيجاب اليمين ن هاهُنا على الفقراءِ أَوٍ المساكين ؛ لأنّهم لا ب يتعيّنونَ ولا 


4 
ا 


(1) في نسختين : ( فإذا ) . 


م كتاب الشهادات 


أحدّها : يُحَكُمٌ ببطلانٍ الوقفي ؛ لأنا قد قلنا : لايُمكنٌ الحُكمُ بالوقف إلا بعدَ 
e‏ واليمينٌ متعذّرةٌ مِنْ جهة الفقراء والمساكين» فحُكم ببطلانٍ الوقف . 

والثاني : أنه يُحكم بالوّقف للفقراء والمساكين ؛ لاله قد بت كونة وَقفا. وإلّما يُحَكَمْ 
ببطلا: eS‏ > فما إذا كان آهل 

3 ()۰ 

الوّقف غير متعينين . الم سكن إيجا ب اليمين عليهم ؛ فسقط آعتبارها في حقّهم . 

والثالثُ - ذَكرَهُ القاضي أبو الطيّب - : أَنها تكونٌ وَقفاً » وتصرف إلى أقرب الناس 
بالواقف ؛ ل اليمينَ شرط في أستحقاق الرّقف » واليمين ا 
والمساكينٍ فخُرجوا م مِنّ الوّتف » وقد حُكم بكونه وَقفاً » فيصيرٌ كالمنقطع الانتهاء , 
و أقرب الناس بالواقفب . 

والذي يقتضي المذهبٌ : أنه يُعتبَر يمين أقرب الناس بالواقف - على هذا إذا حلف 

جع الور ا إذا حلفَ واحد منهم م الآخرانٍ مِنّ اليمينٍ. . فقَدٌ 

8 : أن ثلتَ الدارٍ تصيرٌ وَقفاً على الحالف 2 ويّقِسَّهُ ثُلئا الدار علئ الأولادٍ الثلاثة 
ومَنْ معهم مِنَ الورثة › فخا نحص الأولاة القلاقة . . صارٌ وَقفاً على الولدينٍ الآخرَينٍ 
اللذين لم حلفا » فإِنْ مات الحالفُ. . تظرت : فإِنْ مات بعد موت اا . فان 

نصيبَةُ يَنتقل إلى ولد الول » وهل يَحلِفٌ معَهُ ؟ فيه وجهانٍ » مضىئ ذَكرُهُما . 

وإن مات الحالفُ قَبْلَ موت أخويه. . فإلى مَنْ ينتقلٌ ثلث الدار الذي بسكم 
بوقفه عليه ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 


ذا 


عاو 


CN 


(1) في نسختين : ( بإبطاله ) . 

(۲) في نسختين : ( يكن ) . 

(۳) في نسخة : ( فيعود ) . وليعلم أن الوقف على الميت لا يصح » وقيل : يصح ويصرف على 
الفقراء » وهذا ما يعبّر عنه الفقهاء بمنقطع الأول . وأما منقطع الاخر : وهو الوقف على فرع 
لا ينقطع وترجيح صخته يتعلق بمدئ صيغة الوقف وصختها . 

. وهذه طريقة أبي إسحاق السابقة‎ )٤( 

(5) في نسخة : ( بوقفها ) . 


باب : عدد الشهود EV‏ 


أحذها : ينتقلٌ إلى أخويه ؛ لألّه لا ينتقلٌ إلى ولد الود إلا بعد آنقراض الأولادٍ » 
ولم ينقرضوا . 

فعلئ هذا : هل يَفتقرٌ الأخوانٍ إلى أن يَحلًِا على ذُلكَ ؟ فيه وجهانٍ » كما قُلنا في 
الوَجهِينٍ في أُولادٍ الأولادِ . 

والوجة الثاني : أله يقل إلى أقرب الناس بالواقفي ؛ لأنّه لا يُمكن قله إل وَل 
الولد ؛ لن شرط الانتقال إليهم هو ارا الولو وم جد زلا تمكره تكله إلرد 
اون + 0 مِنّ الوقف بأمتناعهما مِنّ اليمين » فيصيرُ 
كالرّقف المنقطع الوسطٍ . 

فعلئ هذا EE e‏ قال أبن الصبّاغ : على الوّجهين المذكورَينِ في 
أولادٍ الأولاد بعد آيمان الأولاد . 


ص 


والوجة الثالثٌ : أنه يتقلٌ إلى ولدٍ الولدٍ ؛ لأَنَّ الولدين أسقطا حقَّهُما مِنَ الرّقف 
بأمتناعهما عَن اليمين » فصارا كالمعدومَين » ولو عُدما. . لتقل الوّقفٌ إلى ولد الولدٍ . 

فعلئ هذا : هل يَحِلِفٌ ولد الولدٍ ؟ على الوجهين 

إن أمتنع جميعٌ الأولادٍ عَنِ اليمينٍ . Cb‏ : أن جميح الدارٍ تفم بين جميم 
الورثة › فما حصن الأولاد منها. . يون وَقفاً » وما خصّ الوارتٌ معهّم. ايكون 
طلقاً . فن خلّفَ الأولادُ أولاداً فقالوا : نحن نحلفُ مع الشاهدٍ ليكونَ جميمٌ الدار وَقفاً 
علينا. . ففيه قولان : 

أحدهما : ليس لهم ذلك ؛ ؛ لأنّ الول أَصلٌ وولدَ الولدٍ تابعٌ » فإذا لم حف 
الأصل لمع ثبت الوقفُ للأصل ‏ فلم يَثبث للع . 

والقولٌ الثاني : أن لهم أن يَحلِفُوا - وهو أختيارٌ الشافعي رتحمة الله تعالئ » وهو 
الأصحٌ ع لذن لت ولق E‏ الوقفت من الواقفي كما يأخذهُ منه الولدٌ ء فإذا ا 
الول اسقط يوشت دون ج ولد للد فكان له أن سلف عليه ول نا لو قلنا : 


۳۸ كتاب الشهادات 
لا تحلفودً. . لَكَنًا قد جَعلنا”'" للولدٍ إبطالَ الوقف على مَنْ بعدّهُ » وهذا لا سبيل إليه . 
وهكذا : لو حلفت أَحد الأولاو وآمتنع الآخران » ثم ماتا وخلّمَا أولاداً فأرادوا أن 
يَحلِفُوا مع الشاهدٍ. . فهل لهم ذلك ؟ على القولينٍ . وهذا إِنْما يكونٌ بعد موت الول 
الال فا ل موت الخالف: . فليس لهم أن يَحلفوا ؛ لأ لوقف إِنّما ينتقلُ إلى 
ولدٍ الولدِ بعد أنقراض جميع الأولاد . وهل لهذا الحالف أَنْ يَحلِفتَ على نصيب 
E aT‏ وآختلفَ أصحابنا في أصل هذين 
القولين : مَنْ قال : أصلّهما القت إذا كانَ متصلَ الابتداء منقطم الانتهاء .. فهلٌ 
تصغ ؟ في قولان .فا ل : اله صحيح . کان لار لاد الأزلاد أن افا . ون 
قلنا : إِنّه باطلٌ. . لم يكن لهم أن يحلِفوا . ومنهُم مَنْ قال : القولانِ أصلٌّ في 
نفسیهما'" غيرُ مبنيين علئ غیرهما . هذا كلَّهُ إذا رقف" الواقفٌ الوّقفَ على الأولاد 
معان أولادهم من بيعم اا ذا أشرلة بتكم » ؛ مغل أَنِ أدعين الآولادُ الثلاثة أنه 
قال : وَقفت هذه ء الدار على أولادي وأولادٍ أولادي ما تناسلوا » ثم على الفقراء 
والمساكين » فجاءَ الأولادٌ فادّعوا ذلك وأقاموا شاهداً » فإِنْ كان هناك ولد ولد 
معهم . . فته لا يستحق شيئاً ِن غير يمين وَجهآ واحدا ؛ لأنّمم يستحقُونَ الوقف من 
جهة الواقف من غير واسطدةٍ بلاق الأول . وإ لّم يكن هناك غير الأولادٍ الثلائة 
8 . أستحقُوا الوّقف . فإِنْ حدتٌ ولد ولدٍ. . عُزلَ له وبع غل لوقف مِنْ حينَ 
وُلِدَ ؛ لأ “ الأولاد قد فووا آنه شريكٌ لهم . فوْقف إلى أن يَبلمَ » فن حلف. . 
أستحقَّةُ ولا يَحتاجُ إلى إعادة الشاهدٍ , وإِنْ لم يَحلِففْ. . رد على الأولادٍ الثلاثة . 


ا ت ولق ال ي اله سل ا و أذ الأرلاة 


باب : عدد الشهود ۳۹ 


۶ 


فالجواب : أَنّهم نما أقؤوا بذاك إقرارا مضافاً إل سببٍ ؛ وهو الوَقفٌ » وقذ تيت 
أ أهل الوّقف لا يَستَحقُونَ شيئاً منة إلا بعد اليمينٍ . وإ مات ولد الولدٍ قَبْلَ بلوغه. . 
كان ما عل لَه من الغلّةٍ لورثته إذا حلفوا » أو تسم غل لوقف بعد موت ول الول بين 
الأولاد الثلاثة ؛ لكله لين هناك ت يقار كيم 1 ون قات او الأولاد الثلاثة قَبْلَ بلوغ 
ولد الولد. . فإِنه بُعزل لولدٍ الولد قَبْلَ موت الول مِنْ غلَّةِ الوقف الوْبعٌ » ويُعزل له من 
غلَة لوقف بعد موت الود اقلت » فإِنْ بلع ولد الولدٍ وحلفت. . أستحقّ ما عُزْلَ لَه مِنْ 
غل الو ٠‏ وإن نات "قبل أن جلع كان لؤازقه أن سلف ويستككة ول ب 
شيناً مِنْ ل ارقف بعد موته » بل كود للولدين الباقينٍ . وإِنْ بلع ولد الولدٍ وأمتنم 

مِنَ اليمين. . فإنَّ البح المعزولَ مِنْ غلَّةٍ الوّقف قَبْلَ موت الولد يُقسَّمُ بِينَ الأولادٍ الثلاثةٍ 
لي المي ال د ا 
ل ل e‏ 
فإِنّ الأولاد الثلاثة إذا حَلفوا. . ) سنن قف" إلى 


َو 


أن بلع ولدُ الول » فإِنْ حلفت. . ستحقه ستحقّهُ » وَإِنْ لم يَحِلِفْ لم شح يُستحقّةُ . وحکی أبن 
ي أشي ا سان امي لب تال : رة ذلك علي الأأولاد ال لثلاثة 
كما قلنا فيما عُرلَ لولدٍ الولدٍ الحادث”” ل م مد ؛ لأنّ 
الواقف شرك في الوّقفبٍ بين ف واولا الأولاد » وقد ثبت 1 الأولاد الثلاثة إذا 
كانوا بالِغِينَ فحلفٌ أئنانٍ منهم وأمتنعَ الثالثُ. . فإنَّ نصيبَهُ يكونُ مقسوماً بين الورئة » 
ولا فرق بينَ الممتنع والصغيرٍ ٠‏ ويُفارقٌ ولد الول الحادثٍ ؛ لأ بأيمانِ الأولادٍ الثلاثة 
مع شاهيهم حَكَمْنا بأنّ جميعَ الدارٍ وَقففّ » فلا يطل بأمتناع من حَدَتَ » وفي حقٌّ 


الموجودٍ لا يُمكنُ الحكم رقف جميعٌهُ بيمين بعض الموقوفي عليهم . 


. 


)۱( في نسختين : ( الموقوف ) . 
(۲( في نسخة : ( لولد الحادث ) . 


ووم كتاب الشهادات 


بات تحمل الشهادة وأدائها 


لا جور لأَحدٍ أَنْ يتحمّلَ الشهادة على شيءٍ ولا يُوَديّها إلا بعد حصول العلم له 
بذلكَ ؛ لقوله تعالئ : 8 وَلَا مقف مالس لك يه عِلْمٌ € الآيةَ [الإسراء : 03 . فحكي عَنْ قتادة 
ل ل ل ل 
8 إلا من ہد باحق وهم بعلمو € [الزخرف : 46] » فمدّح مَنْ يشهدُ”'' بما يعلمٌ » فثبتَ أنَّ 
العلم شرط . وقول : « سکب شهدد عم وسلود [الزخرف : 14] » وهذا ةرج 
التحقّظ في الشهادة . وروي : آئ رجلاً سأ لني عن الشهادة فقال : « هَل تر 
آلشَّمْسَ ؟ » قال : نَع » قال : « على هلها فَآشْهَدْ أ قَدَعْ »“ 

إذا ثبت هذا : فالأشياءٌ التي يَحصلٌ مِنْ جهتها العلمُ بالشهادة ثلا 

أحدُها : ما لا يحصلُ العِلمُ به إلا بالمشاهدة . 

والثاني : ما لا يَحصلُ العِلمُ به إلا بالمشاهدة والسماع . 

والثالثُ : ما لا يحصلٌ العلمُ به إلا بالسماع . ۰ 

فقا ( الذي لا يتحصلٌ الله به إلاً بالمشاهدة ) فهيّ : الشهادةٌ على الأفعال ؛ مثل 
القتل والعَضب وإتلافي المالٍ والزنئ والسرقةٍ والولادة » فهذه الأشياء”" وما أشبهّها إذا 
شاهدّه9) إِنسانٌ. . يَحصلٌ" لَه العِلمُ ال عليه فعا ر ا وات له 
الشهادة بذلك ٠‏ ولا جو حل الشهادة عليها بالسماع بين طريقي الاستفاضة ؛ ل 


Ge 


يُمكنٌ مشاهدتها يقيناً » فلا يُجورٌ الرجوعٌ فيها إلى الظنّ . ولا خلاف أَنَّ الرجلّ إذا وَقع 


8 


)000( في نسختين : ( شهد ) . 

(؟) سلف » وأخرجه عن ابن عباس أبو نعيم في « الحلية » ( ١8/5‏ )» والبيهقي في ١‏ السئن 
الكبرئ » ( 105/٠١‏ ) فى الشهادات . 

)۳( فق نسكة + (الآسبات )+ 

(6) في نسخة : ( شهدها ) . 

(4) في نسختين : ( حصل ) . 


باب : تحمل الشهادة وأدائها ۳01 
عر ااادج أمرأٍ ورجل وهُما يزنيانٍ » أو على فزج أمرأَةٍ في حال الولادة » أو 
علئ نَديها وهي تُرضعٌ ٠‏ أو على عيب في بدنها تحت ثيابها من غير أَنْيتقصدَ النظر إل 
ذلكَ. . جار له اَن يَشْهِدَ بما شاهد مِنْ ذُلكَ 1 وَإِنْ أراد أَنْ يَقصد إلى النظر في ذلك إلى 
العورة ليتحمّلَ”" الشهادة على ذلك . . فهل يَجورٌ لَه ذلك ؟ فيه أربعةٌ أوجه : 

[َالأَة0] 5 كال أبن إستحاق 7 يجوز له أَنْ يتعمّدَ النظرّ في جميع ذلك لِيتحمّلَ 
الشهادة » وهو ر المنصوصٌ 50 : أن أ أبا بكرة ونافعاً وشبلَ بنَّ معبدٍ تُعمّدوا النظر 
إل فج المغيرة والمرأة وشّهدوا بلك عند عُمرَ » وم يكز عليهم مر ولا غيُة ين 
الصحابة ذلك » فدلٌ على أله إجماعٌ . | 


و0 


[الوجة الثاني] : قال أبو سعيدٍ الإصخريٌ : لا يَجورٌ له أن يَتعمّدَ النظرَ إلى العورة 
o‏ الزن مندوت إلى سَتره » والولادة والوّضاعَ والعيوت تحت 
ب تقل فيها شهادةٌ النساءِ م متفرّقاتٍ › فلا حاجة به إلى تحمل الشهادة في ذلك . 


[الوجة الثالث] : من أصحابنا من قال يجوز لا إلى فرج الزاني ليتحمّل 
الشهادة سم سم عر عه 
الأضاع ولا إلى ما تحت الثياب مِنَّ العيوب ؛ لان الزنئ يبت بشهادة الاك فكان 
بالرجال حاجة إلى النظر إلى ذلك ليشهدوا ء ال يجوز فيه شهادة النساء 
متفرّقاتي فلا حاجة للرجال إلى النظر فيها . ولأَنَّ الزاني مَبَّكَ حرمة اللهرتعالئ فجار أَنْ 
يتعمد النظرٌ إلى فزجه لَك حرمئة » وغيرُ الزاني لم يَهِتِكْ حُرمة الله » فلم يَجُزْ التعمّدُ 
إلى النظر إلى عورته . 

[الوجة الرايغ! : من أصحابنا من قال : لا يجو أن يتعمد النظر إلئ فزج الزاني ء 
ويجورٌ التعمُدُ للنظر إلى عورة غيره ؛ لأنَّ الحقّ في الزنا شرء وحقوق الله مبنيّةٌ على 
المسامحة ومندوب إلى سّترها » والحقٌ في تلك الأشياء للآدميّينَ » وهي مبئيّةٌ على 
التأعيو ولا قل الا 


)في ت 7 بس 


(۳) في نسخة : ( لتحمّل ) » وفي أخرئ : ( فيحتمل ) . 


- كتاب الشهادات 


وآَمًا ( الذي لا يَحصلٌ العِلمُ به إلا بالمشاهدة والسماع ) فهيّ : الشهادةٌ على 
العقود ؛ مذ مثل البيع والرهن والضّلح والإجارة والتكاح » فلا حصل لَه العلمٌ بالشهادة 
في ذُلكَ إلا بمشاهدةٍ الشاهدٍ للعاقدين وسماعِه لقولهما . وكذلكَ الشهادة على الطلاق 
والقذف والإقرارٍ وغير ذلك من ال قرالة . فإنه لا تحصل يتحصلٌ العِلمُ | إل ا ة القائلى 
as‏ برلا يجو لد أن e‏ بالقنا eS‏ 1 
الرجوعٌ في ذلك إلى اليقين والإحاطة » فلا يجو له الرجوعٌ فيها إلى الظنّ . 

TT 
قله إذا أستفاضّ في‎ : CEE e أشيا‎ 
. وسمعَ رجلٌ هذه الاستفاضة. . جار له أن يَشْهِدَ أَنَّ فلاناً‎ » “ TT 
أبن لان وة قال أب فة وأحمد د لا إلعاق الثم الاب إثما بكرن من طريق‎ 
الظاهر ؛ وهو : إذا ولد علئ فراشه ولا يُمكنٌ إلحاقُُ بو مِنْ طريق القَطمٍ ا‎ 
التحمُّلٌ بالشهادة في ذُلكَ مِنْ طريق الظاهر أيضاً . آنا ( الموثٌ ) : فإِنه إذا أستفاضّ‎ 
أن لاا‎ ME في الناس أذ فلانا مات » وسمعٌ رجل هذه الاستفاضة. ار لد‎ 
مات ؛ لاله قد يموت في السفرٍ والحضر » فيش أَنْ يشهد على موته الشهوةٌ » ولاه‎ 
مأمورٌ بتعجيل دفنو ولا يُنتظرٌ به الشهودٌ » ولاه يَتعدّرُ معرفةٌ موته قَطعاً ؛ لاله قد يموت‎ 
بِعلّةِ معروفةٍ وغير معروفةٍ » والموثٌُ ؛ يُشبهُ السكتة » فجارٌّ تحجُلٌ الشهادة على ذلك مِنْ‎ 
طريق الظنّ . وأمًا ( الملك المطلقٌ )^ : ف يجوز تحمل الشهادة فيه بالسماع » فإذا‎ 
ا جار له أن هد بيلك‎ 
الذار له .. اوقال آبو حنيفة وأضحائة : ( لا جور تخل الشهادة عل ذلك بالسماع ؛‎ 
. ) لأّه شهادة بال , فلّم يَجْزْ تحمُلها بالسماع مِنْ غير المشهودٍ عليه » كالدينٍ‎ 

دليلنا : أن الملكَ يق بأسباب مختلفةٍ ؛ مثل البيع والهبة والإرث والإحياء 
والاصطياد وغير ذلك » وقد ا 52101 e‏ الشهادة عليه بالاستفاضة 
كالنسب والموت 


2000 أي : أن فلاناً هو اب بن فلان عل سبيل الإخبار لا الصمة . 
00 أي : بدون أن يذكر سببه » كبيع ونحوه . 


باب : تحمل الشهادة وأدائها Yor‏ 


قال أبن الصبّاغ : وأا الذي ب هاتخا لا تسلمولة + ويمكن :أن يفزق 
بِيتَهُما : بأ قَذرَة لا يع فيو أستفاضةٌ ٠‏ وإنّما يستفيضل الدَينُ في الجملة ِن حي 
المطالة والملذزية 4 نخلاف الآعيان 

E Ea ل‎ Sy 
بالاستفاضة ؟ فالجواث : أَنَّ وجود السبب لا يبت به الملك قَطعَاً‎ 
أن تر ب إنبان هتا > أو بضطاة ضيدا قد اطا و ا و اقلت ۽‎ 
eT ما نبصؤة ك ندا ؛ بعل : أن بشامة جل ما تل ين اسما ن‎ 
يغب عَنْ عين الشاهدٍ مِنْ حينَ نزل إلى أن أَخذَهُ مَنْ أده » وكذلكَ إذا شاه“ رجلاً‎ 
أخذ ماء مِنْ ماءِ جلةً أو مِنَ البحر . . فقدْ قالَ بعضٌ أصحاينا تجوز أكون هذا‎ 
. الماءٌ أَخَذدٌ غيرُهُ قَبْلَهُ ثم ردَهُ إلى دجلة أو إلى البحر بعد أَنْ مَلَكَهُ الأول » وهذا ضعيفٌ‎ 


ولا SS‏ إل سسنوج كانفع رانين ونا الويف 
بالاستفاضةٍ » فيقول : أشهد أنه مَلكهُ بالبيع أو الهبة ؛ ؛ لقنّهِ تمكنة مَشَاهَدَةٌ العا قدَينٍ ل 
الميراتٌ ؛ فاه يَجورٌ له إذا سمعَ الناس يقولود : وَرِتَ فلانٌ هذه الدارٌ. . جا ر له 
شه أَنّها ملك ميراثاً ؛ لأَنَّ الموتّ يَبتُ بالاستفاضة وكذلكٌ ما يتعلَقُ بسببه » بخلاف 
سائر أسباب الملكِ » ٠‏ مثل : البيع والهبة وغيرهما مِنَّ العقودٍ ؛ له لا تجوز الشهاد 
عليها بالاستفاضة » وكذّلكَ ما يتعلّقُ بسبيها . 

وکل موضع قلنا : يَجورٌ تحمُلٌ الشهادة فيه بالسماع بالاستفاضة . E‏ 

في أقلّ عد يَجورٌ للشاهدٍ الرجوعٌ إليهم وتَحمُلٌ الشهادة عَنْ قولهم : 

فقالّ الشيحٌ أبو حامدٍ : قل ذلك أَنْ يَسمعَ الشاهد ذلك مِنْ رجلين عدلَينِ . قال 
الصبّاغ : ويسكنٌ قلبهُ إلى خبرهما على هذا ؛ لأنَّ الحقوق تبت بشهادة آئنينٍ . 


وقال القاضي أبو الحسّن الماورديٌ : لا قبل إلا مِنْ عدو يَقَعُ7" العِلمُ بخبرهم ؛ 


1 


o: 


. ) في نسخة : ( صاده‎ )١( 
. ) في نسخة : ( شهد‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( يقطع‎ (۳( 


عوم كتاب الشهادات 


لآنَّ ما دون ذلكَ مِنْ أخبارٍ الآحادٍ. . فلا يق العِلمُ مِنْ جهتهم . وظاهدُ كلامه أَنّه 
اا ا وهذا بعيدٌ . وقالَ آبنُ الصبّاغ : ظاهِرُ كلام اماد 
رحمة الله قتضي : أن تكثر به الأخبارٌ ؛ لأَنَّ الشافعيّ رحمة الله قال : ( العلمٌ مِنْ ثلا 
أرجة د ها حا عا وشو وا واا غلوة الفعان ا 
ما تظاهرَت به الأحبار » وثبتث معرفئهُ في القلوب ) وأراد بلك ما يُعلَمُ بالاستفاضة . 
( ومنها : ما أَنبَهُ سماعاً مع إثبات حضور مِنّ المشهودٍ عليه ) وأرادٌ به الشهادة على 
العقودٍ » فشرطً في الاستفاضة ظاهرٌ الأخبار » وذُلكَ يَكونٌ بأنتشارها وكثرتها . 

روطام فول ابن الف : أنه أرادَ إذا سَمعَ ذلك مِنْ عدو فوق الاثنين ووّقعَ في نَفْسهِ 
صِدقَهُم . . جار له أن شه بذلكَ وإن كان دود الد الذي يَقعُ بو َير ر التواتر 


كن 
مسالة ٍ [إخباره عن أبوة صبيٌ والشهادة بمجرّد السماع] : 

وإِنْ سَمِعَ رجلاً يقول لصب صغير مجهول النّسَبٍ : هذا أبني » وكات الصبئُ مكَنْ 
جوز أن يکود آبنا له » أو سمعَ رجلاً مجهول التّسَبٍ يقو لرجل ا أن شيم 
الأب وسكت وهر من بجو أن يكو آنا . . جار له أَنْ يَشْهِدَ بذلكَ النَسَبٍ ؛ 2 
سكوت الأب بمنزلة إقراره » والإقرانٌ جهة ي TT‏ . ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : 
کر یه انم :سكن البعرئ ن کیو ار کرد ی اک ولیس 
بی :و که الات ل ره آناتقهة ؛ ن الت و بت مح التكديب.. 


فرع : [تصرف شخص بدار كهدم ونحوه والشهادة له بالملك] : 

إذا رأئ رجلٌ داراً في يد رجل يتصرّفٌ فيها بالهدم والبناء والإعارة والإجارة. . 
فله”" أن يَشْهدَ له بها بايد » وهل يَجورٌ لَه أن يَشْهدَ لَه بيلكها ؟ يُنظدُ في المدّةٍ التي 
رآها في يِه 


فإِنْ كانث قلیلةٌ - قال الشيحٌ أبو حامدٍ : كالشهرٍ والشهرين ‏ فليس لَه أَنْ يَشْهدَ له 


. لكن ماذا لو كان يقصد بالأبوّة أو البنوّة المجاز » أي هو كمنزلة أبنه أو أبيه ؟‎ )١( 
. ) في نسخة : ( جازله‎ )۲( 


باب : تحمل الشهادة وأدائها وموم 


ت 
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بملكها بلا خلافي على المذهب . وَإِنْ كانث في يده مده طويلة. . فهل يَجِورٌ له أنْ 
يَشْهِدَ له بالملكِ ؟ فيه وجهانٍ : 
ااافا : قال أو شب الا ری :2 ت ؛ لان اليد ذل غل الجلك ٠‏ 
والتصوّفٌ يُقرّي ذُلكَ » فجازت الشهادةٌ بالملكِ لأَجْلهِ . 

و [الثاني] : قالَ أبو إسحاق : لا يَجورٌ . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : وهو الأشبةُ ؛ لأنّ اليد قذ تكونُ بمِلكِ وغير ملك » ٠‏ فلا 
تجو لله آذ ينهد له الماك بجوو لبد 

وقالَ أبو حنيفة : ( يجوز له أَنْ يَشْهدَ بالملكِ في المدَة القليلة والطويلة ) . 


ودليلّنا عليه : ما مضئز . 


فرع : [الشهادة على النكاح والوقف والعتق والولاء بمجرد الاستفاضة] : 
وأختلفت أصحابنا في أربعةٍ أشياءً > هلْ تجوز الشهادةٌ عليها بالاستفاضة ؟ وهي : 
التكاځ » والوقنث ٠:‏ والعتق + رالولا + فال أو إسحاق + ل يجوز يوه ااا 
الشيخ أبي حامدٍ لها شهادةٌ على عقي , فلم جز بالاستفاضة » كالشهادة على الي . 
رقال أب سعد الإمصظهرى + تجرد وه قال امد > وهو أختيارٌ أبن الصبّاغ لان 
الناس يقولونَ : عائشة زوج النبيّ ية » ونافعٌ مولى أبن عُمَرَ » و إِنْ لم يُعاينوا ذلك » 
وإلّما حَصَلَ لمم معرفة ذلك بالسماع والاستفاضة » كما حَصلَ لهم اليلم بأد فاطمة 
بنثُ رسول الله ية » فدلّ على أن ذلك جائدٌ .لان الهاو بوذ الأشباء ليست بشهادة 
بالعقودٍ »› والمااف باه باليلك الخال جلك اترو اي مدرلا اا على 
الملك .ولان هذه الآشياءً تتأبدُ فی ی ها فلو 0 تجز الشهادة فيها 
بالاستفاضة. . أَدَىْ إلى ضياعِها . وقالَ أبو يوسفت ومحمّدٌ : يجورٌ في الوّلاء إذا 
اش فل و برقال اوسعمنة اميد +( بجر 
التكاح والدخول ؛ لأَنَّ ذلك يستفيضٌ في الناس ) . 


دليلّنا عليهم : ما مضئ . 


2 
و 
ر 


دوم كتاب الشهادات 

17 
مسالة : [يجوز تحمل الشهادة لمن ليس من أهل أدائها] : 

يجوز لِمَنْ ليسَ مِنْ أهل أداءِ الشهادة أن يتحمّلها » كالصبيٌ والعبدٍ والفاسق 
والكافر ؛ لأنَّ الاعتبارٌ في الحُكم بالشهادة حال الأداء لا حال التحمّل كالصبئّ » فلم 
بعتب حال الشاهدٍ حال التحمُّل . وإِنْ رأئ الشاهد رجلاً قَتَلَ إنساناً » أو أَتلف عليه 
ل ا ل 

وكذلكٌ مي ر رج“ عند رجلین فتبايعا أو تحاسبا عندهٌ وقالا لَه 000 
علينا. . فله أَنْ يَشْهِدَ عليهما ؛ لأَنَّ الاعتبار بحصول العلم للشاهدٍ بالذي يَشهد“ 
E,‏ ان اليه . وَإِنْ قر رجلٌ بحقٌ عند رجل ولم يُشْهِدهُ على 
نشمة. .فيل له أن بو عا ف وان 

أَحدُهما :لا تجوز له أن يعد غلاا كنا لر سا ينهذ بر مطلى + قلا جرا 
له إن د طاو تيناد دامر غر أن ت 

افاس تجوز له أن عد عه وه اله ؛ لأنَّ العلمّ قد حَصل له بذلكَ » 
بخلافي الشهادةٍ على الشهادة ؛ فإنَّه يَجورٌ أَنْ يكونَ شَهِدَ عليه بحقٌ وَعَدَهُ به . 


فرع : [شهادة المختفي] : 

تقب شهادةٌ المختفي عندنا ؛ وهو : أن يکود لرجل عند رجل حقٌ بك لَه به في 
الباطنِ ويَجِحدُهُ في الظاهرٍ » EN‏ شاهدَينٍ وأحفاحما في موضع » 
وأحضر مَنْ عليه الحڻ وسا أن يقر لَه يما عليه فيما ب وبين ولّم يتعلم المقز 
بالشاهدَينٍ » فأقرَ له بالحقّ والشاهدانٍ يَنظرانٍ إلى المقرّ ويسمعانٍ إقرارة. aR.‏ 
أن يَشهدا عليه بإقراره . وبه قال أبنُ أبي ليلئ وأبو حنيفة . 


وقال شريحٌ وا لشعبيٌ والنخعميٌ : لا قبل شهادتهُما . 


() في نسختين : ( شاهد ) . 
(0) في نسختين : ( شهد ) . 


باب : تحمل الشهادة وأدائها oV‏ 

وقالَ مالك : ( إن كانَ المشهودٌ عليه جَلِداً باطشاً لا يُمكنٌ أَنْ يُخدع لِيُقَع. . صمّ 
ار ال ع ا ار مير ا اي بل شت تحبل 
الشهادة عليه ) . هذا نقلٌ أصحابنا العراقيِينَ . وقالَ الخراسائيُونَ : مذهبُ مالك : 
لاي شهادًالسخفي بكل حاو ) » وهر قوشاي رحمة لني الهو . 

والمشهورٌ من ¿ المذهب هو الأَوَلُ ؛ ۽ لان طريق تحمل الشهادة حول العلم 
للشاهدٍ » وقذ حصل لَه اليلم بما شو , به فقَبلثْ شهادتّهُ » كما لو شَهِدَ المختفي بلقل 
والقصب . . فاه يُبَلُ بلا خلافي . 

ولا ت هدا فا ج لاعن المجتنتين أذ تطير ا رتخيراء بان هذ 
شّهدنا علئ إقرارك ؛ حى لا يُكذَبَهُما فيُعذرَ لأجل ذلك . 


ا 
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مسألةٌ : [شهادة الأعمرا] : 

كل موضع قلنا : لا يصخ تحمل الشهادة إلا بمشاهدة المشهودٍ عليه ؛ كالشهادة 
على القتلٍ والغصب والزنئ وماآشبة ذلك . . فلا يَجورٌ أن يكو الأعمئ شاهداً في ذُلكَ 
ل ل 

. وأا الأشياُ التي يحصلٌ بها ليلم للشاهدٍ مِنْ طريقي الاستفاضة ؛ كالشهادةٍ على 

السب والموت والملكِ المطلق. . فهل يصح للأعمئ أن يَتحمّلَ الشهادةً في ذلك في 
حال العمئ ويؤٌدّيّها به ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : قال أكثرٌ أصحاينا : يصخ أن يَتحمّلَ الشهادةً في ذُلكَ في حال العمئ» 
ويشهة بو لأ ليلم يتحص هبلك طرق السماع» والأعمئ كالبصير في اماع 

و [الثاني] : قال الشيخ أبو حامدٍ : لا يَصحٌ ذلك منةُ E‏ 
أبي حنيفة - لاله لا بصخ لَه تَحملُ الشهادة؟" بالّماع إلا من تاف عدالتة والب 
لا يُمكنْهُ معرفة العدل بالمشاهدة » فلم يَجْز أَنْ تحمل الشهادة عَنْ قول مَنْ لا يعرفةٌ . 


(۱) في نسخة : ( البصر ) وكذا في الموضعين . 
(0) في نسخة : ( ذلك ) . 


بوم كتاب الشهادات 


ا ما لا يحصل العِلمٌ به للشاهدٍ إلا بمشاهدة المشهودٍ د عليه وسماع قوله . 
ES‏ من العقود. . فلا يِصحٌ أَنْ يود الأعمئ شاهداً في شيء مِنْ 
ذلك . وبه قال علي بن بي طالب » والحَسَنٌ البصري » وسعيد بن جبير » والثوري » 
وأبو حنيفة وأصحابةُ » وسِوارٌ القاضي » وعثمانٌ البتي . 

وذهبث طائفة إلى : : أله إذا عرف العاقدَ وميّرّهُ عن غيره. . صح أَنْ يكونَ شاهداً في 
هذه الآشياء دوو قول ابن عباس ٠‏ وشريح › > وعطاء » والزهريٌ » وربيعة › 
ومالك » والليثِ » والمُزنيٌ كنا يمر أن ی ار ا 

قال أبن الصبئاغ : وينبغي أن يكو إذا أَلِفَ وعرفَ صوت العاقدين : أنه يَجورٌ له أنْ 
يَشهدَ علي" بذْلكَ » كما قال أصحابنا في شهادته بما ثبت بالاستفاضة . 


ا ا ل اك 
1 كانت ليا علئ ال العَقْدِ بالاستفاضة › بعلت وَطءَ ا نرا لان آم الوط 


0000 . حل له وَطوّها و hl‏ 
لا يصح . وقالَ أصحاينا : ولو أا رجلا وع مرا ها ل مرا وقالت له : خذو 
زوجتَكَ. . حَلَّ له وَطؤٌها . ومثلٌ هذا في الشهادة لا يَجورٌ » فدلَ على : أنَّ الوطءَ 


أوسعٌ مِنَ الحُكم في الشهادة : 


فرع : [تحمل الأعمئ شهادة قول أو فعل أو مضبوط ثم عمي وغير ذلك] : 

وَإِنْ تَحمّلَ الشهادة على رجل بالفعل أو بالقولٍ وهوّ مبصرٌ » ثم عمي وأَرادَ أَنْ 
يودي الشهادة » فإِنْ كان عرف المشهود عليه بعينه وآسمه وَسَبهِ. . جار أن يَشْهدَ عليه 
7 


6 


ف إلا بعينه » وهو خارجٌ عَنْ يِه حال الأداء. . لم يَجْرْ 


باب : تحمل الشهادة وأدائها ۳0۹ 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا تَحمّلَ الشهادة وهر بصية ثم عمي. . يَطلَتْ شهادثة » سواء 
كان عرف المكهوة غل بعينة أو باسمه أو ت : 

دليلّنا : أن البصرَ معني لا يرول التكليفُ بزواله » فلّم يَمنعْ زوالَةُ مِنْ أداء الشهادة 
على مَنْ يعرف بآسمه ونْسَبِهِ » كحاسّةٍ السّمع . 

وأمًا شهادةٌ الأعمئ على المضبوط وهو : أَنْ يَشْهدَ رجلٌ بصيرٌ على رجل لا يعرف 
إلا بعينه بفعل أو قول » وأمسكة الشاهدٌ بيد » ثم عم الشاهدُ وجاء به إلى الحاكم » 
فشهد عليه بما فعلّ أو سمعٌ » أو وَضعَ رجلٌ فاهُ على أَذنٍ الأعمئ فأقرٌ إرجل بشيء 
معروفي ٠‏ أو طلَقَ آمرأَتَهٌ » أو وَضْعَ الأعمئ يِدَهُ على رأسه وضبطة إلى أن أنئ به إلى 
الحاكم فشهد عليه بما سمع منة. . فقيل شهادتة في ذلك ويُحكم بها . 

وحكئ المسعودي [في * الإبانة »] في ذلك وجها آخَرَ : أن شهادت في ذلك لا تقب » 
وبه قال أبو حنيفةً . والمنصوص”" هو الأَوّلُ ؛ لله شه بذلكَ على عِلم . 

وتبَلُ شهادةٌ الأعمئ في الترجمة ؛ لاله يعد بما سَمِعَهُ عند الحاكم . 

وإِنْ شَهِدَ البصيرٌ بشهادةٍ عند الحاكم > فقَبْلَ أن يَحكم بها الحاكمُ عمي الشاهد. . 
SS‏ : ( تبطلٌ ) . 


5-4 
: أنَّ 


2 نَّ ذهات بصره لا يُورثُ شبهة في شهادته » فلم تبطل شهادتُةُ » كما لو 


اله : [كيفية أداء الشهادة في النكاح والرضاع] : 
قذ مضئ الكلامٌ في تحمل الشهادة » وأمًا الكلامُ في أدايها. . فيُنظكُ في الشاهدٍ : 
فإن شد في التكاح . . فلا بدّ أَنْ يقول : أشهدُ آنه تكحها مِنْ وَليّ مرش بلفظ 
الإنكاح أو التزويج » قبل الزوجٌ على الفور ؛ لأنّ الناس يختلفونَ فيما ينعقدٌ به 
التكاح ٠‏ والنّظدْ في ذلك إلى الحاكم . 


. ) في نسخة : ( قبلت‎ )١( 
:في تسخة +( والمشهور)‎ )9( 


20 كتاب الشهادات 


ومَنْ شهِدَ بالرؤضاع . . لم قبل شهادثةُ حت يشهد : آنه أرتضعَ مِنْ لبها ٠‏ أو سُقِيَ 
لباك رازه لحر للم mS‏ َة إلى 
جوفه ؛ لن الناس يختلفونَ في الرضاعٍ الذي يث يبت بو التحريم > فلم يكن بد مِنْ ذِكر 
ذلك لِيَحكُمّ الحاكمٌ فيه بأجتهاده . فن قل دعت ا سرت العف ومين اليد 
إلئ الجوفي والشاهدٌ لا يلم ذلك مشاهدة ؟ قلنا : إنّما يُعتبر عِلم الشاهدٍ فيما يَسْهدُ به 
مشاهدة فيما يُمكنٌ مشاهدثةٌ » وأمًا ما لا يُمكنٌ مشاهدثةُ. . فَإنَّما يُعتبَدُ عِلمٌ الشاهدٍ فيه 
مِنْ طريق الظاهر ٠‏ فمتئ علم الشاهة أن لمرأةذاث لن ورأى لصي ال ديها وحوّلة 
شفتيه فآمتصّة”" قتا يعلَمٌ أن لبن صل يصل إل جوفه. . فقذ حَصل لَه الم بذلكَ مِنْ 
طريق الظاهر ٠‏ فن شهدت أَمُهُ أو أخثه مِنَ الؤضاع » أو أن بنّهُما وَضااً بُحرّمْ. 2 
يُحكُمْ بهذه الشهادة ؛ لجواز أن تَعتقدَ التحريم يما لا يَقعٌ به التحريمٌ عند الحاكم . 

اف رائ مر انات ميا شعت اا وه فی فیا :لم بجر لد أن 
شه بالرّضاع ؛ لجواز أن تكونّ قذ أعدّث لَه شيا فيه لبن ِن غيرها علئ هيئة الثدي » 
فسمعٌ الصبيّ يَمتصنٌ ذلك 

N E أله‎ 

وإِنْ شَهِدَ الشاهدانٍ في الجناية . . فلا تُقبَلُ شهادتهُما في إثبات القصاص إِلاّ معَ 
زوال الشُبهةٍ في لفظهما . فإِنْ كانت الشهادة بالَدْلٍ » فقالا : تشهد أله ضَربَهُ بالسيف 
فا أ ترون ما ل ا رود الها + رار ن کرو ر ات 
بسبب آخَرَ . فإ قالا : ضَرَبَهُ بالسيف فماتَ من » أو ضربَهُ بالسيفف فقتلة. . ثبت القَْلُ 
بشهادتهما ؛ لأنّهما قذ صرّحا بإضافة القَثْلِ إليه 

فإِنْ قالا : ضَربَهُ بالسيف فأَنهرَ دمه ومات مكانّة. . قال الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ : 
يغبثُ القَيْلُ بشهادتهما ؛ لأَنَّ قولَةُ : فأنهر و ا 

وَإِنْ كانت الشهادةٌ بالجراح » فلن قالا : ضَربَهُ بالسيف فاتّضح رأسّهُ » أو فوجدناءُ 


)۱( في نسخة : ( يمتصه ) . 


(۲) أنهر دمه : أساله » وکل شىء جریٰ فقد نهر . 


باب : تحمل الشهادة وأدائها أبعم 


هس 


موضحاً. . لم ثبت الموضحة بشهادتهما ؛ لأنّه قد يَضريّة بالسيف ولا يُوضحة » ثم 
تتضحٌ رأسْهُ بعد“ ضربه . ون قالا قير EO‏ رشيف" أو كاله قير 
بالسيفب فأئّضحَ واشة سل ار اوعدا E‏ 0 ضوبة :قبت الموضحة 
بشهادتهما ؛ لأنّهما قذ أضافا الإيضاح إليه . ولا بد ن ينعتال" الموضحة ليجب 
القصاصُ فيها . فإِنْ كان في رأسه موضحتانٍ. . أحتاج الشاهدانٍ إلى بيانٍ الموضحة 
التي شهدا آنه أو ضحة اها » فإِنْ الا في شهادتهما : أوضحَةُ في موضع كذا مِنْ رأسه 
قَدْرُها كذا وكذا. . قُبلَتْ شهادثهما . وَإِنْ قالا sS‏ 
قَدْرّها. . لم يجب القصاص ؛ لأنّه يتعذرُ مح ا ا 
وإ قالا : ضَربَهُ بالسيفي فسال دمه . . لم قبل شهادتهما في الدامية“ ؛ لأنّهما لم 
يُضيفا إسالة الدم إليه . ف 2 مر بالف فاسان د ار قال د بين 
ضَرْبهِ. . تبتت الداميةٌ بشهادتهما ؛ لأنّهما أضافا إسالة الدم | إليه . وَإِنْ قالا : ضَربَهُ 
بالسيفب فأسال دمه وماتٌ. . لمعت يكبت القتل نادنا ؛ لأنّهما لم يُضيفا القيلَ إليه . 
وَإِنْ قالا : ضَربَهُ بالسيفف فأسال دمَهُ فمات منة. . تلبت شهادتهما بالقتل ا 
0 . وإنْ قالا : د ضري بالسيفب فأسال دمه وماتَ مكانّةُ. . قالَ الشافعئٌ رحمة الله 
E E‏ , والفرق بيه هذه ونين قؤلد”*( فاته دمه مانت 
0 يبت القَتلْ بشهادتهما. . أَنَّ إنهار الدم يكونُ من الموث في 
العادة؛ وسيلانٌ الدم لا كه م انوت ال 


وإِنْ قالا : ضربة فأسال دمه » فود في رأس ا موضنحة . لم لزم 
المشهود د عليه القصاضل في الو ولا أَرشُها ؛ لأنّهما لم يُضيفا الإيضاع إليه » 
ويجرز أن يكون أوضحَةٌ غيدُ الجاني : 


. في نسختين : ( بغير)‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( فاتضح به ) . 

)۳( ينعتا : يصفا » وفي نسخة : ( يعين ) . 

)€3 الدامية : هي التي يدمئ موضعها من الشق والخدش ولا يقطر منها دم » وقال أهل اللغة : إن 
سال منها دم . . فهي الدامعة بالعين المهملة وفيها حكومة . 


٦ ۲‏ ۳ كتاب الشهادات 


فرع : [شهدا أنه قطع يد رجل مقطوع اليدين ولم يعينا اليد] : 

وإِنْ قالا : تشهد أله قَطمَ يده » ولم يُعيّنا اليد » وكانّ المشهودُ عليه مقطوع 
اليدينِ » فن طلبَ المجنئ عليه القصاص . . لم يكن له ذلكَ ؛ لأنَّ الشاهدين لم يُعيّنا 
اليد . وإِنْ طلب دة اليدِ. . كان له ؛ لأ ديما لا تَختلفُ . 


فرع : [شهدا أنه ضربه ملففاً فقدّه نصفين] : 

ولو شهدا آله ضَربَهُ ملف فق" نصفَينٍ » فن أثبتا الحياة. . فقذ ثبت القت ولا 
يُشترط أن يَقولا : ضربَهُ وهو حيٌ» بل يقولان: تلقف وهو حيٌ ثم ضربّة. . فاه يكفي . 

فن لم يَشهدا بالحياة ٠.‏ فقذ قال في موضع : ( ثبت القتل ) » وقالَ في موضع : 

( لا ثبت ) وأختلف أصحابينا الخراسانيُونَ : فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : ينبت المَنْلُ ؛ لأنّ الأصلّ حياةٌ المضروب . 

والثاني : لا ينبت ؛ لأنّ الأصلّ براءةٌ ذة الضارب . 

ومنهم مَنْ قال : هي على أختلافي حالَينٍ : فإ كان مُلقَّآً في ثياب الأموات. . فلا 
يَثبثٌ القَنْلُ . وَإِنْ كان مُلقّفاً في ثياب الأحياء . . بت القَثْلُ . 

والأَوّلُ اصح ؛ لان الشافعيّ رحمة الل نصصّ على : ( أله لو هدم بيتاً على جماعةٍ 
ا . وأصلٌ هذا أعتراضٌ الأصل والظاهر » فإذا 

FE‏ ل الول ٠ ١‏ حلفت ويستحق الدية ولا يجت القضاص بيميده :قال 

0 TT 

قال أبن الصبّاغ : ويُمكنٌ عندي أَنْ يفي NO‏ تتكورٌ فيها الأيمانٌ 
وفي مسألتنا يمينٌ واحدة . 
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. ملففاً : أن يُلف عليه ثوب كالكفن‎ )١( 
. فقدّه : فقطعه‎ )۲( 


باب : تحمل الشهادة وأدائها “۳ 
٤‏ 
مسالة : [أسئلة يوجهها الحاكم للشهود عن ملابسات الزنئ] : 
م . سأَلَهُمُ الحاكم عَنْ أربعةٍ أشياءً : 


عمَّنْ زنئ بها › وعنْ كي كيف الزن » وعَنٍ المكانٍ الذي زنئ به » وعَنٍ الزمانٍ . 


فأمًا ئا سوال ( عمّنْ زنئ بها ) : فلأنّهم قد رون أ جارية ولو » أو جارية مشر که 
ِينَهُ وبين غيره فاون أن ذلك ارت ليق ذلك و أن يرونَهُ علئ بهيمةٍ فيعتقدونَ 
أن ذلك زنئ ولا يَعتقدُ الحاكمٌ زنئَ . فون ذَكروا أنه وَطىء مرا اة E‏ ناليم عن 
كيفيّةِ الزنئ ) ؛ لاله قد يَطؤها فيما دون المَرْج أو يلها أو يَْمَسْها » وقذ بقع عليه آسمْ 
الزن ولا يَجَبٌ به الح . إن قالوا : رأينا دحل ذَكرّه في فَجِها . . فهذا هو التصريحٌ 
بالزنئ » وإِنْ قالوا مع ذُلكَ : ثل المِروَدٍ في المُكحُلةٍ والرّشاء : في البئر. . فهو آكدٌ ؛ 
ا ف ها رر ی را مامز وق مالك اواو مهد عل مسد عله 
النبئ يله أله صاب أمرأَةَ أجنبيةٌ حراماً اربع مرّاتٍ » والنبيئٌ يكل يُعرِضُ عنهٌ » فلمًا كان 
في الخامسة . . قال له النبئ يكن : « ايها" ؟ » قال : نَعَمْ ‏ قال : ٠‏ حى دَخَلَ ذلك 
منك في ذلك نها مل لود في المكْحْلة وَآلوَشَاءِ في ألبثْرٍ ؟ » قال : نَعم » فقال له : 
« أَتَعْرِفُ لرن ؟ » قال نعم » قال : « وَمَاهُوَ ؟ » قال : هو أن يَنالَ الرجل مِن أمرأةٍ 
حراماً ثل ما ينال الرجل من أمرأَنَ حلالاً ٠‏ فلّما كر ذلك للنبيّ كَل قالَ لَه النبيئ كل : 
ا : طهّرني ١‏ فَأمرَ النبيئ يكل برجمه ) . فأستفسر النبيئ ية في الإقرارٍ 

حت أت بالصريح الذي لا يَحتملُ < غير الزنئ » فإذا وجب ذلك في الإقرار. . فلأَنْ 
ی ا أرق ...ولا روي : ( أنَّ أبا بكرة ونافعاً وشِبلَ بنَ معبدٍ وزیاداً لما 


» صرّح أبو بكرة ونافعٌ وشِبلٌ بالزنا عليه‎ . RT 
وآ زا له فال عه : إِنْتَ شاك”" . وأرجو أَنْ لا يضح الله على يديك رجلاً‎ 
من اماب ال كله فال زياد :"رايت أا و ونفسا تعلو ورات رها عا‎ 


كتفيه كأنّهما أذنا حمار » ولا أدري ما وراءً ذلك! فقال عُمَدْ رضى الله عنهُ : ( الله 


.) في نسخة : ( أنكحتها‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( أراك شاباً‎ 


۳٤‏ كتاب الشهادات 
أكبرُ ) » ودراً الحدّ عَن المغيرة وجَلَدَ الثلاثة وإلّما لّم يجِلدٍ المغيرة ؛ لأَنّ زياداً لَم 
يُصرَّحٌ بالشهادة في الزن عليه 

حرط ارت د رلك O‏ لطا اا 
عنة الح . 

والشرط الراب بع - ذَكرُ أبن الصبّاغ ولّم يَذكزةُ الشيخ أبو حامدٍ ‏ : أن يسألَهُم ( عَنٍ 
الزمانٍ ) ؛ لأنّهم قذ يَختلفونَ قيُدرأ عنهُ الحدٌ . 

إذا ثبت هذا : فقد ذَكرٌ الشافعئٌ رحمة الله مسائلَ في ذلك : 

إحداهن : إذا جاء أربعة إيشهدوا علئ رجل بالزنئ » فصوح : نه في الشهادة بالزنى 
0 م بالزنئ عليه. . فلا يُحدٌ المشهودٌ عليه ؛ لآنّ اليد لّم تمل عليه » 

بُحدُ الرابع الذي لم يُصرّخ بالزنئ ؛ لاله ّم بقذفة » وهل بحَدُ اثلاث ؟ فيو قولانِ . 

افاي : إذا شهة أربعة بالزنی على رجل » فسالَهُمٌ الحاكم عن تفسير الشهادة › 
فصرّح ثلاثة منهُم في الشهادة بالزنئ عليه » وفسَرَ الرابعٌ ما ليس بزنئ. . فلا بُح 
المشهودٌ عليه ؛ لأ اة عليو بالزنئ لم تكمل » ويح الراب قولاً واحدا ؛ لله 
قاذ » وهل بُح الثلائة ؟ على قولينِ . 

الثالثةٌ حي الي عار مارم فلمًا سأَلَهُمُ الحاكم. . صرح ثلاثة 
بالشهادة عليه بالزنئ ومات الرابعٌ قبل أن يُمْسّرَ. . فلا يُحَدٌ المشهودٌ عليه ؛ لأَنَّ البينة لم 
EG‏ كوه ايه O‏ 

الرابعة : إذا شَهِدَ أربعة بالزنئ » ثم م أستفسرَهُمُ الحاكمٌ ففسّروا ما ليس بزنى . . فلا 
يُحَدُ المشهودٌ عليه ؛ لأنّهم لم يُصرّحوا بالزنئ عليه » ويُحدٌ الشهودٌ قولاً واحداً ؛ لأّهم 
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قذفة . 
الخامسة : إذا لم يَشهدوا بالزنئ وإنَّما عَوَضِوا بالشهادة به. . فلا يُحَدُ المشهودٌ 
عليه ؛ لأنَّ ما شهدوا به ليسَ بزنئ » ولا يُحَدٌ الشهودٌ ؛ لاهم لم يُقذفوةُ بالزنى . 


فرع : [يشهد في السرقة والردة علئ أمور] : 
ومَنْ شَّهِدَ بالسرقة. . فيُشترطٌ في وجوب القَّطع على السارق أن يَذكرَ الشاهدانِ : 


باب : تحمل الشهادة وأدائها ۳۹۵ 
السارق » والمسروق منهُ » والحررٌ » والنصاب » وصِفَةَ السرقةٍ ؛ لأَنَّ الناس مختلفونٌ 
في ذلك . ون شَهِدَ شاهدانِ على رجل بالرة. . آشترطً أَنْ يُذكرا ما سمعا من ؛ 
لاختلافي الناس فيما يَصِيرُ به مرتدّاً . 


فرع : [يُتعرض للشهود بالتوقف من قبل الحاكم] : 

وهل يَجورٌ للحاكم أن يُعيَضَ للشهودٍ في حدود الله بالتوقفف عَن الشهادة؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا جور ؛ لان فيه فذحا بالشهادة : 

والثاني : يجوز ؛ لأنَّ عُمَرَ رضي الله عن عَوَضَ لزيا د في التوقفب عَنِ الشهادةٍ على 
المغيرة ة ولم يُتكز عليه أحدٌّ يِن الصحابة رضي الله عنم . ولأنّه جور إلحاكم أن يُعرْضَ 
للمُقِرٌ في التوفّف عَن الإقرار بذّلكَ » فجارٌ لَه التعريضٌ للشاهدٍ بالتوقّفب . 

فإ قي : كيف سا لِعُمَرَ رضي الله عنة أن يُعرْضَ لزياد في التوقف عنِ الشهادة 
مس ee‏ ة الشهود الذين صرّحوا بالزنا 
َبْلَهُ ؟ قِيلَ : إِنّما ساعً له ذلك لثلاثة معا 


- 
001 


أحد ل 
لذي يجب يَجِبُ على الشهودٍ هو حدٌ القذفي وليسّ فيه إتلافٌ الس , د 
م 

والثاني : أن الثلاثة الذِينَ شَّهدوا على الزن تركوا أمراً مندوباً إليه ؛ وهو الستد ؛ 
بدليل : آذ ماعزا لکا دك لِهَرّالٍ آله زنى » ققال له : بادز إلى رسول الله بل أ 
ينل الله عر وجل فيك قرآنً » فلمًا أت ماعرٌ رسول اله يك وأخبرَة بقول رال . قال له 
النبئٌ ل : « هَلاً سَتَرَْهُيتَوْبكَ يا هَزَّالُ » . فلكًا خالفوا المندوب. . غلّظ عليهم . 
والثالث : أل سكوتَ الرابع عَنِ الشهادة لَم سقط به الحدُ عَنِ المشهودٍ عليه ؛ لأنّه 
َم يَجبْ بعد » فلّم يجب به الحدٌ على الثلاثة ة ؛ لأ الحدّ إلّما وجب عليهم بقولهم . 
وال أعلمُ 


ف FF‏ ين 


بات الشهادة على الشهادة 


الشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ ؛ لقوله تعالئ : # وأشّمدوأدَوى لمك [الطلاق : :1 
ولم يرق بِينَ الإشهادٍ علئ أصل الحقّ أو علئ شهود الحقّ . ولأن الشهادة في الأصل 
إِنّما جورت للحاجة إليها » وهو الاستيثافٌ بالحقٌ ؛ لأنَّ مَنْ عليه الحقٌ قد يَموتٌ أو 
يفم أذ تسعد بعد و ا يعنت أن ی 
إلى الإشهادٍ عليه للتوثيق ٠١‏ 1 

إذا ثبت هذا : فالحقوق على ضربين : حقوق ال » وحقوق الآدميّينَ . 

قى الآدمتِينَ ) : فتقبلٌ الشهادةٌ على الشهادة في جميعها › 
والتكاح والطلاق والرجعةٍ وحدّ القذفٍ والقصاص وغير ذلك . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا نبل الشهادةٌ على الشهادة في القصاص › وثُقبَلُ في غيره مِنْ 
حقوق الآدميّينَ ) . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة “] : وهو قولٌ مخْرّجٌ [ لنا مِنَ الشهادة على الشهادة في 
حقوق اللهرتعالئ » ولیس بمشهور . 

والدليلُ على أن الشهادة على الشهادة في هذا قبل : لاله حن آدمئ فمُبِلَتْ فيه 
الشهادةٌ على الشهادةٍ » كالمال . ولأنَّ الشهادة على الشهادة إِلّما جُوَرَتْ للاستيئاق 
وهذا المعنئ موجودٌ في القصاص وغيره مِنْ حقوقي الآدمتينَ . 

وأا ( حقوقٌ الل تعالئ ) : فذكر الشيخٌ أبو إسحاق : أنَّ الشهادة علئ الشهادة قي 
ES‏ ل او 
لحِجةٍ للحج ٠‏ والشهادة على الزكاةٍ فيما يتعلقٌ مِنَ الأحكام بالشهادة فيها 
وما حقوقٌ اللرتعالئ التي تسقط بالشبهة ؛ وهيّ : حدٌ الزن وح السرقة وح قطع 
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. ) في نسخة : ( للتوثق‎ )١( 


باب : الشهادة على الشهادة "1Y‏ 
الطريق وحدٌ الخمر . . فهل تُقبَلُ فيه الشهادةٌ على الشهادة ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا قبل فيه وة قال أبو حيفة ‏ لأنّه مندوت إلى سَتر ها وفي الشتهادة 
على الشهادة فيها إبانئها فلم تصمّ . 

والثاني : قبل - وبه قال مالك » وآتارّة الشيحٌ أبو حامدٍ ‏ لأنّ كل ما يَثبتُ 
بالشهادة. . يبت بالشهادة على الشهادة ذ: كحقوق الآدميّينَ َ 

وما قالَهُ الأوَلُ يَبطلٌ. . بأصل الشهادة ؛ فإِنَّ لها مدخلاً في هذه الحقوق وإِنْ كانت 
تراد للاستيئاق . 

قال أبن القاصٌ : وفي الشهادة على الشهادة في إحصانٍ مَنْ ثبت عليه الزئئ قولانٍ » 
كالشهادة على الشهادة في حد الزنئ » قَلتَهُ تخريجاً . 

جور الشهادة عل الشهادة بأ الحاكم قذْ حدّ فلاتاً - قولاً واحداً لان ا 
لدم ؛ لاله سقط به عنة الحذ . 

وك حقٌّ قُبِلَتْ فيه الشهادةٌ على الشهادة. . قبل فيه كتاث القاضى إلى القاضي › 
وكلّ حنٌ لا قبل فيه الشهادةٌ على الشهادة. . لا يقل فيه كتاث القاضى إل 
القاضي ؛ لأَنَّ الكتابَ لا يَثبتُ إلا بتَحجّل الشهادة مِنْ جهة القاضي الكاتب » فكانّ 
كالشهادة علئ الشهادة . 


ع 
مسالة : [الحالات التي تقبل فيها شهادة الفرع بدل شهادة الأصل] : 
aT‏ کک e‏ 0 
ا الفرع وشاهدي الأصل » > وإذا ىک اء شهادة شاهدي لأر و 
عن البحث عَنْ عدالة شاهدي الفرع : 


. في نسخة : ( على ) وأثبت ما يناسب النص‎ )١( 
. في نسخة : ( شاهد ) في مواضع‎ )۲( 


۳A‏ كتاب الشهادات 


وإ مات شاهد الأصل أو غاب أو مرضّ مرضاً يشقٌ قُّ عليه معَهُ الوصول إلى مجلس 
الحاكم » أو كان محبوساً في موضع لا يقدرٌ على الوصول إلى مجلس الحاكم . ا 
للحاكم سماعٌ شهادة شاهدي الفرع عليه والحُكم بها . 

وقالَ الشعبئٌ : لا ُسمَعُ شهادةٌ شاهدي الفرع إلا إذا مات شاهدٌ الأصل . 

دليلنا : أنه قذ تعذّوَ حضو“ شاه الأصل » فجارٌ سماعٌ شهادةٍ شاهدي الفرع 
والحُكم بها ٠‏ كما لو مات شاهدٌ الأصل . 

وأختلف أصحابنا في حدّ غيبة شاهدٍ الأصل التي يَجورٌ فيها سماعٌ شهادة شاهدي 
الفرع والححكم بها : 

قال بعضهُم : هو أن يكونَ شاهدٌ الأصل في موضع مِنْ موضع الحاكم”" لو حضرٌ 
من إلئ مجلس الحُكم وأقام الشهادة فيو. . لم يُمكثه أن يوي في الموضع الذي حَرج 
منة » فأمًا بدونٍ ذلك . . فلا تقل فيد شهادة شاهدي الفرع علئ شاهدٍ الأصل - وبه قال 
اوو ا : و كا سار کاٹ ولا سهد © [البقرة : 18] » وفى تکلیف 
الشاهدٍ سفرَ يوم إلى الليل إضرارٌ به . ٠‏ 

وقالَ القاضي أَبو الطيّب : إذا كال بِينَ الشاهدٍ وموضع الحاكم مسافةٌ القصر . ار 
سماعٌ شهاد ق شاهدي الفرع ٠‏ وإِنْ كان بيتهُما أقلُ مِنْ ذلك . . لم يَجُزْ سما شهادة 
شاهدي الفرع وب قال أو حنيفة + إلا أذ تبافة فة القضر عندَهٌ : ثلاثة يام » وعندنا : 
بومان لأ ما دون مسافة القضر في حك اضر . 

وقالَ الشيخ أ بو حامدٍ : لا بعتب في ذلك حدٌ » وَإِنّما ه E‏ 
فإ كان شاهدٌ الأصل لا تلح مشقَّةٌ غالباً في الحضور . 8 تَسمَعْ شهادة شاهدي 
الفرع عليه » وإ كانّ لحف مشقَّةٌ غالباً في الحضور . . . سُمِعَتْ شهادةٌ شاهدي الفرع 
عليه وقول فرت ين الو الأول إلا ا خر مكودع 


. ) في نسخة : ( حصول‎ )١( 
. ) في نسختين : ( الحكم‎ )5( 


باب : الشبهادة على الشهادة ۳1۹ 


مسألة : [شهادة النساء في الشهادة علئ الشهادة] : 

ولا تُقبَلُ في الشهادة على الشهادة » ولا في كتاب القاضي إلى القاضي شهادة النّساءِ 

وقالَ بو حنيفة : ( إِنْ كان الحقٌ مما تُقبَلُ فيه شهادةٌ النساءِ على أصل الحقٌ. ٠‏ قبل 
فيه شهادةٌ النساء ) إلا أَنّ عندنا لا تُقبَلُ شهادةٌ النساء فيما ليس بمال ولا المقصودٌ منه 
ل ل ا 

والدليلٌ على صكة قولنا هامّنا : أَنَّ الشهادة على الشهادة ليست بمالٍ ولا المقصودٌ 
E‏ ا ل ل ا 
للنساء مدخلٌ » كالقصاص والحدودٍ . 

وحكئ المسغوديٌ [ني «الإيانة ٠‏ وجها لخر : إِنْ كانَ المشهردٌ به مالا يث ثبت نشاهدٍ 
وار این قبل وقش شیو 


مسألة : [عدد شهود الفرع على الأصل] : 

وأمًا عَددُ شهودٍ الفرع : فن كان عَددُ شهودٍ الأصل شاهِدَينٍ » د 
شهادة أحد الشاهدينٍ » ثم يشهدٌ شاهدانٍ آخران على شهادة الشاهد الآخر. یقت 
شهاد 6 شاهدي الأصل بالإجماع ؛ لأنَّ قول كلّ واحلٍ منهُما قد ثبت بشاهدين . 

وإِنْ شَهِدَ على شهادة كلّ واحدٍ مِنْ شاهدي الأصل شاهدٌ واحدٌ. . لم تبث د دة 
الأصل ولا أَحدِهِما عندنا . وبه قالَ شري والشعبي والفن E E‏ 
والثوريٌ » وأبو حنيفةً . 

وقال أبن أبي ليلئ » وآبنٌ شبرمة » وعثمانٌ البتيع » وعبِيدٌ الله بن الحَسَن العنبريٌ » 
ا ا 

: أنَّ الشهادة على الشهادة ليست بمال ولا المقصودٌ منها المالٌ › وَإِنّما هي 

ل 


N 


۷ كتاب الشهادات 


وإِنْ شَهِدَ شاهدانٍ على شهادة أحدِ شاهدي الأصل » ثمّ شهدا على شهادةٍ شاه 
اااي . . ففيه قولانٍ : 

أَحدُهما : لا يُثبتانِ شهادة شاهدي الأصل ١‏ وإِنّما يك يُثبتانِ شهادة أحدهما ‏ وهو 
أختيارٌ الُزنيع - لأنّ مَنْ ثبت به أحدٌ طرفي الشهادة. 1 إن يشت نه الطرك 
الآحَوُ » كما لو شَهِدَ رجلٌ بحن وان أصلاً في الشهادةٍ » ثم شَهِدَ مع آخرَ عل شهادة 
أصل آخَرَ. . فإنّه لا يُقبَلُ ٠‏ فكذلك هذا مثلهُ . 

والثاني : يُثبتانِ شهادة شاهدي الأصل ويد #الازيعة وماللظ رابو بطينة »وهم 
الأصخ - لأنّهما شهدا على قول أثنين فبلا » كما لو شهدا على إقرار رجلَين . ويُخَالفُ لف 
إذا شهدَ بشهادةٍ وكانَ أصلاً فيها . > ثم شَهدَ مع آخرَ عل شهادة آخَرَ. . فإنها لا تقبَلُ ؛ 
SS‏ 

إذا ثبت هذا : فقال الشيخ أبو حامدٍ : أصلٌ هذين القولين : هل شهود الفرع 
يمون مام شهود الأصل ٠‏ ربت الحق بشهادة عرد الفرع كما يكبت يشهادة شهود 
الأصل » أو لا يتقومونَ مقام شهودٍ الأصل وإنّما به يثبتونَ شهادة شهودٍ الأصل » ولا يبت 
الحق إلا بشهادة شهودٍ الأصل دون شهو الفرع ؟ وفيه قولان 

فن قلنا : إِنَّ شهود الفرع يقومونَ مام شهودٍ الأصل. . فلا بد أن يوم مقامَ كلّ 
واحدٍ مِنْ شاهدي”" الأصل شاهدانٍ منفردانٍ . 

وإِنْ قلنا : إِنَّهمِ لا يَقومونٌ مقام شهودٍ الأصل » “انها بشن كياد هزه 
الأصل . ا أن ود غلا نيان و الأصل شاهدان . 

قال أبن الصبًاغ : ولا معنئ لقوله : نهم يقومود مقام شهو الأصل » ويثبثُ الحو 
خياد ووا 5 يثبتون شهادة شهودٍ الأصل » ولو 
قاموا مقامَهُم. . لام كل واحدٍ منهُم مقامٌ واحد؟ . 


(1) في نسخة : ( لم يجز) . 

(۲) في نسخة : ( شهود ) . 

(*) في نسخة : ( شاهدي ) . 

05 لكن لعل الشيخ أبا حامدٍ يريد : في حال موت شاهدي الأصل فيقوم شاهدا الفرع مقامهما ؟ : 


باب : الشهادة على الشهادة Y1‏ 
فإنْ كان شهوةٌ الأصل شاهداً وأمرأتين » فإن قلنا : إنَّ قول كلّ واحدٍ مِنَّ الشاهدَين لا ثبت 
إلا بشاهدين . ل يك بث قول کل واحدٍ منْ هؤلاءٍ لأ بشاهدَين ١‏ فيُفتقرُ إلى سن شهودٍ . 
وإ قلنا : إِنَّ قول الشاهدين معاً يبت بقولٍ شاهدَينٍ . . ثبتَ قول الرجل والمرأتينِ 
وإ كان شهوة الأصل أريع نوو في الرّضاع والولادة » فن قلنا : إِنَّ قول 
ل ل كاد e‏ 


ع 


8 


فرع : [شهدا علئ شهادة رجل أو بدار لرجل ثم شهدا ضدّها] : 

وإِنْ شَهِدَ شاهدانٍ عل شهادة رجل : أن هذه الدار لزيد » ثم شهدا على شهادة 
رجل آحَرَ : أَنَّ هذه الدارٌ بعينها لعمرو. . قال الشيح أبو حامدٍ : قبلا قولاً واحداً . 
فيكونٌ قذ ثبت لزيد في الدارٍ شاهدٌ ولعمرو فيها شاهدٌ ؛ لأنّهما بُثبتانِ قول كل واحدٍ مِنّ 
الشاهدَينٍ لواحدٍ ولا تناقضّ في شهادتهما . 

وَإِنْ شهدَ شاهدانٍ : أَنَّ هذه الدار لزيد » ثم شهدا : أن هذه الدارّ لعمرو. . كال 
ذلك تناقضاً ورجوعاً عَنِ الشهادة الأولئ . 


ت 


فرع : [إثبات شهادة الشهود على الزن بالشهادة] : 
وإِنْ أَرادًا إثبات شهادة الشهودٍ في الزنا بالشهادة » فن قُلنا : إِنَّ الحدود لله لا تُقبَلُ 
فيها الشهادةٌ على الشهادة. . فلا تفريم عليه . 
اماد حر وا كيك طن الود عر 0 رمقاي لازي 
غيرٍ الزنا ثبت بشاهدَينِ . . ففي القَدْرٍ الذي يَثبتُ به شهادةٌ ُ شهود الزنا قولانٍ : ۰ 
أحدُهما : ينبت قول الأربعة بشاهدَينٍ » كما يَثبثُ قول الشاهدين في غير الزنا بشاهدّين. 
فعلئ هذا : يكونٌ عددٌ شهودٍ الفرع أَقلَّ مِنْ عددٍ شهودٍ الأصل . 


(۱) في نسخة : ( شهود ) . 


والثاني : أنه لا ينبت قول الأربعة إلاً بأربعة ؛ لان صل الحقٌّ هاهُنا لا يَنبثُ إلا 
بأربعةٍ فأفتقرٌ إلى ذلك العدد في إثباتٍ قول الأربعة » كما أنَّ قول الشاهدين فى غير حدٌ 
الزنا لا بث إلا بأثنين 


ا 


ن قلنا : إِنَّ قول كلّ واحدٍ مِنْ شاهدي الأصل في غير الزنا لا يبت | 


أَحدهما : لا يقبت قول كل واحدٍ مِنَّ الأربعة إلاً بشاهدين > كما قلنا في الشاهدين 
في غير الزنا » فيكونٌ عَددُ شهود الفرع على هذا ثمانية . 

والثانى : لاعت قوق كر تراحر ين الأريعة إلا ا 3 .الحو الذي يَثبِتٌ 
بشاهدَينٍ لا يبت ث قول كلّ واحدٍ مِنَّ الشاهدين”'' إلا بالعَددِ الذي يشت به صل الح ٤‏ 
وأصلٌ الحقٌّ هاهُنا لا يشت إلا بأربعؤة» فلم ينث قولٌ كلّ واحدٍ مِنَ الأربعة إلا بذلكَ 
العدد , ع ا فيَحصلٌ في هذه الشهادة على 
الشهادة في الزنا خمسةٌ أقوال : 

أَحدُها : ل : 

والثاني : يُقبَلُ فيها شاهدانٍ على شهادة الأربعة . 

والثالثُ : لا قبل إلا أربعةٌ على أربعةٍ . 

والرابعٌ : لا يبل إلا ثمانيةٌ في الشهادة على الأربعة . 


ص 


والخامسن : لا قبل إلا ست ستَة عَشرَ على الأربعة . 


مسال 2 [شهادة شهود الفرع بتعديلهم وتسميتهم لشهود الأصل] : 

وإذا شه شهودُ الفرع على شهود الأصل . E‏ ز الحكم بشهادتهم ا 
الحاكم عدالة شهودٍ الفرع والأصل ابره حوره ل دكي 

فإِنَ شه شهودٌ الفرع علئ شهادة رجل وسمّياهُ بآسم ي يتميّرٌ به عَنْ غيره وعدَّلاهُ » 


)١(‏ أي : في هذا الحق المشهود عليه 


(؟) في نسخة : ( يعرف ) . 


باب : الشهادة على الشهادة A‏ 
يفيت احاح عداله فيو لكر . قبل الحاكم شهادتهُم في ذُلكَ كله بلا خلافي ؛ لأنَّ 
شهوة الفرع غيرُ متهمينَ في تعديلهم إشاهدي الأصل . 

قال قير لقره EEE‏ مل جر 
المحكمْ بهذو الشهادة حت ا يُسمُوا شاهدي الأصل . وبه قال اکر أهل العلم » Ys‏ 
جرير ؛ فته قال : بحم بهذ بهذه الشهادة . 

وهذا خطأ ؛ لأ الناسَ يختلفون في تعديل الشهود » وقذ يكن شّاهدا الأصل عدلينِ 
عند شهود الفرِعٍ ولا يكونانٍ عدلَينٍ عند الحاكم > فلا بد مِنْ تسميتهما ليعرفهُما الحاكم . 
ولأنَّ المشهود عليه قد يَجرح شهود الأصل » فإذا لم يَعرِفَهُما. . لم يُمكنة جَرَحُهُما . 

وان سمّئ شهود الفرع شاهدي الأصل ؛ ولم بُعدلوخما. . فإِنَّ الحاكم يَسمعٌ هذه 
الشهادة یسال 0 : عدالة ةِ شاهدي ل . وبه قال اكز آهل الي 

دليلنا : انها شهادة 2 له و E‏ 2 كشهودٍ الأصل . 


أبن 


ع 
مسالة : [وجوه يصح فيها تحمل الشهادة على الشهادة] : 

وتحمُلُ الشهادة على الشهادة يصح مِنْ وجوه : 

عدن : أن يَسمعَ رجلانٍ رجلاً تشه لرجل بحقٌ مضافي إل سبب يقتضي وجوت 
الحقٌّ ال أن يسمه يون : أَشهدُ أنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا مِنْ تمن مبيع أو أجرةٍ ؛ 
الا الو 
لمان ا 5 3 0 5 e‏ ا ا أن 
الشهادة عند الحاكم لا تكونٌ إلا بحقٌّ واجب . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ] : وكذّلكَ يَجورٌ لهذا الحاكم أَنْ يشهدَ على شهاديهِ 


)١(‏ الاسترعاء ‏ في الشهادات ‏ : مأخوذ من قولهم : أرعيته سمعي : أي أصغيت إليه » ومنه 
قوله : راعنا » قال الأخفش : معناه : أرعنا سمعك . 


06 كتاب الشهادات 
عند حاكم آخَرَ إذا عزل قال + ودلا : إذا سمعَ رجلانٍ رجلا يَسْهِدُ بحق لرجل عند 
مُحکم لّهما » سواء فلنا : ينف حُكمة أو اشد 

الثالث : إذا أسترعامُما على الشهادة ؛ بن يقول رجلٌ لِرجلينٍ : 3 
ار ال 0 
علئ واجب . 

وحكئ أبن الصبّاغ : أ مِنْ أصحابنا مَنْ قالَ :“لايد أن يقول في الاسترعاء.: 
أشهدا عل شهادتي وعن ¿ شهادتي ؛ لیکون | إذناً في التحمّل والأداء . 

وهذا كآختلاف أصحابنا في المُرَكٌي : هل يَحتاج إلى أَنْ يقول : عدلٌ علي ولي » 
أركنية أن قول عدن : 

وقد حكئ المسعوديٌ [في « الإبانة “] عَنْ بعض العلماء ما يُوافِقٌ هذا » فقال : لا بد 
أَنْ يقولَ في الاسترعاءٍ : أشهد علئ شهادتي إذا آستشهدتَ نت فأشهذ . 

والأَوّلُ صخ ؛ لأَنَّ العَرضَ زوالُ الشبهة » وإذا أَدْنَ لَه في التحمّل. . فقد زالت 
الشبهة ؛ لان التحجُلَ للأداء . 

والرابع - حكاهٌ أبن القاصّ والمسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ] - نْ يَسمعَ رجلٌّ رجلاً 
سترعيغيةعلرل شهادة ارز للشامع أن يشَهد بها رون لم تبر موعلها + ا 
أسترعئ غيرَةُ. . دل علئ أنه ما أسترعاةٌ إلا على واجب » فجارٌ له الشهادةٌ عليها » كما 
لو سَمعَ رجلٌ رجلينٍ يتبايعان. . فله أَنْ يَشهدَ عليهما ون لم يُشهداهُ . 

أا إذا سَمعَ رجلانٍ رجلا يقولُ : أَشهدٌ أن لفلانٍ على فلانٍ كذا غير مضافم إلى 
سبب ولم يستزْعِهما » وكانَ بغيرٍ حضورالحاكم. بقل تجوز مما أن يمينا غا 
شهادته بذلكَ . 

وماد" لتاقي TDS O‏ للق الج عله Rare‏ 
واجب عليه » بل مِنْ وَعدٍ وَعدَهُ به فلم يصح تَحمُلُ الشهادة عليه بذلكَ ) . 

وعللة امانا أذ ورل ايد ينهي أله راد اهاد ع ا )وتنا أذ 
قوله : ( أشهدٌ ) أني أَعلمُ ذلك بالسماع » فلم يَجُرْ أن يتحكَلَ الشهادةَ عليه بذلكَ . 


Gn 
e 
Ce, 


باب : الشهادة على الشهادة Vo‏ 

هذا ا وال ا ته وأا >( ا جر أن تل اهاب غلرة الها 
إلا أن يَسترعيّةُ على الشهادة » وأمًا بغير ذلك . . فلا يصح ) . 

ودلینا عليهم : ما مضئ . 
الس د 

إذا قال شاه الأصل لر جلين جلين : آشهدا آي آشهد أَنَّ لفلان على فلانٍ كذا. . فلا نص 
ِ ا 907 hS a E‏ ته إلا أن يقول : 
أشهدا عل شهادتي اني أشهدٌ e‏ اا ي 
شه أَنّ لفلانٍ على فلانٍ كذا. . فقد أمرَهُّما بالشهادة ولم يُسترعهما ) . 

وقالَ أبو يوسفت : يجوز لّهما أن يشهدا على شهادته ؛ لأنَّ معنن قوله ذلك : آشهدا 
على شهادتي . قالَ أبن الصبّاغ : وهذا أَشْبهُ . 


١ 
١ 


0N 


ك 


جك * 
— 
8 


ا ل 


Cn 
Cr ١ 


فرع : [طلب الرجل من الآخر أن يَشهد بما يخبره به] : 
قال في الأمّ» : ( إذا قالَ رجلٌ لآخَرَ : أشهد أَنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذا » فآشهذ 
عليه ذلك . . لّم يصح مِنَ الثاني تحجُلٌ الشهادة عليه ؛ لاله لّم يَسترْعِهِ على الشهادة ) 


مسألة : [كيفية أداء شهادة شاهد الفرع ] 


وأَمًا كيفيّةٌ أداء شاه“ الفرع : فإنّهُ يُوَدي الشهادة ويُضيفها إلى الوجه 0 
َه م ا سی شاهة لأ دیپس مضافو ل سبي . فإنّهِ يتقول : 
على ادر أنّ لفلانِ علئ فلانٍ كذا مِنْ تَمنِ مبيع أو ل 


يُضِيفَةُ إليه ١‏ سمت بشي عة الاك شك للك 
وكذلكَ : إذا أسترعاة أو أسترعئ غيرَةٌ. . ذكرَ ذلكَ في الأداء لِيوّدّيَّ الشهادة كى“ 


. ) في نسخة : ( شهود‎ (0١0) 
ر‎ 0 


۳۷٦‏ كتاب الشهادات 
وإذا اة Ss‏ 
وأسمة. . فإنه لا يَشْهِدٌ إلا على عينه فحسبٌ » وإنْ كان يعرف أسمَة ونسبَةُ ا 
يَشْهِدَ على أسمه وتسبه , 

وَإِنْ أشهداةُ على الاسم والنّسَب » وكانٌ شاهدٌ الفرع لا يعرف عي المشهود له 
والمشهود عليه. . فإنَهيَشهدُ على الاسم والنّسَب . 

قال المسعودی [في ١‏ الإبانة ¢] : وکل تج فأدعئ أنه فلانُ بن فلانٍ. . فعليه أَنْ 
يودي الشهادة له » ثم يَنظرَ القاضي : فن قر الخصم أله هرّ. . فلا كلام » وَإِنْ تناكرا. . 
فعلئ المدّعي إقامةٌ البيّنةٍ على آسمه ونسبه » فإذا أقامَ البيّنةَ على ذلكٌ. . حكم به . 


مسألة : [حضور شاهد الأصل قبل قبل الحكم بشهادة الفرع وماذا لو رجع شاهد الأصل عن 
شهادته وغير ذلك ؟] : 

ررحو جاو عار زا مر د ا رصو اضر اي الجا 
بشهادة شاهدي اق عفر شاهدالأصل. . يجز الحكم بشهادة ة شاهدي الفرع حت 
8 شاهد الأصل ۽ لأنّه إنّما جار ر الحكم 55 شاهدي الفرع ا ر سماع الشهادة 
مِنْ شاهدي الأصل وقد قَدَرَ عليها » كما لا يَجورٌ التيممُ مع وجود الماء . 

إن شهة رجلان علئ یاد وجل ٠‏ فقَْلَ اَن بحم الحاكم بشهادتهما رَجَ شاهدُ 
الأصل أى فسن . فلا جور الحُكمٌ بشهادتهما ؛ لأنَّ شاهد الأصل لو رَجِعَ و فسقّ قَبْلَ 
الحُكم بشهادته. . لم يَجْزٍ ز الحُكمٌ بها » وكذلكَ شاه الفرع 

إن حرس شاه الأصل أو عم كَل الشكم بشهادة شهودٍ الفرع عليه. . جارٌ 
الحخكم بشهادة د هرو اشن عله ؛ لأَنَّ ذلكَ لا يؤر في شهادته . 


والله “أعلمُ 


تنخ حنم انا 


. ) في نسختين : ( أغمي عليه‎ )١( 


باب : اختلاف الشهود في الشهادة VY‏ 


باب أختلاف الشهودِ في الشهادة 


وإذا أدّعئ رجلٌ على رجل أَلفَينِ » وأضاف كلّ آلف إلى سبب فأنكر » وأقامَ 
ا > فشهة أَحدُهُما لَه بي مضافي إلئ سببٍ كما أدٌعئ » وشَهِدَ الثاني ل 
ا ل تنم الشهادةٌ على أَحدٍ الأَلمَنِ » ولكن يَحلف مع كلّ واحدٍ مِنَ 
الشاهدين ويستحق الألفين ؛ لأَنَّ كلّ واحدٍ منهُما يشهدٌ بغير الذي شَهِدَ به الآحَرُ . 

وكذلكَ : إذا أدٌعئ عليه الین مِنْ كتين » فشَّهِدَ بكلّ ألفب شاهدٌ. . فإنّه يَحِلِفُ 
نم كز واحووين الشاعدين يمينا ويستجق الان © اة 

فأمًا إذا عى عليه الین بسبب واحدٍ أو أَطلقَّ » فشَّهدَ لَه شاه" بألف وشهد لَه 
قاقد او اا إلى السبب الذي ضاف لدعو | إليه أو أطلقا » 0 اك 
ااا ذلك النبب وأطلقّ الاآَخْرٌ. . فد البينةَ قد تكث على آلف ويَحلِفُ مع 
الشاهدٍ الثاني الذي شهد بالألفينٍ - ويسنحق الألفت الثاني . وبه قال مالك . 

وقالَ أبو حنيفة : (لا تتم لَه البيّنةُ على الألف كمال ااا إلى سین “ مختلفين). 

دليلنا : اهما مالانٍ مِنْ نوع واحدٍ غير مضافَينٍ إلى سبَبِينٍ مختلفينٍ » فإذا شَهدَ به 
اناق دم فا ا > كما لو شَّهِدَ أَحَدُهُما بألف والآحَرُ بألف وخمس مئة. ٠‏ فإنه 
وافقنا على ذلك . 

وإِنِ أدعئ على رجل ألفاً فأنكرَهُ » فأقام شاهدَينِ » فشَّهِدَ أَحَدُهُما له بألفي وشهد له 
الآحَو بِأْفَينِ. . ففيهِ وجهانٍ : 

أحدُهما : تصمٌ شهادة مَنْ شهد له بالآلف ؛ لأنّه شهد له بما أأعاةٌ > وتََطلٌ شهادةٌ 
مَنْ شَهِدَ لَه بأَلمَينِ ؛ لأئّه مكدّتِ لَه . 


. ) في نسخة : ( شهداء‎ )1١( 

(؟) سكتين ‏ مثنئ سكة ‏ : وهي حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير على هيئات وأحجام 
مختلفة > تجمع على سكك » كسدرة وسدر . 

(۳) في نسخة : ( واحد ) . 

(4) في نسخة : ( شيئين ) وكذا في موضعين . 


VA‏ كتاب الشهادات 
فعلیٰ هذا : E ٤‏ 
والثاني : تثبثُ له الألفُ التي أدّعاها بشهادتهما ؛ لأنّهما آتفقا عليها . وله 


54 


ل 


يحل مع الذي هد بال الاية ؛ لله غي مكذّب له ۽ لأ من لَه سق جور 

يدعي بعضَّهٌ ويترك بعضّهُ ؛ لولمه أَنَّ مَنْ عليه الحقٌ مقِك7" له به » أو يَجورٌ أنه لم عل 

أن هناك من يهد له به . 

وقال المسعوديٌ [في «الإبانة »] : وَإِنٍِ أدعى OT‏ 
أنه 


4 
: أنه 


ت 


فد أَحَدهما + ار له اق له بالف e‏ 


أجذهها ؟ ف ن ك ن فاا ا ا 
والثاني : لا تبت ؛ لأنّهما لّم يتفقا على ما يدعي المدّعي . 


A 


ا و ا 
إذا شهد أربعة علئ رجل أله زنئ بآمرأة في بيت » فشهد کل واحدٍ منهم أنه زنى بها في 
زادية غير الزاوية التي شه الآحَرُ أ زنئ بها » أو شهڌ آثنانِ : أنه زنئ بها في زاوية » 
وشهة الآخرانٍ : أنه زنئ بها في زاوية أخرئ . e.‏ 
وهل يجب حدٌ القذف على الشهود ؟ على قولين » وقالَ أبو حنيفةٌ : ( القيامرٌ : أَنّه 
ا 

: أن الشهادة لم : تتم عل فعل واحدٍ » فلم يجب الحدٌ على المشهود عليه 
e‏ : أنه زن بها في الغداة » وشهد آخرانٍ :أله زنى بها في العشيٌ . ٠‏ 


فرع 7ه أثناة 12501 ال وی اران انه .ري ال ]2 
وإ شهد أثنانِ : آنه زنئ بها في البصرة » وشهدَ آخرانٍ : أنه زنى بها في الكوفة. . 
لم يجب الحدٌ على المشهودٍ عليه » وهل يَجبٌ الحدٌ على الشهود ؟ على القولين . 


(۱) في نسخة : ( يقرٌ) . 
(۲) في نسخة : ( استحباباً ) . 


باب : اختلاف الشهود في الشهادة ۳۷۹ 

وال او ل ت الفدة و ارو د وه ان الشهرة إذا قن 
عدذهُّم . . وَجبَ عليهم الحدٌ . قال TS‏ € 

وهذا غلطٌ ؛ لأنَّ عدَدَهُم لم يكمُلْ على فِعلٍ واحدٍ وإِنّما كُمُلَّ على فِعلَينِ » 


فرع : [اختلفا بأنها كانت مطاوعة أو مكرهة] : 

ون شه أثنانِ على رجل : اه زنع بأمرأَةٍ وهي مطاوعةٌ له » وشهدَ آخرانٍ : أنه 
زن بها وهي مكرّهةٌ. . فلا حلاف أله لا يَجبٌ الحدٌ على المرأة ؛ لاد البيّنة لّم تكمُل 
في حقّها . وأمًا الرجلٌ : فنص الشافعئٌ رحمة الله : ( أله لا يَجبُ عليه الحدٌ ) . و 
E O‏ يفن يان 1ك 
إذا طاوعِيّهُ أو أكرّمّها لا يَخْتلفْ 1 

ووجة المذهب : أن البّنَ لَم َمل على فِعل واحدٍ ؛ لأَنَّ زناه بها وهي مطاوعة غير 
زناه بها وهي مكرّهةٌ » فهو كما لو شَّهِدَ أئنانٍ : أله زنئ بها في بيت » وشَّهدَ آخرانٍ : 
أنه زنئ بها في بيت آخَرَ . 

0 الشهود : فالذي يقنضي المذهبُ 

القولّينٍ » وأمًا وجوث الح عليهم لِلوّجل : 

فن قلنا : إِنّهِ لا يَجبُ عليه الحدٌ. . كانَ في وجوب الحدّ عليهم لَه القوّلانٍ . 

إِنْ قلنا : يجب عليه الحدٌ. . لم يجب له عليهم حدٌّ قولاً واحداً . 


2 
مسالة : [أدعئ قذفه فأنكر فأقام بينة مختلفة] : 
4263 ع @ ٤ 0006 f. sc‏ 2 2 
وَإِنِ أدّعئ رجل على رجل أنه قذفة فأنكرّ » فأقام المدّعي شاهدين » فشهد 
r. f 0‏ 5 دم م ا ق a‏ 
حدهما : أنه قذفة بالعربيّة » وشهد الاح : أنه قذفةٌ بالعجمّة » أو شهد أَحدهُما : أنه 
قذفةٌ يوم الخميس ٠‏ وشهد الآخَرُ : أنه قذَقَهُ يوم الجمعة. . لم يجب الحدٌ ؛ لأنَّ اليه 


١ 


اسم 


إن هد أحذكنا + آله أف عدف بالعركة 4 و 1 الاخ أله انو اة 
بقذفه: © أو شهد أَحَدهُمًا ا ل ا آله فم يوم 


م 


الجمعة أله قَذقَهُ. . وَجبّ الحدٌ ؛ لأنَّ المقَرّ به واحد وإِن أختلقت العبارةٌ عنة » أو 


مسألة “فياف ونيا أو اثنين على سرقة كبش واختلفوا في الوقت أو اللون أو العدد] : 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ولو شيد اشرق وذ هذا البيت كا لفان 
تاروفان ا2 
الآسود. . لم يطغ ) . 

وجملة ذلكَ : أنه إذا شَهد رجلٌ : أذ فلانا سَرقَ مِنْ فلانٍ كبشاً عُدوةٌ » وشهد 
اا اة سوق سالك اله ع 2 او نهد أحدهنا > أنه حزق ننه فقا اه 
وَقَكَ الروال:» ود ا اله مرق م قينا اسو ذلك ال :یا فبيادتان 
بسرفتين مختلفتين ؛ لاله لا يُمكنْ أن َسرقَ كبشا واحدا بالغداةٍ والعشيّ » ولا يُمكنٌ أن 
يکود أَبِيض أسود » فلا يَجِبُ الفط على المشهودٍ عليه ؛ لأ البينة َم تم عل سرقة 

كبش » ولكن يَحلفُ المشهوةٌ لَه مح أَيّ الشاهدَينٍ شاء » وبُحكُمْ له بالكبش . 

ون شهدَ رجلان : أله سَرقَ من كبشا مِنْ صفته كذا وكذا بالغداة » وشَّهدَ رجلانٍ 
آخرانٍ : أله سرقّ منةُ ذلكَ الكبشّ بعينه بالعشيئٌ. . فهما بينتانِ متعارضتانٍ » فلا يُحَكَمْ 
للمشهودٍ له بشيءٍ . 

والفرقٌ بيتها وبين الأولئ : أن الشاهدين حُجةٌ يكبت بها الحنٌ وقد عارضّها مثلها 
فسقّطّتا » وفي الأولئ : الشاهدٌ الواحدٌ ليس بِحُجَةٍ » فلم يَقَعْ فيها تعارضٌ . 

ون شهدَ رجلٌ : أله سَرقَ منهُ كبشاً بالغداة ولّم يَف الكبشّ » وشهدَ شاهدٌ حر : 
له سرق من كبشا بالعشيّ ولم يَف الكبشنَ » أو قال أَحدُهُما : إلّه سَرقَ منةُ بالغداةٍ 
کشا TT ek‏ له سَرقَ منة بالعشيّ كبشا أسود. . فهما شهادتان 
بكبشينٍ » ٠‏ فلا يَجبُ على المشهودٍ عليه القع E‏ 
وللمشهودٍ له أَنْ يَحلفَ معَ كلّ واحدٍ مِنَ الشاهدَين ويستحقٌّ الكبشّينِ . ْ 
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وإ شَهدَ رجلانِ : أنه سرق من كبشا بالغداة ولّم َصفا الكش » وشَهِدَ شاهدانٍ : 
آله سَرق منة كبشا بالعشيّ ولّم يَصفا الكبشنَ » أو شَهِدَ رجلانٍ E‏ 
بالغداة » وشهد آخرانٍ : أله سَرقَ منة كبشا سود بالعشيٌ و نقد تن الان علوم 
سَرقتين » فيَجبُ على السارق القَطعٌ » ويَجبُ عليه عُرمٌ الكبشين . 

قال الشيح أبو حامدٍ : وَإِنْشَّهِدَ شاه : أله سَرقَ منهُ كبشا » وشهد آخَرُ : أنه سَرقَ 
منة كبشَينٍ. . فيَجبُ القَطمٌ على السارق إذا كان قيمةٌ كلّ واحدٍ مِنّ الكبشَين نصاباً ؛ 
لأنّه قذ شَهِدَ بسرقةٍ النصاب شاهدانٍ » وللمشهود لَه أن يَحلف مع الشاهدٍ الثاني » 
ويَجبُ له ضمانٌ الكبش الثاني . 

وان هد وحلان + السرق من كها ر ههد اعران أله عرق ا ا باك 
داكي الاقية يكز SE‏ اقلخ على البشورو ليق 

ومِنْ أصحابنا مَنْ صَحَفَ وقالَ : راد الشافعيئ رحمة الله تعالئ بذلكَ كسا 

TT‏ ل أراة كبشاً بالشین الم لاله قال في «الأُمٌ» : ( كشا 
أقرنَ ) » والحُكجُ لا يَختلفُ بالكبش والكيس إلا أَنَّ الغالبَ مِنْ قيمة الكيس : أنه 
لا بلع نصاباً يجب به القَطمٌ . ۰ ۰ 


فرع ١‏ جه واج أوو كان مان رجل مو توك a‏ 


وشهد آخر : أنه سرق منة ذلكَ الثوب بعينه وقيمتة ثمنْ دينار. . فإنَّ القَطِمَّ لا يَجِبُ 
المشهودٍ عليه ؛ لأنّ الب لّم : حو مي 
عليه ثْمنُ ينار ؛ لأَنَّ الشاهدين قدٍ أتفقا عليه » وللمشهود لَه أن يحلف معَ الشاهدٍ الذي 
شهد أنَّ قيمته ربع دينار ٠‏ ويَجبَ له ثمرنٌ آخَرْ . 

ون شهد رجلانِ عل رجل E o‏ 
دينارٍ › وشهد آخرانٍ : أله 5 ذلك الثوت بعينه وقيمتة ربع م دينار. فن القطمّ 


(0) في نسختين :( كبشين ) . 


AY‏ كتاب الشهادات 


تخت غل 'المشهوة عله ؛ بين لم تمل عليه بسرقة ما قيمتةٌ نصا ٠‏ ولا 
قال ابد : 
وقال أبو حنيفة : ( يجب عليه رَبِعٌ دينارٍ ) 5 


وم و 


لمن لمن ار 


- 
أَنَّ 


وكذلكَ الخلافٌ إذا أتلفَ عليه ثوباً فشهدَ رجلانٍ : 
رجلان : اَن قيمتَهُ ربعٌ دينار . . فإِلّه لا يجب على المشهودٍ عليه إل تمن دينار عندنا » 
ا 


e 1.‏ و و . 
وعند بي حنيفه يجب يه ربع دينارٍ . 
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دليلنا : ن الشاهدَينٍ اللدَينِ شهدا نَّ قيمتّهُ تمن دينارٍ نفيا أن تكونٌ قيمتة رُبِعَ 
دينار » والشاهدين اللَّذِينِ شهدا أَنَّ قيمتة رُبعُ دينار أَنْبتا الوْبعَ » فقذ تعارضت البينتانِ 
لون ا E‏ 

وأا ]ذا شهد رجحل + : أنه 
سرق منة ثوباً سود قيمتة ربع دينار. وال 5 
المشهود عليو ؛ لأ اليه م : تتم على سرقة ما قيمتَهُ نصاب » وللمشهود له أن يحلف 
معَ الشاهدّينٍ ويحكمٌ له بثمنٍ دينار ورُبع دينار . 

إن شهد رجلا * أنه سرق منة وا ايض قيْمئة قن دينار +:وشهة آخران : أنه 
سرق من ثوباً أسودّ قيمهُ رُبعُ دينارٍ. . فهُما بينتانِ تامتان!"' على سرقتينِ مختلفتينِ » 
فِيَجبٌ لَه ثمنٌ الدينارٍ ودُبعُ الدينار » ويَجبٌ القَطعٌ على المشهود عليه . 

فعا إذا شَهِدَ شاهدٌ واحدٌ : أنه سرق منهُ ثوباً قيمتة ثمنٌ دينار » وشهدَ شاه آخَرُ 
له سرق منهُ ثوباً قيميّه رُبِعٌ دينار. . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : والذي يجي على 
المذهب : أنّ الححكم في هذه كالحكم فيه إذا عيّنا الثوت وآختلفا في قيمته » فيثبثُ له 
ال ادا ريات مع الاما رع تنو يوان ابلا حك الكل عار 
المشهودٍ عليه . 


000( في نسخة : ( ربع دينار ) . 
(۲) في نسخة : ( قائمتان) . 
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منة ثوباً قيمتةٌ دُبعٌ دينار. . َرمَهُ من دينار لا غي ولا يَجبُ عليه القطع ؛ لا 
يحتملٌ : اهما شهدا بثوبَين مختلقين » ويحتملٌ : هما شهدا بثوب واحدٍ وإِنّما أختلفا 
في قيمته » فلم يُحكُمْ له إل بالمتيَنِ وهو ثُمنُ دينار . 


ل 
مسالة : [صودٌ يصح فيها تقديم الشهادة على الدعوى] : 

وَإِنْ شَهدَ رجلانٍ على رجلينٍ أنّهما قتلا رجلاً » وشَهدَ المشهودٌ عليهما على 
الشاهدين أنّهما قتلاهٌ. . قال الشافعئٌ رحمة الله : ( سألتُ الول » فإِنْ صدَقَ الأوَلَينِ 
وكذب الآخَرين.. وَحِبَ عليهما القَثْلُ ولا يُسمَعٌ يسم "قو اننا ؛ لآَنَّ الوليّ يكدَبّهُما » 
ولأنّهما يَدفعانٍ عَنْ مهما ضرراً بشهادتهما . وَإِنْ صدّقٌ الآحَرَينِ وكذّب الأَوَلَين. . 
لم يقبت يقث الفدل ؛ لأنّه ات لأولينِ فبطلث شهادئهما » والاَحَرَانِ يَدفعان ضرراً عَنْ 
أَنفْسِهما بشهادتهما فلم تق : وكذلكٌ : إذا صدّقٌ ى الأَوَلَينِ وَالآخَرَينِ . . بَطلتُ 
شهادةٌ الجميع ؛ له كدب كل واحدة منهُما بتصديق الأعرين ) . 

إن قي : هذا لا بتصور ؛ SS‏ فق سآن 

اسسا فود كفيك راطا 0 
َنْ تسو » فما إذا كانت الدعوئ لِميسه أو صغير أو مجنونٍ. . را ا رده 
اموق وان فاخا نلعت :لك بهن ل و دو N‏ 


4 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : يحتملٌ أَنْ يكو الوليٌ لم يَعلمْ مَنْ قََلَّ وَليَهُ ولا يَعرفُ مَنْ 
يَسْهِدُ له بذلكَ » فيصم أَنْ تقد الشهادةٌ على الدعوئ . 

ومنهُم مَنْ قال : يحتملٌ أن يكونَ الول أدّعئ على الاَحَرَين القَْلّ » فشهد له 
ال ل ل 0 في 
الدم » فأحتاط الحاكمُ بسؤال الوليٌ لينظر”' ما يقولٌ . 


. ) :في نسخة : ( تقبل‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ليسمع‎ )۲( 


كن كتاب الشهادات 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنّما يُتصوّرُ ذلكَ في وَكيلينِ للوليّ » أدّعئ أَحَدُهُما القَثلَ 
علئ هذين ٠»‏ وأدّعئ الآخَدْ على هذين . 
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ون شَهدَ رجل على رجل : بمَتلِ رجل عمد » وشهد آحَرُ : أنه أقرً بقتله 
خط ٠.‏ فقَل 3 م ع على صفة القت » فسا المشهوة عليه » فان 
أنكرّ القَنْلَ. . لم يُلتفث إلى إنكاره . وإِنْ قر مَل العَمْدٍ. . حکم عليه بموجب قل 
له اراو وود أو ن الا وضدق الولة عل ولك وت هة في ماللا 
وإن كذَّبَهُ الولئ. . فالقولُ قول الجاني مع يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ العَمْدِ » فإِنْ 
علت ب كاز تا » وزن کل خلف ای و فز اه 

وإن أََرَ المشهودٌ عليه بقل العَمْدِ وكذبَهُ الولي وقالَ : بل کان خطأ. . لم يجب 

.. ويه الخ‎ N Nea 

قالَ أبن الصبّاغ : وينبغي أَنْ يكونّ في مال الجاني ؛ لأنّها لم تبث بالبيّنة . 

وإن شهد أَحَدُهُما : أنه لَه عمد وشهة الآحَرْ : أله قله خطأ. . ثبت لقتل 

بشهادتهما زل تتنافٌ الشهادتان ؛ لا الفعل الواحد قد يَعتقد ققد حرفا عمداً والاحه 
ES‏ . كم عليه بموجبه . وإِنْ أ بالخطأ 
وصدَّقهُ الول ..٠‏ وَجبت الديّةُ » ون كله الولئ. . فللوليّ أَنْ يَحلِفَ ۽ لك أقامٌ يما 
يدعي اشد رلك لوت 4 تالف الأول ؛ فإِنَّ الشهادة هناك على الإقرار ولا 
لوث في الإقرارٍ 

فان لم يلقن الؤرة .تلفت الجا وجيت اله فى هال تؤجلة ب لها تيت 
بإقراره . فإِنْ لم يَحلفب الجاني . . فهل رذ اليمينُ على الول؟ فيه قولانٍ مضئ ذِكدُهُما. 

فإِنْ قلنا “تر عليه جلت ا 


يمسة 


الى 


ون قلنا 0 اص يم ثبت ديه الخطأ موّجلةَ في 


2 
ك 
فة 


باب : اختلاف الشهود في الشهادة TAO‏ 
ا و 
مسألة : [قتل عمداً وله وارثان شهد أحدهما أن أخاه عفا عن القصاص والدية] : 


ون ِل رجلٌ وله وارثانِ أبنانٍ أو أخوانٍ » فشهد أَحدُمُما حاةُ عفا عَنٍ الَو 
والدية. . مقط القصاصٌ > سواء كان الشاهد عدا 03 فاسقاً ¢ ل شهادكة بعفو أيه 


5 
: أن أ 


تضكتت شقوط حمّه من القضاص,+ ويكونُ لصي الشاهق من الدثة تاتا ».و أمًا نضيك 
الو ها ي الدية وة كان الساعة فو رل الارن فزن اله د 
عليه معٌ يمينه . وإِنْ كانَ الشاهدٌ عدلاً. . حلف معَهُ الجاني . 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ويَحلفُ : لَقَدْ عفا عَنِ القصاص والمال ) . وآختلفَ 
ااا في : ١‏ 

فمنهُم مَنْ قال بظاهره : ويّجبُ أن يَحلِف : أله عفا عَنِ القصاص والديّةٍ ؛ لأَنَّ 
العفو عن الديّة لا يصخ إلا بعد العفو عَنِ القصاص . وهو إذا قلنا : إِنَّ قل العَمدٍ 
يُوجِبٌ غير القَوَدِ . 

ومنهُم مَنْ قال : يكفيه أَنْ يَحلِفَ : لقذ عفا عَن الديّةِ ؛ لأنَّ القصاصّ قد حكم 
بسقوطه بكلّ حال » فلا معنئ ليمينه عليه . 

کک لام » : ( إذا ادع 0 00 ا اقام شاهدين » »> فشهد 
اا اک وی بعْصبه :. . لم ُحكم بالشهادة ؛ لأنّها شهادةٌ 
TT Ma‏ لتقي ل . وکذا إن شه 


2 
> 


حدهما : أله عَصبَهُ ٠‏ وشَهِدَ الآحَوُ : أنه قو بِعَصْبه. . لم يحكم له بالشهادة ؛ لأنّها 
شهادةٌ على فِعلِينٍ مختلقَين » ويحلفُ المشهود لَه معَ أيهما شاءَ ويَحكم لَه بالعبدٍ ) . 


۽ وو 
ا 


مسأل : [شهدا أنه أوصئ بعتق غانم وشهد الوارثان لسالم] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولو شهد أجنبيانِ عبد : أَنَّ فلاناً المتوفّئ أعتقّةُ 
كد لاسا ع لم ا د 
فسواءٌ » ويعتقٌ مِنْ كل واحدٍ منهما نصفة . قال المُزنيٌ : قياس قوله : أن يقرع 


. ) في نسخة : ( بشيئين‎ )١( 


۳۸٦‏ كتاب الشهادات 
بيتهما 4 وأختلفَ أصحابُنا في صورة هذه المسألة وحكمها . 
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فقا أبو العبّاس وأبو إسحاق وأكثرُ أصحاينا ورتا أن يشهد اجان ١‏ 
المعرقة او بعتق عبدِه غانم وهو ثلث ماله » وشهد وارثانٍ : أنه أوصئ بعتق سالم 
وهو ثلث ماله » ذ نع ا ية بالعتق ؛ لان الوصيّةَ وَقَعَتْ بالعتق » فإذا 
کان هذا صورتها. . فَإِنّه بقع بیتھما كما قال المُزني . وقول و 


م 


ويعتق ِن كل واحلٍ منهُما نصفة ) لم برذ ب تبعيض العتق فيو فما و انما ارا : أن شهادة 
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الأَجنييين كشهادة الوارين لا مزية لأحدهما على الآَكَرٍ » / واد العبدَينِ سواء يَجبُ أَنْ 
يُقسم الثلث بِينَهُما كما يُقسمٌ في الوّصايا غير العتق في القياس ٠‏ إلا أن الله منعثْ من 
قسم الثلث في العتتي ووَردَتْ في الإقراع . 

ومن أصحابنا مَنْ قال و : كما قال أبو العبّاس وأبو إسحاق » ولكن لكن الخكم 
ما ذَكرَُ الشافعئٌ » وهو : أَنْ يعتقّ مِنْ كلّ واحلٍ منهُما نصفُهُ » ولك لا يعت مِنْ كلّ واحدٍ 
منهّما نصفْهُ » إلا إذا كال في كلام الموصي ما يدل على أله قَصَدَ تبعيض الحريّة في 
العبدَينٍ ؛ بأَنْ يشهد الأجنبيّانٍ أله قال : أعتقوا هذا العبدَ وإِنْ لم حنمل الثلث إلا نصفَة 
فأعتقوا نصق » وشهد الوارثانٍ بمثل ذلك لعبدٍ آحَرَ ؛ ال ا 
تبعيضّ الحريّة فيهما > كما لو أوصئ أن بعتن ِن كل واحلٍ مهما نصفةُ » فأمًا إذا لم يكن 
في كلام الموصي ما يدل على أله صد تبعيض الحريّة فيهما. . فإِلّه يقرع بينَهُما . 

ومن أصحاينا مَنْ خالّفَ أبا إسحاق ونا العبّاس في صورتها وحُكيها وقال : 
مورا : أنّ الشهادتَينٍ وقعتا بالعتق المنجز لا بالوصيّة » والحكم في ذلك أنه إن خرف 
المعتيٌ متهما أؤلاً. :غت ورق الثاني + وإن لم بعرت الاق متهما ..- نميه قولان. : 

أحدهما : أله يقرع بيئّهُما ‏ فآَيهما خرج لَه سهم العتق. . عتقّ ورق الآَحَدْ ؛ لاَق 
كلّ واحدٍ منهُما يحتملٌ أن يكو هر الذي أَعتقَهُ أَوَلاً فيعتقّ ويرقٌ الخو » وليسسّ 
لأحدِهما مزيّةٌ على الآحَرِ فأقرع بينَهّما » كما لو أعتقهُما معا . 


4 - 
أ 


3 


والثاني : يعتق من كلّ واحل مما نصفة ؛ لاا تلم أن أَحَدَهُما خو والا خر رقيق > 
فإذا أقرعنا بِينَهُما . . لم نأمن ن تخرج م الحريّة لِمَنْ هو رقيقٌ » والرق على من هو حر » 
ولا مزيّة لأحدهما على الآخْرٍ » فأعتقّ مِنْ كل واحدٍ منهّما نصفة لتساويهما . ويخالفُ 


باب : اختلاف الشهود في الشهادة FAY‏ 


إذا أعتقَهُما" ؛ لان الحريّة لم تقع لحدهما . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا الطريقٌ أشبَهُ بالمذهب وعليه التفرية ° 

. هذا إذا كانت البينتانِ عادلتين » فإِنْ كانث إحداهُما غيرَ عادلةٍ. . نَظرتٌ : فإِنْ كانَ 
الأحتيّان فاسقين + والوارثان عد فلا تارش شهادةٌ العدلين بشهادة الفاسقّينٍ » 
فرق العذ الذى هة اا ان يشم ري الد الدى شي الرار تا 

وَإِنْ كان الأجنبيانِ عدلين »> والوارثانٍ فاسقّينِ . . فلا يُعارَضضٌ شهادة العدلين بشهادة 
الفاسقينِ » فإ كان الوارئانٍ لم ينفيا ما شَهدَ بو الأجنبيانٍ. . عتقّ العبدٌ الذي شهد بعتقه 
الأجنبيان › وآمًا العبدٌ الذي شَهِدَ بعتقه الوارثان. . قال الشيخ او فته غ 
نصفةُ عليهما ؛ لأنّهما يقولانٍ : لو قُبِلَثْ شهادتنا وشهادةٌ الأجنبئّين. . لعتقّ النصفُ مِنْ 
كلّ واحدٍ مِنَ العبدينٍ لا غير - على القول الذي يقول : يُقسمٌ العتق بِينَهُما ‏ والنصفُ 
الثاني مِنّ العبدٍ الذي شهدَ الأجنبيّانِ بعتقه مغصوبٌ علينا وهو رقيقٌ لَنا » وإِنّما نصفُ 
هذا الذي شهدنا له حو » فيلزمهُما عتق نصف العبدٍ الذي شهدا له بإقرارهما . 

قال أبن الصبَاغ : وهذا سه » وينبغي أله إذا كان قد عُصبَ منهُما نصفث العبدٍ الذي 
شهد به الأجنيان أَنْ لا يعت عليهما إل خمسة أسداس عبد ؛ لن دس العركة 
مغصوت عليهما”” » ويّدخل النقصٌ على ما يستحفَّهُ الأَوّلُ بالوصيّةِ فتتحصلٌ هامُنا 
ور » ويقال : عتقّ مِنَ الأَوَلٍ ‏ وهو ثلث التركةٍ ‏ نصففُ شيء والباقي منهُ مخصوب › 
وعتقّ مِنَّ الثاني نصفُ شيء تمامٌ الوصيّة » وبقي في يدٍ الورثة ثلث التركة إلا نصفَ 
شيء يعدل شيئَينٍ » فإذا جُبِرَثْ. . عدلَ ثلث التركة شيئَينٍ ونصفت شيءِ ء الشيءٌ 
الكامل أربعة أخماس عبد وهو ثلث التركة » فيكو قد عت يِنَّ العبدٍ الذي أ ٤‏ له 
الوارئانٍ حُمساءُ ورقٌّ ثلاثة أخماسه » وعتقّ مِنَّ العبدٍ الذي شهد لَه الأجنبيّانٍ بالوصيّة 


و 


حُمساهٌ والباقي منهُ مغصوب مِنْ حى الورثة » ويبقئ في يد الورثة عبد وثلاثة أخماس 


. أي معاً ؛ فلا تقع الحرّية كاملة لأحدهما‎ )١( 
. ) في نسخة : ( نفرع‎ (۲) 
. لأنَّ الوصية تخرج من الثلث فقط ونصفه هو السدس‎ )۳( 


TAA‏ كتاب الشهادات 


عب » وذْلكَ ميثلا ما عتقّ منم بالوصيّة و 


وأا إذا نفئ الوارثانٍ ما شهد به الأجنبيّانٍ ؛ بِأَنْ قال الأجنبئان”" : إِنّه أعتقَ عبدَةٌ 
غانماً وقيمتُ ثلث التركةٍ » وقالَ الوارثانٍ : لم يُعتَقْ غانماً وإِنّما أعتقّ سالماً وقيمتهُ ثلثُ 
التركة » وكانّ الأجنبيّانٍ عدلَينٍ والوارثانٍ فاسقّين. . فشهادةٌ الواركين : أله لم يعتق 
YE‏ لني لفسقهما » ولأنّها شهادةٌ على نفي » فيعتقٌ غانمٌ بشهادة الأجنبيّين › 


0 


والواركان يقءان” ا ی رت 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فيعتق عليهما سالمٌ بإقرارهما . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا سهو أيضاً » ويَجبُ أن يقال : يعت ثلثاه ؛ لأَنّ غانماً 
كالمغصوب » فلا يحتسبُ عليهما في التركة”؟ . 

ون أختلفَث قيمة العبدينٍ ٠‏ فشهة أجنيان : أله عت خانم في مرض موته وقيمدة 
لے اله وود الوارتان اا نه سدسرم ماله » والبجنتان عادلتان : 

فن قلنا : لا يقرعٌ بيتهما. ی عن کا و جد ا تلكا وعو لت ال کب 

وإِنْ قلنا : يقرعٌ بيتهما. أقرع يتما + فان غر هة الحرية للعيد الى شنهد له 
الأجنيئّان. . عتقّ ورقٌّ الآحَوُ » وإِنْ خرج سهم الحريّة للعبدٍ الذي شه له الوارثانٍ. 
عتق جميعٌهُ ونصفث الآخَرٍ تمامٌ الثلث . 


)١(‏ إذا كان العبد الواحد هو ثلث التركة فنستطيع القول : إن التركة ثلاثة أعبد وبالنسبة للعبد الواحد 
يعتق منه نصف الشيء الكامل الذي نرمز له ب( ش ) وبما أن الوصية تعادل 2 التركة فيبقى في 
يد الورثة ثلا التركة من كل عبد أي : 2 التركة ‏ سد ش - ۲ ش وبالتالي = ت = ش 
وبما أن التركة تعادل ( ” ) فيكون : ش = ل وهو القدر الذي يعتق من كل عبدٍ » ويبقى 
منه ثلاثة أخماسه . فيبقى في يد الورثة أخماس عبد ذلك أن التركة تساوي ( ۳ ) أعبد وقد عتق 
من العبد الذي شهد به الأجنبيان خمساه والباقي مغصوب على الوارثين 
والذي بقي في يد الورثة هو مثلا ما عتق من العبدين وهو : ( ل + 
وبالتالي : ( د ؟ )= ے = ل ١‏ أي : عبد وثلاثة أخماس العبد . ١‏ 
(۲( وشحة کا 1 
(۳) في نسخة : ( يقولان ) . 
)٤(‏ حيث اعتبرنا التركة ثلاثة أعبد » فيبقئ عبدان لهما » ولا تخرج الوصية إلا من الثلث فيعتق 
منهما :  (‏ ) من سالم الذي أقرا بعتقه ويبقئ لهما عبد وثلثُ عبدٍ . 


بعر 
Il‏ 
a‏ 


باب : اختلاف الشهود في الشهادة ۳۸۹ 


فرع : [شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق غانم وشهد الوارثان لغيره وبرجوعه وكلاهما ثلث التركة]: 

وإ شهد أجنبيّانٍ : أن فلاناً أوصئ بعتق عبد غانم وقيمتة ثلث مالو ء وشهد 
وارثان : أله َع عَن َيه بعت غانم وأوصئ بعتق سالم وقيمية ثلث مالو » والييتان 
عادلتانٍ. . فإنَّ شهادة الوار ين قبل بإبطال عتق غانم وبإثبات العتق لسالم YS‏ 

يَجَُانٍ إلى نَفْسِهِما بذلكٌ نفعاً ولا يدفعانِ عنهُما ضرراً ؛ لان قيمة العبدين متساويةٌ . 

وإ كانَ الأجنبيّانٍ عدلينٍ والوارثانٍ فاسقينٍ. 2 قبل شهادةٌ الوارثين بالرجوع 
عن" عتق غانم » ولکگهما يقولانٍ : غانم لا يَستحقٌ العتقّ » وإِنَّما الذي يستحقٌ العتقّ 
سالمٌ » فيكونٌ غانم م كالمغصوب عليهما 

قال الشافعيّ رحمة الله : ( نيع عليهما فنا سال وهو ثلث التركة مما بقي مِنَّ 
المالٍ في أيديهما ) . وهذا يُوَيدُ قول آبن الصبّاغ في الأولئ . 

وإِنْ كان الأجنبيان فاسقّين والوارثان E‏ فلا تُعَارضٌ شهادة الأجنبئين 
الفاسمّينِ شهادة العدلين » فسن الب الذي قي ل الواركاك ا : 1 


فرع : [شهدا بوصية عتق بسدس التركة وشهد الوارثان برجوعه لغيره وبغير السدس] : 
e‏ 
اه رَجعَ عَنْ عت غانم وأوصئ بعتق سالم وقيمتًة ثلث التركة » وهُم عدول. . 
سالمٌ ورقٌّ غانمٌ . 
إن كان الوارثانِ فاسقّين. . عت غانم ؛ لان الوارثينٍ لا قبل شهادتهُما في ي الرجوع 
عَنْ وَصِيّتهِ وهما يُقَدَانٍ : أنَّغانماً مِلكَهُما وهرّ مخصوبٌ عليهما › ويُقَرَانٍ : أن الوصيّة إنّما 
هي لسالم » فيعتق مِنْ ثلث التركة التي حصلت في أيديهما وهي خمسة أسداس سالم . 
وإِنْ كانث قيمة غانم ثلث التركةٍ » وقيمةٌ سالم سدس التركة » والوارثانٍ عدلانٍ. . 


)۱( في نسخة : ( في ) . 
(9 في ف( 


ووم كتاب الشهادات 
إن شهادتهُما لا تل في نصفب غانم ؛ لأّهما يَجوَانٍ بها إلى أنفسهما نفعا بالرجوع عَنٍ 
ay‏ 
0 شين فرك في أحيهما لهم . 

Cs TT 
. عليهما أيضاً بإقرارهما ؛ لاله ثلث ما بقي في أيديهما مِنَ التركة‎ 

E عن جناي‎ ys 


وإ كان الوارثانِ فاسقّينِ . . عق غانم بشهادة الأجنبيّينِء وعتقّ سالمٌ بإقرارٍ الوارثينِ 


فرع : [شهدا أنه أوصى بعتق عبد وشهد الوارثان لغيره من دون رجوع أو رجع وشهدت بينة ثالثة]: 

و ا آنه رف عد 0 
أوصئ , بعتق سالم وقيمتة ثلث التركة ولم شهدا برجوعه عَنْ عتق غانم وهم عدول. 
قرع بينَ العبدينٍ » فمَنْ خرج له سهم الحريّة. . عتقّ ورق الآحَد”"' . 

وإِنْ كان قيمةٌ غاني ثلث التركة » وقيمةٌ سالم سدس التركة. . أقرعٌ بينهُما » فون 
خرج سهم | الحرئة”" عل غانم. . عتقّ ورقٌّ سالمٌ » ون خرج سهم العتق على سالم. . 
عتقّ جميعُهُ وعتقّ مِنْ غانم نصفة » وهو تمامٌ الثلث . 

وإنْ شهة أجنيان : لل أوصئ لزي بل مالو » وشهة الوارثان : أله أوصئ إعمرو بد 
ماله ولم يَشهدا على رجوعه عَنْ وَصِيّنه لزيد . . قُسمَ الئلثُ بِينَ زيدٍ وعمرو نصفَينِ . 

ان شا اجن : أنه اومن كلك ماله لويد وميد الرارتان : أله رَجمّ عَنْ وَصيّنَهِ لزيدٍ 
ل aL‏ 


فون كانث بحالها وشهدّ آخرانٍ : آنه رَجِعَّ عَنْ وَصِيَّةِ عمرو وزيدٍ وأوصئ بثلثه . 


. ) في نسخة : ( الثاني‎ )١( 
. ) في نسختين : ( العتق‎ )۲( 


باب : اختلاف الشهود في الشهادة ۳۹۱ 
لخالد. . بَطلَْتْ وصيَةُ زيدٍ وعمرو وتّبتث وَصِيّةُ خالدٍ 
وإ شهد أَجنبيّانٍ : أنه أوصئ بثلئه لزيدٍ » وشهد الوارثانٍ : أنه وَجعَ عَنْ وَصيّهِ 
لزي وأوصئ بثلثه لعمرو » وشهدَ آخرانٍ : أنه رَجِعَ عَنْ إحدئ الوّصيِّينٍ ولم يُعيّناها . 
بَطلَتْ شهادةٌ مَنْ شهد بالرجوع مِنْ غير تَعيينٍ وثبتتِ الوصيّةٌ لعمرو . 
فرع : [شهدا بوصية لزيد بشلثِ وشهد واحدّ لغيره] 


€ 3 
| 


إن شهد رجلانٍ : أنه أوصئ لزيدٍ بئلث ماله » وشهد واحدٌ : أنه أوصئ لعمرو بثلثٍ 
ماله. . فهلْ يَحلفُ عمدو ويساوي زيداً في قسمة الثلث بِينَهُما؟ فيه قولانِ» مضى بيانَهُما. 

فأمًا إذا شهدَ رجلانٍ : أنه أوصئ بثلث ماله لزيدٍ » وشهد آحَرُ : أله رَجمَ عَنْ وَصِيّتهِ 
لزيد وود ص بثلث ماله لعمرو. ٠‏ فلعمرو أن يَحلفَ مع شاهدِه » ويْحكمٌ ببطلانٍ وَصية 
زي » وثبوت وَصبَّةَ عمرو قولاً واحداً ؛ لان البينتين هاهنا 3 يتعارضا » وَإِنَّما 
الشاهدانٍ شهدا بالوصيّةِ » والشاهدُ شهدَ بالرجوع وهو يَشْهِدُ بغير ما شهدا له بوء 
والمقصود بالرجوع المال فثبتَ بالشاهدٍ واليمينٍ 0 


فرع : [ادعئ عليهما أنهما رهنا عبداً بدين] : 
وإِنِ أدّعئ رجلٌ على رجلين : أنّهما رَهنا عبداً هما عندَهٌ بدَينٍ له عليهما » 
كل واحدٍ منهُما عل حنٌّ شريكه وكدَبَُ في حى نَفْسهِ . . ففيه وجهان : 
أَحدُهما : لإ شاا 2 لاله يدعي أَنَّ كلّ واحدٍ منهّما » كاذك . 
والثاني : تُقبَلُ شهادتهّما ويحلفُ مع كلّ واحدٍ منهما ويَصير العبدٌ هنا عندَهُ ؛ لأَنَّ 
ذب كلّ واحدٍ منهُما غير معلوم ؛ لجواز أَنْ يكونَ نسي رَهِنَهُ لَِصيبه . 
وال أعلمُ 


# o % 


653 


)01 في نسخة : ( هذاشيء ) . 


باب الرجوع عن الشهادة 


إذا شهد الشهوة””" عند الحاكم » ثم و جعوا عن الشهادة. . لم يَخْلّ رجوعُهم مِنْ 
ارا 

إا أَنْ يکود قَبْلَ الحكم بشهادتهم » أو بعد الحُكم وقَبْلَ أستيفاءِ ما شّهدوا به » أو 
بعد الحُكم وبعدّ أستيفاءِ ما شهدوا به . 

لإذكاة تل الككيا» لم يكز لبماك آذ يدكم بعاد يهو + 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو إجماعٌ ‏ إلا ما كي ءَ عَنْ ابي ثور انه قال 0 
بشهادتهم ؛ لد الشهادة قذ حصلث فلم تبطل بالرجوع » كما لو رَجعوا بعد الحُكم ) 
وهذا خطأ ؛ لان الحاكم إِنّما يحكه بشهاديهم » فإِنْ رجعوا: ٠‏ لم تق هناك شهادةٌ 
يتحكمْ بها » ولأ الحاكم لما جو لَه أن يحكم بشهادة يَلبُ علئ ظنّ صدق شهودها » 
فإذا رجعوا ء عن الشهادة. . أحتملّ أَنْ يكونوا صادقِينَ في الشهادة كاذبينَ في الرجوع , 
3 ن يكونوا كاذيينَ : في الشهادةٍ وصادقينَ في الرجوع » وذلكَ لاا دي 

يَجُزٍ الحُكم بشهادتهم » كما لو فسقوا بعد الشهادة وَل الحكم بها 

إن هدوا بح ٠‏ فقالوا للحاكم قل الک الرطرل ا 
شهاديّنا › ثم عادوا وقالوا : قد يتنا“ شهادتنا. . فهلْ يَجورُ للحاكم أَنْ يَحكم بها ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَجورٌ أن يَحكم بها ؛ لأنّهم لم يَرجعوا عَنِ الشهادة . 

والثاني : لا جور أَنْ يَحكم بها ؛ لأَنَّ قولهم هذا يُورتُ ريبةً في شهادتهم . 

فن رَجعوا بعد حُكم الحاكم بشهادتهم وقبْلَ أستيفاء ما شهدوا به » فإِنْ كان 


() في نسخة : ( شهد الشهود بحق ) . 
(0) في نسخة : ( ثبتت ) . 


باب : الرجوع عن الشهادة ۳4۳ 
ما شّهدوا" به ممّا يَسقط بالشبهة ؛ كالحدودٍ والقصاص. ٠‏ لم ب يَجُز أستيفاۇءٌ ؛ لأَنَّ 
زو ار سط با رر الو ای ا نل يكز اناما 

وحكئ المسعوديّ [في « الإبانة “] وجهاً آخَرَ في القصاص : آنه يُستوفئ ؛ لاله حقٌّ 
للآدميّ . والمشهورٌ هو الأول . 

ا و ال وض 
فالمنصوصن : ( أنه يَجورٌ للمشهود لَه 

ع ا 00 
المشهود به » فرجوعٌ الشهودٍ في هذه الحالةٍ كرجوعهم قَبْلَ الحُكم . 

وليسَ بشيءٍ ؛ لأَنَّ الحكم قد نَقَدَا"" والشبهةٌ لا تُوثّد فيه » فجارٌ استيفاؤٌة . 

وإ رَجعوا بعدَ الحُكم وبعد آستيفاء المشهودٍ به. . لم يُنقَض الحُكمْ » ولم يَجبْ 
على المشهود له رد ما أخذة . 

وهو قول كاقَةٍ العلماء » إلا آبنَ المسيّب والأوزاعيّ ؛ فإلّهما قالا : يُنَقَضٌ الحكه 
و ا ل ل 
وقَبْلَ الاستيفاء . . فَإنِّ يعض الحكخ ولا بستوفى الحق المشهودٌ به 

دا 7 أن الهو بجر أن يكونوا صادقِينَ في الشهادة كاذبينَ في الرجوع › 
ويجوز أ يكونرا 0 او ا > فليس أَحَدُهُما بول مِنَ 


ا ا تعن الشهوه قينا الوا سنو عن سفانتت ركد اا الك ]+ 


وإذا شه الشهود , 0 بح ثم رَجعوا بعد | لحكم وبع الاستيفاء. . فقد ذكرنا : أنه 
لا يُنقَضُ الك مولا يجب علئ المشهود له رد ما حُكم له به ولا ضمائةُ » والكلامٌ هاهُنا 


0 


)0غ( في نسخة : ( المشهود ) 
(؟) في نسخة : ( بعد) . 
(۳) في نسخة : ( ذكرا ) . 


عن كتاب الشهادات 


ا 


فيما يَجبُ على الشهودٍ ؛ فلا يخلو المشهودٌ به : إمَا أَنْ يكو إتلافاً أو في معنئ 
الإتلافي » أو يكو مالا . 

فإِنْ كا إتلافاً ؛ كالشهادة فيما يُوبْ الل والقَطعَ والرجم م . وجب على الشهود 
الان لان المشهؤة E‏ ۽ مِنْ قبل الشهود.. فوّجبّ 
عليهم ضمانة » كما لو أتلفوهُ م بأيديهم . إذا ثبت هذا : ففيه ثمان مسائل :. 

إحدامُنَ : أن يَشْهِدَ رجلانٍ أو جماعةٌ على عن رجل يما وجب الال فقن » أو با 
وجب القَّطمَ فقَطعَ » > ثم رَجعوا عَنِ الشهادة » فن قالوا : تعمّدنا الشهادة عليه ليقتل أو 
ليقطعَ . . وَجِبَ عليهم القَثْلُ أو القَطمُ » وبه قالَ أبن سيرينَ وأحمدُ وإسحاقٌ . 

وقالَ ربيعة والثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابة : ( لا يَجبٌ عليهمٌ القَنْلُ ولا القطمٌ . 
وإلناتجت عليهة الأردن ). ْ 239 

دليلنا : ما روي : أَنَّ رجلَينِ شهدا عند أبي بكر رضي الله عنهُ على رجل بالسرقة 
تسل بده ماق زجعا كن الحياج رقالاة > لخطانا مامتال 7( لو أعلم الكما تيجدتما .. 
لقطعتكما ) . 

وروي : ( أن رجلينٍ شهدا عند علي رضي اله عنة عل رجل بالسرقة فقطع يده » 
ثم أتياة بِآحَرَ فقالا : هذا هو السارق وأخطأنا بالأَوَلٍ » فردً شهادتَهُما علئ الثاني » 
وغَوَمَهُما ديّة يده » وقال : لو أعلمُ كما تعكدتما. . لقطعتكما ) . 


ولا مخالف هما في الصحابة » ولاه نوع إتلافي يُضمَنُ بالفِعل فضّيِنَ بالقول 
كالعتق » ولأنّهما ألجآ الحاكم إلى إتلافه فصارًا كالمُكرِهَينِ لَه على إتلافه شرعاً » 
والقَوَدُ يَجبُ عندنا وعندَهٌ على المُكره الآمر » وكذلكَ هذا مِثلهُ . 

المسألةٌ الثانية : أَنْ يقول الشهوة ‏ : تعمّدنا الشهادة عليه بالقتل والقطع وازن » 2 
وما ظبّا أنه ْقلُ أو يُقطمْ بشهادينا » وإنّما ظا آله جلد أو يُحبسنُ » وهم من جور 
أن يَجهلوا ذلك . فلا يج عليهم لق ؛ نهم لم ترفوا يما رجب القوة » وجب 
عليهم ديه مغلّظةٌ م من أموالهم ا ولا ا ا CRE‏ 
بأعترافهم اوهل تج اديه جالة أو حل ؟ 
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قال المسعودي رحمة الله [في «الإبانة “] : نص الشافعيٌ رحمة الله : ( نها تجبُ 
حال ) . وبه قال القمّالُ ؛ لأنّهم متعمّدونَ مِنْ كل وجه › وقولهم : ( ولّم تَعلم أنه 
يُقتَلُ ) كقول مَنْ يقولٌ : رَمِينْهُ قصدا ولّم أعلم أذ السهم يَبِلعْهُ . 

وذكرَ الشيحٌ أبو إسحاق وأَبنٌ الصباغ : أَنّها تَجبُ موّجَّلة ؛ لِمَا فيها مِنَ الخطأ . و 
قال صاحبُ « التقريب 56" » وحمل النصّ عليه إذا مضئ من وَقتٍ القتل إلى وَق- 
المطالبة ثلاث سنينَ . ۰ 

المسألةٌ الثالثةٌ : أَنْ يقولَ الشهودٌ : أخطأنا في الشهادة عليه وظنًا أنه القا 
الزاني » وإِنّما القاتلُ والزاني غيدةٌ. . فلا يَجِبُ عليهم القَوَدُ وجب عليهمْ اليه في 
ss‏ 

المسألة الرابعةٌ : إذا أتفقوا أَنَّ بعصم تعمّدَ الشهادة عليه لقتل > واد بعضَهُم أخطأً 
في الشهادة عليه. . فلا يَجبُ على العامدٍ قود لمشاركته المخطىء » ويَجبُ عليه قسطةُ 
من الديّةٍ المغلّظةَ في ماله » ويَجبٌ على المخطىء سط مِنّ الديّةِ المحمَفة في ماله ؛ 
لذنها وجيت باعتوافه : 

المسألة الخامسة : إذا أختلفوا فقال بعضهُم : تعمّدنا كلا الشهادة عليه لبقتل » 
وقال بعضهم : أخطأنا كأنا بالشهادة عليه أو أخطأنا دنهم ؛ فَمَنْ اق قر بِعَمْدٍ الجميع . . 
وجب عليه القَوَدُ ؛ لاله فر أله عامدٌ هو وشريكة » ولا يجب القَوّدُ على مَنْ أقَو 
بالخطأ ؛ ؛ لاله لا ُقبَلُ عليه إقرارٌ غيره » ويَلزمُهُ قِسطَهُ مِنّ الدية اة + 

المسألة السادسة : إذا شه أربعةٌ عل رجل بما يُوجبُ لقتل فقتل > ثم رَجعوا عن 
الشهادة ٠‏ فقا أثنانٍ منهُم : تعكدنا كلا الشهادة عليه لقتل » قال الآخرانٍ : تعمّدنا 

نحن الشهادة عليه لقتل وأحطاً الأوَلانٍ. . فلل الأَوَلِينِ اللذين قرا بعَمْدٍ الجميع يَجبُ 
عليهما القَوَدُ ؛ لأنّهما أَقرَا على أنفسهما بذلكَ » وهل يجب القَوَدُ على الآخرّين ؟ 

حكئ الشيخ 4 إسحاق فيها قولين › وحكاهُما الشيخ ادق اهت وا م الصبّاغ 

والمسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة ]٤‏ وَجهينِ : 


. صاحب « التقريب » : هو القفال‎ )١( 


4 كتاب الشهادات 

أحدهما : يَجِبُ عليهما القَوَدُ ؛ لأنّهما أعترفا على أنفسهما بِالعَمْدٍ وأضافا الخطاً 
إلى من أعترفٌ على تَفْسهِ بالعَمْدِ » فصارٌ كما لو أعترفوا جميعاً بالعَمْدٍ . 

والثاني : لا يَجبُ عليهما القَوَدُ» وهو الأصح ؛ لأنّهما أقرًا بِعَمْدٍ شاركهُما فيه 
مخطىءٌ » ومقتضئ هذا : لا يَجِبُ عليهما القَوَدُ » فلا يجب عليهما القَوّدُ بقول غيرهما . 

فعلئ هذا : يَجبُ عليهما نصفئُ الديّة مغلّظة في أموالهما . 

المسألةٌ السابعةٌ : إذا قالَ آثنانٍ منهُم : تعمّدنا الشهادة عليه لقتل وأخطاً لذانٍ , 
وقالَ الآخرانٍ : بل تعمّدنا نحن الشهادة عليه لبقتل وأخطاً هذانٍ. “نيل ست عل 

جميعهم الَودُ » أو لا يجب عليهمٌ الود بل الديّةُ مغلّظة ؟ فيه قولانٍ حكاهُما الشيخ أبو 

اا في التي قبْلها . 

لسا المت : أن يقول بعشهم : مدت الشهادة ليد قعل ولا أدري : هل تمك 
أصحابي أو أخطؤوا ؟ فإلّه رج م إليهم » فإِنْ أَقذوا جميعاً بالعَمْدٍ. . وَجب القَّوَدُ على 
٠ N E‏ أو أَقَوَ واحد منهُم بالخط والباقون بالعَمْدِ. . لم جب علئ 
واحدٍ متهم القَودُ ؛ لأنّ العامة شريك لِلمُخْطىءٍ » ويَجبُ ERA‏ 
الدية المغلّظةِ في ماله » وعلئ مَنْ أو ۶ بالخطأ قط مِنَّ الديّةٍ المخّفَةٍ موّجَلة في ماله . 


فرع : [اعتبار عدد الراجعين عن شهادةٍ على إتلافي بعد الاستيفاء] : 

ا ل .. لظت : فون لم يزذ 
عَدد الشهودٍ على عد الي ؛ بن شهدَ أثنانٍ على رجل : تل رجلاً عمداً فقتل به » 
ثم رَجعَ أحدُ الشاهدَينٍ وقالَ 0 وَجبَ عليه القَوَدُ » ولا 
يَجبُ على الآخَرِ شيء . ون قال الراج2 : أخطأنا بالشهادة عليه » أو أخطأتُ 
وتعمّدَ صاحبي . . لم يجب على الراجع قود » وجب عليه نصفُ ديَةِ محمّفةٍ . 


ماج ا 


وكذلكَ : إذا شهد أربعةٌ على رجل بالزنئ وهو محصّنٌ فؤجم +“لم وج واد 
منهم ٠‏ فن قال : تعكدنا كلّنا الشهادة عليه لبقتل . : وجب عليه القَوَدُ » ولم يجب على 


. في نسخة : ( الآخر)‎ )١( 
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الثلائة شية . وإ قال الراجِع : أخطأنا كنا » أو أخطاً بعضّنا. . وجب عليه رُبعُ دة 
مخففةٍ . وإِنْ رَحِعَ أثنانٍ. . وجب عليهما نصف الدية . 

وإِنْ زاد عددٌ الشهودٍ على عدد البينة. 0 : فون كان الشهودٌ في غير 
الوك بف ان شيد كلانه رخال غك على رجل : أله قتَنَ رجلاً عمداً » فقتلة ول الد فة 
E‏ . قال 
أبن الحدّاد : وجب على الراجع م القوَدُ » فإنِ أختار الول أَنْ يَعفرَ عن على مالى. . 
وجب عليه" ثلث الدية 

وإذ كان ذلك في الشهادة علئ الزنا ؛ بأن شهد خمسة رجال علئ رجلل : أله زن 
وهو محصنٌ > فرّجم بشهادهم > ثم رَجحَ واحدٌ منهُم وقال : شهدت بالزُورٍ وعمدثٌ 
إلى ذلك لِيُقتلَ » وعمد أصحابي إلى الشهادة عليه بالرُورٍ لِيُْقتلَ. . فإنّه لا يَجبُ على 
الراجع قود . 

والفرق بيتها وبين الأولئ : أن قيام البيةٍ عليه يُوجبٌ القَئْلَ في غير الزنا » ولا 
سقط ضمائهُ عَنِ الأ جنبيٌ ؛ لألّه لا يون مباح الدم ؛ بدليل : أنه لو قَتَلَهُ غيدُ ولي 
ال ايه ا تفلم كر مقطا لمان لسسع ]ذا ت 
وهو محصّنٌ. . كان وُجوب رَجْمِهِ يُوجِبُ سقوط ضمانه ويّصيرٌ مباح الدم ؛ بدليل : أنه 
لو تله قاتلٌ. . لم يجب عليه القَودُ 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : ولا يجب حدٌ القذفي على الراجع ؛ كن عصان لوف 
ساقطة ببقاء قيام الأربعةٍ عليه بالزنئ . 

يكل ا 8 فقولاو حكاهما المسعودی 
« الإبانة »] » وحكاهُما أصحابنا العراقيُونَ وَجهين : 

أحدُهما ‏ حكاهٌ المُننُ في ١‏ المنثور » »› رار أب و اناف المرؤو 2 آله يع 
عليه حمس الدية ؛ لأنّه مقو آنه أتلف جُزءاً من وهو مضمونٌ » فلزمَةُ مِنْ ضمانه بِقَّدْرِ 
ما أَقَرَ مِنْ إتلافه . 


(۱) في نسختين : ( له) . 


۳4۹۸ كتاب الشهادات 
والثاني - وهو قول أبن الحدَّادٍ والقاضي ابي حامدٍ ‏ : أَنَّه لا يَجِبُ عليه شيء » وهو 
الف ا لان الكنة وائمة عل إباحة فيه وسقوط صما بالشهؤو الارن قر كنا 
SS‏ . فإنّه لا يَجبُ على قاتله 
فإِنْ رَجحَّ أثنانٍ مِنَّ الخمسة وقالا : شهدنا بالرور عليه وتعمّدنا بالشهادة عليه 
لبقن 1 تكد أصيحائنا الشهادة بِالزُورٍ لبقتل . . وَحِبَ عليهما القَوَدُ . وَإِنْ قالا : 
اطا . فعلئ قول أبي إسحاقٌ : تجبٌ عليهما حمسا الديّة» وعلئ قول أبن 
الحدَّادٍ : يجب عليهما رُ بع الدية بينهُما نصفين ؛ لان اله لماي نخر إلا رُبعُها . 
وو علد ا بالزنا و ی م > فرج واحد منهم » > أو 
انه وار وقالوا : قد تعمّدنا الشهادة عليه بالزور ليقتلَ. . فلا حلاف : أنه 


و كك 


لاج e‏ وأمًا الديّةٌ : فتجبٌ على قول أبي إسحاق : على 


كل واحدٍ منهم ڈ ثمنْ الديّةِ » وعلئ قول أبن الحدَّادٍ : لا يَجبُ على الأربعة شيء . 
o‏ 000 
وَجِبَ عليهم القَوّدُ . وإ قالوا : . . وجب عليهم ربع الديَةٍ ينهم أحما : 


ون رَجعَ سنّةٌ .٠‏ وجب عليهم نصفثُ الدية » ون رَجعَ سبعة . . وجب عليهم ثلاثة 
أرباع الدية » وإن رجعوا كلهم . . وَجبت الدية ع یواعد تكها:: 
مسأل : [شهد أربعة علئ شخص بالزنئ وشهد اثان بإحصاته قؤجم ثم رجع الشهوه] : 

وإ شهد أربعةٌ علئ رجلل بالزئى» وشهد أثنانٍ مِنْ غيرهم : أله محصّنٌ » E‏ 
كلهم » نفال شهوةٌ الزنا : أخطأنا وما كانَّ نى » وقالَ شاهدا الإحصان : أخطأنا ما كان 
وَطىءً في يكاح صحيح . : فهل يجب الضمانٌ عل شاهدي الإحصان؟ فيه ثلاثة وجه : 


)000( ينخرم - من انخرم ‏ : إذا انشق » واخترمته : أخذته » وانخرم : : نقص وذهب بعضه . 

إفة يبدو أن هذا على قول ابن الحداد الذي صححه المصنف» وأما على قول أبي إسحاق : : فتقدم أن 
كل واحدٍ يقر أنه أتلف جزءاً أو أنه مضمون عليه » وبالتالي فيلزم كلّ واحدٍ ثمن الدية ويلزم 
الخمسة خمسة أثمان الدية . 
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آحذها : لا يَجبُ عليهما الضمانٌ ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ لأنّ شهود الزن شهدوا 
بفعله » وشاهدي الإحصان إِنّما يَشْهدانٍ بصفته » وإِنّما قل بفعله لا بصفته . 

والثاني : يَجِبُ عليهما الضمانٌ ؛ لاله إنّما تل بالزنى والإحصان ؛ بدليل : أله لو 
أنفرد أَحَدُهُما عَنِ الآحَرٍ. . لم يُقتَلْ . 

والثالثُ : يُنظرٌُ في شاهدي الإحصانٍ : فإنْ شهدا بإحصانه قَبْلَ قيام البِيّنةِ عليه 
بالزنئ. . لم يجب عليهما الضمانٌ ؛ لأنّهِما إِنّما أثبتا صفتّة . وإنْ شهدا بعد قيام المي 
عليه بالزنئ. . وَجِبَ عليهما الضمانٌ ؛ لأنّهما إِنّما شهدا عليه لِيُقتلّ . 

فإذا قلنا: يَجبٌ الضمانٌ على شاهدي الإحصان. . فكم يجب عليهما ؟ فيه وجهانٍ: 

أحدهما : يَجِبُ عليهما نصف الديّة » على كلّ واحدٍ منهما ُب الديّة » ويَجبُ 
على شهود الزنئ نصفها على كلّ واحدٍ منهُمْ ثمنها ؛ لاله قل بنوعَين مِنّ البيّنة . 

والثاني : يَجِبُ علئ شاهدي الإحصان ثلث الديّة » وعلئ شهود الزن ' ثلثاها ؛ لأنّه 
تل بشهادة سنّةٍ » فكانَ على كل واحدٍ منهّم سدس الديّة . 

ل ل 
الدية على شاهدي الإحصانٍ ) . 

وا خطاً ؛ لاله قل بشهادة الجميع . . فكانَ ضمانّةٌ على الجميع . 

ون شهد أربعة رجالٍ علئ رجل بالزنئ » وشهد آثنانٍ منهم له محصَن. قلف 
تياد تيننا 6 انيه ذه وان بدلك إن ا نهنا E‏ كلمع عن 
الشهادة : 

فإِنْ قلنا : لا يَجبُ الضمانٌ على شاهدي الإحصانٍ في التي قَبْلّها. . فهاهُنا أولى . 

وإ قلنا : يَجبُ الضمانٌ على شاهدي الإحصان في التي قَبْلّها . . فهاهُنا وَجِهِانٍ : 

أحدُهما : لا يَجبُ عليهما الضمانٌ ؛ لان الشاهدين اللَدَين شهدا بالزنا لا غير » وُجِدَ 
مِنْ كل واحلٍ منهُما جنايةٌ » وهو شهادّة بالزنئ » ووٌجِدَ مِنَ اللَذينِ شهدا بالإحصانٍ والزنئ 
جنايتانٍ » فإذا تلفت المشهودٌ عليه بجنايتهم . . قُسّمَ الضمانٌ عليهم على عددٍ رؤوسهم 
لا علئ عدو جناياتهم » كما لو جَرحَ رجلٌ رجلاً جراحة وجرحة آخَدُ جراحتين وماتَ . 


٠‏ كتاب الشهادات 


والثاني : يَجبُ يجب عليهما الضمان + لاله تلفت بسببينٍ ؛ بالشهادة بالزنئ والشهادة 
بالإحصانٍ » فَقّسّمَتِ الديّةٌ عليهما . 

فإذا قُلنا بهذا , وقلنا في التي يلها : إِنّه يَجبُ على شاهدي الإحصانٍ نصفُ 
الديّة. . وَجبَ هاهُنا على الشاهدَينِ اللّذينٍ شهدا بالزنا والإحصانٍ #ثاؤئة زاغل 
وعلئ الشاهدَينٍ اللَّذّينِ شهدا بالزنا لا غير . ربع الديَة 

إن لتا في التي لها : يجب علئ شاهدي الإحصان ثلث الديَة .. وجب هاهُنا 
عا الجاهدين اللَذِينِ شهدا بالزنا والإحصان ثُلثا الديّة » وعلئ الشاهدين اللَدِينِ شهدا 
بالزنا لاغير ثلث الديّة . 


فرع : [شهدوا علئ زنئ رجل فزگاهما اثنان فرجم ثم بان عدم أهلية الشهود] : 

ولذ شَهدَ أربعةٌ عل رجل بالزنئ ٠‏ فجهلَ الحاكمٌ عدالتهم ٠‏ فزگاحُم رجلانٍ ء 
فقيل الحاكم تزكيتهما ورّجم المشهوة عليه ؛ ثم بان أن الشهود كانوا عبيداً أو كمّاراً. . 
نه يَجبُ ضما تفس المشهودٍ عليه ؛ لاله جم بغير حقٌ » وول بالخيار : إن شاء 
طالب الحاكم ؛ لاله أَمكنَ مِنْ قله » وإِنْ شاء طالب المُرْكمينٍ لكنهما ألجآ الحاكم 
إلى تله . فإِنْ طالب الحاكم. . رَجعَ على المُزگيينِ ؛ لأنّهما غرَاهُ » وإِنْ طالب 
المُركُيِينٍ. . لم يَرجعا على غيرهما ؛ لأنّهما"" لم يُلجِبْهُما إلى التركية أحدٌ . 


نبالا : [رجوع الشهود عن شهادتهم بما فيه معنن الإتلاف وبعد الاستيفاء] : 

ون كانَ المحكومٌ به ليس بإتلافي وَإِنَّما هو بمعنى الإتلافي ؛ وهر : إتلافُ 
الحُكم » كالشهادة بالطلاق والعتاق وما أشبههّما. . وجب على الشهودٍ الضمانٌ إذا 
رَجعوا » كما فلنا في شهود القتل . 

فإذا شَّهِدَ شاهدانٍ على رجل : آله أعتقّ عبداً لَه » فقَِلَ الحاكمٌ شهادتَهُما وحَكم 


. ) في نسخة : ( بين أن يطالب‎ )١( 
. ) في نسخة : ( لأنّه‎ )1( 


باب : الرجوع عن الشهادة ١‏ 
ق ثم زجعا عَنٍ الشهادة. . وجب عليهما قيمةٌ العبدٍ ؛ لأنّهما أتلفا عليه رقبة 
لعب“ » فوّجبَ عليهما SN TE E E‏ 

ENN RN Î 
وإِنْ شهدا عليه : أَنّه كانتب عبدَهُ » فحَكم الحاكمٌ بالكتابة » ثم رَجعا عَنِ‎ 
:  غاّبصلا الشهادة. . ففيه وجهانٍ  حكاهُما أبن‎ 


والثاني : يرجح عليهما بجميع قيمته ؛ لذن مال الكتابة الذي أَدَاهُ إا هو كني 
والسيّدٌ يملكة . 


0 م 


5-4 


قال آبنُ الصبّاغ : وهذا ينبغي أَنْ يكو إذا دى وعتقّ » فأمًا قَبَْ ذلك . . فلا يُضْمِنُ. 
وَإِنْ شهدا لآم بأستيلادٍ سيّدها لها > ثم رَجعا » فإذا" مات السيّد. . . عتقثْ ورج 
وَرئةٌ سيّدِها عليهما بقيمتها . 

قال أبن الحدَّادٍ : ون شَهِدَ شاهدانٍ على رجل مه سي جيه 
محا الراك ررح ال لود الم ل 8 ا 
ا ا . فن الحاكم لا يَنة :. 8 
وسواة E E e‏ 
O TT‏ 

وإِنْ شهد ثلاثة على عل رجل : أله أعتقَ عبدَهُ » فحكم الحاكمٌ بعتقه » ثم رَجِعَ واحدٌ 
منهم . الي ار اماس ل ل د 
ده 1 وقول بي | إسحاق 0 مرت مرا ل 
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. ) في نسختين : ( رقه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ثم‎ )۲( 


t۲‏ كتاب الشهادات 


فرع : [شهدا علئ رجل أنه طلق بائناً فطلقت زوجته ثم رجعا] : 

وإِنْ شهدَ رجلانِ على رجل : أنه طاق أمرأَتهُ طلاقاً بائنآ > وحَكم الحاكم عليه 
بالطلاق » ثم رَجعا عَنِ الشهادة. . تظرت : فإِنْ كان بعد الدخول. . رَحِعَ الزوجٌ عليهما 
بمهر مثلها » على كل واحدٍ منهّما بنصفف مهر مثلها . وبه قال ربيعة وعبيدٌ اله بن الحَسَنٍ 
العنبريٌ . وقالَ مالك وأبو حنيفة وأصحايُ : ( لا يرجم عليهما بشيء ) . 

دليلّنا : أَنّهما أتلفا عليه بُضعَهاء فوّجب عليهما مَهِدْ مثلهاء كما لّو كان قَبْلَ الدخول. 

فن كان ذلك قَبْلَ الدخول. . رجب عليهما الضمانٌ ؛ لأنّهما أتلفا عليه بُضعَها . 
ویکم برج عليهما ؟ 

روى المزنيٌ : ( أنه يرجم عليهما بجميع مهرها ) » وروی الربيعٌ : ( أنه 
عليهما بنصفب مَهرٍ مثلها ) . وأختلف أصحاينا فيها”'" على طريقَينِ : 

ف [الأَوَلُ] : منهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحذهما : يرجم عليهما بنصفب مهر مثلها ‏ وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب 0 
الفُرقةَ إذا وَقعثْ قَبْلَ الدخول. . فالزوج مالك إنصفي البُضع ؛ بدليلٍ اليه 
نصفٌ المهر » ٠‏ فكأنّهُما لّم يُتلفا عليه إلا نصفف الأضع » مت 
مَهِرٍ مثلها”" . 

والثاني : يَلزْمُهُما جميعٌ مهر مثلها - وهو أختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ - لأنّ ملك الزوج 
عل البضع قَبْلَ الدخول كملكو عليه بعد الدخول ؛ بدليل © هلك السعاوضة عليه 
قل النتخول كما ملك ذلك بعد الدخول + فلا فت اننا إذا شهدا لبعد الدخول 
وَجبَ عليهما مهرُ مثلها. . فكذلكَ قَبْلَ الدخولٍ . 

و [الطريق الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لَيِستْ على قولَينٍ » وإِنّما هي على 
آختلافي حالين : ۰ ١‏ 


يرجح 


t1 


(0 ا ف 
0 فی سین( بضعها ) وكذافي شین : 


باب : الرجوع عن الشهادة ۳ 
فحيثٌ قال : ( يرجم عليهما بجميع مهر يثلها ) أَرادَ : إذا كان قد سلّمَ إليها جميعَ 
مهرها » ثم شهدا عليه بالطلاق . 

وحيث فال يرجم علزهما ست هر لها آراة ]ذا لم وبل زلا شيا من 
المهرٍ » ثم شهدا عليه بالطلاق قبْلَ الدخول . 

وال ا : أنه إذا سلَمَ إليها صَدَاقها ». ثم شهدا عليه بالطلاق. . فهو يقولٌ : 
هي زوجتي وقد سمت إليها ما تتح » ولا أستحق ئ الرجوع عليها بشيء ممًا سلمتة 
إليها ؛ فلذلك أستحقٌ 4 الرجوع علن الشاهتين بجميع مهر لها وإذا لم للم إلا 
صَدَاقَها. . فالزوجةٌ تقول : قد وَقعت الفرقة بين قَبْلَ الدخول » فلا أستحقٌ عليه إلا 
نصفت المهر المسمّئ , فلا يَغرمٌ الزوجُ غير ذلك » فلا يَرجعُ على الشاهدين إلا بقدرٍ 
ذلك مِنْ مهر المثل . 

والصحيحٌ هو الطريق الأَوَلُ ؛ لأَنَّ الاعتبار بما أتلف الشاهدانٍ على الزوج من 
الإضع لا يما سلّمَةٌ"“ الزو ج ؛ بدليل : أنه إنّما يرجعٌ عليهما بمهر المثل أو بنصفه » 
E EDE‏ 


فرع : [ادعت نكاحه ودخوله وطلاقه فأنكر ذلك وشهد لها شهود فغرم ثم رجعوا] : 

وإِنِ أدّعتٍ أمرأةٌ على علئ رجل : أله تككها ودخلّ بها فطلّقها ومهرٌ مثلها أَلفانٍ » فأنكر 
الزوجٌ التّكاح والإصابة والطلاق » فشهدَ عليه شاهدانٍ اا وآخرانٍ بإقراره 
بالإصابة » وآخرانٍ بالطلاق » فحكم عليه 4 الحاكم بذْلكَ كله ثم رَجِعٌّ جميعٌ 
الشهود ١‏ قال الحلاد : يرجم الزوج عل شاهدي الغلاي ؛ لأنّهما حالاً بشهادتهما 
ببنه ونين نها وأتلقاة عليه ؛ 

فمِنْ أصحابنا مَنْ خطَأهُ في ذلكَ وقالَ لوا ا 
والإصابة » فصارٌ مقر باه لّم يملِك بُضعَها » وإذا لم يمك بضعها. . فلم يلف 
شاهدا الطلاق شيئاً ؛ فلم يرج عليهما بشيء . 


. ) في نسختين : ( سلم‎ )1١( 


٤‏ كتاب الشهادات 


فرع : [شهدا عليه بطلاق زوجته قبل الدخول ففرّق بينهما ثم رجعا عن الشهادة] : 

DS 
ثمّ رَجعَ شاهدا الطلاق عَن شهادتهما » ثم‎ ٠ e 

ية ها أب أو أخثة من الوضاع . . قال أبن الحدّادٍ 2 

الاق نادي ا لمن ل ل کے يتا يعت + ی یا کا 
ما أَحدَثْ منه ؛ لأنا تبيّنا أنَّ ذلك غير واجب عليه . 

وإ شهدا عليه بالطلاق قَبْلَ الدخول ولم يكن الزوج فرض لها مهراًء فحكم 
الحاكمٌ بالفرقة وأَلزمَ الزوج المتعةً » ثمّ رَجعّ الشاهدانٍ عَنْ شهادتهما. . فن الزوج 
لا يَرجِعٌ بما فع من المتعة عليهما ؛ لأنّه لا يرجم بما غرم » وإِنّما يرجح عليهما بقيمة 
البُضع » وفي قَدْرٍ ذلك طريقانٍ » مضى ذِكرُهُما . 

فإذا طلَّقّها قَبْلَ الدخول وكانّ قَدْ فَرَضَ لَّها مهراً. . قال أبن الحدَادٍ : وَإِنْ شهدا عليه 
أله طلَّقَ آمرأَتَهُ على ضمانٍ ألفي ومهرٌ مثلها ألفانٍ » ثم رَجعا عَنِ الشهادة. . فَإنّهِ َر جع 
عليهما بف وهو تمامٌ مهر المثل . 


فرع : [شهدا على طلاق رجعي فحكم بشهادتهما ثم رجعا] : 

وإِنْ شهد رجلانٍ عل رجل بطلاق رجعيٌّ » فحُكم بشهادتهما » ثم رَجعا عَنْ 
شهادتهما. . فحكئ أَبنْ الصبّاغ فيها وَجِهِينٍ : 

أحدُهما : يَرجِعٌ عليهما يما يَرجِمُ عليهما بالطلاق البائن ؛ لأَنَّ الطلاق يزيل مله 
عنها بأنقضاء العدَّةِ . 

والثاني : لا يرجم عليهما بشيء ؛ لأنّه يمكنهُ تلافي ذلك بالوّجعة » ونما تَبِينُ 
بأختياره . 
فرع : [شهدا علئ امرأة بتكاح فحكم به ثم رجعا] : 

وإِنْ شه رجلانٍ على آمرأة بنكاح إرجل » فحَكم الحاكمٌ عليها بالتكاح » ثم رَجمَ 


باب : الرجوع عن الشهادة 0 
الشاهدانٍ. . فقد قال بعضٌ أصحابنا : إِنْ كان قَبْلَ الدخول. . لم ترجع عليهما بشيء › 
وإ كان بعد الدخول. . غرما ما نقصّ مِنَ المسمّئ عَنْ مهر مثلها . 

قال أبن الصبّاغ : وينبغي أَنْ يقال : إن كان قبل الدخول”"“. . رَحِعَتْ على الشهودٍ 
- ِنْ كان المهرُ المسمّئ دونَ مهرٍ المثل ‏ ببقيّنه”") 


فرع : [شهد رجل وعشر نسوة عل رضاع بين زوجين ثم حصل رجوع] : 

ون شهد رجلٌ وعشرٌ نسوةٍ عل رجل : أن بِيَهُ وبِينَ زوجته رضاعاً يُحرّمُ » فحكم 
الحاكمٌ بالفرقة بِينهُما > ثم رَجعَ الرجلُ وسبعُ نسوة. . قال ابن الحاو : إن الزوج 
0 ام سا د . وعلى 

0 

رب ل عر ار مل رجي 

عه ل 

001 : قال القاضي أبو الب ا رن اا . لا يجب على 
الراجم شيء ؛ لأنَّ اله قائمةٌ . وعلئ قول المُّزنيّ وأبي إسحاق . . يَرجِعٌ عليه بسدس 
مهر مثلها . 


ا 
مسالة : [رجوع الشهود عن مال الرجل] : 

وإِنْ كان المشهودٌ به مالاً ؛ بأَنْ شهدا عليه بمالٍ لرجل وحَكم الحاكمُ بالشهادة » ثم 
رَجِعٌ الشهودٌ عَنِ الشهادة. . فقذ ذكرنا : أَنَّ الحُكم لا يُنَقَّمْنُ » ولا يجب على المشهود 


. ) في نسخة زيادة : ( ثم دخل بها ) قبل قوله : ( رجعت‎ )1١( 

(۲) في نسخة : ( ببقية المهر) . 

SS (۳)‏ - والرجل يعادل أمرأتين- فيكون غرم كلّ واحدِ منهم 
٠)‏ على الرجل ( 5 LT‏ ) فيحصل : 


8 ۳ 1۲ 1۲ 


5ع كتاب الشهادات 
ماد ا الي ا ا 

وقالٌ فيمَنْ قر بدار في يده لِزيدٍ » ثم أَقَدَ بها لعمرو : إِنّها تسلّمُ إلى زيدٍ » وهل 
ا 

ل ل ل ل ل يي 
لأنّ أيديهم لم تتبث على المال » ٠‏ فلم يَلرَمْهُم غرمٌ بخلافي المقِرٌ ؛ فلن يده د ل 
الدار . وقالَ أكثرْمُم : فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا يَجبُ عليهمٌ الضمانٌ ؛ لِمَا ذكرناةٌ . 

والثاني : يتلزمهم لمان د قال مالك رابو د - وهو الأصحٌ ؛ لاهم حالوا 
ِينَ المشهود عليه وبينَ ماله بغير حقٌّ فلزْمَهُمُ الضمانٌ » كما لو غَصبوهٌ منهُ 

وما قالَهُ الأَوَلُ. . غير صحيح ؛ لأنّ الما قد يُضمَنُ بغير الي والإتلافي » وهو : إذا 
حفر بثراً في طريق الناس» فوَقعَ فيها بهيمةٌ أو عبد لرجل . . فاه يجب على الحافر ضمائة . 

فإذا قُلنا بهذا : فإِنْ شهدَ رجلانٍ عليه بمال » فحكم الحاكمٌ بشهادتهما عليه » ثمّ 
رَجعا عَن الشهادة. . وجب الضمانٌ عليهما نصفين . 

وإِنْرَجِعَ أَحَدّهُما دون الآخَرٍ. . وَجبَ على الراجع نصفُ المشهود به عليه . 

وإ شهد عليه ثلاثة رجال بمالٍ » وحَكم الحاكمُ بشهادتهم » ثم رَجعّ واحدٌ منهُم 
وبقي أثنانٍ. . لم يجب عليه الضمانٌ على قول أبن الحدَّادٍ » وعلى ما حكاة المُزنئ فى 
“الور وقزل أ ى إفشاق + بج عليه همان ثلث المشهوودمة ؛ 

فان رَجعَ أثنانٍ منهم وبقي الثالث. . رَحِعَّ عليهما على قول أبن الحدَّادٍ بضمانٍ 
نصفب المشهود به » وعلئ ما حكاء المُنيُ في المنثورٍ » وقول أبي إسحاق : : يرج 
عدون شمن ا 


(Oa ai > 6:‏ ر ت 5 2 َه 7 
وإِنْ رجع الثلاثة”" كلهم . . رَجعَّ عليهم بالمشهود به بِيئّهُم أثلاثاً . 


)000( في نسخة : ( ثلثه ) . 
[ه6 في نسخة : ( الشهود ) . 


باب : الرجوع عن الشهادة ۷ 


فرع : [شهد أربعة على رجل بمال فحكم بها ثم رجعوا واحداً بعد واحلٍ] : 

ران شهد أربعة رجالي عل رجل بأريع من درهم وحكم الحاكم بشهادتهم » ثم جع 
واحدٌ منهُم عَنْ مثو » ورَجع الثاني عَنْ ينين » ورّجعَ الثالث عَنْ ثلاثِ مثو » ورّجعٌ الراب 
عَنْ أربع مثة. . فعلئ ما حكاةٌ المُزنيٌ وقول أبي إسحاق : يُلزْمُ كل واحدٍ منهُم بحصّته مما 
جع عنة ؛ قيلزم الراجعٌ عَنْ مئةٍ خمسةٌ وعشرونَ درهماً » ويَلزمُ الراجع عن جن 
خمسون » ويلزمٌ الراجعٌ عَنْ ثلاث مثو خمسةٌ وسبعون » ويلزمٌ الراجع عَنْ أربع مثو معد 
وعلئ قول أبن الحا : لا يرجم عليهم بميتين"" ؛ لأ اين قائمٌ فيهما » فإذا جع 
الأَوَلُ والثاني . . لا يَرجعٌ عليهما بشيء تفس رجوعهما » فإذا رَجع الثالٹ والرابغ . . فن 
اة قائمة في ودين » وقذ رجح الأربعة عَنْ مثو ٠‏ فيَجبُ على الأربعة عل كل واحلٍ منهُم 
رُبُعها » وقد رَجِعّ الثاني والثالثُ والرابعٌ مِنَّ المئة الثانية وبقي فيها الأول شاهداً » وك 
يجب على الثاني والثالثِ والرابع من المئةٍ التي رَجعوا بها » فيه وجهانٍ : 

[أَحَدُهُما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يَرجعٌ عليهم بثلاثة أرباعها ؛ لأنّها لَرميْهُ بشهادة 
أربعةٍ » وقد بقيَ منهُم واحدٌ ثابتاً على الشهادة . 

والثاني : يجب عليهم نصمّها ؛ لأنّه لّم تخر إِلاً نصفث البينة التي يلرم بها الحقٌ . 


فرع : [شهد رجل وأمرأتان أو أكثر على رجل بمال فحكم بها ثم رجعوا] : 

وإِنْ شهدَ رجلٌ وأمرأتانٍ علئ رجل بمالٍ » فحكم الحاكمُ بشهادتهم » ثم رَجعوا 
عَنِ الشهادة. . وجب على الوّجل ضمانٌ النصفب وعلئ المرأتين ضمان النصفب ؛ لأنَّ 
شهادة الرّجلٍ كشهادة المر تين 

وإِنْ شهدَ رجلّ وعشد 3 ر نسوة بمالٍ » > فحكم بشهادتهم > ثم رَجعوا ع عن الشهادة. 5 
ففيه وجهانٍ : 

أحذهما ‏ وهر قول أبي العبّاس وأبي يوسف ‏ : 


e 


أنه جت عل الجل: شمان 


)0( يبدو أنه يقصد الحالة التي يرجع فيها اثنان 


۸ كتاب الشهادات 
النصفب وعلئ النساء ضمانُ النصفب ؛ لأنَّ النساء لا يُحكجُ بشهادتهنٌ بأنفرادهنٌ في 
الما » وإِنّما يُحكمٌ بشهادتِهنَ في ذلك مع الوَجل » فدل على آنه حزب والرجل 
حزب » فوّجب عليهنَ ضمانٌ النصفب وعلئ الرجل ضمانٌ النصفب . 

والثاني - وهو قول أكثر أصحابنا . وبه قال أبو حنيفة - : أنه يَجبْ على الرجل 
ضمانٌ السدس وعلئ النسوةٍ ضمانٌ خمسة أسداس . 

وهو الأصح ؛ أن شهادة كل أمرأنِينِ بشهادة رجل » فهو كما لو شهد بالمالٍ سه 
رجال » ثم رَجعوا . 

فإِنْ رَجَ ثمانُ نسوةٍ. . لم يَجبْ عليهنَ شيء علئ قول آبِنٍ الحدّادٍ » وعلئ قول 
المُزنيٌ وأبي إسحاق : يجب عليهنٌ ثلا المال . 

وإ رَجِعّ منهنّ تسمٌ . اه ال عل فول أبن الحدَادٍ رُبِعُ المالٍ » وعلى 
قول أبي إسحاق : يَجِبُ ثلاث أرباع الما . 


فرع : [حكم بشهادة الفرع ثم رجع شاهدا الأصل] : 

وإِنْ شهد شاهدانٍ عل شهادة رَجلينٍ بحقٌ » فشهد شاهدٌ الفرع بالحقٌّ » وحكم 
الحاكمٌ بشهادتهما » فأعترفٌ شاهدا الأصل : المي ادف امنا الما رَجعا عَنِ 
الشهادة » وإِنّما أدعياهُما إزور. . فإِنَّ الضمانَ يجب على شاهدي الأصل عندنا > وبه 


5 


قال أنو تفه توقال مون ۰ اد لوا 


دليلنا الحقّ إِنّما يتبث بشهادة شاهدي الأصل › وشاهدًا الفرع نّم يتان 
شهادّتهما » فإذا رَجعا. :تاها فسان كك ارهد E E‏ 
م ا 


د 


فرع : [رجوع الشهود وتعزيرهم وماذا عن قبول شهادتهم ؟] : 

وإذا شهدَ الشهودٌ بحقٌ ثم رَجعوا. . فهل يُعزَّرونَ ؟ يُنظرٌُ فيهم 

فإِنْ وجب عليهم عند رجوعهم قِصاصيٌ في فس أو طَرَفي. . لم يُعرّروا ؛ لأَنَّ 
التعزيرٌ لودع ٠‏ والذي يُْعَلُ بهم أبلعُ مِنَ التعزير Ek‏ 


باب : الرجوع عن الشهادة ۹ 
وإ لم يَلزمهُم قصاصٌ » وإلّما لزمهُم مال. وات : فإ ذكروا هم أخطؤوا في 
الشهادة . E‏ 

لاهم قروا بأرتكاب كبيرة معَ العلم بها فآستحقُوا التعزيرٌ . 


م 


وهل تقبلُ شهادتهُم بعد رجوعهم ؟ 
اما في الذي رَجعوا عنهُ : فلا تُقبَلُ شهادتُهُم فيه بحال ؛ لاهم قد رَجعوا عَنِ 
الشهادة فيه . 


وأمّا في غيره : فينظرٌ فيه : فإِنْ قالوا : تعمّدنا الشهادة بِالزُورٍ عليه. 0 
شهادتهم إلاً بعد التوبة والإصلاح » كما قلنا في شهادة الور , وإِنْ قالوا : 
E‏ 


ا ١‏ ارت اهر ارو وو أن عار وع 

وإذا شهدَ الشهودٌ بحقٌّ ‏ ثم ماتوا قَبْلَ أن يعرف الحاكمُ عدالتَهُم » اله قاحك ال 
بعدالتهم بعد موتهم » أو ماتوا بعد ثبوتِ عدالتهم وقَبْلَ الحكم بشهادتهم » أو جُنُوا قبل 
ثبوت عدالتهم ثم ثبتث عدالتهُم بعد جنونهم » أو جُنُوا بعد ثبوت عدالتهم وقبل الحُكم 
بشهادتهم . . فللحاكم أن يَحكم بشهادتهم في جميع ذُلكَ ولان الوت أو الجنون ليسَ 
ران يورت E‏ الشعي بياب كما ل ر E‏ | حي متلا 

وكذلك : إذا عي عليهم 1 امد زا ر كرجه أو ا فاته يَجورٌ الكم 
بشهادتهم . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا عَموا قَبْلَ الُكم بشهادتهم. . لّم يَجْزِ الحُكمٌ بشهاديهم ) . 
وقد مضئ ذلك والدليلٌ عليه . 

وأمّا إذا شَهِدَ الشهوةٌ عد a‏ يَجْرٍ الححكم 
بشهادتهم ؛ لان الفسق إذا هر قبل الحكم. . أو قم * شكًاً في العدالة حال الشهادةٍ ؛ لَأنَّ 
العادة في الناس نهم يُستترونَ في المعاصي الطاعات » فإذا ظَهِرَ الفسق. . 
دل علئ تقدُّم أمثاله , قلم يَجُزٍ الحُكمٌ بشهادتهم . 


1۰ كتاب الشهادات 


ون شهدَ الشهودٌ بحقٌّ » فحَكم الحاكمٌ بشهادتهم وأستوفئ ذُلكَ الحقّ » ثم فسق 
الشهودٌ. . لم يُوَيْرِ الفسق » سواء كان ذلك الح شر تعالئ أو للدم ؛ لأَنَّ الحيّ قد 
انتوق والفينق طهر يعد اسا الحق © جوز أن يكرقرا فا تحال الشينادة:: 
ويَجورُ أَنْ يكونوا عدولا > وقد ستوفي الحقٌّ وه فلا يُنقَضُ بأَمرٍ محتمّل : 

ل لس ىر 
الزن والمترقة والشرت..+ لم يُستوف ؛ لأنّها سقط بالشبهة » والفسق يُوقعٌ شكا 
حال الشهادة . 

ون كانَ الح لآدمئّ.. نَظرتَ : فن كان حقاً لا سقط بالشبهة ؛ كالمال 
والتكاح . قله اسا الل الحكم قد تقذ فلا يُنْقَضُ بأمرٍ محتمّل . وإِنْ کان مما 
يسقط بالشبهة » كالحدٌ والقصاص . . ففيه وجهانٍ ‏ حكاهُما أبن الصبّاغ - : 


احدهما - ولم ذكر الشيحٌ أبو إسحاق غيرَةُ - ا سار اراك 
مكاشفط بال وال شم فل بر اتان بعد فق الهو ه جه الر: 

والا ف وك لالع وس ع ان E‏ 
منغ فسق الشهود بعد الحُكم به مِنِ أستيفائه » كالديونٍ . 


و 
مسالة : [قضية نقض الحكم بسبب بيان أن الشهود ممن لا تصح شهادتهم] : 
وإذا حَكم الحاكمُ بشهادة رجلين » ثم بان أنّهما عبدانٍ أو كافران. . فإنّهِ ينقض 


ت 
5-4 
فأ 


كم نفَسهِ وينقضة يره ؛ لله نما حَكم بشهادة مَنْ يعتقدهُما حرّينٍ مسَلِمَينٍ » فامًا إذا 
بانا عبدينِ أو كافرين. : فقد تحقَّىَ أله حكم بشهادة مَنْ لا يجوز الك بشهادته 
فنقضّةٌ » كما لوحكم بكم ثم وَجِدَ النصّ بخلافء . 

فون قل : كيف يُنقض حُكم مَنْ حَكم بشهادة عبدّين وقد ذهب إلى جواز شهادة 
العبيد يحض السلك © فلا : عدة جوابان : 


0 ف شين (ظارى:: 


باب : الرجوع عن الشهادة ١١‏ 


4 
01 


أحذهما : أَنَّ الإجماعً قد حصل بعد الاختلافي على رد شهادة العبيدٍ » فيرتفعٌ 
الاختلاف”'' ويَصيدُ إجماعاً . 

والثانى : أن من فال بقبول شهادة العبيدٍ يخالف القياس الجليّ ؛ اانه يعر أن 
یکو الرقٌ تمعن المبراث والولاية والرجم ولا يكو مانعا ين قو الشهادة » وك 
لسو م إنه يُنقَض . 

ا إذا حَكم الحاكم بشهادة رجلينٍ ظاهرُهُّما العدالةٌ ثم شهدَ شاهدانٍ 

فاسقان : 

فون شهدا به بفسقي مطلق غير مضافي إلى حال الشهادة › أو شهدا بفسق حادث بعد 
الحكم والاستيفاء . . لم يُنْقَضٍ الحُكمٌ بشهادتهما . 

وإِنْ شهدا بفسقهما حال شهادتهما بالحقٌ الذي شهدا به. . فقد قال الشافعيْ في 
موضع : ( يُنَقَض يُنقض الحُكم بشهادتهما ) . وقال في موضع اد إن ا و 
عليه ب جرح" الشهود ثلانا ٠‏ فان ا تی بالجرح بعدّة. . لم يقبلةُ ) » ولهذا يدل على أن 
إا قم الي بفسقهم بعد الك . :الأ يقل :حرا حلت اسا ا فاع 

ف [الطريق الأَوَلُ] : قال أبوالعبّاس : فيها قولانٍ : 

أحدّهما : لا يُنقضٌ الحُكجُ بشهادتهما - وبه قال أبو حنيفة لان عدالتَهُما عرةف“ 
مِنْ طريق الاجتهادٍ » وعدالة الشاهدينٍ اللَدَينِ شهدا بفسقهما عُلمَتْ مِنْ طريق 
الاجتهاد » فلا يُنقَض ينمض الاجتهاءٌ بالاجتهاد . ْ 

والثاني : يُنقَض الحُكمٌ بشهادتهما » وهو الأصح ؛ 3 لو بار 0 تعض 
الحكم ل ولا نصّ في رد شهادة العبدٍ ولا إجماعَ »> فلأن ينمض الحُكم 
يشهادتهما | إذا بانا فاسقَينٍ وقد ثبت النصصٌ بردٌ شهادة الفاسق والإجماع أولئ . 

فاا النصنٌ : فقوله تعالئ : «وَأَفِْدُوأْدوَىَ عَدَلٍ يَكدٌ» [الطلاق : 8 


3 


. ) في نسختين : ( الخلاف‎ )١( 
. في نسخة : ( إن الحكم يطرد الشهود عليه جرح الشهود ) ؟‎ (۲) 
. ) في نسخة : ( علمت‎ (۳) 


١ ۲‏ 1 کتاب الشهادات 


ت 
ع 


ا تعال : # ر ا لذن اموأ إن جا جا کہ فاس EK‏ وينوا اليه [الحجرات : 5] . فأمرَ 
بالتبيْنِ”'' في نبأ الفاسق وهو خبرةُ » ا . 

وأا الإجماعٌ : فإك أحداً مِنّ الصحابة والتابعِينَ ومَنْ بعدَهُم مِنْ أهل العلم لم 
بجر" شهادة الفاسق . ٤‏ 

و [الطريق الثاني] : قال أبو إسحاق : ينمه يُنقّضُ الحُكمٌ بشهادتهما قولاً واحداً ؛ لما 


2 


ذكرناة . وحيثٌ قالَ : ( إذا أ م . لم يُقبَلْ ) اراد : إذا كان 
البق تخادنا + أو كانت ا مطلقةً غير مضافة إلى حال الشهادة . 

إذا ثبت هذا . وقلنا : ثم يُنقَضلُ الحُكمٌ بشهادة الفاسق » أو بانا عبدَينِ أو كافرين. . 
فلا يَخلو المحكومٌ به : إِمَا أَنْ يكن إتلافاً أو مالاً . 

فون كان إتلافاً ٠‏ مثل الشهادةٍ بما يُوجبْ لقتل فقتل فل » أوربما يُوجبُ القطع فطع . . 
فلا يَجِبُ الضمانٌ على الشاهدَينٍ ؛ لاا مقيمان عل آنهما صادقانٍ في الشهادة › 
وإِنّما الشرحٌ منعّ مِنْ قَبِولٍ شهادتهما . ويخالفُ إذا رَجعا عَنِ الشهادة ؛ لأنّهما أعترفا 
بالكذب » ولا يَجبُ على المشهودٍ لَه ضمانٌ ؛ لأنّهِ قول : أستوفيثُ حفّي » ويَجِبُ 
ماع ل ل ا د 

وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريّ : هذا إذا كان الحاكم و 
تولين ذلك 2 ٠‏ فأما إذا كان الول أستوفاة بأمرٍ الحاكم . E‏ 

والمذهبٌ الأول ؛ لان الحاكم سلّطَهُ على ذلك وأَجارٌهُ له 

وقالَ أبو حنيفة : ( يَجبُ الضمانٌ على المُركُيِينِ ) . 

دلیلنا : أن المُْكبَين يقولانٍ : ما ثبتَ بشهادينا شي وِنّما شّهدنا بصفةٍ » واكم 
انما رقع بشهادة الشاهدَينٍ ٠‏ فلا يَلزمُنا الضمان" ٠‏ وإنّما وجب على الحاكم 
الضمانٌ ؛ لاله مفوِطٌ حيثُ حكم بشهادة مَنْ لا يعرف عدالتَهُ ظاهراً وباطناً . 


)۱( 2 : التغبت ٠‏ ا : 


باب : الرجوع عن الشهادة 1۳ 

إذا بت هذا : فإِنّ القصاص لا يَجبُ على الحاكم ؛ لألّه مخطىء » وتّجِبُ عليه 
الديَهُ » وهل جب على عاقلته أو في بيت المال ؟ على قولينِ » مضئ ذَكرُهُما . 

وإِنْ كانَ المحكومٌ به مالاً > فإِنْ كان المحكومٌ به باقياً في يدِ المحكوم“ له. . 
وَجِبَ عليه رده . 

ون كا الفا » فإ كان المحكوم له موسراً. . غرمَة © وَإِنْ كان معسراً. : وب 
ضمانة على الحاكم » وهل يَجبُ في ماله أو في بيت المالٍ ؟ على قولينِ ول2 
إيجاية على العاقلة ؟ لاد الغاقلة لا تحمل الال 

OS‏ سس و له » فإذا أَيسِرَ. . غرم 
الحاكة”” أقلّ الأمرين : مما دَفعَ أو الحقٌّ المشهودٍ به . 

والفرق بِينَ المال وإتلاف التّمْسِ والعضو نَّ المال بض ا 
حصلّ المال في يد المشهود لَه فلزمَةُ ضمائةُ > وضمادً النفس والعضو إِلّما يَجبُ إذ 
ِف بغر ح » وتمكين الحاكم المشهوة لَه ِن إتلاف ذلك n:‏ خرج إتلافة عَنْ 
يكو إتلافاً بغير حقٌ » فلم يَلرْمْهُ الضمانٌ . 
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ا 

حُكم الحاكم لا ُحيل الأمور عمًا هي عليها » فإذا آأعى رجلٌ على رجل حقّا » 
فألكرٌ المدّعئ عليه » وأقام المدّعي شاهدين وحَكم الحاكم بشهادتهما » فإِنْ كانا قد 
شهدا ت ت 

وإِنْ شهدا بغير حقّ » أو حَكم لَه الحاكم بشيء بيمينٍ فاجرة. . فن الحكم ينفذ في 
الظاهر » ولا تنفد في الباطن » ولا حل للمحکوم لَه ما ځکم لَه بو . وبو قال شري 
ومالك وأبو يوسفف ومحمّدٌ وأكثر أهلٍ الهلم . 


١ 6 


)۱( في نسختين : ( المشهود ) . 
(۴) الظاهر : أنه غرم للحاكم . 


5:١5‏ كتاب الشهادات 


فالآ سنيف وح اله ا : (حُكمْ الحاكم يُحيلُ الشيء ءَ عمًا هرّ عليه في 
الباطنٍ ٠‏ فإذا أدّعئ رجلٌ على أمرأَة أَجنبيّةٍ لها زوجتّة فأنكرث » فشهة بذلكَ شاهدانٍ 
آنا وهُما شاهدا زور »› > فحكم له الحاكم بشهادتهما .. فإنَّ الحكم ينفذ ظاهراً 
وياظا توتسا ارا 

ولهكذا : إذا أأعت آمرأةٌ على زوجها أنه طلّقَهَا فآنكرٌ » فأقامث على طلاقها 
شاهدّي زور » وحكم الحاكمُ بشهادتهما. . بانث منهُ » وحلّ لكل واحدٍ مِنَ الشاهدَينٍ 
أَنْ يتزوّجها ولو كان عالما أنه لم يُطلَقُها . وكذلكَ ما أشبة ذْلكَ ) . 


لیا : ما روي : أن اللي بك قال : إِنَكُمْ تَخْتَصِمُوْدَ إل ٠‏ لما آنا َر 
وَلَعَلَ بَْضَكُمْ أن يكو كود الع E eT E‏ 


ا . أذ به ؛ ما فطع لَه قِطعَةَ مِنَّ انار » . 
E Is‏ 2 
و أحبد وک هالا وقد يكوة طلافا تاعا عاة ع لما 

والسلامٌ يُعيّدُ الشيء عمّا هو عليه في الباطن . . لم يَمنع المحكوم لَه مِنْ أَخذِه . 
:1 (أَنّ سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة آأعيا علئ وليدة زمعة » فقالَ 
سعد ا وسو ل لان د أخي عتبة عَهِدَ لي أنه لم بها في الجاهلية » واد وَلدّها به 


ع 
ت 


فقالَ عبد بن زمعة : أخي وآبنُ وليدة أبي وُلِدَ على فراشه » فقا الي 4 ا 
فراش وَلِلمَاوِر الحَجَرُ > » ثم رأى به شبها بعتبة » فقال لسودة بدت زمعة : « أختَجيي 
ES‏ . مرها أَنْ 

تحتجب عنة » فلو كان نكم الحاكم يُغيّدُ الشيءَ عمًّا هو عليه في الباطن . ب ليا أمتها 
بالاحتجاب عنةٌ . ولاه حكمٌ بسبب غير صحيح في الباطنٍ » فوّجب أن لا يَنفذَ الحكمٌ 
به في الباطن » كالأموال . 


وال أعلمٌ وبالله التوفيق 


. ) في نسخة : ( امرأته‎ )١( 
. ) في نسخة : ( يأخذ به‎ )۲( 


عاك 


- كتاب الإقرار 1¥ 


كتاب الإقر ا 


لحتو قود a‏ 

أا الكتابُ : فقوله تعالئ : #وَإِدْ أحَدَ أله مب أَليَينَ * إلى قوله :رر رتا € [آل 
عمران : ]8١‏ » وقوله تعالى  :‏ وء ارون أعترفوا يدفم 4 [التوبة : 110 » قا تعال : 
الست Kea‏ لاب4 [الأعراف : 317/7] . 

0 : فرويّ ا والغامديّة ًا عند انب اة بالزنا » فأمرَ برجمهما 
eT‏ هڌا » فَإِنِ أعْتَرقَتْ. . قَأَرْجُمْهًا » . 

وأمّا الإجماعٌ : فلا خلافٌ بين الأمِّ في تعلق الحكم بالإقرار "° 
وأا لقان : فلأ لإقر آكة بن الشهادة ؛ له امتهم نبا قط بو على تسو » 


ع 


فإذا تعلّقَ الحُكمْ بالشهادة. . فلأنْ يتعلّقَ بالإقرارٍ أولى . 


م 


)١(‏ الإقرار : الإخبار والإثبات عما يقرّ ويثبت . ومعناه : الاعتراف وترك الإنكار » من استقر في 
الحكان: إذا وقف فة ولم ر تخل عت +#وقران العاء وقزارتة حيث ينهي جريانة زيستقر + قال 
عنترة : 
جادت علين اكل بكر حورّة | فتركن كل قرارة كالدرهم 
وشرعاً : إخبار الشخص بحقٌّ على المخبر » فإن كان بحق له على غيره فدعوئ » أو لغيره 
على غيره فشهادة . وأقر له بحقه : أذعن واعترف بعد تزلزل وجحود . والأصل فيه قبل 
الإجماع قوله تعالئ : # کووا ومین الوس سُهَدَآه ينه ولو عل اشک [النساء : ]٠١١‏ وفسرت 
بشهادة المرء على نفسه بالإقرار . 
وأركانة أربعة : ممَّرٌ له » ومقرٌ به » وصيغة » ومقِرٌ ؛ لقوله َة : ٠‏ قل الحقَّ وإِنْ كان مرا » 
رواه عن أبي ذرا بن حبان في « الإحسان » ( ۳١‏ ) » والطبراني في « الكبير ؟ ( ١518‏ ) . 
(۲) قال العثماني في « رحمة الأمة » ( ص/ ۳۲١‏ ) : اتفق الأئمة على أن الحرّ البالغ إذا أقرّ بحق 
لغير وارث. . لزمهُ » ولم يكن له الرجوع فيه . 


۸ كتاب الإقرار 


SS 
فإِنْ كان لآدمئ » أو حَمَا رسال لا تيفط ا - كالزكاة والكمًارة - ودعت‎ 
الحاجة إلى الإقرار به. . لَرْمَهُ الإقرارٌ به ؛ لقوله تعالئ : « كوا فَودمِينَ بألْقِسَط شه داه يِه‎ 

ولو عل انگ [الساء : 11٠‏ » ولا يكونٌ شهيداً على تفس إلا بالإقرار . 
وإِنْ كانَ حقاً ثم تعالئ سقط بالشبهة - كح الزنا والسرقة والشرب - ولم يَظِهرْ 
عليه . Es‏ تقذ به + بل تستحك له أن يكتمّة وقد مشو باك ذلك , 


مسألةٌ : [لا يجوز الإقرار إلا من مكلّف] : 
قال الشافعي : ( ولا جور الإقراز إلا مِْ بالغ رشي ) . 
وجملة ذلك : أَنّ الناس على ضربين : مكلف وغيرٍ مكلف . 
فما (غيرُ المكلّفب): فهر الصبئٌ والمجنونٌ » فلا يصح إقرارهُما بحقٌّ مِنَّ الحقوق 
وقالَ أبو حنيفة : ( إذا كان الصبئٌ مميّزاً. . صح إقر اء إذا ذد الول له بالبيع 
والشراء » فيصحٌ مُ إقرارهُ به ) . 


دلينا : أله لا يصح منهُ ذلك » وقد مضئ . 
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إن أقو مراهِقٌ وأدّعئ آله غير بالغ » وآأعی الم له آله بالغ. . لم نحكم بصق 
إقراره حتى يُقيم المقةُ لَه اليد علئ بلوغه ؛ لن الأصلّ عدم بلوغه . فان سألهُ الممَدُ له 
أن يلف له . لم يتوجّة عليه اليمينُ ؛ لأا حكمنا أن غير بالغ . فإذا ثبت بلوعَةٌ بعدَ 
ذلك وأدّعئ المقَدُ له أله كان بالغا رَقتَ إقراره لَه وسأَلهُ أَنْ يَحلف لَه بعد بلوغه. . 
توخيت غلية OR O‏ 

ولا يصح إقرارٌ المكرّه ؛ لقوله كَل : ٠‏ رفع عَنْ متي تئ لطا وََلتّسَيَانُ وَمَا أستكرهُوا 
علي ؛ » ولأنّ المكرّة غير داخل في التكليفب . ولا بصع إقرارٌ المغمئ عليو ؛ لاه غير 
مكلف . 

وأا( المكلّفُ ) : فعلئ ضربين : محجور عليه وغير محجور عليه 

فا ( غير المحجور عليه ) : فإقرارُة صحيحٌ . 


كتاب الإقرار ۹ 
آبنُ الصبّاغ : سواء كان عدلاً أو فاسقاً ؛ لاله غير منَّهمِ في حق تفسه . 

فإنْ أََمَ السكرانُ في حال سکره . . فهل يَصحٌ منةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

ا ل اي > فلم يصح إقرارٌهُ كالمغمئ عليه 

والثاني : يصخ » وهو الصحبح ؛ لأنَّ الشافعيّ قال : ( ولو شرب خمراً أو نبيذاً 
فسكرٌ ٠‏ فاق في حال سکره . العا اده 0 

وَإِنْ أكرة رجلٌ علئ شرب خمرٍ فشربها حتّى زال”" عقلة ثم أو . . لم يلزمة إقرارةُ 
وَجهاً واحداً ؛ لاله معذورٌ في ذهاب عقله . 

وأا ( المحجورٌ عليه ) : فعلئ أربعةٍ أضرب : ضرب محجور عليه للفلس » 
ومحجور عليه للسَّفَهِ » ومحجور عليه لِلرَقٌ » ومحجور عليه للمرّض . 

اا الت عليه للفلس ) ان انين يتعلق بده أو يدس . صم ؛ لأنّه 
لا ضررٌ على الغرد يه(" بذلكَ »وهل يشار المقة الغرماء بالدّين © على قولين مضي 
بياهُما في ( التفليس ) . 

وإ قو بعين في يدِه. . فهل يُقبلُ إِقرارُهُ على الغرماء ؟ على القولَينٍ . 

وأا( ال غلي سيد ) > تكن ارا فا اسلو ن رل بل ارا 
بالمالٍ » وقد مضئ ذلك في ( الحَجْرٍ ) 

وأا الح تغلبو ی ووا انقو قينا ف بوه ول ر ا 
بالمال في حقٌّ سيّدِوء لكنْ إذا عتقّ. . طولب بوء وقد مضئ بيان ذلك في (الحدوو) . 


فرع 1 [اعترف بأنه باع عبده من نفسه] : 
قال الشافمة رحمة الله تعالرة +( ولى آقو أنه باع عيدَة من تفشو بالك قصدقة 


. الظاهر : أن هذا لو شربها باختياره » فغلظ عليه عقوبة له‎ )١( 

(0) . في نسختين : ( ذهب ) . 

9 في نسختين : ( الغرماء ) 

. وأما المحجور عليه لمرض : فذكره المصنف بعد هذا الفرع الآتي‎ )٤( 


30 كتاب الإقرار 
العبدٌ. . عتقّ والألفُ عليه » وإِنْ انكر . . فهو حر والسيّدُ مدّع والعبد متك ) . 

وجلملة ذلك أن الك ول ا 
فنقل المُزنيٌ : ( أنه يصح ويعتق » فيَجبُ عليه الألفُ ) . قالَ الربيعٌ : وفيه قول آحَدْ : 
( أنه لا صخ ) . وأختلف أصحابنا فيه : فذهب أكثرْهُم أَنّها على قولَينِ : 

أحدُهما : لا يصح البِيعُ ؛ لأنَّ ابيع لا بدّ أَنْ يكو النّمِنُ فيه عيناً أو ديناً » والعبدُ 
لا يمك العينَ ٠‏ والدَّينُ لا يَثبتُ في ذمّتهِ لسيّدِه » فيكو كالكتابة الفاسدة . 

الثاني : يصح البيعٌ ٠‏ وهو الصحيح ؛ لاله لو قال له : إِنْ ضمنت لي ألفاً فأنتَ 
حر » فقالَ العبدٌ على الفور : ضمنتُ.. صم ذلك وعَتَقّ » ووّجبَ عليه الما . 
وكذلك : إذا قال له : أَنتَ حو علئ لف » فقَيِلَ العبدُ على الفور. . عتقّ ووّجبٌ المال في 
كه وشراؤة تشمو إا وين عا الحال في معا الح اة الإننناة لا يمك 
نَفْسَهُ وإِنّما ذلك عبارةٌ عَنْ إسقاط حقٌّ الرق عن » فجرئ مجرئ عتقه على مال . 

وقالَ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة: د ل رن 

إذا ثبت هذا اع الد السواعة نفك ا و يصح البِيعٌ › ٠‏ فن صدَّقَةُ 
العبد. . عتنّ وثبت الألفُ في ذقتو . وإن أنكرَه العبد ولا ب للسيد. . حلفت العبة : 
آله ما أشترئ نَفْسَهُ ولم يَجبْ عليه شيء» وعتق بإقرار سبد . وهكذا الحُكم إذا قال 
رجلٌ لحر : بعك وَلدَكَ أو وَالدَكَ ‏ فأنكد المدعى عليه. . فإنه يحلف وتسقط عنة 
امن ويعتقٌ العبدُ بإقرار سيّدِه . 


فرع : [إقرار المحجور عليه لمرض بحقٌ] : 
وأَمّا( المحجورٌ عليه لمرض ) : فن أقرٌ بحن يتَعلَّقُ ببدنه ؛ كالحدودٍ 
والقصاص . . قبل ؛ لأنّه لاضررٌ على الورثة بذلكَ ٠‏ وإ أَقرَ بدي أو عينٍ لغير 
الورثة. . قُبِلَ ؛ لأنّهِ غير متهم . ون قر بين في صحته وٻڌَينِ في مرضه وأتسمَ ماله 
ples‏ ؛ فاه تق هم على كدر ديونهم :ويد قال 
وقالَ أبو حنيفة : ( يقدّمُ الدّينُ المقَوٌ به في الكو ) . 
00 زي المروزيٌ عَنْ بعض أصحابنا : أنه قولٌ للشافعيّ . ولِيسَّ بمشهور ؛ 


كتاب الإقرار ۲١‏ 
لأنّهما ينان لبتا في ذمٌته ولّم يتختصّ”" أَحدُهُّما برهنٍ » فآستويا في حقٌ مَنْ وَجبَ 
عليه » كما لو أ ر بالجميع في الصكة أو في المرض . 

رذ نكا في :عرض هره ارف فد قن اها ر ما “لفق ا 
الإقرار لوارثه. . أَجارَّهُ » ومَنْ أبئ. . ركه ) . وأختلف أَصحاينا فيه : فمنهُم مَنْ قال : 
فيه قولانٍ : 

أحثهما : لا يصخ - وبه قالَ مالك وأبو حنيفة وأحمة - لاله محجورٌ عليه في حقٌّ 
غيرِه » ومَنْ كان محجوراً عليه في حقٌّ إنسانٍ .. لم يَصمّ إقرارةُ ل له » كالصبيٌ في حقٌّ 
جميع الناس . 

والثاني : يصح إقرارٌه لَه . وبه قال الحَسَنٌ البصريٌ » وَعُمَرُ بن عبد العزيز » وأبو 
عُبيدٍ » وأبو ثور . 

قال الشيخٌ أبو إسحاق الشيرازيٌ : وهو الأَصحٌ ؛ لاله يصح إقرارُهُ بوارثٍ » فصع 
إقرارُهُ للوارث » كالصحيح . ولْأنَّه يصح إقرارُهُ لغير الوارث » فصح إقرارٌهُ للوارثِ » 
كالأجنبيٌ . 
وقال الشيخ أبو إسحاق الإسفرايينيئٌ : يصح إقرارُهُ له قولاً واحداً ‏ كما ذكرناءٌ - 
والقول الآَخَرُ حكاه عَنْ غيره . 

فإذا قلنا : يصخ إقرارهُ للوارث. . فلا تفريم عليه 

إن قلنا : لا يصح إقرارهُ للوارث . لافار بالوارت كونة وارثا تحال مرت المقة 


7س 


دون حال الإقرارٍ . فان اهر لخو في مرض موتو » ثم حددتٌ لَه أبن َيل موتو. ٠‏ فل 
إقراذة لابه ٠‏ ون أ قو لأخيه وله أبن ٠‏ فمات آنه يله وصار الأ وارثا له. . لم يصحّ 
إِقرارٌةٌ له . هذا نقلٌ أصحابنا العراقتِينَ . 

وقال الخراسانيُونَ : هل الاعتبارٌ في الإقرارٍ بكونه وارثاً حال موت المقرٌ » أو حال 
إقراره ؟ فيه قولانٍ . المشهورٌ ال ل ل 
الورثة إِنّما هوَّ حال الموتٍ كالوصكة 


. ) في نسخة : ( يخصّ‎ )١( 


۲ كتاب الإقرار 


قرّ في مرض موته : أنه كان 


2 


A 


e 
أَعتقهُ في صكته وهو أَقرثُ عصبته. . نفذعتقَّةٌ » وهل يَرثُ‎ 

فن قلنا : الإقرارٌ للوارث لا يصحٌ. المي لان eT‏ الإقرار 
بحريّته » وإذا بطلت الحريَّةُ. . سقط الإرثٌُ » فثبتت الحريّةٌ وسقط الإرثٌ . 

وإِنْ قلنا : الإقرارٌ للوارث يصمح . . نف العتقٌ بإقراره » وثَّبتَ الإرثٌ بتَسَبِهِ . 

فن أَقَوَ المريض : أله أعتقّ عبداً في صكّته » وكانّ عليه دين ب يستخرق تركتة. . صمّ 
إقرارٌهُ وحُكم بعتقه ؛ لأنَّ الإقرار ليس بإيقاع للعتق › ونما هو إخبارٌ بما تقدّمٌ وقوعٌةٌ . 


ل ير م 

يَصح الإقرارٌ لکل مَنْ : ثبت له الحق لمق بو » فإذا قر رجلٌ لحر بحن في ذمّتهِ أو في 
يده أو في بدنه. صخ إقرزة ولا تعتبذ فيه قبول المقَرٌ له » وإِنّما يُعبِيَدُ فيه تصديقه لَه 
أو سکوتّة » فن کب بَهُ المقرٌ له . . بطل إقرارة 

فإِنْ كاد الممَدُ به يناً في ذمته أو حقّاً في يديه » وكَدَبَهُ الم لّه. . لم يلرم المقِ 
شيءٌ . وَإِنْ كان المقرٌ به عيناً. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يأخذها الحاكمٌ مِنّ المقر إلى أَنْ يأتي مَنْ يدّعيها ويقيمَ عليها البيّندَ ؛ لأَنّ 
المقِّ والمقر لَه لا يدّعيانها . ٠‏ فكانَ عل الحاكم حفظها كالمال الضائع . 

والثاني : قو في يل الم ؛ لله محكوح لَه بيلكها باليدٍ » فإذا افر بها لخيره ول 
المقؤله. . بقيّثْ على يلك بكم اليدٍ . 

فإن قرت المرأةٌ لعب بالتكاح ٠‏ أو قر لَه رجلٌ بالقصاص أو تعزير القذف ليت له 
ذلك بتصديقه › ولا د يُعتبرُ فيه تصديق السيِّدٍ ؛ لأَنَّ الح للعبدٍ في ذلك دود السيّدٍ . 

وإ أقرٌ له بمال. . فذّكرَ الشيخ أبو إسحاق : إن قلنا : إِنّهِ يمك المالَ. . صحّ 
الإقرارٌ له » وإِنْ قلنا : لا يَمِلِكُ. . كان الإقرارٌ لمولاه » يلرم بتصديقه ويبطلٌ بردو( . 


(1) في نسخة : ( بتركه ) . 


كتاب الإقرار ۳ 
نَّ الشافعيّ رحمة الله تعالئ قال في الإقرارٍ بالحُكم الظاهر : 
( إذا قال : لعبدٍ فلانٍ عند عندي الف درهم . 508 
ال BC‏ َة 

وإِنْ قال : لهذه الدار أو لهذه البهيمة أَلف. . لم يصحّ ع إقرارٌة 

ون قال : لمالكِ هذه الدابّة بسبيها أف درهم. ١‏ كان را بذاك يها : 


ويْحمَلُ على أنه جن عليها . وإِنْ قال : له أَلفٌ بسبب حَمْلِها. . لم يصح ؛ لاد الحمْلَ 
لا يجب بسببه شي ما دام حملاً » فإذا قال : بسبب ولدها. . لزمّةُ . 


١ 
١ 


ع 
مسالة : [الإقرار لحمل امرأة] : 
وإِنْ افو لْحَمْلٍ أمرأَةٍ بمالى. . فلا يَخلو 0" ١‏ 
لص ا لان يضيف إلئ جهو باطلة . 


دي 


N معد‎ BT 

َإِنْ أطلقّ ؛ بِأَنْ قال : له عندي كذا. . ففيه قولانِ : 
أحدهما : لا يصح الإقرارٌ 39 0 ااا ن 
جهة الإرث والوصيّة » فإذا لم يُضفب الإقرارٌ إلى ذلك . . جارٌ أَنْ يُرِيدَ مِنْ غيرهما » فلم 
والثاني : يصحٌ الإقرارٌ ‏ وبهِ قال محمّدُ بن الحَسَن - وهوّ الأصحٌ ؛ لَأَنَّ مَنْ صح لَه 

الإقرارٌ مضافاً إلى جهة. . صح الإقرارٌ له مطلقاً ٠‏ كالطفل . 
وإ أضاف ذُلكَ إلى جهة باطلةٍ ؛ بِأَنْ قال : له على كذا مِنْ معاملةٍ بيني وبي » أو 
من جناية عليه » فإف قلنا : إِنَّه لو أطلق الإقرارٌ لَه لا يصحٌ.. فهاهُنا أولئ أَنْ 
لا يصح . وإِنْ قلنا : إِنَّ الإقرار المطلقّ لَه يصح. . فهلْ يصح الإقرارٌ له هاهُنا ؟ فيه 


. ) في نسخة : ( إذا‎ )١( 


٤‏ كتاب الإقرار 
قولانٍ » كالقولَينٍ فيمَنْ وَصلّ إقرارُهُ فيما يُسقطهٌ » ويأتي توجيههُما . 

وك موضع قلنا : يصح الإقرارٌ للحمل. . نَظرت : فإِنْ ضعت ميتاً. . لم يصع 
الإقرارٌ ؛ لأنَّ الميتَ لا يَمِلِكُ مِنْ جهة الإرث والوصيّة . 

إِنْ وَضعنَهُ حيّاً » فإِنْ تَيفّنَ أنه كانَ موجوداً حال الوصيّة . . لزم الإقرارٌ له » وَإِنْ لم 
يتين وجودُهٌ حال الإقرارٍ. . لم يَلزم الإقرارٌ ٠‏ وقد مضئ تيِقُنُ وجوده في مواضمع قَبْلَ 
هذا . فان ضعت ولداً واحداً. . فجميعٌ امقر به لَه » سواء كان ذكراً أو أن . 

وإِنْ وَضْعَتْ ولدَينٍ » فإِنْ كانا دَكرَينٍ أو أنثيين. . فهر بِينَهُما نصمَانٍ . وإِنْ كانَ 
أحدُهما ذكراً والآحَدُ أن . فلن أضاف المقِدٌ ذلك إلى الوصيّة . . فهر بِينَهُما بالسوّة . 

وإ ضاف ذلك إلئ الميراث : فإِنْ كانا أَخوَين لأَم. . فهر بينهُمابالسوئة » وإِنْ 
كان إلى غيره من الميراث. . فللدّكرٍ مل حط الأنثييين . 

وإ أطلقَّ الإقرار لهما » وقُلنا : يصخ. . فآختلف أَصحايتا فيه : 

فقالّ الشيح أبو حامدٍ: يكونٌ بيتّهُما بالسوية. وقالَ أب الصباغ: بُرجِعٌ إلى بيان المقِرٌ. 

فن وَضعتْ ولدَينِ حيّاً وميتاً. . فالإقرارٌ للحي ؛ لأَنَّ الميتَ كالمعدوم » ويُسَلَهُ 
إلى ولي الحيّ . 


فرع : [إقراره بمال لمسجد] : 

إِنْ أَقدَ لمسجدٍ بمالل » فإِنْ قال : مِنْ غلَةِ رقف عليه أو وصيّةِ لَه » أو مِنْ معاملةٍ 
بيني وبينَ وليه في ماله. . صح الإقرارٌ . وإِنْ أَطلقَ الإقرارٌ. . ففيه وجهانٍ » بناء على 
القولّينِ في الإقرار المطلق لِلحَمْلٍ . 


8 ات 
مسالة : [إقراره بحقٌ لله تعالئ أو لآدمي ثم رجع عن إقراره] : 
¢ 2 0 9 1 
وإِنَ أقيّ بحقٌ لادميّ » أو بحقٌ لله لا يَسقط بالشبهة ؛ كالزكاةٍ والكفارة » ثم 
رَجِمَّ. . لم يُقبَلُ رجوعة ؛ لأنه حقٌ ثبت لغيره » فلم يمك إسقاطة بغير رضاهُ . 


إن أقرً بحقٌّ لله رتعالئ يَسقط بالشبهة » ثم رَجعَّ. . فقذ مضى بِيانّهُ في ( الحدودٍ ) . 


كتاب الإقرار 0 


ا : [إجابة المقر بلفظٍ صريح أومحتمل] : 
إذا عى رجلٌ على رجل أف درهي » فقالَ المدّعئ عليه : نَعَم » أو أَجَلْ » أو 


صَدَهْتٌ » أو لعمري. . كان ذلك إقراراً ؛ لأَنَّ هذه الألفاظ وُْضعَتْ للتصديق . 


وو 5-4 
01 ع 


رإن قال المذعروة :عليه : لا أن .ما تدعيد »أو آنا مق يما تدغيو»: أو لا انكر أن 
تكونَ محقَاً في دعواك . . كان ذلك إقراراً ؛ لأنّه لا يحتملٌ غيرَ التصديق . 

وإ قال المدّعئ عليه : بلئ. . كان إقراراً . 

قال في « الفروع » : وقيلً : إل هذا ليس بجواب ؛ لألّه يَصلحُ للنفي . 

ون قالَ المدّعئ عليه : أنا اق بما تدّعيه » أو : آنا أقۇ. . لم يكنْ إقراراً ؛ لأنّه 
تحتمل : أنه اراد الوعدَ بالإقرارٍ في المستقبل . 

فا المذ قن علو کک قزرا + لاله لم مسال تقر 
فحتمل أَنْ يكو اراد : لا أنكر فَضْلَكَ » أو لا انكر وَحدائيّة الله . 

وكذلكٌ : إذا قال المدّعئ عليه : لا أقو ولا أنكد. . لم يكن إقراراً ؛ لما مضئ . 

وَإِنْ قال المدّعئ عليه : آنا" مقِرٌ. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : لا يكوك إقراراً ؛ لله يَحتملٌ : أَنّي مقِدُ ببطلانٍ دعوال . 

والثاني : يكونٌ إقراراً ؛ لاله جواث عَن الدعوئ » فأنصرف الإقرارٌ إلى ما أَدْعِيَ 


إذقال المذعن عله تعن 4 أو عبن + أو أن + أو ا ا ال 1" 
يَكنْ إقراراً ؛ لأنَّ هذه الألفاظ وُضِعَتٌْ للشّاهُ 


فرع : [أجوبةٌ تحتمل الإقرارٌ وغيره] : 


. ) في نسخة : (إنه‎ )١( 


A‏ كتاب الإقرار 


قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : لَّم يكنْ إقراراً لواحدٍ منهُما ؛ لاحتمال أَنّه قاله على 
إن قال الماع عليه : لي مخرَجٌ مِنْ هذه الدعوئ. . لم يكن إقراراً . 
وقالَ أبن أبي ليلئ : يكون إقراراً . 
ليلا : أنه لم يو له بالحق » وإِنّما حكئ E‏ ادعوم نيه 
كما لو قال : لا حقٌّ على لكَ . 
ون أدعئ عليه أَلفَ درهم » فقالَ المدّعئ عليه : إِنْ كنت تدّعي بها مِنْ ٿمنِ 


0 . فلا يَزْمُي ذلك » وإِنْ كنت تدّعي بها مِنْ جهة القرض . اكيت انان 
كنت تي ألفا مطلقا. ل و و 


0 


2 ا . صم وينفعةُ هذا التفصيل لي لو افو بألف » ثم أدّعئ الرهن. . 
E‏ 


2 


o : 7‏ : 
اا دا و 1 لم يكن 

إقراراً ؛ لأنّه حمل : حُذٍِ الجوات مني ٠‏ أو أتزنْ مِنْ غيري إِنْ كانت عليه . 

وإِنْ قال المدّعئ عليه : حُذها أو آتزنها. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُّهما : يكونٌ إقراراً ؛ لأَنَّ هاءَ الكناية ترج إلى ما تقدّمَ مِنَ الدعوئ . 

والثاني - وهو قول أكثر أصحابنا : لا يكونٌ إقراراً ؛ لأَنَّ الصفة ترجعٌ إلى المدّعئ 
به » ولم يقر أنه واجبٌ . 

وإِنِ أدّعئ عليه أَلفَ درهم » فقالَ المدّعئ عليه : وهي صِحاحٌ . . فآختلف أصحاينا 


. في نسخة : ( اترك ) في الموضعين‎ )١( 


كتاب الإقرار ¥ 

فقال أبو عبد الله الزبيريٌ : يكو ذلك إقراراً منهُ ؛ لأنّه إقرارٌ منهٌ بصفة المدّعئ به 
عليه » والإقرارٌ بالصفة إقرارٌ بالموصوفي . 

وقالَ أكثرُ أصحابنا : لا يكونٌ إقراراً منة ؛ لأَنَّ الصفة تَرجِمُ ملق ال و 
يقر بوجوبه عليه . 

إن دع عليه أَلفَ درهم » فقالَ المدّعئ عليه : ما أكثرَ ما تتقاضاني © 
اتی ٠‏ أو لَيِستْ بحاضرةٍ اليوم » أو والله لأَقْضِكه”". . قالَ الطبري 5 
إقراراً . وقالَ أبو حنيفة : ( يكونٌ إقراراً ) . وبه قال بعضٌ أصحاينا . 

دليلنا : أنه َم قر بوجوبها عليه بشيء مِنْ هذه الألفاظ » فلم تَلرمْةُ . 

وإِنْ قال : لفلانٍ على أَلفُ درهم في علمي. . كان إقراراً ؛ لأنّ ما في عِلمه 
لا يَحتملُ إلا الوجوت . ا 

إِنْ قال رجلٌ لرجل : أقض الألفَ التي لي عليكٌ » أو أعطني عبدي هذا » أَوِ آشتر 
مني عبدي هذا » فقال : نَعَّم. . فهلٌ يَكونُ ذلك إقراراً منهُ بالألفف والعبدٍ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدّهما : يكونٌ إقراراً » كما لو قالَ له : عندك لي أَلفٌ » أو هذا العبدُ لي » 


والثاني : لا يكونٌُ إقراراً ؛ لأ الجوات”" يرجم إلى القضاء والعطيّةٍ والشراء » 
وقد يقضي الإنسانُ ما لا جب عليه » ويُعطيه ويه شري منة ما لا يَملكة . والأَولٌ 
اصح . إن قال : أعطني الآلف التي لي عليكٌ » فقالَ : غداً. . قال الطبريُ ال يكن 
إقراراً . وقال أبو حنيفة : ( يكونٌ إقراراً) . ١‏ 


و 


ليا +31 فرلا ( غا مرغ بجرات" لای فصان كما لى نكال ن 


اس 


)01( في نسخة : ( تفاصلني ) . 
(۲) في نسخة : ( لأقضينكه ) . 
(۳) في نسختين : ( الإنعام ) . 


۸ كتاب الإقرار 
ون قال E‏ أو لا ؟ لم يكن إقراراً ؛ لأنّهِ يَشْكُ أَنَّ عليه 
الألف أو لا شيء عليه » فلا يَلزمُهُ شيء بالك . 
وإ قال لرجل : أ فلن : أنه ليك أت درهي ؟ فقال المسوول* : َم 
قال الطبريُ : لا يكونُ إقراراً . وقالَ أبو حنيفة : ( يكونٌ إقراراً ) . 
دليلنا : أنه أَؤْنَ د له في الخبر المنقسم إلى الصدقي والكذب , فلم يَكنْ إقراراً . 
وكذلكَ : إذا قال لرجل : لا تخب فلاناً : أن نَّ له عليّ ألفَ درهم. . لم يكن 
إقراراً . وقالَ أبو حنيفة : ( يكو إقراراً ) . 
دليلنا : أله منعة مِنْ أَنْ يُضيفَ إليه حقّاً » والمنعٌ م مِنَّ الإخبارٍ لیس بإقرار » كما لو 
قال : ليس لفلانٍ علي * شي لا يرةب" , 
وَإِنْ قال : لي عليكَ ألفُ درهم أقرضتكها » فقالَ المدّعئ عليه : والله لا أقترضتٌ 
منك غيرّها » أو ل : تمن بها علىّ. . قال الصيمريٌ : كان إقراراً . 
ولو قال : ما أعجب هذا أو نتحاسبُ. . لم يَكنْ إقراراً . 


فرع : [كتب : لزيد على ألف] : 

لوکسا رج : لزيد علي لف درهم » > ثم قال للشهودٍ : أشهدوا علي بما فيه. . لم 
يِكنْ إقراراً وال اک : ( يكو إقراراً) . 

دليلنا : آله ساك عَنِ الإقرار بالمكتوب فلم يكن إقراراً » كما لو كنت عليه يره فقال : 
أشهدوا بما كتبّ فيه » أو كما لو كتبّ على الأرض . . فإ أبا حنيفة وافقّنا في ذلك . 


مسال : [الاستثناء والتعليق على شرط في الإقرار] : 
فإِنْ قال : لَهُ علي أَلفُ إِنْ شاء الل . . لم لزم شيء ؛ لأَنّ ما عُلّنَ بمشيئة الله تعالى 


. ) في نسخة : ( المشارك‎ )١( 
. يبدو أن لا زائدة‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( كم‎ (۳) 


كتاب الإقرار ةا 
لا يُعلّمُ » فهر كما لو قال : آمرائة الى أو عبد عة إن شاء الله : 

وإِنْ قال :له علي أل إِنْ شاء زيدٌ » أو إذا قم الحاج. . لم يَكنْ إقرار 
الإقرار إخبارٌ عَنْ حقٌ واجب فلم يصح تعليقُةُ على الشرط . 

وإ قالَ لرجل : لكَ علي أَلفٌ إِنْ شعت . . لم يكن إقراراً ؛ لأَنَّ ما لا يَلزمُهُ لا ب 
واجباً عليه بوجود الشرط . 

وإِنْ قال : لك علي لف درهم إِنْ قبلت 
لا یکو إقراراً . 

وذ قال : هذا لك بألفي إِنْ شعت أو إِنْ قَبلتَ » فقالَ : قبلتُ أو شِتُ. . كان ذلك 

والفرق بِيتهُما : أَنَّ الإيجابَ في البيع ية يق متعلّقاً بالقبول » فإذا لم يُقبَل. . لم 
ل ا ل 
سابق » فلم يصح تعليقٌ وجوبه بشرط القَبول . 


Cn 
ے١‎ 


اريّ. . قال أبن الصبّاغ : فعندي أنه 


عم 


فرع : [علّق إقراره على شاهدين] : 
وإِنْ قال : لكَ على أَلفٌ إِنْ شهدَ لك بها شاهدانٍ » أو قال : إن شهدَ لك شاهدان 

بأ علي فهي علي . . لم يكن إقرارا ؛ لأله قرا معان بشرط مستقبلي . 

وإ قال : إِنْ شهد لكَ على شاهدانٍ » أو فلانٌ وفلانٌ بالف فهُما صادقان. . ففيهِ 
وجهانٍ : ٠‏ 

أحدُهما : لا يکود إقراراً ؛ لاله إقرارٌ معلّنٌ على شرط » فلم يكن إقراراً لازماً . 
كما لو قال : إِنْ شهد على فلانٌ بألفي. . صدَّقيْهُ » أو وزنئه لك . ا 

والثاني - وهو قول أبن القاصّ وأختيارٌ القاضي أَبي الطيّب ‏ : أنه يكوثٌ إقراراً ؛ لأنّه 
أخبر أَنّهما إذا شهدا ذلك . . كانا صادقّينٍ » ولا يكونانٍ صادقين إلا إذا كانت الألفُ واجبةً 
عليه » فرجبث عليه وإن لّم شهدا . ويخالفٌ قوله : إن شَهِدَ لك فلانٌ بألفي علي صدَةة 
أو وزنئه لك ؛ أنه قد يُصدّقٌ مَنْ ليس بصادق وقد يرد ما لا يجب عليه . 


40 كتاب الإقرار 
قال الشافعي رحمة الله : ( وَإِنْ قال : لفلانٍ علي أَلفٌ إِنْ شَهِدَ بها فلانٌ وفلانٌ. . 
فاته لا يكونٌ إقراراً ؛ أنه إقراڙ معي علئ شرط مستقبل ؛ فن شهدَ بها فلا وفلانٌ 

وهما عدلان. . مه الألفٌ بالشهادة دون الإقرارٍ ) , 


فرع : [علّق معسدٌ إقراره على اليسار] : 
قال الطبري : لو قال معسرٌ : لفلانٍ علي أب درهم إن رزقني الله مالاً. . كان إقراراً . 
وقالَ أبو حنيفة : ( لا یکول إقراراً ) . وبه قالَ بعضُ أصحاينا ؛ لاه إقرادٌ معلّقٌ 
على شرط . 
والأَوَلٌ ل أصح ؛ لا اليسارٌ ميقاتٌ لأداء ما على المعسر » وبيانٌ ميقات الأداء 
EES‏ له على آلف إل راس الشهر. 


فرع : [علق إقراره على شرط مقدّم أو محر أو على الموت] : 
قال الشافعيٌ رحمة الله : ( إذا قال : له علي الف درهم إذا جاء رس الشهر . . کان 
ذلك إقراراً . إن قال : إن جاء رأ س الشهر فله علي أَفُ درهم . د لم يكن إنرارا )1 


e 


قال أصحائنا بنا : والفرق بِينَهُما : أنه إذا قال : له على أَلفٌ . . فقَد أة قر بالألفف » فإذا 
قال بعدَ ذلك : إذا جاء رأ س الشهر . ایل أن يكون آراة مها ٠‏ فلم يطل إقراة 
ذلك » وإذا بداً بالشرط فقالَ : إذا جاءَ رس الشهر فله على أَلفٌ. a‏ قر بالحقٌّ 
وَإنّمااعلقة ارط ٠‏ فلم يكنْ إقراراً . 

وقال القاضي أبوالطيّبٍ : في ذُلكَ نظو » ولا فرق بِينَ تقديم الشرط وتأخيره . 

وإ قال : له علي آلف إِلاً أَنْ يبدو لي.. ففيه وجهانٍ » حكاهُما الطبري في 
« العدَّةَ ») . 

وإن قال : له على أل إِنْ مِتُ. . لم يكن إقراراً . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يكونٌ إقراراً ) . 


ره 
ع 


و - 2 7 5 6 ر 
دليلنا : أنه إقرارٌ معلقٌ بالموت فلم يَكنْ إقراراً » كما لو عَلَقَهُ بقدوم زيدٍ 


كتاب الإقرار ۳1 


OSO NaN فرع‎ 


يصح الإقرارٌ بالعجميّةِ » كما يصح بالعركة ‏ فان آنه اة تالعركة + أو غر 
بالعجميّة » وأعترف أله عام بما أو يري 
ون قال : م آعلم ما معناة » فن صد e‏ . سقط الإقرارٌ » وإ 


كذَبَهُ ولا بينة مع امقر له أ المقرٌ بعلم ماأقرٌ به .. فالقولٌ قول امقر مع يمينه ؛ لأ 
الظاهر من حال العجمي أله لا عرف العرييّة » ومن ن العربئ أنه لا يعرف العجميّة . 


مسألة : [الإقرار بالدّين والوصيّة] : 

إذا مات رجلٌ وخلّفَ آبنآ لا ورات لَه يره » وخلّفَ عبداً قيمتة أف درهم لا مال له 
غيدهُ » فحضرَهُ رجلانٍ فقال لَه أَحدُهُما : لي على أَبِيِكَ أَلفْ درهم فصدَقَهُ » ثم قال 
الثاني : أوصئ لي أَبوك بثلثِ ماله فصدَّقَهُ .. دم إقرارهُ لصاحب الدّينٍ » فاع العبڈ 
ويُقضئ صاحبٌ الدَّينِ ديه . فإ رَجع العبدُ إلئ الابن ببيع أو هبةٍ أو إرث . . لم يلزمة 
شيء للموصئ له ؛ لان الدَينَ إذا أستغرقٌ التركة . . لم تصحّ د 

وإِنْ صدَق الموصئ له أَوَلاً » ثم صدّق صاحب الذَينِ. كل لقتال وا 
O Do‏ قو أوَلا 
للموصئ له فلزمّهُ إقرارُهُ بثلثِ العبدٍ » فلا يُقبَلَ رجوعَة عنة إلئ الإقرار لصاحب الدَّينٍ . 

وإِنْ صدّقهما معاً. . قال القنَالُ وبنُ الحدادٍ : إذآ فم العبدُ على أربعةٍ أسهم : 
سهم للموصئ له » وثلائقٍ تباعٌ لصاحب الدَينٍ ؛ لاه لا مز لأحدِما في التصديق ؛ 
فصارٌ كما لو أوصئ لأحدٍهما بالعبدٍ وللآخَرِ ْله وجار لّهما الابنُ . 

وقال الخ ۴ الحسينٍ الطبريٌٌ : عندي 5 لصاحب الدّينِ ؛ إذ حكمهما إذا 
صَدَّقَهُما حُكمٌ ما لو أقاما البيّندَ » ولو أقاما البيّنةَ. . لَقُدَمَ صاحبٌ الدين » فكذلكَ إذا 
صقا .ا والمشهوز هو الأول , 


فإذا قُلنا بالمشهور ء وسلم إلى الموصئ له في الأول ثلث العبد.ء وفي الثانية 


ماع 
2 
ا 2 


ليك 


۲ كتاب الإقرار 
ر ثم ر جع إلى ملك الابنٍ ببيع أو هبق أو إرث. . 1 . مَهُ تسليمة باع فيما بقي من 
ا 

وإن حَضرَهُ رجلانٍ » فقال أَحَدهُما : أوصئ لي أبوك بثلث ماله » وقال الآَحَد : 
أو ل ابوك كلف مالو فقالَ لهما : صدقتما. . فم الثلثُ بينهُما نصمَّينٍ ؛ لاه 
لا مزيّة لأحدهماعلى الآَخَر . 

وإِنْ صدَق أحدَهُما قَبْلَ الآخَرٍ. . قال القاضي أبو الطيّب : تفرد الأول بثلثِ جميع 
التركة بإقرار الابنٍ مِنْ غير مزاحمةٍ له » وإقرارٌةُ للثاني إذا لم يُصادقة الأول . لم يشب 
حقّهُ » ولا ينقصٌ نقصه 7 ما ما ثبت له بإقراره ؛ لأنَّه لا يُقبَلُ رجوعْة عنهُ » ويكونٌ للثاني سدس 
جیا عاي ای .لهت ل اول یش لف ل 

ا ان ا ل ClO‏ 
لل لت ما بغي , او و ور ا ا 
له مستحق لث جميع التركة إل أ نَّ الثلثَ الذي قَبِضَهُ صاحبٌُ البيّنةِ كالمخصوب ؛ 
لكنّه يكت ال ٠‏ فلزمة ثلث ما بق في يده مِنَ التركة . 

وإ صدَق الابنْ الثاني » وأَرادَ الثاني أن يُقِيمَ | بينة. . سُمعث بيت ؛ أنه يتفي 
ذلك أستحقاق ثلث جميع التركق » وإذا َم ُقم الل مخ إلا ديا وا 
الأَوَلُ. فلا موشن الثاني + لأ لإقر لا يمار الب »ويكوط الأول نصفث الي 
لأ اليد قد بشت ثبتث عليه في حى المدّعي وفي حقٌ الوارث » فرّجعَ حقّهُ إلى نصفب الثلث . 


فرع : [إقرار الوارث بعتق اثنين من التركة وبدين على أبيه] : 
ون مات رجل وخلّفَ أبناً ولا وارتٌ له غيرُهُ » ف ثلاثة أعبدٍ قيمثهم سواءٌ 
لا مال له غيرْهُم › فقال أَحَدُّهُم : : قد أعتقّني أبوك في مرض موته فلم يُجِبْهُ ‏ وقال 


(1) في الأولئ : أي الحالة السابقة وتصديقه للموصئ له أولاً » وفي الثانية : إذا صدقهما معا . 
)۲( في نسخة : ( ينقض ) . 


كتاب الإقرار ABE‏ 
العبدٌ الثاني : أعتقني أَبوكَ في مرض موته » فقالَ الابنُ : صدَقتما. . قال أبن الحدّادٍ : 
أقرعَ بيتهما » فمَنْ حَرجت له القرعة. . عتقّ ورق الاخَرٌ . 

وإِنْ صدَق الأوَّلَ ثمّ صدّقَ الثاني. . عتقّ الأول بغيرٍ قرعةٍ ؛ لأنّه ثبت له العتق 
بإقراره مِنْ غير مزاحمةٍ » ولا يبل رجوعَة عنة بتصديقه للثاني . اك 
له بالعتق مع المزاحمة فيقرعٌ بيه وبين م الأول » فإِنْ حرجت القرعةٌ على الأَوّل. . 
الثاني » ون خَرجث على الثاني . . عتقّ أيضاً . 

وإِن مات رجلّ وخلّف أبنآ لا وارثٌ له غيدة » وخلف عبداً قيمتة آلف لا مال لَه 
غير » فآدّعئ العبدٌ علئ الابن اَن أباهُ أعتقّهُ في حالٍ صڪته » وا عل رج : أنَّ له على 
بيه أف درهي كينا » فقالَ الابنُ : صدقتما. . قال أبن الحدّادٍ : عتقّ نصفف العبدٍ وبِيِعَ 
نصفَة في الدّينٍ ؛ لأنّه لا مزيّةَ لأحدهما على الآَخَرٍ في التصديق . 


وإِنْ صدَّقَ العبدَ أَوَلاً م صدّقَ صاحب الدَّينِ. . عتقّ العبدُ وبَطلّ إقرارُهُ لصاحب 


2 
0 َأ 


فان كانت بحالها إلا أَنَّ العبدَ أدٌعئ أَنَّ 


أوَلاً. . عتقّ ثلثُ العبدٍ وبيعَ ثُلثاهُ في الدّينِ » وإِنْ صِدَّقَهُما معاً. . عتق ربع العبدٍ وبع 
5 


نه أرباعه في الدّين » وَإِنْ صدَقَ صاحب الدّين أَوَلاً. . بِيعَ العبدٌ في الدّينِ وَبَطْلَ 
الى : 


باه أعتقَهُ فى مرض موته › فان صدّقّ العبد 


فرع : [يقدم صاحب البيّنة في الدّين على الإقرار] : 

وإ مات :وجل وخلفت آنا لأ رارت ل غ 2 ولت َف درهم لا مال لَه غيرُها 3 
فاد عئ رجلٌ علئ الابنِ أن له علئ أَببهِ أَلفَ درهي كينا فصدّقة » ثم أدعئ آحَُ علئ الاب 
أذ له على أبيه َف درهم كينا فكدَبَة » فقام الثاني بِينة بدينه. . قال أبن الحدَّادٍ : قُدُمَ 
صاحبٌ البِيّنةٍ ؛ لاق البيّنةَ مقدَّ مقدَّمةٌ على الإقرار . 


٤‏ كتاب الإقرار 


فرع : [الإقرار بما يستحقه لغيره] 

قال الطبريٌ في « العُدَّةِ » : إذا قوت المرأةٌ بصداقِها الذي في ذمّةٍ زوجها لغيرها . 
أو أقرَ الزوج بالمال الذي ثبت له على الزوجة بالُلع لغيره » أو قد المجني عليه بأرش 
لجا على الجاني ر . فقال صاحبٌ « التلخيص » : لا يقل إقرارةٌ في جميع هذه 
المسائل ١‏ لأنا'قد اغلمنا توت علق من خر عة لمال فلا تجوز أن يُكون عبرو 
والإقرارٌ لا يقل الملك ؛ ولهذ | : لو شهدَ رجلان أَنَّ فلاناً قر بار لفلانٍ وهو يَملِكُها 
يوم الإقرار. . لم تصمّ هذه الشهادة . 

قال أبو علي السنجيٌ : وَقعتْ هذه المسألةٌ فأفتيت“ فيها لمكذا » ثم رأَينُها لأصحابنا 
بنيسابور لمكذا ؛ لأَنّ الداّ إذا كانت ملكا لَه فإقراة بها لغيرو كذ » إلا أن تقولا وكانث في 
د ٠‏ وتصوفة فيها صف المالكِ”" » ولّم يكن لَه فيها منازع. . فحينئظ يُقبَلُ . 

قال أبو علي السنجيئٌ : وهذه المسائلٌ كلّها إذا قُلنا : لم تصح هبةٌ الدينِ » ولا بيه 
مِنْ غير مَنْ هو عليه في اح الوّجهين 

قال الطبريّ دو انامز اليم الإقراة للوارت سالاقن مره النرك مرا 
به فع الميراث عَنْ غيره يِن غير عَفْدٍ ولا سبب » وذُلكَ حرام ويكونٌ موروئا . 37 
حدث يشل هذا وأدّعئ سائر رُ الورثة ةِ على المقَ لَه :دن ا للك بد للك وق أنك 
تَملِكهُ بإقراره » فأحلف أله أ لكَ بحقٌ لازم لاق أن 

وكذلك : لو أ البائغ بقبض الشمن وأشهة على تسو بذك » ثم قال : قد قرت 
بو عل ما جرت العادة أن المشتري لا يدفع الّمنَ ما لم يكتب البائ الصلك ويُشهذ 
عليه ٠‏ فحلفوة أي كنت قبضتَة منة. . حلف . 


)۱( في نسخة : ( فأجبت ) . 
(۳) في نسختين : ( الملك ) . 


باب : جامع الإقرار to‏ 


بابٌ جامع الإقرار 


إذا أَقَيَ بمجهول ؛ بان قال : له عليّ شيء.. صح إقرارةُ . وتخالفٌ الدعوى » 
حيث قُلنا : لا تصحٌ بالمجهول ؛ لأَنَّ الإقرار حقٌّ عليه » فلذّلكَ صح ممَ الجهالة به 
وفي الدعاوئ لا يُمكن الحُكمٌ بالمجهول . ثم يُطالّبُ المقِد بتفسير ما أَقَرٌ به + لأنا 
لا نعلم إلا ِن جهته لان أبدع عر ي . قلنا للم له : ب ادها ا قد لك به 
فإِنْ قال : قر لي بكذا. . قُلنا للمقرٌ : قد ف E‏ 
رة » وإن كلب أو أمتنع عَنِ الجواب. . فلن : إِنْ فرت ما أقررت به وحلفتٌ عليه › 
وإلاً. . جعلناك ناكلاً وحلَفنا المقر له علئ ما يدعي وأوجبناء عليكَ » فن فسَرَ المقُّ 
إقرارةٌ. . فلا كلام » وَإِنْ لم يُفَسّرُ. . حَلْفنا المَرَ له علئ ما فر وأوجبناءٌ عليه » وإنٍ 
أمتنعَ المقَدُ له عَنٍ اليمين. . قيلَ له : أنصرف فلا حكم لك عِندنا . 

وهذا هو المشهورٌ . وحكئ الشيحٌ أبو إسحاق : أَنَّ مِنْ أصحاينا مَنْ قال فيه 


والثاني : يحب المقرٌُ إلى أن فس و ولم يدك السحودك [في «الإباة لاق ] 


وإ فر الم الشيء الذي اهر بو. . تظرت : فإِنْ فسّرَهُ بما يمول في العادة وإِنْ 
قلّ ؛ كالدرهم والقَلْسِ. . قبل تفسيرةٌ ورْجِعَ إلئ المقر له » فون صَدَّقَهُ على ذلك . 
ثبت ذلك » وإن كله في القَْرٍ وأدّعئ أكثر مما أو به مِنْ جنس ما فر به 00 
ار ا نك ا ل نبور واف المقِدُ على نفي الزيادة » فيلت أنه 
ا e‏ 


کک كدي ركا القول قول الم م بمينه في نفي ما أقعاة عليو . فإذا 
. . سقط حُكم الإقرارٍ » وإِنْ نكل المقَ عَنِ اليمين. . ركت على المقّة له . 
لو م الو 0 
عليه . 
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وقالَ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة ؛ ق/۲۹] : يَحَلِفُ أَنَّ لي عليه كذا » ولا يَحلِفْ أنه 
ot‏ ا 

ون فسّرَهُ بما لا يُتموّل ؛ ؛ بن فسَرهُ بقشر جوز أو قمْعٍ باذنجا نجانةٍ أو قشر رمَانة أو قشر 
لوو ٠‏ لم قبل تفسيرة ؛ لأنَّ إقرارَةٌ يقتضي ثبوتَ حقٌ عليه » وهذا مما لا ينبت في 
الذمّة فيطالبٌ بتفسير إقراره . 

وإ فسّرَ إقرار هُ بما ليسَ بمالٍ في الشرع ؛ كلحم الميتة والدم وجلدٍ الكلب”" أو 
كلب غير مُعلّم. . لم قبل نفسيرة ؛ لأنَّ ذلك لا ينتفع به . | 

وإ فسَرَهُ بالكلب د المُعلّم أ و الخنزير أو الخمرٍ أو السرجين أو جلدٍ الميتة قَبْلَ 
الدباغ . . فهل قبل تفسيد ره ؟ فيد ثلاث هُ أوجه ‏ حكاها الشيحٌ أبو إسحاقٌ ‏ : 

أحدها : يبَر ؛ ا ا 

والثاني : لا يُبَلُ ؛ لأ الإقرار إخبارٌ عمًا جب ضمائةُ ؛ وهذه الأشياء لا تبث في 
الا ول ا 

والنالك ۶ إن فكرّة بالحمر أو الرس لم يتين 4 لا م ع ان 
فسّرَهُ بالكلب أو بالسرجين أو جِلدٍ الميتة قَبْلَ الدباغ. . بل ؛ لأنَّ هذه الآشياءَ يَجِبُ 

وإ فر إقرارَهُ بحقٌ الشفعة. . قُبِلَ ؛ لاله حقٌّ عليه يؤول إلى الما . 

وإ فسَرَهُ برد السلام وجواب الكتاب. :لج تفيل ؛ لآنَّ ذلك لا ينبت في ذكته ؛ 
أن رد السلام - وَإِنْ كان واجباً كله تفط بقواته ! 


. ) في نسخة : ( الميتة‎ )١( 


باب : جامع الإقرار ۷ 

وَإِنْ فسَّرَهُ بحدٌ القذفِ . . ففيه وجهان - حکاهما أبن الصبّاغ ‏ : 

أحدُهما : يُقبَلُ ؛ لأنّه حقٌّ لآدمىّ . 

والثاني : لا يُقبَلُ ؛ لأنّه لا يؤولٌ إلى الما لمال بحالٍ . 

إن فسَرَهُ برد وديعةٍ عندَهُ له. . قال المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ق/141] : قُبِلَ ؛ لأَنَّ 
الردّ شيءٌ واجبٌ عليه . 

هذا مذهيّنا » وقالَ أبو حنيفة : ( إذا قال : له على شيء. . لم يُقبَلُ منهُ تفسيةُ بخير 
المكيل والموزونٍ ) . 

ديلا : أن غير المكيل والموزونٍ مملوك يدخلٌ تحت العقدٍ › فجارٌ أَنْ يُفْسّرَ به 
الإقرارٌ المجهول » كالمَكيل والموزونٍ . 

وَإِنْ قال : غصبئُكَ شيئاً » ثم قال : غصبتُكَ تَفْسَكَ. . لم يُقبَن ؛ لأنَّ الإقرار 
يُقتضي عَصبَ شيءِ من » ويطالّبُ بتفسيره 

وإ شهدَ شاهدانٍ على رجل لرجل بمالٍ مجهول. . فهل تُقبَلُ شهادتهُما ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : تصحُ شهادتّهما . وتعلََ هذا القائل بأد الشافعيّ رحمة الله “كال ولو 
رهن عندَهُ رهناً عل مثو » ثم ادع أَنَّ المرتهنَ ار بقبض شيء م مِنَ الحنٌّ » أو قال : قذْ 
أقبضتة بعضّ الحقٌ » وقامت اليه بذلكَ. . فالقولٌ قول المرتهن في قَدْرِهِ » فإذا لم 
يَحلِفْ. . قام وارثهُ مقامَهُ بها ) . 

والثاني : لا تصحٌ هذه الشهادةٌ ؛ لأنَّ اله س تفيت نا ا ای بد 
وطلوما أبانث + 

ومَنْ قالَ بهذا. . تأوّلَ ما قالَهُ الشافعئٌ على أنه اراد : إذا شهدت البيّنةٌ على إقرارٍ 
المقِد بحقٌ''' مجهول. . فان الشهادة مقبولة . 
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الحاكج ناكلا . . 

ااا وجري ولط ارقي المي ج أنه اراد بقوله : ( لَه علي شي*) 
لف درهم وأَنَّه يستحقٌ ی ما أذّعاهُ عليه . 


وإِنْ قال : أَردتٌ به درهماً. . قيلَ للممَدٌ له : ما تقول ؟ فإِنْ قال : َعَم اراد هذا 
بإقرار ولكن لي عليه أب درهم. . قيل له : حُذ هذا الدرهم وحلّة على الباقي . 

وإِنُ قال المدّعي : ما أراد بإقراره بالشيء ا e‏ 
عليه . . فقدٍ أَدّعىئ عليه بشيَينِ : أحذهما الألفث + والثاتى له أعترفٌ له به . 

TY 
ألفاً » وأنّه لا يَستحنٌ عليه مِنَّ الآلف إلا درهماً » ويكفيه يمينٌ واحدةٌ ؛ لأَنّهما حمَانِ‎ 
. لشخص واحدٍ‎ 

إن فكر إقرارَةُ بجنس غير الدرهم ؛ بأ قال : له عليّ ثوب أو عبدٌ. كيل 
للمدّعي : ما تقول ؟ فإِنْ قال : َعم اراد به هذا ولي عليه هذا والألفُ الدرهم أيضاً. . 
ثبت له ما أَقَوّ له بو » وحلف المقِدٌ على الآلف المدّعئ بها عليه . وإِنْ قال المقَدُ له : 

سدق أنه راد بقوله له عليٌ شي لهذا الذي فسَرَهُ » ولكن ما لي عليه هذا وإنّما لي عليه 
لف درهم . . بطل إقرارٌ م بالثوب ؛ لأنّهِ كذَّبَهُ » وحلف المقِةُ :أله لذ تسكن عليد الت 
درهم . 


وإِنْ قال الممَوُ له : كذب في التفسيرٍ » بل اراد بقوله : لَهُ عليَ شية الألفَ الدرهم 
التي أَدّعِيتَ .. فق عى عليه بشيئَينٍ : الألف درهم والاعتراف بها » فيحلفُ المت 
او :له على شي ألف درهم وألّه لا يَستحقٌ عليه أَلفَ 


(۱) في نسخة : ( ما علي له شيء ) . 
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درهم » وسال المقَو لَه عمًا فر به الق إقراة > فن قال : هو لي. . أخذهُ » وَإِنْ 
قال : ليس لي. . بطل الإقرارٌ له 


ما ا رورسو ا ا 
وإ قال : له عليَ مالٌ. . طولب بتفسيره » فإذا فسَّرَهُ بما يَقعُ عليه سم المال - وإِنْ 
ارس ري 
وإِنَْ فسّرَهُ بخمرٍ أو خنزير أ ا ا اس اام 
يُقبَلُ وجهاً واحداً ؛ لأنَّ ذلكَ وإِنْ وَقعَ عليه سم الشيء .. فلا يقعٌ عليه سم المال . 
ع ار و ا 
الما الذي تَجبٌ فيه الزكاة) . وآختلفت أصحاث مالكِ فيه : فمنهُم مَنْ قالَ 
كقولنا''' . ومنهُم مَنْ قال : لا ييل أقلُ مِنْ نصاب في الزكاة مِنْ نوع أموالهم . 
ل 0 
دليلنا : أن آسم الما يَقعُ علئ القليل والكثير مما يُتموّلُ به في العادة » فَمَبلَ تفسيد 
فيه كالنق سلجو 


فرع : [إقراره بمال عظيم ونحوه] : 
ف > أو عظيمٌ دا » أو 

عظيمٌ عظيم. . فَإنَّهِ لا يتَقدَرٌُ بمقدارٍ » بل إذا فسَرَهُ بما يقعٌ عليه اسم المال. . قبل منة . 
وأختلف أصحاب أبي حنيفة فيه : 


5-4 
ت 
»ص 


فمنهم مَنْ قال : لا يُقبَلُ فيه قل مِنْ عشرة دراهم . وقيلٌ : إِته مذهبٌُ أبي حليفهة . 
2 ۾ لي 8 چ 4 2۴ 0 

وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يُقبّل فيه اقل من متي درهم . 

ومنهم مَنْ قال : لا بعل فيه قل مِنْ قذرِ الدية . 


(۱) في نسخة : ( كقوله ) . 
)۲( في نسخة : ( منه ) في مواضع . 


32 كتاب الإقرار 

وقال الت بن سعددٍ : ( لا قبل فيو أل من اين وسبعينَ درهما ؛ لقوله تعالئ : 
© لمَدَ لد رڪم آل لَّهُ فى مَوَاطِنَ يرو € [التوبة : ]۲١‏ وكانث غزواتة وسراياة با أثنتين 
وسبعين ) . 

دليلنا : أ ما مِنْ قَذْرٍ من المال إلاً وهو عظيمٌ وكثيرٌ بالإضافة إلى ما هو دوه فقيل 
تفسيرُهُ فيو كالذي سِلَّمَهُ كل واحدٍ منهُم » وما أحتجٌ به الليثُ. قا E‏ افيه انراز 
ذلكَ ليسَ بحدّ لأقلٌ الكثير » ولا يَمتنُ وقوعٌ الكثير على أل مِنْ ذلك . 


فرع : [أقر بأن عليه أكثر من مال فلان] : 

وإ قال : له علي أكثرُ مِنْ مال فلانٍ » أو أكثرُ مِنَّ المالٍ الذي في يد فلان. . رُجِمَّ 
في تفسيره ليه » فإذا سره بأيّ قَدْرِمِنَ المال. . قبل منةُ » سواءٌ فسّرهُ بمثل مال فلانٍ 
أو بقن من » وسواء عُلمّ مبلمُ مال فلن أو لم يعلم ؛ لأنّه يَحتَملٌ أَنَّ قولّةُ : ( أكنه ) 
أَيْ : أكنذ مِنْ مال فلانٍ نفعاً ؛ لكونه حال أو لكونه في الذمّة . 

إن قال : له علي أكثرُ مِنْ مال فلانٍ عدا » أو علي له مال عددة كث يِن عَدَدِ مال 
فلانٍ » فلن فر أنه يَعرفُ قَدْرَ مال فلانٍ. . مه قَدْرٌ مال فلانٍ » ورجح في الزيادة إليه » 
فبأيّ قَدرِ فر الزيادة مِنَّ المال. . فل منة ؛ لاله يحمل ما قالَهُ . 

وإِنْ قال : لا أعلدُ قَدْرَ مالٍ فلانٍ إِلاً كذا. . لزمَة قَدْرُ ما أَقرَ أَنّهِ يعرف أنه مال 
E‏ 

وإِنْ قال : لا أعلمُ قَدْرَ مالٍ فلا 

ون كان بأل مِنْ مال فلانٍ ؛ لاه ل 
في تفسيره إليه . 

قالَ الشافعيُ رحمة الله في « الم » : ( فإِنْ أقام الممَرُ له بينة 
مال فلانٍ وهو كذا. . لم أحكم بهذ البيّنةِ » بل لا يَلرْمُهُ إلا ما أَقَد به ؛ لاله جور 
يکود قد عرف قَدْرٌ مال فلانٍ » ثمّ أعتقدَ بعد ذلك انه قد دّهبَ بعضّهٌ ولا يدري کم ذ 


ل 


. ) في نسخة : ( حلالاً‎ )١( 
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مهنوكل عن او شىء ل 
إليه وهذا محتمّلٌ » فكانّ القول ذ 


٤‏ : ن 

مسألة : [إقراره بأنّ لفلان درهماً] : 

وإِنْ قال : لفلانٍ على درهمٌ » فإِنْ كانَ في بلب يتعاملونَ فيه بالدراهم الوازنةٍ - وهي 
دراهمٌ الإسلام التي في كل درهم منها سنّهُ دوانيقَ » وکل عشرة دراهم منها وزد سبعةٍ 
0 - نه زمه درهم مِنْ دراهم الإسلام ؛ لأَنَّ إطلاق الدراهم ينصرفٌ إلى الدراهم 

ون فسَّرَهُ بدرهم ناقص » كالدراهم الطبرية التي وزد كل درهم""' أربعةٌ دوانيقَ ؛ 

أو دراهم خَوارَزم التي وزد كل درهم أربعة دوانيقَ ونصفتُ , فن كان ذلك منفصلاً عَنْ 
إقراره . . لم يقبن منة ؛ لأَنَّ إطلاق الدراهم إِنّما يتصرف في البلدٍ التي يُتعاملٌ فيها 
بالدراهم الوازنة إليها . وَإِنْ كانَ ذلك متّصلاً بإقراره. . قبل منة » كما لو قال : له على 
درهمٌ إلا دانقين . 

وحكئ أبن الصبّاغ عَنْ بعض أصحابنا أنه قال : هل يُقَبَلُ منهُ ذلك ؟ فيه قولانٍ . 
كما لو قال : له عليّ الف درهم قضيئها”" . 

وليسَ بصحيح ؛ لأنَّ الدراهم e‏ 
الوازنةٍ ؛ لأَنَّ عرف الإسلام قائم م بها » فإذا فسّرها بأَنقصّ منها متّصلاً بكلام. . كا 
كالاستثناء فقَبلَ منهُ 

وأا إذا كانَ المقَدُ في بلدٍ يتعاملونَ فيها بالدراهم الناقصة الوزنٍ عَنْ دراهم 
الإسلام . . فقذ قال الشافعيٌ رحمة الله في كتاب ( الإقرارٍ والمواهب ) 7 ولو كان 
لودزاهتهم كلها د > ثم أَقوَ بدرهم . . كانَ درهماً مِنْ درهم البلدٍ ) . 


. ) في نسخة : ( واحد‎ )١( 
..) (؟) في نسخة : ( قيضتها‎ 
"6 قن تسخ :"(الأقرار والمذهب‎ :)9( 


۲ كتاب الإقرار 


ووَجهة : آله إذا كان هذا عرفا عندَهُم. . أنصرف الإطلاق إلِيه » كما يتصرف 
الإطلاق إليه في البيع . 

فن أصحابنا مَنْ قال : يَلزمُةُ مِنْ دراهم الإسلام ؛ لأ ذلك وَرْنُ الإسلام . لهكذا ذكرَ 
ابر الصبّاغ : أَنّ إطلاق الإقرار بالدرهم في البلدٍ التي يتعاملونً فيها بالدراهم الناقصة. . 
هل يتصرف الإقرارٌ إليها ؟ على الوّجهين ال و 

وذكر الشيخ بو إسحاق : أنَّ إطلاق الإقرار ِ بالدرهم يتصرف إلى دراهم الإسلام في 
کل موضع › قن ف سر امقر بدرهم ناقص عَنْ وَزنِ درهم الإسلام وكان المقِدٌ في بل 
يتعاملونَ فيها بالدراهم الناقصة. . فهل يبل من ؟ فيه وجهانٍ . المنصوص : ( أله 
ا 
فرع : [أعترف له بدرهم كبير أو صغير] : 

فن قال : له علي درهمٌ كبيرُ. . لَرْمَهُ درهمٌ مِنْ دراهم الإسلام ؛ لاله هو الكبيرٌُ في 
العرفي » فإِنْ كان في البلدٍ دراه كبارٌ القَدْرٍ. . لَرِمَهُ ذلك . ون فسَّرَهُ بما هو أكبة منةُ 
مِنْ وَرْنِ دراهم الإسلام. . قبل منةُ ؛ لأنَّهتحتملٌ ما قال . 

ون قال : له على درهم صغيڙ أو دُريهمٌ. . قال ار ا : فون كان للناس دراهم 
صغارٌ. . زمه درهمٌ صغيرٌ » وإِنْ كانت دراهمُهُم وازنة. . زمه درهم * وازن صغيڙ . 
يُرِيدُ : صغيرٌ القَدْرٍ . 

وذكرٌ الشيخ أبو إسحاق : آنه إذا قال : درهم صغير أو دُريهم. . فل يلرم درهة 
وازن » فن كانَ في البلدٍ دراهمٌ صغارٌ ففْسَرَهُ بها. . قبل . 

قال الشافعيٌ رحمة الله في ( الإقرارٍ والمواهب ) : ( إذا قال : له عليّ مئه درهم 
عدداً. . فهيّ وازنةٌ ) . 

قال أبن الصباغ : ومعنئ ذلك : أله إذا كانَ في بلي يتعاملونٌ فيها بالوزانة » فقالَ : 

عدداً. . أقتضئ ن يكونَ عدداً بحكم اللفظ » ووزانةً بكم الاسم ٠‏ وهُما لا يتنافيانِ . 


000( في نسختين : ( فيهم ) . 


باب : جامع الإقرار و 


فرع : [أقرٌ بدراهم ففسّرها بالمزيفة] : 

ك ٠‏ ففسّرها بدراهم زیفي. . تَظرتَ : فإ فسّرها بدراهم كلها 

نحامسٌ أو رصاصٌ لا ذه فضَّةَ فيها. . لَم يقل منه » سواءٌ وَصلَ ذلك بإقراره أو فصلَةُ ؛ لأَنَّ 
النحاس والرصاص لا يُسمّئْ دراهم . 

وإ فسّرها بدراهم فضَّةٍ مغشوشة برصاص أو نحاس . . فآختلف أصحاينا فيه : 

فقالَ القاضي أبو الطيّب : يُقبَلُ منهُ » سواء وَصلّ ذلك بإقراره أو فصلَّهُ ؛ لأَنَّ 
الشافعيّ رحمة الله تعالى قال : ( ولو قال : مِنْ سكة كذا وكذا.. صُدّقَ مع يمينه 
كانت أرداً الدراهم أو أوسطها ) . قالَ القاضي : و أرداً الدراهم المغشوشة . 

قال الشيخان -أبو انان ا ابه حامدٍ الإسفرائيئيٌ -: حكمُة حكم 
القص ء إن وصلها بإقرارو. . فيل ٠‏ وإ لم يَصِلها. ٠‏ لم بقل ؛ ؛ لأنَّ الشافعيّ 
رمه الله فال( وزو قال ا ثم قال القن أن زيف ٠‏ لم يُصدّق ) . 
وما أحتج به القاضي.. فَإِنَّها0' تعودٌ إلى أد: نی الدراهم سكة . ولان الدراهم 
المغشوشة خارجةٌ عَنْ صرب الإسلام » كالنقص . 
ظ قال أبن الصيَاغ : إن كان المقدُ ببلدٍ يتعاملٌ فيه بالدراهم المغشوشة. . فيتبغي إذا 
أطلقَ أن لا زمه إلا منها » كما قُلنا في النقص . 
فرع : [أقر بغصب ألف درهم أو بأنها وديعة عنده] : 

وذ قال : غصبتة آلف درهم ٠‏ أو عندي لَه أف درهم وديعة , ثم قال : هي نقصٌ 
ار . قال أبن الصبّاغ : والذي يقتضي المذهب : أنه لا يُقبَلُ منهُ » كما لو قال : 
لعا ات لوقو رتك الست 1 E‏ 


دليلنا : أن الاسم بق يقتضي الوازنة غير الزيف › فلم يبل ما يُخالِفُ الاسم » كما لو 
قال : له علي الف درهم . 


(1) في نسخة : ( فإنما ) . 
(0) في نسخة : ( أردأ) . 
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+ # ۾ بعري وكيا كك را 
فرع : [أقرٌ بدراهم ثم فسّر نوع سكتها] : 

:2 2 2 و دق 

ون قال : له على دراهم لحرلا ES‏ ول ماود فعريها 
بغيرسكة البلد ‏ افالمتضوص : ( أنه تفيل منة ) . 

وقالَ المُزنيٌ : لا يُقبَلُ منة ؛ لأنَّ إطلاق سم الدراهم ينصرفٌ إلى سكة دراهم 
البلد » كما قلنا في البيع . 

وليسسّ بشيءٍ ؛ لأَنّ الإقرار إخبارٌ » فإذا كان مطلقاً. . قُبِلَ تفسيئهُ بما يَحتملهُ » 
بخلافي البيع ؛ فإنَّهِ يجاب في الحال فأعتبرَ فيه عُرفُ البلدٍ . 


مسألة : [الإقرار بدرهم أو أكثر من مرَّةٍ مطلقاً أو مقيّداً] : 
إذا قر له يوم السبتِ بدرهم ¢ وأقرٌ له يوم الأَحدٍ بدرهم ¢ وأطلقٌ الإقرارين. 


زمه إلا درهم واحدٌ إلا أَنْ يَعترف أنه راد بالثاني غيرَ الأَوّلٍ . وبه قال مالك وأبو 


3 


وسا وا ول ار که +( تارق ورا 

وآختلف أصحابنا فيه : فمنهُم مَنْ قال : لا فرق بِينَ المجلس والمجلسَينِ . ومني 
دليلّنا : أن الإقرار إخبارٌ » فإذا اق » ثم أ . . أحتمل أَنْ يكونّ الثاني هو الأول » 
رع ا ع e‏ 

وإِنْ قال : له علي درهمٌ مِنْ ثمنِ عبدٍ » ثم قال : له علي درهم من ثمنِ ثوب. 
رَمَهُ درهمانٍ ؛ لأ الثاني غير الأول . 

إن قال : له عليّ درهمٌ من تمن عبد » ثم قال : لَه عليّ درهمٌ وأطلق. . لم يلزئة 
إل درهمٌ واحدٌ ؛ لأنَّ الثاني يجوز أن کد فهو الأول و یر أن يكون يده ويه 
يَلزمُةُ غير الأَوَلِ بالشكٌ » كما لو أطلقَ الإقرار فيهما . 


فرع : [أقر بدرهم ودرهم وما أشبه ذلك من حروف العطف] : 
وإِنْ قال : له على درهمٌ ودرهمٌ. . لزمّهُ درهمانٍ ؛ لأنَّ الوا لا تحتمل غير 
العطفب » وحُكمُ المعطوفي حُكمٌ المعطوفي عليه ٠‏ 200 


باب : جامع الإقرار €0 
َإِنْ قال : له علىَ درهمٌ ودرهمانٍ. . لَرَمَُ ثلاثة دراهم » لِمَا ذكرناةٌ . 

ون قال : له على درهم » ُو درهم. . لَرَمَهُ درهمانٍ ؛ لأنَّ ثم للعطفب وإِنْ كانت 

تقتضي الترتيب مع العطفف . 

وإِنْ قال : له علي درهم فدرهم .. رجح إليه : فن قال "أروث العطف و ارقة 
درهمانٍ » وإِنْ قال ل كام : ( يُقبَلّ منة ) » 
وقال : ( إذا قال لامرأته : أ نت طالقٌ فطالقٌ. . يَلرْمُهُ طلقتانٍ ) . 

فنقلَ أبو علي بن خيرات جواٌَ في كل واحدةٍ منهّما إلى الأخرئ وحْرّجَهُما على 
قولين : 

احا ا و وان و طا و قال أ هة أن اا عم روف 
العطفب » فهو كما لو عطف بالواو . 

والثاني : لا يَلِمُهُ إلا درهمٌ وطلقةٌ ؛ لأنَّ قولُ يَحتملٌ الصفة والإيجات › فلم يَلرَمْهُ 
ما زاد علئ درهم وطلقةٍ بالشكٌ . 

وقالَ سائدٌ أصحابنا : يَلزِمُهُ درهمٌ وطلقتانٍ قولاً واحداً . 

والفرق يتما : أَنَّ الدراهم تدخلها الصفة والتفضيل » فيُجورٌ أن بريد : فدرهم 
أجودُ منهُ » والطلاق إِيقاغٌ لا تدخلة الصفة والتفضيلٌ . 

قال أبو علي في « الإفصاح » : فوزانٌ الإقرار من الطلاق أن قول : انت طالقٌ 


ي 


مظلفة ج ورد ذلك الس . فقيل منة » كما قلنا في الإقرار . 

وإِنْ قالَ : له على درهمٌ ودرهمٌ ودرهمٌ. . فالمنصوصٌ : (أنه تَلرَمُهُ ثلاثة 
دراهم ) . 

وقال في ( الطلاق ) : ( إذا قال : م 2 
ويُرجِعُ إليه في قوله : وطالقٌ الأخير : فن قال : أردث به تأكيدَ الثانية. . لم يَلرَمْهُ إلا 
طلقتانٍ . وإِنْ قال : لم نو . 


م خيرات : الإقرارٌ هاهُّنا مثلٌ الطلاق > فإِنْ قال : ردت تأكيد الثاني 


7 
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بالثالث. . لم يَلزمْة إلا درهمانٍ » وإِنْ لم تكن لَه نة . . فعلئ قولين كالطلاق . 

وقالَ سائرٌ أصحابنا : رمه ثلاث دراهم بكلّ حال قولاً واحداً . 

والفرق با + أن الطلاق دغل الاك التخويفة والإرعاتت: ويوكد بالمصتر 
فيقولٌ : أنتِ طالقٌ طلاقا » فمل وله أنه را تأده » والإقرار لا يَدلهُ التأكيد , فلّم 
قل كوله أنه ا ١‏ 

وإِنْ قال : له علي درم الوم ثم درهم. ٠.‏ لزه 'ثلاثة ثهٌ دراهم » فلن قال : 
أردثُ بالثالث تأكيد الثاني . . قبل قوله عند ابي علي بن خيرانَ » ولا قبل عند سائر 
أصحابنا ؛ لما مضئ في التي قَبْلها . 


فرع : [أقِرَ بدرهم فوق درهم ونحوه] : 
فن قال : له علي درهم فو درهم أو تحت درهم 3 أو فوقَةُ درهمٌ أو تحنّهُ درهيٌ » 


أو مع درهم أو معَهُ درهمٌ ‏ أو قبل درهم أو قبلهُ درهم > أو بعد درهم أو بعدَهُ درهمٌ , 
أو على درهم أو عليه درهم. . فآختلف أصحاينا في ذلك : 


فمنهُم مّنْ قال : في الجميع قولانِ : 

أخذهما © تلزقة درهباة ؟ نهت الألفاظٌ تقتضي ضم درهم إليه ٠‏ فأفادث 
ما أفادّتٌ حروفٌ العطفب . 

والثاني : لا يلزمه مهلا درهم ؛ لان قوله : فوقٌ درهم أو فوقةُ درهمٌ ؛ أي : في الجودة» 

وقوله : تحت درهم أو تحت درهم ؛ أي : في الرداءة » وقوله : مع درهم أو معَهُ درهم ؛ 
أي : مع درهم لي أو مه درهم ليّ » وكذلكَ قوله : علي درهمٌ أو عليه درهم » وقوله : 
بل درهم أو قبلهُ درهمٌ ؛ أي : قبل رهم امه » وقوله : بعد درهم أو بِعدَهُ دره؟ ؛ 
أي : بعد درهم لي مَلكتَهُ » وإذا أحتملّ هذا . . لم زمه ما زا على درهم بالشلكٌ . 

ومنهم مَنْ قال : يلزمه ه في قوله : قبل درهم أو قبْلهُ درهم » أو بعد درهم أو بعده 
درهمٌ درهمانٍ قولاً واحداً » وفي باقيها لا يَلرْمُهُ إلا درهم ؛ لان قَبْلَ وبع لا تحتمل إلا 
التأريحَ » فصارٌ أَحدٌ الدرهمين مضموماً إلى الآخَرٍ . 


باب : جامع الإقرار ۷ 


وقال أو خنيفة :وآضحائة : ( إِنّه إذا قال : : فوق درهم . . لزْمَهُ درهمانٍ » وإذا 
قال : : تحت درهم. . لم يَلمْهُ إلا درهة لان قول : فوق درهم يقتضي الزيادة , 
وقولهُ : تحت يقتضي الدودً ) . 

ودليلّنا عليهم : ما مضئ . 

ويا المع رع وار ا راذا سمت لو ري ركه مشر + 
َإِنْ لم يرذ ذلك . . لم يَلزَمهُ إلا درهم ؛ لأنّهِ تحتمل أله اراد في ع * رول 
فرع : [أقرٌ بدرهم ثم قال : لا بل درهمٌ أو درهمان] : 
وإِنْ قال : له على درهمٌ » لا بل درهم. . لم يلرم إلاً درهم واحدٌ . 
ون قال : له علىَ درهم » لا بل درهمان. . لم يَلمْهُ إلا درهمانٍ . 


07 داود : ( يلامة ف الأ درهمان » الثانية ثلاثة درا 0 
زفرٌ و اياده في أولئ در وفي راهم 


م 


دليلنا : أ الأول مِنْ جنس الثاني » وقد : نف" الأَوّلَ وأَنْبِتَ الثاني » فلم يَلزمه إلا 
ما ائ »كلما لو قال : له عاك رمان إلا درهة: 

ون قال : له علي هذا الدرهم - وأشار إل درهم - لا بل هذانٍ الدرهمانٍ و انا 
إل درهمَين آخَرينٍ a‏ الدراهم الثلائٌ ؛ لان الأَوّلَ غير داخل في الدرهمَينِ 
الآخَرَينِ » فلزمة الجميعٌ » ا : له على درهجٌ » لا بل درهمانٍ ولم يشر إلى 
دراهم بأعيانها ؛ فد الدرهم الو لَ داخلٌ في الدرهمَين الآخَرَينِ . 


فرع : [أقرَ بدرهم ثم قال : لا بل ديناٌ ونحو ذلك] : 

وإنْ قال : له علىّ درهمٌ , > لا بل ديناثٌ » أو قال : له عليّ درم » لا بل قفيرٌ 
حنطة. . زمه مه الدرهمٌ والدينارٌ والقفيز ؛ ؛ لآنّ الغا: ني غير الأَوّلِ فصارٌ راجعاً عَنِ الأَوَلٍ 
موا بالائى 6 فلم ايفين وجرا چ ول ى إقزاره الغائق .+ 


. ) في نسخة : ( يلزمه نفي‎ )١( 


E۸‏ كتاب الإقرار 


وكذلكَ إذا قال : لَه على درهمٌ ودينارٌ » أو درهيٌ وقفيرٌ حنطة. . لزمَةُ الدرهةُ 
والدينارٌ والقفيز ؛ لأنّه عطفف الثاني على الأَوَلِ فلزمَهُ الجميعُ . 

وإِنْ قال : له عليّ دينارٌ فقفيزٌ حنطة. . قالَ الشافعيٌ رحمة الله : ( لم يَلرْمْهُ إلا 
دينا ) . ووجهّة : أنه اراد : له علي دينارٌ فقفيرٌ حنطةٍ خير منهُ . ويأتي فيه قول أبي 
علي بن خيرانَ في قوله : له علي درهم فدرهمٌ على ما مضئ . 

وإِنْ قال : لَه عليَ درهمٌ أو دينارٌ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما في « الع » 

أحدُهما ‏ ولم يَذكرٍ الشيخ أبو إسحاق غير - : أَنّه لا يَلرْمُهُ إلا أحذهُما ويلزمة 
عدن 4 لاله لم و إلا بأحيهما : 

والثاني : لا يَلزِمُهُ شيءٌ » كما لو قال : لزيدٍ أو لعمرو عليّ دينارٌ . 

إن قال : له علي درهم في دينار . . لم يلرم إلا دره” لايل له أراد : في 
NS‏ 

وإِنْ قال e‏ '". . قال أبن الصباغ : لزمَهُ عشرة ؛ 
لله أقة بها ثم أضرب عنها فلم يُقبَلَْ . ويخالفُ إذا قال : له علي درهيٌء لا بل 
دران ا Ml‏ أدخلة في الثاني » فلم يلرم" الزيادةٌ 

وإِنْ قال : له علىَ عشرةٌ دراهم أو تسعةٌ. . قال الطبريٌ : لا يَلزَمُهُ إلا الاق ؛ 7 


انبا 


TE : ال‎ 

إذا قال : له علي دراهم. لوقه ان ُفسّرَ » فلن فر ذلك بثلاثة دراهم 
ع la‏ 

وحكي عَنْ بعض الناس أنه قال : يُقبَلُ منة التفسيئ بالدرهمَينٍ . 


ا 


و باکر 


(۲) في نسخة : ( لزمته العشرة ) 
(۳) في نسخة : ( فلزمه الزيادة ) 


باب : جامع الإقرار أ ۹ 
دليلنا : أن العرت وضعب للعدد صيغةً » فقالوا : رجلّ للواحدٍ » ورجلانٍ 
للاثنين » ورجال للثلاثةٍ فما زا » فدلٌ على ' أن على أن أقلّ الجمع ثلاثةٌ . 

0 و 2 

فن قال : له على دراهمُ عظيمةٌ أو كثيرةٌ. . قبل في تفسير ذلك منةٌ الثلاثةٌ . 

قال ابو فة +( لا قل ف اتن من شر 

وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ : لا يقل منة أقلّ مِنْ مئتي درهم . 

دليلنا : َد أقلّ الجمع اة > روفن لها بالكثرة والعِظم لا يتقتضي زيادة في 
الحدد » كما لو قال : لَه على حنطة عظيمة أو كثيرة . 


فرع : [أقرَ بما بين درهم وعشرة] : 

وإِنْ قال : له علي ما بِينَ الدرهم والعشرة أو إلى العشرة. . لَرْمَهُ ثمانيةٌ ؛ لان 
الواحد والعا* شر حدَّانٍ فلا يدخلانٍ في المحدودٍ . 

قال أبن الصبّاغ : فمن أصحابنا منْ قال : يَلرمُهُ تسعة”'© ‏ وحكي ذلك عَنْ أبر 

لأَنَّ الأَوَلَ بتداءٌ الغاية والعاشرَ هر الحد » فدخل الابتداءٌ فيه ولم يدخل الحدٌ : 

وقال محمّدُ بن الحَسَنٍ : يَلزْمُهُ العشرة 

قالَ أبن الصبّاغ : فهذا له وج ؛ لأنَا قذ دكرنا في ( المرافق ) : أَنَّ 
مِنْ جنس المحدود دَخلَّ فيه . 


0 


الحدّ إذا كان 


فرع : [أقر بما لا يزيد على مئة أو بألف في الكيس أو على جدار] : 

قال الطبريٌ في « العُدَةِ » : إذا قال : ما لزيد على أكثد من من درهم. . لم يكن 
مقر بالمئةٍ . وقال أبو حنيفة : ( يكونٌ مقرأ بالمئةق ) . 

دليلّنا 0 : ( ما ) نفيٌ لا إثبات فيه » فلا يكون إقراراً » كما لو قال 


Ê. 
32 


. ) في نسخة : ( سبعة‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( المواقف‎ 


56 كتاب الإقرار 


قال الطبريٌ في « العُدَّةِ » : إِنْ قال ولع الشمرف ن . فحك 
أبو ثور أَنَّ الشافعيّ رحمة الله قال : ( فإِنْ كانَ في الكيس ألفُ درهي أو اك . لزْمَة 
ألفُ درهي ٠‏ وإِنْ لم يكن في الكيس أف درهم . . لم يلزه غيرُ ما في الكيس ) . 
بح امن لحي + أن القفال قال + لزم ؛ الأ ولا سقط عن شيء 
بالإضافة إلى الكيس » ألا ترئ أله لَوِ أقتصرَ على الإقرارٍ بالألف فلم يُضِفْ إلى 
الكيس . . كان يَلزْمُهُ الف . 

ولو قال : له عليَ الألفُ الذي في هذا الكيس . . فهاهنا يخر اج على قولين : 
أحدُهما : يلرم مه الألفُ إذا لم يكن فيه شي* . 

والثاني : لا شيء عليه إلا أن يكونّ فيه شي فيلزمَهُ » بناء على ما لو حلف لَيشِربنٌ 
ماء”'' هذا الكوز ولم يكنْ فيه شية. . فهلْ يَحنتُ ؟ على قولَينٍ . 

قال الطبريُ : وَإِنْ قال : له على ألفٌ أو على هذا الجدار . . لم يَلْمْهُ الألفُ 

وقال أبوبحليفة £ 7لو € 


و 


دليلنا : أن إيصالَ الشك ممّنْ عليه غيرُ ملزم للإقرارٍ » فهو كما لو قالَ : علي له أو 


3 


ت 


على أخي أو شريكي ألفٌ . 


مسألة بكذا ول بره ٠‏ 

وَإِنْ قال : له علي كذا ولم يُفِسّرْهُ. . كان كما لو قال : له علي شيء » يرجم في 
تفسيره ه إليه » فن قال : له علي كذا درهم برقع الدرهم - لزمه درهم 6 و 
علي شي# هو درهم ۽ وإ قال : له عليَ كذا درهماً - بنصب الدرهم - لزمّة درهم » 
ويكونٌ الدرهمُ منصوباً على التفسير . وَإِنْ قال : له علي كذا درهم - بخفض الدرهم - 
ففيه وجهانٍ : 


[أَحدُهما] : قال القاضي أبو الطيّب : يَلزْمُهُ بعض درهم » ويُرجعٌ في بِيانٍ البعض 
إليه ؛ لأنّ كذا تكو كناية عَنْ جُزه مِنَّ الدرهم مضافي إليه . 


دنم في نسخة : ( من ) . 
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و [الثاني] : قال الشيحٌ أبو حامدٍ : يَلزْمُهُ درهة . 
إن قال : له عليّ كذا درهم » ووّقف ولّم يُعرب”" الدرهم. . قالَ أبن الصبّاغ : 
aS‏ 
بوق قف على المرفوع ٠‏ وإذا أحتمل" ذلك . . لم يلرم إلا اليقينٌ . 
ولان :ل لی كذ کنا ولم فثزة.. بجع في تسيو لیو » كمال 
علي شيءَ شيءٌ » ولا فيد تکرارُه 
َإِنْ قال : له عليَ كذا كذا درهم أو درهماً. . لزمّةُ درهةٌ . 
وإنْ قال : له علي كذا كذا درهم ٠‏ بخفض الدرهم أو بوقفه . . فعلئ الوجهينِ 
في التي لها في خفض الدرهم ووقفه . 
وإِنْ قال : له علي كذا وكذا ولم يُفِسَّرهُ بشيء. . رجح في تفسيره إليه . فإذا فر 
اشاباي شي وكاة؟. من مل كما لو قال .له علتشي دوق ل 
فن قال : له على كذا وكذا درهماً. . فقذ نَل المُزنيٌ فيه قولين : 
ادها 2 دران 
و الثاني : ( لا يَلزَمُهُ إلا درهةٌ) . 
وأختلف أصحابنا فيه على أربعة طرقي : 


1١ 


ف [الطريق الأَوَلُ] : منهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يلرم درهمانِ ؛ لأنّهِ كر جملتينٍ » فإذا فكر ذلك بدرهم . ,الاق ال 
إلئ كلّ واحدةٍ مِنَ الجملتينٍ » كما لو قال : له عليَ عشرونَ درهماً. . فإ التفسير يعودُ 
إلى العشرين 

والثاني : لا يَلزمه مه إلا درهة ؛ لأنَّ ( كذا ) يجوز تفسيرة بأقلّ مِنْ درهم » فإذا فر 


9 في نسخة : (أكمل) ٠.‏ 
(۳) في نسخة : ( وقفه ) في الموضعين . 
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كذا وكذا بدرهم. . جار أن يُرِيدَ لكل واحدٍ منهُما نصفت درهم فلم يَلزمْهُ أكثرُ مِنْ درهم 
بالشكٌ . 


و [الطريق الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : ليسث على قولَينٍ » ونما هي على 
أختلافف حالين : 

فحيثٌ قال : ( يَلزْمُهُ درهمانٍ ) اراد : إذا قال : كذا وكذا درهماً بنصب الدرهم ؛ 
أنه جعلَ الدرهم مفسّراً لكل واحدة مِنّ الجملتِينِ » فرجَعَ إلى كل واحدةٍ منهّما 000 

وحيث قال : ( لا یامه إلا درهجٌ ) أَرادَ : إذا قال : كذا وكذا درهم برفع الدرهم ؛ 
لأنّه خيةء عن المبهمَينِ › > فيكونٌ معنا ذلك : همادرهم . 

وقد نص الشافعئٌ رحمة الله تعالئ على هذا الطريق في ( الإقرار والمواهب ) . 

و [الطريق الثال] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : هي علئ أختلاف حالَينٍ آخرين : 

فحيثٌ قال : ( لزم درهمانِ ) اراد : إذا فسّرَهُ بالدرهم ولّم ينو شيئاً . 

وحيثٌ قالَ: ( لا يَلزْمُهُ إلا درهم ) اراد : إذا فسَرَهُ بالدرهم وقالَ : نويتٌ الدرهم. 

و [الطريق الرابع] : منهُم مَنْ قال : هي على أختلافي حالينٍ آخَرَينِ : 

فحيثٌ قال : ( يَلمُهُ درهمان ) أَرادَ : إذا قال : له على كذا وكذا درهماً . 

وحيثُ قال : ( لا يَلرْمُهُ إلا درهة ) أَرادَ : إذا قالَ : له على كذا وكذا أو كذا 
درهمٌ » كما لو قال : له على درهمانٍ أو درهمٌ . 

وقالَ محمد بن الحَسَنِ : إذا قال : له عليّ كذا كذا درهماً د رق د 
درهماً . وإِنَ قال : له عليَ كذا وكذا درهماً. الرمة أحد و عون درشا ؛ 
أن أقلّ عددين لم يَدخلْ فيهما حرف عطفي يُفْسَرانِ بالواحدي”" أحدَ 
عَشَرَ » وأقلَّ عددين يُعطفُ أَحَدُهُما على الآخَرِ يفسَّرانِ بالواحدٍ أَحدٌ وعشرونٌ . 

قال أبو إسحاقٌ المروزيٌ : يحتملٌ إذا كان المقِدُ مِنْ هل العربيّة أن يُحملَ إقرارٌةٌ 
على ما قاله محمد بن الحَسَنِ » والطريقٌ الثالثُ والرابعٌ يبعدانِ عَنْ كلام الشافعيّ 


ووجهة : 


. أي : بالعدد الواحد‎ )١( 


باب : جامع الإ قرار tor‏ 
رب الله الع ا وما اله ا بن الحَسَن . . خطأ ؛ e NET‏ 
عليه إذا قال : له علي كذا درهم - بخفض الدرهم - مث درهم ؛ لأَنَّ أقلّ عد ؛ م 

(0 

مما فْسرَ به مئة 
مسأل ره تفسير] : 

وإِنْ قال : له عليَ أَلفٌ » و م ين ِن أيّ شيء. . جع في تفسيره إليه ؛ لاله قد 
ارسي داج شين ال فسَرَهُ. . قبل من . 


م 


0 


قال أبن الصبّاغ : حى لو فسّرَهُ بحبّات الحنطة. . قبل من . 

وإِنْ فسَرَهُ بألفٍ كلب. . فهل يُقبَلُ من ؟ علئ وجهَينٍ » مضى بِيانّهُما . 

ال الشيخ أبو إسحاق الإسفر يني : وإ فسّرَهُ بأجناس. . قبل منة . 

وَإِنْ قال : له علي ألفٌ ودرهمٌ » أو ثوث وعبدٌ. . لَرِمَهُ الدرهمُ والثوث والعبدٌ » 
ورجح في تفسير الألفف إليه » وبه قال مالك . 

وقالَ بو ثور : ( يكونٌ المعطوفٌ تفسيراً للمعطوفي عليه » وهو الألفُ ) . 

وقالَ أبو حنيفةً : ( إن عطفَ على العدد المبهم مكيلاً أو موزوناً. . كان تفسيرا له » 
ال I‏ 

دليلنا على أبي ثور : أن المعطوفٌ لا يقد يتقتضي أَنْ يکود من + جنس المعطوفف عليه ؛ 
الاق يساك الع اما عر سني دل يق هديرا 

وعلئ أبي حنيفة : أله مفسّدُ معطوفٌ على مهم فلم يكن تفسيراً للمبهم » 
قال : له علي مئةٌ وثوث . 


فرع : [أقرًّ بألف وثلاثة دراهم أو بخمسة عشر درهماً] : 
َإِنْ قال : : له علي آلف وثلائة دراهم » أو له علي مئةٌ وخمسونَ درهماً » أو علي له 
خمسة وعشرونٌ درهماً » أو حمسو ولف درهم » أو مئه ولف درهم . . ففيه وجهان : 


() في نسخة : ( مئة درهم ) . 


0٤‏ كتاب الإقرار 


[أحدُهما] : قال أبو عليٌ بنُ حيرا وأبو سعيدٍ الإصطخريٌٍ : يكونُ تفسيرا لما يليه 
مِنَّ الجملتين» وما قبل ذلكَ يُرجَمُ في تفسيره إليوء كما لو قالَ: له عليَ أَلففٌ ودره . 

و[الثاني] : قال سائرٌ أصحاينا : يكونٌ ذلك تفسيراً للجملتين ؛ لاله كر الدرهم 
ال ولهذا لا بُ به زيادةُ عدو » فكانَ راجعاً إل ما تقدّمهُ مِنَ الجملتِينٍ ء 
بخلاف قوله : ألفٌ ودرهم ؛ فإنّه عَطَفَهُ على الألف ؛ ولهذا يَجبُ الدرهم مع الألف . 

فإ باعَهُ شيا بمثة أو خمسينَ درهماً وبخمسةٍ وعشرينَ درهماً أو ما أشبة ذلك . . لم 

يصح البيعُ على قول أبي عليٌ بن خيرانَ وأبي سعيدٍ الإصطخريٌ ٠‏ ود يصح البِيعٌ على قول 
5 

إن قال : له علي خمسة َر درهماً. . زمه خمسة عَشَّرَ درهماً بلا خلافو بِينَ 
أصحاينا ؛ لأنَّ هذينٍ العددّينٍ ركبا عدا واحداً ليس أَحَدُهُما معطوفاً على الآخَرٍ . 


فرع : [أقيَ بألف وك حنطة] : 

وإِنْ قال : له علي أَلفٌ وك(" حنطة. . قال الشيح أبو حامدٍ : فإِنَّ الحنطة تكونٌ 
تفسيرا لِك » ويُرجعُ في تفسير الألفب إليه . 

فإِنْ قال : لَه على أَلفٌ وثلائةٌ دراهم . كانت الدراهم تفسيرا للألفف والثلاثة ؛ لأ 
الدراهم تصلح لكل واحدٍ منهما ؛ وَليْدَا لو قال : له علي الف درهم . ٠‏ صم ) 
والحنطة لا تصلح للآلف ؛ ولهذا لو قال : له على الف حنطة. . لم يصمّ . 


ا : [الاستثناء فى الإقرار] : 
يصحٌ الاستثناءً في الإقرارٍ ؛ لأنَّ القرآنَ ورد بالاستئناء » وهو لغةٌ العرب . 
فالاستثناءٌ مِنَّ الإثبات نفيٌ » ومن النفي إثباتٌ . 


. ) في نسخة : ( آلف درهم‎ )١( 

)۲( في نڪ : ( الدراهم لا التفسير ) . 

(۳) الک - واحده أكرار الطعام -: مكيال بابلي الأصل له اعتبارات في العراق ٠‏ ويبلغ ستين قفيزاً » 
وسلف . 

. في نسخة :( ألفا)‎ )٤( 


باب : جامع الإقرار 00( 


فإذا قال : له علي عشرة دراهم إلأ درهماً. . زمه تسعةٌ دراهم . وَإِنْ قال : له على 
عشرةٌ دراهم إلا تسعةٌ . . زمه درهم . 
وحكيّ عَنِ أبن درستويه”" النحويّ أنه قال : لا يصځ أستئناءً الأكثر . وإليه ذهب 


دليلنا : 0 ا e‏ ت 
ا الي 4 ار :ر 8 E‏ چ a ١‏ 
uC‏ 

وإِنْ قال : له على عشرةٌ دراهم إلا عشرة دراهم. . لَرَمَهُ عشرةٌ دراهم ؛ لأنَّ 
الاستثناة إذا رفع جميعَ المستثنئ منة. . لم يكن له حك . 

وَإِنْ قال : له على عشرةٌ دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهمين . . كان المقَدُ به تسعة ؛ 
لاله لما ا ستثنى ثلاث مِنَ العشرة المثبتة. . كان نافياً للثلاثة » فإذا أستثنئ الدرهمين مِنَّ 
الثلاثة . . كان مثبتاً لهما مع السبعة الباقية » فصارَ عليه تسعة . 

وإ قال : له على ثلاثة دراهم إلا درهمين" . . ففيه ٿه أوجه : 

أَحدُها : يلرم ثلاث دراهم ؛ لأَنَّ الاستئناء الأَوَلَ يرفعٌ جميع المستثنئ منة فبطلَ » 
والثاني معلقٌ به قبطل ببطلانه . 

والثاني : يَلرمُهُ درهجٌ ؛ لأنَّ الاستثناء الأول باطلٌ فسقط وبقي الاستثناء الثاني 


. فصحٌّ‎ ١ 
والثالثُ : يلزمة درهمانٍ . قال أبن الصبّاغ : وهو الأقيسُ ؛ لأنَّ الاستثناء مع‎ 
. اله تثنئ منة عبارةٌ عمًّا بقىَ » وذلكٌ عبارة عن أستثناء درهمين من ثلاثة‎ 


)2000 ابن درستويه : هو عبد الله بن جعفر ولد ( 504 ) ه » وصحب المبرد وغيره له « الإرشاد » فى 
النحو وغيره > وتوفي سنة ( ۳٤١‏ ) ه 5 

(؟) هكذا في نسخة . ولعلّ الصواب وهو الظاهر أنه قال : له علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا 
درهمين . 


40٦‏ كتاب الإقرار 


وَإِنْ قال : له علي عشرةٌ دراهم إلا خمسة وخمسة . . ففيه وجهانٍ : 
اذا : بطل الاستثناءانٍ 1 

والثاني : يصحٌ الأول دون الثاني . 

قال الطبريٌ : وَإِنْ قال : له على لف درهم - أستغفه له 


قال أبو حنيفةً : ( لا يصحٌ الاستثناءُ ) . 


ال الفصلّ اليسيرَ بِينَ الاستثناء والمستثنئ من إذا 
الاستثناة. . لا يُبِطلَهُ » كما لو قال : لَه علي ألففٌ يا فلانٌ 00 


انه ك2 و ی 

يجوز أن يكون المستننئ مِنْ غير جنس المستثنئ من ؛ بن يقولَ : له علي من درهم 
هاا + ؤه فال مالك 

وقالَ أبو حنيفة : ( إن أستئنئ مكيلاً أو موزوناً. . جازّ » وإِنِ آستثنئ عبد أو ثوبا 
مِنْ مكيل أو موزون. . لم يَجْرْ ) . 

رل و لاسو بال وان امد 

دليلّنا : قوله تعالئ : « فسجدوا !أ ” ایس کان ون لحن 4 [الكيف : ks‏ 
تعالئ : لا لامعو فما لن ولا يما لا قلا سلما سلما [الواقعة : 2.50 » وقَالَ الشاعد : 
بلكو س اتيس إلا يماي ول يي" 

فأستثنئ اليعافير - وهي : ذكورٌ الظباء - والعيسّ ‏ وهيّ : الجمال البيضٌ - مِنَّ 


. في نسخة : ( آيتا الحجر السالفة ) بدل آية الكهف‎ )١( 
: الديوان » ( ص/ ۹۷ ) وهو من شواهد النحو . بلدة‎ ١ البيت من بحر الرجز » لجران العود في‎ (۲) 
أي رب بلدة » وهو استثناء منقطع » ومعناه : الذي يقوم مقام الأنيس هو اليعافير والعيس وليسا‎ 


باب : جامع الإقرار {0V‏ 


إذا ثبت هذا : فقالَ : له عليَ ألفٌ إلا درهماً. . قبل له : قد أقررت بألف مهم 
وفرت الست منة فشر الأ الق بها فإ فكو بجنس قيمثة ئر ين درهي. . 
سقط منه قَذرُ الدرهم » وبقيّ الباقي عليه . ون فسّرَهُ بجنس قيمثّهُ درهم أو أقلُ. . ففيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما : يطل التفسيرٌ ؛ لأنَّ الاستثناة قد صح » فإذا فر رَ الإقرارٌ المبهم بما يَرفعٌ 
الاستثناء. . لم يصح التفسيرٌ » ويُطالّبُ بالتفسير على ما مضئئ . 

والثاني : يصح التفسيرٌُ » ويبطلٌ الاستثناءٌ ؛ ؛ لاله فك فسَّرَهُ بما يُقبَلُ منهُ » فإذا كان 
الاستشناءُ يَرفقة. . حكم ببطلانٍ الاستثناءِ . 


ون قال : له علي آلف درهي إل ثوباً. . قلنا له : e‏ » فن بين قيمتة 
بِقَدْرٍ يبق بعدَهُ مِنَ الألفب شيء. ١‏ ين متلا قال لبن ا عندي أله ينبغي أن 


يکود ذلك قَذْرَ ما يَجورٌ أَنْ يكو قيمةٌ النوب . 
ون فسَّرَهُبما قيمتة أغلئ مِنَّ الثوب وكانث قَدْرَ الف . . ففيه الوّجهان الْأَوَلانِ : 
آحذهما : يَلزَمُةُ الألف » وتبطة”" الاسعناء . 
والثاني : ببطل التفسيرُ » ويطالّبُ بتفسير قيمةٍ الوب بقدرٍ يكوك أل ِن ألف 
درهم . 
وإِنْ قال : له على ألفٌ إلا ثوباً. . فقذ أف بمبهّم وأستثتئ من مبهماً » فيطالبُ 


بتفسيرهما . والكلامٌ فيه إذا فسّرَ على ما مضئ . 


فرع : [آستثنئ من جنسين كل عل حدئ] : 

إذا قال : له علي لف درهم إلا مثا درهم » وعشرةٌ دنانير إلا قيراطاً. . ففيه 
وجهانٍ : 

أَحِدُهما : زمه تسم مئةٍ درهم وعشرةٌ دنانير إلا قيراطاً ؛ لأ الظاهر أنه َك 


. هكذافي نسخة » ولعلٌ الصواب : أو كانت قدر ألفب‎ )١( 
. ) في نسخة : ( يلزمه‎ )۲( 


£0۸ كتاب الإقرار 
بمالَينِ » وهُما ألفُ درهم وعشرةٌ دنانير وعَقََبَ كل واحلٍ منهّما أستثناء 

والثاني - وهو قول أبي حنيفة - : أَنّهِ يا مُه تسعٌ مثة درهم وقيراط إلا قيمةً عشرة 
دنانير ؛ أنه َو له بألفي درهم وأستثنئ منة مئة درهم » وعطف على المئةٍ عشرة دنانير 
فكانث قيمتها مستثناةً مع المئة » ثم أستثنئ مِنّ الدنانير قيراطاً فكانّ باقياً عليه ؛ لان 
الاستثناء مِنَ النفي إثباتٌ . 


ENT 

فرع ٠‏ [ ام من تس اا 
وإِنْ قال : له علي الف درهم ومتةٌ دينار إِلاً مئ درهم وعشرة دانير . . ففيه وجهان: 
أَحدُهما : ا ويكونٌُ الاستشناءان يَرجِعَانَ إلا المئة الدينار + لأنهها 


0 


والثاني a‏ 3 5 ئ المئة الدرهم تكونُ مستئناةً ِن لفو درهي » 
والعشرة الدنانير مستثناة من المئة الدينار ؛ لأنَّ الظاهر أنه ا ستثنئ کل جنس مِنْ جنسه . 


فرع : ستكنول عبداً من عبيد أو كان بيده عبد وجارية وأقدٌ بأحدهما] : 

وإِنْ كانَ في يده عشرة عبِيدٍ » فقالَ : هؤلاءِ العبيدٌ لزيد إلا واحداً. . صح الإقرارٌ » 
ويُطالبُ بتعيين العبيدٍ الذِينَ للمقَدٌ له » فإِنْ قال : له هؤلاءِ التسعة. . صم . ون قال : 
ليق له إلا هنا . كان الباقي منهُم للمقَرٌ له . إن كذَبَهُ المقَدُ له في التعيين. . كان 
القولٌ قول المقِرٌ مع يمينه ؛ لأنّه عرف يما أَقرَ . 

فإِنْ مات مِنَّ العبيدٍ تسعةٌ وبقي واحدٌ » فقال المقِدُ : هذا الذي بقي ليس له » فإِنْ 
کان العبيدٌ غير مضمونينَ على المقِرٌ . . فهل يبل منهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

اشا : لا قل منة ؛ لأنَّ هذا تفسيرٌ برفع جميع امقر بهو فلم قبل » كما لو 
قال : له عليَ درهم إلا درهماً . 

والثاني : يُقبَلُ قوله » وهو الأصح ؛ لأَدً التفسير يرفعٌ إلى وقت الإقرار وقد كان التفسيد 
لو لم يمت التسعةٌ صحيحاً وكذلكَ إذا ماتوا » فصارٌ كما لو قال : هؤلاء العبيدُ لَه إلاً غانماً ثم 


باب : جامع الإقرار 0۹ 


ماتوا إلا غانماً . ويُخالفُ إذا أستثنئ الجميعَ ؛ فإ ذلك مضادٌ للإقرار فسقط 


إِنْ كانوا مضمونينَ على المقِد ؛ بِأَنْ أ أنه غصبّهُم . . قبل وَجهاً واحداً ؛ لأنّه 
جت عليه فة التالفين O‏ عرقي نون يتين قرلفدها 
واحداً ؛ لما ذكرناة . 

وإِنْ كان في يده عبد وجاريةٌ » فقالَ : أحدٌ هْذينِ لزيد .. صح إقرارّهُ وطولبَ 
بالبيانٍ » فلن قال : العبدُ له وصادقة”" المقَرُ له. شل البو لغيه + 


وإ قال المقَو له : بل الجاريةٌ لي دون العبدٍ. . فالقول قول المقِرّ مع يمينه في 
الجارية ا : فقذ أَقَ به لِمَنْ كذَّبَهُ » فالحُكة ذ فيه على ثلاثة و 


ع 2 


خا : بق على مِلكِ المقِدٌ ؛ لأنّه على ملكه » فإذا أَقرَ به لِمَنْ لا يدّعيه. . بقيّ 


O‏ ی بعتقه 
فرع : [أَقدَ بدار لفلانٍ إلا بيتاً وعيّنه أو أقرَ بإعارتها له] : 


إذا قال : هذه الدارٌ لزيد إلا هذا البيتَ » أو هذه الدارٌ لزيد وهذا البيثُ ليَ. 
البيتَ يكونٌ لمق ؛ لأله بمنزلة الاستثناء أو صرح منة » قبل . 

فون قال : هذه الدارٌ لفلانٍ هبد عارية أو هبة ُكنئ. . لم يكن إقراراً بالدار ٠‏ بل 
يون إقراراً بإعارة الدارٍ » فإِنْ رَجعَ م المعيرُ في العارية. . صحّ رجوعة في المستقبل › 
ولا يصح رجوعُهُ فيما أستوفئ المستعيد”" مِنَ المنفعة . 

فإِنْ قيلَ : قوله : هذه الدارٌ لفلانٍ إقرارٌ بالدار » فإذا قال : هبةً عارية أو هبه 
سُكنئ. . كان ذلك منهُ رجوعاً عَنِ الإقرارٍ بالدارٍ » فلم يُبَلْ . 

قُلنا : إِنّما يكونُ إقراراً لو آقتصرّ في الإقرارٍ على قوله : هذه الدارٌ لفلانٍ » فأمًا إذا 


Cn 
i 


. ) في نسختين : ( صدّقه‎ )١( 
. في نسخة : ( المعار)‎ )۲( 


5 كتاب الإقرار 
صله بقوله : هبةً عاريةٌ أو هبةَ سكن . . لا يكونٌ”'' إقراراً بالدار » وإِنّما هو إقرارٌ بهبة 
تاا . ولأنّه مقر بالعين والمنفعةٍ » فإذا ا ستثنئ العينَ وبقاء”" المنفعة. . صم » كما 
لو قال : هذه الدارٌ إا هذااليت:. 
مسأل : [أقرٌ بئوب في منديل ونحوه أو أقرٌ بغصبه] : 

وإ قال : عندي لفلانِ ثوث في منديل » أو تمر في جراب. . كان إقراراً بالثوب 
ا و ا يرا 


0 (r 
ن مقِد‎ ٠. 


وكذلك : إذا قال + عضب منه وبا في منديل + أو زينا فيزن . . 
بغصب الثوب دون المنديل » والزيت دون الزقٌ . 

وكذلكَ : إذا قال : غَصبتٌ زقاً فيه زيثٌ » وجِرَةٌ فيها خلٌ. . كان مقر بغصب الزقٌ 
دون الزيتِ » والجرّة دونَ الخلّ . وبه قال مالك . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا قال : غصبتٌ من ثوباً في منديل ١‏ أو زيتاً في زِقٌ. . كان 
0000 

ليلنا : أنه يحمل أَنْ كود المنديل له ٠‏ فقوله : ( غَصبتُ وبا في منديل ) يحتمل 

وک9 . لم يكن غاصباً هما » فإذا أطلقَةُ. كان فوله من 
له » ٠‏ فلم يكن مقرَاً بغصبهما » كما لو قال : عندي له ثوب في منديل » وكما لو قال : 
غصبت دابَةَ في إصطبلها . 

وإ قال : عندي لَه حاتم . . لَرْمَهُ الخاتمُ بِقَصّها ؛ لأ سم الخاتم يجمعهُما . 

وإ قال : له عندي ثوب مطرّرٌ. . لَرمَهُ الغوثُ بطرازه » سواءٌ كان الطرازٌ منسوجاً 
مع الثوب أو مرگباً عليه . 


© ت 
(۲) في نسخة : ( بقيّ ) ولعلٌ الصواب : وأبقئ المنفعة . 
)۳( الزق #وعاء بسن E‏ - بعد جر شعره ‏ يستعمل كظرف يجمع علئ زُقاق مثل : كتاب ورغفان » 


أو ذئاب دقان 
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ومِنْ أصحابنا مَن قال : إِنْ كاد الطرازٌ مركّباً على الثوب بعد النسج . . ففيه وجهانٍ : 
أحدُهما : يَلزْمُهُ الثوث مع طرازه ؛ لاله مِنْ أجزاءِ الثوب . 

والثاني : لا زمه الطرازٌ ؛ لاله متميّرٌ عَنِ الثوب . 


فرع : [أقرّ بدار مفروشة أو بدابَةٍ عليها سرج أو بعبدٍ عليه عمامة أو ثوب] ع 


ر 


ون قال : عندي له دارٌ مفروشة. . كان مقِرَاً بالدارٍ دونَ الفراش “لاله جور أن 


مفروشة او 0 1 


قال أبِنُ القاص ذ yT‏ : فإِنْ قال : له عند 
الزالة ر ا ي عبد عليه عمامة 
والعمامة والثوب . 

فوافقٌ على ذلك أكثرُ أصحابنا » وفرٌقوا بيَهُما ؛ بِأَنْ قالوا : الدابهٌ لا يد لها على 
السرج » وللعبدٍ يد على العمامةٍ والثوب فكانَ مقِرّاً للعبدٍ وبما في يده . 

قال أبو علي السنجيٌ : لايكونُ مقر بالسرج ولا بالعمامة والثوب ؛ لأ أبن 
القاصصٌ قد كر الفرسَ والعبد في « المفتاح » ولم يُفرقْ بيتّهُما AS ED‏ 
عليه عمامة أو ثوب لي » ومتئ أحتملّ قوله دخولَةُ وعدم دخولو. . لم يَدَخَلْ بالشك . 
ولأنَّ يده ثابتةٌ على الجميع فلم يَدخَلْ في الإقرار إِلاً ما يقن . 


2 
مسألة : [الإقرار وملابسات الوديعة] : 


e 2‏ فيل قول ا . فن 


(۲) في نسخة : (معاً) . 


1 كتاب الإقرار 
لم بقل قول“ ؛ لأنّه قد أو بوجوب ردّها » فلا يبل رجوعٌةٌ . ون قال : 
إقرازي ٠٠‏ فيل قوله شم د »الله ينمل ها يدعي . 

وإن قال : علي لزيد ألفُ درهم ٠‏ ثم جاءَ بالف ثم قال : هذه الألفُ التي أقررتُ 
بها وكانث وديعة له عندي » فان صدّقة زيد. . فلا كلام » وإ كذَيَهُ وقال : هذه وديعة 
لي عند والتي أقررت بها لي غيرُها. . ففيه قولانٍ ‏ حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاقٌ ‏ : 

احا ل ق و - وحكئ أبن الصبّاغ : أله قول أبي حنيفة ‏ لان معنى 

له : ( عليّ ) للإيجاب وذُلكَ يقتضي كونّها في ذَمّته . ألا ترئ أله إذا قال : ما على 
00 . كان ضامناً ؟ والوديعة ليست بواجبةٍ عليه » فلم يقل تفسيدة”' بها . 
والثاني : يُقبَلّ قول ا ل يَذْكرٍ أبن الداع ولا المسعوديٌ [في 
« الإبانة “ق/197] غيرَهٌ - لأنَّ الوديعة عليه و ورڏها» فإذا فسَّرَ إقراره بقوله : 
اعلا و كما تر عن سبي له لفك ور :22 نان ع ودين 
َه يقل » و (عليَ ) : بمعنى عندي ؛ ولهذا قال الله تعالئ : « و ع دل 
الشعراء : 14] أي : عندي ذنب . 

وإِنْ قال : له عليّ الف درهم في ذئتي » فجاء بالف وقالَ : الألفف التي كنت 
أقررتٌ لك بها كانث وديعةٌ ولق عندي » وهذه بدلها. قبل قول ؟ لاله يجرز أن 
تكونَ تلف بتعدّيه » أو بتفريطه فتكونَ بدلّها في ذَمتَه . 

وأا إذا جاء بأَلفبٍ وقالّ : التي أقررتُ بها هي هذه وهي وديعةٌ عندي » فقالَ المقّة 
له : هذه وديعةٌ لي عندك وتلك دَينٌ لي في ذمّيِكٌ . . فهل يبل قول المقء ؟ 

إن فلا فى التي كلها > لا يقيل وله فهاهنا أولرة... 

وَإِنْ قلنا : تفيل هناك . . فهامّنا وَجِهان : 

أحدُهما : لا يُبَلُ ؛ لأ الوديعة لا تبت بالذمَةٍ » بخلافي ما لو قال : علي أَلفُ 
درهم ثم فسّرها بالوديعة ؛ لاله لم يُصرّخ بكونها في ذمّته . 


(1) في نسخة : ( إقراره ) . 
(؟) في نسخة : ( فقبل تفسيره ) . 
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به 


a ST 2‏ الو ا ا ل 1 24 
والثاني : يُقبَلُ قوله مع يمينه؛ لجواز أن تكونَ وديعة تعدّئ بها فكان ضمانها في ذمَّته . 


تخ ا 

إذا قال : له على لف درهم وديعة أو مضاربة ديناً. ٠‏ قبل وله“ ؛ لاله قد يتعدّئ 
E‏ الحضان 2 GECE‏ 

َإِنْ قال : له على الف أخذتّها منة. . فقدٍ أختلف أصحابنا الخراسائيُونَ فيه : 

فمنهم مَنْ قال : هو كما لو قالَ : دفعها إليَ وديعةً » فلو أدّعئ بعد ذلك أنّها تَلفَتْ. . 
بل قوله فيها مع يمينه ؛ لاله قد ضاف الوديعةٌ إل آخذِها كما تضاف إلى دافعها . 

اناا اراي ورا ماكر كرد قمر مارو را تر 
أبي حنيفة ‏ لأنَّ الخد يقتضي الغَضْبّ » فإذا فسَّرهُ بالوديعة. . لم قبل 
فرع : [أقر بألف عارية] : 

قال الشافعي رحمة الله تعالئ : ( ولو قالَ : له عندي ألفُ درهم عاريةٌ. . كانث 
مضمونة ) . ١‏ 

كال أصينا صحابّنا : هل تصحٌ عاريةٌ الدراهم والدنائير ؟ فيه وجهانٍ : 


0-4 
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أحدّهما : يصح ؛ لاله يُمكنٌ الانتفاعٌ بها مم بقاء عينها . 

والثاني : لا يصح ؛ لاله لا ينتفع بها مع بقاء عينها أنتفاعاً مقصوداً . 

فإذا أستعارّها.. كانث مضمونة عليه وعلن الوّجهينٍ » فإذا أَقَوَ بذلكَ. . كانث 
تعتعرنة عل ا فلا : تصحٌ إعارثها أو لاتصحٌ ؛ لذ عا عي ا 
ال . ضمنَ بالعقدٍ الفاسدٍ كالبيع . 
ا : [الإقرار بحصة في العبد أو السلعة] : 

وإِنْ قال : له في هذا العبدٍ آلف أو مِنْ هذا العبدٍ أل . . قُلنا له : بين ما أردتَ بهذا؟ 


)1( في نسخة : ( منه ) . 


٤‏ كتاب الإقرار 

فإِنْ قال : ردت : أنه وزنَ عي ألفاً في ثمنه قَرْضاً. . كال مقرأ بألفي في ذَميه . 

وَإِنْ قال : تَقَدَ في ثمنهِ عَنْ تفسه لف درهم. . قيل لَه : بَيِنْ ك كان تمن العبدٍ » 
وكيف وَقعَ الشراء ؟ فون قال : أشتريتة آنا وهو صَفْقةٌ واحدة. . قُلنا : فكُمْ نقدت أَنتَ 
من الّمن ؟ فن قال : نقدث ألفاً. . كان مرا له بنصفب العبدٍ . وإِنْ قال : نقدتٌ 
ألفَينِ. . كان مرآ بثلث العبدٍ ء وسواء كان ذلك قيمة العبدٍ أو أل أو أكثر . فلن قال : 
أشترئ رُبعَهُ أو ثلئة بالف بعقلٍ » واشت شتويت البافن أو أنهيئة أو ورثة: . قبل قوله . فان 
كذَبَهُ الممَد له في شيء مِنْ ذلك .. كان القول قول المقِرٌ مع يمينه ؛ 1 


إن قال : جنئ عليه" العبد جناية أَرشها أف درهم . . قبل قوله في ذلك . 
إِنْ قال : وَصَئ لَه بالف درهم مِنْ ثمنه. Aa.‏ 
إن قال 2 عومرهونٌ غندة بالف فهل بقل قوله ؟ فه:وجياق ٠‏ 
حدّهما : لا يُقبَلُ ؛ لاد الدّينَ في الرهن يتعلّنُ بالذمّة » والرهنٌ وثيقةٌ فيكو 
تفسيرةٌ مخالفاً لظاهر إقراره ۰ 
والثاني : يُقبَلُ ؛ لأ الدينَ يتعلّنُ بالرهن والذمّةِ . 
إذا ثبت هذا ا ذا قال : لفلانٍ علي أَلفُ درهم في 


هذه السلعة. . سل ٠‏ فلن قال : تقد في ثمنها لف درهم. ا راك 
تقدت ؟ فإِنْ قال لين كانت بيا ااا 


ل 
أف 


قالّ أصحاينا : هذا غلط » ونما قال الشافعئ رحمة الله تعالئ هذا : إذا قال : له 
عليّ في لهذا العبدٍ ألف. . ( سيل عَنْ قوله ) » فآمًا إذا قال : له علي الف في هذه 
السلعة. بالا ارم کل حال E‏ : ( له علي ألفٌ ) إقرارٌ » فإضافتة إلى 
السلعة لا تغيره . 


. أي : على المقَرٌ له‎ )١( 
. ) في نسخة : ( قبل قوله‎ (۲( 
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فرع : [أقر بآن له في هذا العبد شرك] : 
ون قال : له في هذا العبدٍ شرك . . صح إقرارُهُ ورُجِعّ إليه في تفسيرٍ ذلك الشركِ 
لاا . قبل من . وبه قال محمَّدُ بن الحَسَنٍ . 
e‏ تكن لاست > 
لينا : أَنَّ الشرك يقعُ على القليل والكثير فمل قولّه فيو كما لو قال : لَه فيه 


مسألة : [أقَرَ بأنَّ له حصة من ميراث أبيه أو من ميراثه من أبيه] : 

وإذا قال : له في ميراث ابي » أو من ميراث ابي أَلفُ. . کان مقِرَاً له على أيه 
بدين . وَإِنْ قال : له في ميراي من بي ١‏ أو ِن ميراڻي من أبي آلف زج ي 
إليه : فإِنْ قال : ردت الإقرار. . قبل منةُ . وإِنْ قال : ردت الهبةً مني . . قبل قوله » 
ويكونٌ بالخيار : او او له وبين ن له 

لرن ا : أنه إذا أطلقَ ولّم يضف الميراتٌ إلى تفسه. . أقتضئ وجويّها في 
التركة لِحَقٌّ كانَ على أبيه » فإذا أضاف الميراتٌ إلى نَفْسهِ ثم جَعلَ له منها جزءاً. 
أحتمل أَنْ يكونً ذلك هبة منهُ له » والهبة لا تلزم عليه إلاً بالتسليم . 

وكذلكَ إذا قال : له في هذه الدارٍ نصفها . أؤ لَه نصفُ هذه الدارٍ. . كان إقراراً 
بنصفها . وإِنْ قال : له في داري نصمّها. . لم يَكنْ إقراراً ؛ لما ذكرناةٌ . 

إن قال : له في ميراڻي أو مِنْ ميرائي مِنْ ابي الف بحقٌ » أو في داري أو مِنْ داري 
نضفها بَحقٌ : : رة ذلك إفرانا ؛ لأنّهُ قد آعترف أن المقد له يسدق ذلك فلرمة : 

وإ قال : له في هذا المالٍ أَلفْ. . كانَ ذلك إقراراً . 

وإِنْ قال : له في مالي ٠‏ أو مِنْ مالي ألفٌ. . فنصي الشافعييٌ رحمة الله في موضع : 
( أنه لا کون إقراراً ٠‏ بل رج ! ليه في تفسيره ) كما قال في قوله : له في ميراثي مِنْ 
بي » أو مِنْ ميرائي مِنْ أبي أَلفٌ . وقالَ في ( الإقرار والمواهب ) : ( لو قال : له في 


a‏ كتاب الإقرار 


فمنهُم مَنْ قال : في قوله : ( له في مالي أَلفٌ ) قولانِ : 


2 


حدُهما : يكونٌ إقراراً ؛ لأ الألفَ التي في ماله وَفاؤُها عليه وماله ظرف لها ؛ 
كقوله تعالئ  :‏ الت ف أَنَوَئيم حى علوم 4 [المعارج ع رارزا مسق الل تفال E‏ 
واجبٌ عليهم . 

والثاني : لا يكن إقراراً » وهو الصحيح ؛ لأنّه ضاف الال إلى نَفْسِهِ ثم جعل 
لغيره منة ألفاً فلا يُحملٌ على غير الهبة » والهبةٌ لا تلزمٌ عليه إلا بالقبض . 

وتم من تقال" لأ يكوة إفرارا فرلا ودا اه لا هرق بين قولة الاق امال 
َف » وبينَ قوله : له مِنْ مالي الف » وكذلكَ : له في داري أو مِنْ داري » وفي 
ميرائي أو مِنْ ميرائي . وما قال في ( الإقرار والمواهب ) يحتملٌ : أن يکود سهواً مِنّ 
الكاتب » أو متأوّلاً على أله قال : علي لَه في مالي ألفٌ ؛ لاله إذا قال : علي لّه. . فقذ 
صرّح بوجوبه عليه » فكان إقراراً . 


ا :5 [تشلن ار تا 

إذا قالَ : له عندي أف وسكت » : ثم قال بعد ذْلكَ : ِن تمن مبيع لم أقبضة. 5 
ل قر ديكو اقول قل الم »فا لف : أنه ليس له عندَةُ مبيعٌ بالألف 
ال ا ا الات © لأنهققة قرا ينا فا وجرت ا بمو لذ عد 
فلم يقي . 

وإ قال : له عندي آلف درهم ِن تمن مبيع وسكت ؛ > ثمّ قال بعد ذلك : لم 
أَقبِضُهُ . . قبل قوله » فن خالقَةُ المقو لّه. . كان القولٌ قول المقِرٌ معَ يمينه ؛ لأنَّ إقرارَهُ 
تعلّقَ بالمبيع ‏ والأَصلُ عدمٌ القبض فمل قولة فيه . 

وإِنْ قال : له عندي آلف مِنْ تمن مبيع لّم أقبضة. . قبل قوله » فإِنْ انكر الممَدُ له 
وقال : بل هي عند“ ڌين ِن غير ثمنِ مبيع . . فالقول قول المقِرٌ معٌ يمينه » ولا فرق 


(۱) في نسخة : ( عندي ) . 
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0 . وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّد . 

وقال أبو حنيفةً : ( إن إِنْ عيّنَ المبيع . . قبل قوله » وسواء صل بإقرارِه أو لّم يَصِلْ › 
إن أطلق. 00 

دليلنا : أنه أو بحقّ عليه في مقابلة حق له لا نفك أَحدُمُما عَنِ الآحَرِ » فإذا لم 
يثبث ما له. . لم يثبث ما عليه » كما لو عيّنَ المبيعَ . 


فرع : [أقرَ له بخمسة دراهم في ثوب لسنة] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ في ( الإقرار والمواهب ) : ( إذا قال : عندي له 
خمسةٌ دراهم في ثوب ]: شتريئة هة إل مدن )7 : 

ا لمكي مدر ال مارم 
تظرت : فن قال ذلك بعد التفؤق من مجلس السلم .. فقذ بَطَلَ السَلَمُ . وإِنْ كان 
التفؤق . . فلكلٌ واحدٍ منهّما الخيارٌ في فَسْحْهِ . 

وإ كذَّبَهُ المَقو له وقالَ : بلْ عند لي خمسةٌ دراهم دين لا عَنْ سَلْم . . فالقول قول 
الممّد له مع يمينه ؛ لأَنَّ المقِدّ وَصلّ بإقراره ما يَرفعُهُ » فلم يُقبَلْ . ١‏ 

وإِنْ قالَ : له عندي ثوث في خمسة دراهم » ومعنئ ذلك : دَفعَ إلى ثوباً بخمسة 
دراهم. . كان مقَرَاً بخمسة دراهم . 

وإِنْ قال : لَه عندي ثوب فيه خمسةٌ دراهم. . كان مقَِاً له بالثوب دود الدراهم » 
كما قُلنا في قوله : له عندي جراٿ فيه تمر . ١‏ 


آلو : 2 


ذا أو بسن وَصلَه با سقط لا يالوج الذي َب ؛ يل نبقل : تكفّلتٌُ 
ببدنٍ فلانٍ علئ أن بالخيارٍ » أو لَه عندي الف مِنْ تَمنِ خمر أو كلب ٠‏ أو مِنْ نَم مبيع 


۸ كتاب الإقرار 


ت ت 


هَلكَ قبل القبض ٠‏ أو له علي الف قضيثة إِيّاها. . فهل يُقَبَلُ قوله في ذلك ؟ فيه 
قولانٍ : 


ت 


4 


ادما + قل قوله د اويو قال ای ف لاله يعمل ما فا نا لى فال 
تمن مبيع لم أقبضة . 

والناني + :لا يفيل قوله + لاله رصل إقرازة يما قط فلم تكن من كما لو قال : 
له عليّ الف درهم إلا أف درهم . 

فا إذا صله بما يَرفعُهُ مِنَ الوجه الذي أَنْبيهُ ؛ بان قال : لَه علي أ 
درهماً. . فاه لا قبل" . 

وإ قال : لَه علي أف درهم إلى سَنة. . فاختلف أصحابنا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال : هي على قولَينٍ » كما لو قال : لَه علي أف درهم قضيئة إاها 

ومهم مَنْ قال + يفيل مته فولاً وأحدا + لان ذلك لا سقط الإقراز وإنّما يوَخدَة. 

وقالَ أبو حنيفة : ( يكونٌ مدّعياً للأَجّلٍ » والقولٌ فيه قول المقرٌ لَه مع يمينه ) . 

دليلّنا : أن الأجلّ أَحدٌ نوعي الدَّينِ » فوّجب أَنْ يثبتَ بالإقرارٍ كالحلول . 


فرع : [ادعئ عليه مئة فقال قضيتك منها خمسين] : 

وٳِنِ ادع على علئ رجل مئة درهم » فقالَ المدّعئ عليه : قذ قضيتكَ منها خمسين 
فقذ صار مقرًا لَه بهذ الخمسينَ ومدّعياً لقضائها » وهل يُبَلُ قوله في القضاء ع 
القولين . وما الخمسود الأخرئ : فالقولٌ قولٌ المدّعئ عليه مح يمينه فيها ؛ ؛ لال 
الأصل برا ادها + 


فرع : [الإقرار بملكه أو قبضه عبداً من فلانٍ] : 


قال الشافعئ رحمة الله تعالئ في ( الإقرار والمواهب ) : ( إذا قال : ملكتٌ هذا 


0 قي تة +( قبضعه ) وكذا فى موصعين. + 
(۲) هكذا في نسخة » وكأ( لا ) زائدة . 


باب : جامع الإقرار ۹ 
العبدّ مِنْ فلانٍ أو قبضيّهُ منة. . كان إقرار)”' لَه بالملكِ واليدٍ » فإِنْ كذَبَهُ فلانٌ في أنتقاله 
إليه. . كان القولُ قوله ممّ يمينه » فإذا حلف. . رَد إليه . وَإِنْ قال : ملكت على يد 
قادن أو ذاه أو قبضئة أو رصل علئ يديه. . لم كن إقرارا له بالبلكِ ولا باليد ؛ لأ 
قوله : ( عل يده ) يَقتضي معاونتّة . 

وإِنْ قال أودعني ألفاً فلم أقبضها » أو أقرضني أو أعطاني أو أنقدني ألفاً فلم 
أقبضها . . قبل قولّه إذا كانَ مصلا » ولا يُقبَنُ إذا كانَ منفصلاً ) . 

فا تلان اهدي ا 

دليلنا : آنه ا يقر بالقبض فلم يَلزْمْهُ » كما لو قال : 


اد و دار ريداق قن و وغ 

إذا قال : هذه الداڙ لزيڊ » لا بل لعمرو » أو غَصبتٌ هذه الدار ِن زيدٍ » لا بل من 
عمروء أو قال : غصبتها مِنْ زيدٍ د وغصبّها زيدٌ من عَمرو. . فال م في ذلك كله 
واحدٌ » ويّلزَمُهُ تسليمٌ الدار إلى زيدٍ ؛ لأنّه أَدَ لَه بها . وهل يَلرْمُهُ أَنْ يرم لعمرو قيمة 
الدار ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا يلرم ؛ أنه أَقرَ للثاني يما عليه » وما منعَ الشرحٌ مِنْ قبولو , 
وذلك له توعت الهيمان. : 

والثاني : يجب عليه أن يَخرم لعمرو قيمة الدار » وهو الأصح ؛ لاله حال يه وبين 
الدار بإقراره الأول » > فلزمَةُ أَنْ یغرم له » كما لو : شهدَ رجلانٍ على رجل بعتق عبدِه . 
فحكم الحاكمٌ بشهادتهما ثم رَجعا عَنِ الشهادة . 


ت 
عه 


وحكئ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ق/ ۲۹۷] : أن مِنْ أصحاينا مَنْ قال : : إذا قال : هذه 
لد يزيد » بل لعمرو ولم يقل : غضشها: :أله لامر لمرو نذا قرلا وا 
يقر بالجناية على سه . والصحيح هو الأول . 


. ) في نسختين : ( اعترافاً‎ )١( 
. ) في نسخة : ( قوله لزيد‎ )۲( 


۷۰ كتاب الإقرار 


دلا فرق بين أن يوالي الإقرار هما » أو أن يفصل بيتهُما بفصل طويل أو قصير . 

وأختاف أصحابنا في موضع القولَينٍ : 

فمنهم مَنْ قال : القولانٍ إذا سلَمَها الحاكم إلئ زيدٍ » أو حكم عليه الحاكم بالتسليم 
واا عل بيا . فأمًا إذا سلْمّها المقِدٌ بتفسه إلى زيدٍ. . فإنّهِ يَغرمٌ لعمرو قيمتها 
قولاً واحداً ؛ لأنّه ضمتها بالتسليم . 

ومنهم مَنْ قال : القولانٍ في الحالين » وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ الحاكم إِنَّما يُسلَّمُها أو 

يُخْبِرُهُ بإقراره . 

إن باع ِن رجل عيناً وأحذ ثمتها » ثم َر ر بها لغيره. . لم يبل إقرارّه بها للثاني 
حى المشتري . وهل لزم أن يغرم قيمتها للثاني ؟ أختلفت أصحابنا فيو : 

متهم من قال : فيه قولانٍ كالأأولى . ومنهُم مَنْ قال : يَلمُهُ أن غرم لَه قيمتها قولاً 
اا لأنه قن أخد عر مها 


إن أف رجلٌ أن الدارٌ التي في تركة أَبيه لزيد » لا بل لعمرو » وسُلّمِتْ إلى زيد. . 


فهل يرم لعمرو قيمتها ؟ 
قال أبن الصبّاغ : من أضحابنا من فال فيه قولان 6 كما لو قال + عصبتها م 
زيدٍ » لا بل منْ عد و وطق ند قال E EE‏ 


والفرقٌ يتما + أنّهامنا أ قوّبما يغلبُ على ظنَّهِ » ولا ر يُوجِدُ ذلكَ منة بالعلم والإحاطةء 
وإذا أَقَ بمال نَفْسه. . حمل أَمدهُ 5ُعلئ العلم والإحاطةٍ > فلم يُعدَرْ في الرجوع . 

فإِنْ كان في يِه دار » فقال : غصبتها مِنْ زي وملكها لعمرو. . وَجِبَ عليه تسليمُها 
إلى زيدٍ ؛ لأ قوله : ( غصبتها مِنْ زي ) يقتضي : أَنّها كانث في يده بحقٌّ » وقوله : 
( ويها لعمرو ) لا ينافي ذُلكَ ؛ لأنّها قد تكونٌ في يد زيدٍ بإجارة أو موصئ له 
بمنفعتها ويلكها لعمرو . ولا تُقبَلُ شهادتةُ لعمرو ؛ لله قذ أو أله غاصتٌ » وشهادةٌ 
الخاصب غي مقبولق » ولا لزه أن يغرم إعمرو قيمتها قول واحدا ؛ لله لم يكن من 
تفريط إلا أنْ َعلم المت أَنّها في بد زيدٍ بغير حقٌّ. . فلا جور لَه تسليمها إليه فيما بين 
وبين اللهرتعالئ » فإِنْ سلّمها إليه ضمتها : 


باب : جامع الإقرار ٤۷١‏ 


فآمًا إذا قال : هذه الدارٌ ملكها لعمرو وغصبئُها مِنْ زيدٍ. . فآختلف أصحاينا فيه : 
فمنهُم مَنْ قال : الحكمٌ فيها كالحكم ؛ في التي تيلها ؛ لاله لا ان يدم ذِكرٌ 


الغصب أو رالا ا ما 

ومنهُم مَنْ قال : يَلزْمُهُ هاهُنا أَنْ يُسلّمَها إلئ زيدٍ » وهل يلم أن يغرمٌ لعمرو ؟ فيه 
قولانٍ » كما قلنا فيه إذا قال : هذه الدارٌ لزيدٍ » لا بل لعمرو . 

وحكئ أبن الصبَاغ : أن ِن أصحاينا مَنْ قال : يلزمة أن يُسلّمها إلى عمرو » وهل 
يَضمنها لزيد د ؟ علئ قولينٍ ؛ ؛ لأنّه اة قو بالملِكِ لعمرو » فلم يُقبّنْ إقرارٌ بالبن ارس .. 


فرع : [أقرٌ بغصب عبد من أحد رجلين] : 

إذا قال : غصبتٌ هذا العبدَ مِنْ أَحدٍ هذين الرجلين . . فإنَّهِ يُطالبُ بتعيين المغصوب 
فإِنْ قال : لا أعرفٌ عيئهُ. . نَظرتَ : فان صدَّقاهُ على ذلكَ. . أنتْرعَ العبدٌ مِنْ يده 
وكانا خصمَينٍ فيو . وإِنْ كبا وأدّعئ كل واحدٍ منهما أله عم أله عَصبَُ منة. . فالقول 
قوله مع يمينه ؛ لاله َعم بفعله » فإذا حلفت . . أنتِعَ منة العبدٌ وكانا خصمين فيه » وإ 
نكل. . حلف المدّعي وكانّ كما لو أَقرَ له . 

وَإِنْ قال المقةٍ له“ : هو لهذ 0 له لا ويرم للآخَرِ شيئاً قولاً واحداً ؛ 
لاه آ ا نوه أله لا بعلم أله لي. . فهل يَلرْمُهُ أَنْ 
يَحلِففَ ؟ يبن على القولينٍ فيه إذا ار 0 

فن قلنا : يَلمُهُ أَنْ يغرم له قيمتَُ. . لزمّة أن يَحلِف لَه ؛ لجواز أَنْ يخاف اليمينَ 


. هكذا في نسخة » والظاهر من الكلام أنه : وإِنْ قال المقِرّ‎ )١( 


۲ كتاب الإقرار 


مسألة : [ادعئ عبده أن سيّده أعتقه فأنكر السيّد فأقام العبد شاهدين ثم اشتراء أحدهما] : 

وإِنْ كان في يده عب » فأدّعئ عليه أنه أَعتقّهُ فآنكر » فأَقامَ عليه شاهدَين”" باه 
أَعتقَهُ » فان قُبِلَتْ شهادتُهُما. . عتقّ » وإِنْ رُدَثْ شهادتهُما. . فالقول قول السيّدٍ معَ 
SS‏ 

فإِنٍ ا شتراٌ الشاهدانٍ أو أحذهُما. . حُكمٌ بصكة البيع مِنْ جهة البائع ؛ لاله محكومٌ 
ا ول N‏ 
أسيرا ا اا . فإنّه يكونُ أستنقاذاً . فإذا أنفذ البيعَ. 4 بعتقه عل 
المشتري ؛ تدم إقراره بعتقو » ويثبتُ عليه الَلاء ؛ لأ المت لا ينفك عَنِ الوَلاء » 
ويكونٌ موقوفاً ؛ لأَنَّ المشتريّ لا يدَّعيه والبائع لا يدّعيه . 

فإِنْ مات هذا العبدٌ وخلّف مالاً » فلن كان له وارثٌ مناسبٌ أو مَنْ لَه فَوْضٌ . 
ميرائّةٌُ . وإن لم يَكنْ لَه وارثٌ. وك ناوا لمات . قبل قوله 
وأزمَة رة النّمنِ على المشتري » وكانّ مال المعتق أو ما بقي 0 
لمارا رضن هه رقا تداك الولد ولف مالا . اكا جر 5 


ون 1 بد لبا أله كذ كا عة » لكن آعرت المشعري له كل قد كذّت في 
الشهادة ذ 8 ل قل قوله فى إبطآن المت -ولكن بکون له أذ مال الم 
بازلا لالد شي بع لق 

وإن قر البائ أله كان أَعتقة » وأقرٌ المشتري أله كان شهدَ بالزور . . فالذي يقتضي 


2 - 
e 


المذهبٌ : أ ماله توفت بينهما إل أن يفطل عة لاه لا مره لقول أذ هما عل 
0 

وإِنْ لم يقر البائغ بعتقه » ولا رَجِعَ المشتري عَنْ شهادته بالعتق . . فتقل المُزنيٌ أنَّ 
الشافعيَ رحمة الله تعالئ قال : ( أوقفثُ المالَ حنَّى يَجيءَ مَنْ يدعي الوّلاءَ ) 


. ) في نسخة : ( فأقيم عليه شاهدان‎ )١( 
. (؟) لعل الصواب : إعتاقاً‎ 


باب : جامع الإقرار ۷۳ 
قال الزن : بغي أَنْ يكونٌ للمشتري اا 
تمق أو الال + لا إِنْ كانَ صادقاً. . فالقّمنْ له دين علئ البائع » وما ترك المعتق. . 
فهر للبائع » فاد يلمشتري أَخد ما دفع ء مِنَ الثمنِ مِنْ مال البائع ٠‏ کمن له علئ رجل 
حقّ وأمتنمَ مِنْ دفعه ووَجد مَنْ له الحنٌ مالا له . وَإِنْ كانَ المشتري كاذباً في الشهادة. 
فق عتقّ عليه » فكان له أخذ ماله . 

فمن أصحابنا مَنْ علط المُزنيَ وقالَ : ليس للمشتري ذلك ؛ لأنّهِ يقولُ : إِنْ كنت 
صادقاً في شهادتي . . فقذ خلّصتَهُ مِنّ الرقٌ وتَطوَّعتُ بِدَفْع النّمنِ فلا أرجمٌ به . وإِنْ 
كنت كاذباً في الشهادة. . فلا حقَّ لي على البائع . 

وين أصحاينا مَنْ قال : بل ما قاله الُنُ هو الصحيحٌ » وقذ نصصّ عليه الشافعي 
ادي (الروان ا اليف العام كما كز لخر ودَفعُةُ للنّمنِ على وَحِهِ 
القُربةِ لا يُسقط رجوعَةٌ عنة . ألا ترئ أَنّ مسلماً لو آفتدئ مسلماً مِنْ يدي المشركِينَ 
بمال » ثم غلب المسلمونَ المشركِينَ ووجدّ مالّه. . فإنَّ له أخذهٌ ويختصنٌ به من بين 
سا اللي ؟ 

فإف كانث بحالها فمات البائ وخلّف أبناً » ثم مات المعتن. . فالذي يقنضي 


52 ت 


PN 


0 


المذهبٌ : أ آبنَ البائع إذا َو أ ابا باه كان قد أَعتَقٌّ العبدَ في حياته . . أَنَّ لَه أن يأخذ مال 
المعتق ويرد ا مِنَ النّمنِ إِنْ وَجِدَهُ بعينه أو بدلَهُ إِنْ ترك ابوه معة 
تركة » وإِن لم يترك ابوه معَهُ تركة. . لّم يَلزمة أن غرم . 

ون لم د يُقِوَ أبن البائع بأَنَّ أَباهُ أعتقَهُ في حياته » لكنْ أَقَوَ المشتري أنه كذب في 
الشهادة بالعتق . . فإ لَه أخذَ مالل المعتق بالوّلاء . 

ون لم ؛ يقر أبن البائع بالعتق » ولا رَجعَ المشتري عَنِ الشهادة . قاری أن 
بأحد مِنْ مال المعتق شيئاً ؛ لاه بق أله مال لابن البائم » ولا يتستحقٌ عليه شيئا , وإنّما 
يدعي بالنَّمنِ على أبيه ا 

وإِنْ مات المشتري وخلّف أبناً. . فالذي يقتضي المذهبٌ : أله إذ 


. ) في نسخة : ( أبنه‎ )١( 


سبال اناف و علق E E‏ امه ]+ 
ون مات رجلٌ وخلّف أبنين وتركة » فاع رجلٌ أَنَّ له على أبيهما دين » فأنكرَةُ 
اعذهما توهذكة E E TE‏ سدق 
حر a‏ ست الا أي 
قال بو عُبِيدٍ أبن حربويه وأبو جعفر الاستراباذيُ : وفيها قول آخَرُ : أله لزم جميعٌ 
الدّينِ . فجعَلاها على قولَينٍ ‏ وهو أختيارٌ الشيخ أبي إسحاق ‏ : 
أحدهما : يَلزمُُ جميعٌ الدّينِ - وبه قالَ أبو حنيفة ‏ لقوله تعالئ  :‏ مِننْبَتَدِوَصِيَةٍ 
يُوصيرت ها أو د 4 [لسه : 01١‏ فرثّبَ الميراتٌ على الوصيّة والدّينٍ » فأقتضئ 
الظاهة : أنه لا يحصل للمقِرٌ شيء مِنَ التركة إلا مِنْ بع قضاء جميع الدينٍ . ولأنَّ 
المقَِجّ يقول : أخي ظالمٌ بجحوده الدّينَ وغاصبٌ لِمَا أَخذهُ يِن التركة » ولّو غصبَ 
بعضي التركة قاضت: . لتعلّقَ جميعٌ اين بالباقي » فكذلكَ هذا مثلة . 
والثاني : لا يلرم الم إل حصَبَهُ مِنَ اَن » وهو الأصخ ؛ أن إقرار المقرٌ تضمّنَ 
تعلق جميع الین ب بجميع التركة » كما لو قامث به ية . فإذا لم بقل إقرارة في حقٌّ 
أخيه. . لم لز نه كك مما بتعا بنصيبو » كما لو قال : له علي وعلئ أخي كذا وكذا. . 
اعد م مر سد ا ا بن أن باه أوصئ لرجل 
e‏ ا ٠.‏ قله لا يلرم لمو إلا ثلث ما بيده مِنَ التركة » فكذلكَ هذا 
م مغل . ولأنّه لا حلاف أن شهادتة مقبولة ) ٠‏ فلو كان جميعٌ الدَين يتعلّقُ بنصيبه. ا 
قبل شهادتة ؛ لاله يّدفعٌ بها عَنْ نَفْسِهِ ضرراً . 
وقالَ أكثرُ أصحابنا : لا يلم م المقِ إلا حصَمَة مِنَ الدّينِ قولاً واحداً ؛ لما ذكرناةٌ . 


قال الشيخ أبو حامدٍ ': .وأظن أن آبا عُبِيكٍ وأبا جعفر أخذا هذا القول من قول 


0 


)001( في نسخة : ( أن ) . 


باب : جامع الإقرار (Vo‏ 
الشافعيٌ : ( إذا فل رجلٌ وعليه دين » وخلّف ابن راك لوث و فا ا 
الابنين خمسينّ يميناً. . فإنّه يُقضئ له بنصفب الدية ويُقضئ جميعٌ الدَّينِ”'' مِنْ ذلك 
النصفف ) . 

والفرق بيتهّما : أن الميت هناك لم يثبث ل 0 
فها » وهامنا للمتكر نصففُ التركة » فلم يتمق جميعٌ الي بنصفي التركق . 
القَسامة قد أَقتَ الابنان بالدَّينِ > وهاهُنا أَحدُ الابنين منك عينَ الدَّينٍ . 


6م 


في 


فا :راا ررر 
الإقراز الس جائ ويَغبتٌ الست باو وفحت يعض الناس إل أن الب لا ينبت 
بالإقرار. 
دليلنا : ما روي : أن سعد بن أبي وناصٍ وعبد بن زمعة أختصما في أبن م 
زمعة » فقالَ عبد بن زمعة : أخي وأبنُ وليدة ابي › aT‏ فقال 
النبيئ كلل : « َلوَلدُ فراش » وَ! لِلعَاهِرٍ أَلْحَجَرُ » فقضى به النبيئٌ اة لعبدٍ بالإقرار . 
إذا تبت لهذا : فلا خلو المقِدٌ : إا أن يقد بالنَسَبٍ على تفس » أو على غيره . 
فن قو علئ تفسه ؛ بِأَنِ أدّعئ بنرّةَ غيره » فَإِنْ كان المَوٌ به صغيراً أو مجنوناً. . لم 
ثبت سب إلا بثلاث شرائط : 
إحدامُنَ : أَنْ یکو المُقَوْ بو مجھول النّسَب » فأمًا إذا كان معروف التَّسَب مِنْ 
رجل . . لم حك بصكق إقرار امقر ؛ لأنّ في ذلك إبطال تسب التابته . 
الشريطة الثانيةٌ : إذا کان لا یناز المقة فيه أحَد + قأنا إذا كان هناك غير 
مو جال الذعوئ. + لم سكم بعرت سين أحرهنا إلا بالإقزار : 0 


س هُما بأولئ مِنّ الآخَرٍ . 


0 


لق في نسخة : ( تقضئ الدين ) . 
(۲) الوليدة : الصبية والأمة » والجمع : ولائد . 
(۳) في نسخة : ( نسبة نفسه ) . 


)€( في نسخة : ( ثبوت ) . 


52 كتاب الإقرار 


الشريطة الثالثة : إذا كان المقَدُ بو يُمكنٌ أَنْ يکود أبن لمق ؛ بن بُو مَنْ هو أبن 
٠ 2 8 2002‏ 7 

حم عكر س بی من هو أبن خحمس سنينَ أو َل » فأمًا إا قر ببنوة مَنْ هو بن 
سبع سنينَ مھ أو اکر کک ا بصكة إقراره ؛ لأنا نة م بکذبه . 

[االكاسا رار رعر جتروسي e‏ عرد اكور 
أبناً للمقر » ثم بلع الصغيرٌ أو عقلَ المجنونُ » فأنكر نسب مِنَ المُقِرٌ ولم يصادقة المقِرُ 
على إنكاره. لم يُسمغ إنكارة ؛ لأ سب قذ بت ون لمق فلا يطل بإنكارو » كمال 
الاك مح ES SG‏ 
إنكارة . إن صادقة المقَد أنه ليس بأبنه. E‏ الور يان + 

اا 6 كما لو ا ر 

والثاني : لا سقط » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ النّسبَ إذا ثبتَ. . لم يُسقط » كالنّسب 
الئابتٍ بالقراس 

وَإِنْ كان الممَدُ به بالغاً عاقلاً. . لم يَثبِثْ نَسَبهُ إلا بالشرائط المتقدّمةٍ » ويُشترط معّ 
ذلك شريظة رابعة > .وهو + أن تصادقه المقّدبه + لان مك تصنديقة فاغدة ذلك > 


فرع : [أقر بآنَ مملوكه وهو أكبر منه أنه ابنه] : 

إذا قر رج لِمَنْ هو كبر منة أنه أبن » وكا الممّدُ , به مملوكاً للمقِد . . فقذ قلنا : 
ا ت با م ول نن غل عدن وفال انمه سنن عا 

دلیلا : ؛ أنه أ با به م به حكجٌ » كما لو قال لامرأته : إِنَّها 


رر 


ع 
2 


(1) في نسخة : ( بثبوت ) في مواضع . 
(۲) في نسخة : ( بسبع عشرة سلة ) . 


باب : جامع الإقرار 3 
فرِعٌ : [إقراره ببنوة صغير وعلاقته بإثبات زوجيّة أمّه] : 
وإ أَقَرَ ببند نوّةِ صغير . . لم يَكنْ إقراراً بزوجيّة جيه امه . 
وقال أبو حنيفة : ( یکو إقراراً بروجية امه ء إذا كانث مشهورة الحريّة ) . 
دليلّنا : أَنّه أو بولدٍ فلم يَكنْ إقراراً بز ب البو اك وز ار 


aS‏ ناكم اق ااه 

دليلنا : اه سبث به ينبت به سب كما لو کان حا فينبث بو نسب إذا كان ميتا كالب . 
و ثبوثٌ التهمة. . فلا مت مِنْ صكة الإقرار » ألا ترئ أ لَه يقل إقرارُهُ بتسبه في حياته 
وإ كان متهم يتصرف في ماله » وتجبُ نفقتة فيه إذا كان معسراً ؟ 

فأمّا إذا كان الميثٌ الممَُ به بالغاً عاقلاً. . ففيه وجهانٍ : 

اهما : لا ثبت تسمه ؛ لاله يُعتبَرُ في ثبوت تسبه تصديقة » وذلكَ غير ممكن بعد 
و 


7 ردي 2 0 4 5 5 
والثاني : ثبت › وهو الأصحٌ ؛ لأ تصديقة متعذرٌ منه بعد موته » فسقط 


أعتبارّة » كالصغير والمجنونٍ . 


فرع : [الإقرار بالنسب على غيره] : 

وإ كان المقِرٌ بالنسب يُحتملٌ تسب المقَرٌ به على غير“ .. لَم يبت بذلك الت 
ِينَهُ وبيه . فإِنْ كان مَنْ بيه وبيئةُ حيّاً. 0 0 
115 0000001 قو برجل أله 


. هذه الحالة الثانية من حالتي المقرّ » وسلفت الأولئ في بداية المسألة » وهى إقراره على نفسه‎ )١( 


اوت 4 أو مه أو لأب وأمٌ ميتينٍ » فن كان الق لا ليث أبا LL‏ كان 
عبداً أو كافراً أو قاتلاً. . لم يبت إقرارةُ بأخيه ؛ لأنَّهِ إذا لم يُقبَلْ إقرارُة على أبيه أو أَمّهِ 


بدين. . فلآنْ لا يُبَلَ إقرارُهُ عليهما أبن لهما أولى . 

ل ا GG‏ الات 
الإقرار ٠‏ وڈ كا بيخ لوأو الث أ الأ رة ا : فإ كان | أت 
الام قد نفئ نَسبَهُ عَنْ نَفْسهِ . . فذكرٌ الشيٌ أبو إسحاق :آله لا يقي إقرار الخ بو ؛ لا 
يُرِيدُ أَنْ يحمل علئ غيره تسباً قد نفا عَنْ نَفْسه . 

وذّكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ وآبنٌ الصبّاغ ل لك 
وو به وار . . تت نَسبْهُ ؛ لأنَّ تركتَةُ قذ صارث لَه » فقيل إقرارُهُ 

أذ كم ملع الآت أرالذة نشت النقويي ,"نك تنه بإنزاو الرانك ا 


وقال مالك وأبو حنيفة : ( لا يغبت ) . 


ِ_ 
له 


و و 
دليلنا : ما روي : ( أن سعد بنَّ أبي وقّاصٍ وعبد بنَ زمعة تنازعا في أبن اع وفع 
ان مقر ردي اع را رد لي ولد عل فراشه › فقضئ به النيك يكل 


فرع : [مات وخلف أبنين فأقرٌ أحدهما بأخ له من أبيه] : 

إذا مات رجلٌ ولف أبنينٍ أو أحدُهُما بأخ ا من أبيو ٠‏ وأنكر الثاني ذلك . 0 
يقبت تست المقَّد به ؛ لأَنّ النّسَبَ لا تيحض فلا يُمكنْ إثباهُ في حق المقرّ دون المنكر » 
وهو إجماعٌ . وهل يُشارٍك المقَدُ به المقِرّ فيما في يِه مِنَّ التركةٍ ؟ 

قال أصحاينا الخراسائيُونٌ : فيه قولان : 


أأحزهما" انار ك روه الهو 


(1) في نسخة : (بل) . 


باب : جامع الإقرار 34 
والقا ارك ا وب فال مالك وابو حا واحمد., 

وقالَ سائدٌ أصحابنا العراقيّينَ : لا بُشاركة في الحكم قولاً واحداً ؛ لأنّه أَقوَ بسب 
لبيك فلم ارد ي الف كه ر أن ترو ا ره بارغ هذا 
المقِرّ إذا كان صادقاً في إقراره فيما بينَهُ وبِينَ الله تعالى أن يَدفعَ إليه ما يستحق مما في 
يده ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لايَلزْمُةُ ؛ لاله إِنّما يَستحقٌ ذلك بِالنّسَبٍ » ولّم يتبث سه . 

والثاني : يمه » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ نَسَبِهُ ثابثٌ فيما بِينَهُ وبين اللهرتعالئ . 

فإذا قُلنا بهذا : فكم يَلمُهُ أَنْ يَدفمَ إليه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : نصفُ ما في يذه وهو قول ابي حنيفة ‏ لأنّهما أتفقا على 
الذي ذه وهو لا تفه فضار كالعاصب:. 


احج 


السك اغد 


والثاني : لا يَلمُهُ أَنْ يدف إليه إلا ثلث ما في يدِه ‏ وهو قول مالك لان التركة 
يم لات فلا يُستحقٌ مما في يدو إلاً الثلت » كما لو قامث بين على نَسبه . 


وأصلُ هذين الوجهين : القولانٍ في أحدٍ الابنين إذا أَقَوٌ بدَينِ على أبيهِ فكذَيَةُ 
وحكئ أبن اللَبانِ وَجهاً الا : آنه دف إليه ثلث ما في يده يضمن لَه سدس ما بيدٍ 
أخيو ؛ لأنَّيَُ قد تبث على نصفي جميع التركة وسلَم إل أخيو ذلك . ولو كان 
الحاكمٌ حكم عليه بالقسمة وأقرعٌ بيئهُ وبين أخيه. . لم يَلِزْمْهُ ضمانٌ ذلك . 

فعلئ هذا : لو لم يَعلمْ بالأخ المجهول حينَ قاسمَهُ أخوة. هل يق له فة 
وجهانٍ : 

ادا يشي و 


أ 


والثاني : لا يَضمِنٌ ؛ لأنَّ القسمةً وَجبث في الظاهر . 


. ) في نسختين : ( معروف‎ )١( 


ع كتاب الإقرار 


فرع : [مات وخلف ورثة وأنكر بعضهم النسب من الميت] : 
وإذ نات وجل وعلت جماعة ور فإِنْ أة NT‏ 


5 اام سی ا كشن الكت > كما لو كانا فاسقية- 


فرع : [أدعئ مجهول أنه أخ لجماعة من أبيهم] : 

وإنْ مات رل ولف أولاداً معروفي السب منة » فآدّعئ رج مجهول النّسَب 
ل 0 د 7 
ل ب ا ٠‏ ونکل 
البعض عَن اليمين . . فهلْ يَحلفٌ المدّعى على الذي رد عليه اليمينَ ؟ 

إن قلنا : ا 


3 1 


وإِنْ قلنا : لا يُشاركَة . . فهلْ يَحلِفُ له ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لايحلفُ ؛ لأ ميته لا فيد" لأجل مَنْ حلف . 

والثاني : يَحلفُ ؛ لأَنَّ الحالفينَ قذ يُمَوُونَ فتثبثُ يميئُهُ على الناكلينَ » ولا يُوْمَنْ إذا 
لم يَحِلِفْ أن لا يتكلوا بعد ذلك . 
فرع [إقراز دا و 

وَإِنْ مات رجلٌ وخلّف أبنين » فاق أَحدُهُما بزوجة لأبيه وارثة وأَنكرّ أَخوهٌ : 


قي شك ارا سب 
(106 في تة سيل . 


باب : جامع الإقرار ۸۱ 

فن قلنا : لوقه بأخ ثالث وأنكرة الآخد”'' شاركَةُ فيما في يده. . فهاهُنا أولئ . 

وإِنْ قلنا : لا بُشاركة الأخْ. . فهلْ تُشاركُهُ الزوجةٌ فيما في يده ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا تشاركةُ » كما لو أو باخ 

والثاني : تشارگة ؛ لأَنَّ المقَوّ به ا 

آَم الزوجيّةٌ : فقذ زالث بالموت » فإذا قلنا : تشارگة. . فيكم تشاركة ؟ على 
الأوجه الثلاثة في الأخ . 


فرع : [مات وخلف بنتاً فأقرت بأخ لها من أبيها ولا وارث غيرها] : 

إن مات رجلٌ وخلف بنتا لا غير » فقوٽ باخ لها ِن أبيها ولّم كن هناك عصبة » 
إن كانث تحور جميع الزات بان كانت مولاة .. ثبت نسب الابن المقرٌ به ووَرِتَ 
معها N SANE E.‏ 

فن [ يقر معها الإمامٌ. الم يعبت السك > قن قلنا “لذ تقار كه فا وده قد 
كلام . 

وإِنْ قلنا : يشاركها , فان قُلنا : إِنَّ الأَحَ الذي أَقَد به الخ مع إنكار أخيه ياح منة 
ثلث ما بيدِ. . قال القاضي أبو الفتوح : خد الأخ هاهّنا حمسي ما بييها . 


\n 


والذي يقتضى المذهبٌ : أنه يأخذ ثلث ما بيدها لا غير على هذا . 
اذا إن الأ واد هر غ تضم نا دو ا اا او 
وإن قلنا : إن الأخ يأخذ مِنْ أخيه بيده 3 ي ما بيد 


ون أقرّ معها الإمام. . فهل يَثبتُ نَسبُ المقرٌ به ؟ فيه وجهانٍ ‏ حكاهُما الشيخ أبو 
إسحاق ے : 


4 
0 


أحذهما : لايكبث تسب المقرٌ بو ؛ لأنّ الإمام لا يَرتُ المالَّ » وإنّما هو نائبٌ عَنٍ 
المسلِمِينَ في القبض فلم يَثبثْ إقرارٌهُ » كالوكيل إذا أف رَ علئ موَكّلهِ بغير إذنه . 
والثاني : يثبتُ تسه - ولّم يذكر أبن الصبّاغ غيرَه ‏ لاله نافد الإقرار في بيت المال . 


. ) في نسخة : ( صاحبه‎ )1١( 


AY‏ كتاب الإقرار 


أ 7 505 

فن 7 0 ليمك أذ يکود منها. . ففيه ثلاثة أوجه 
أحذها : يُقبَل . 

والثاني : لا يبل 


والثالثُ : إِنْ كان غير فراش لرجل . . قبل » وَإِنْ كانث فراشاً. . لم يقل » وقذ 
مضت هذه الأوجة بعللها في ( اللّقيطٍ ) . 

قال أبن اللَّبانٍ : فَمَنْ قَبلَ إقرار المرأة بالولد. . قبل قرا ورئتها بوليها » ومن لم 
قبل إقرارها . . لم يقب إقرار ورثيها إلا أن ُصدقهم زوجُها . قال : وكذلك مَنْ قبل إقرا 
الغا . قبل الإقرار بالأم ‏ ومن لم قبل إقرارٌ المرأة. . لم يَقبّلِ الإقرار لاء لإمكانٍ 
إقامة الميّنةٍ . وَإِنْ أََدَ الخنثئ بولدٍ » فإِنْ بانّ رجلا . . فهو كالرجل » ون بان أمرأة. . فقذ 
مضئ بيا حك إقرار المأ . وَإِنْ كان باقياً على الإشكالٍ : فن قلنا : للمرأَةٍ دعوئ في 


ت 


ال لبت د نسم ۽ لاله إن کان رجلا .ثبت + ون كان آمرأة. . صحّ . 
فعلئ هذا : إذا مات الولدٌ الممَدُ به قَبْلَ أن يتب حال الخنثئ. . وَرتَ منهُ ميراتٌ 


ورُقفَ الباقي على البيانٍ . وإ قُلنا : لا دعوئ للمرأة. . قال" القاضى : احمل أن 
لا يقل إقرارٌ الخنئئ لاحتمالٍ كونه أمر أ » ويحتمل أن بقل » وهو الصحيح . و 
الت بقوله ؛ لأنَّ النّسَبَ يُحتاطٌ لإثباته ولا يُحتاطٌ لإسقاطه . 

فإِنْ مات الختثئ المقِدُ » ثم مات الولدٌ المقَرُ به وللخنثئ إخوة. . فهل يرئونَ الولد 
إذا كان خلّفَ مالاً ؟ قال القاضي : الذي يُقتضيه المذهبٌ : أَنّهُم لا يَرئُونَ ؛ لاهم 
كمون أن ا أعماماً فيرثوا » ويحتملٌ أَنْ يُكونوا أخوالاً فلا روا » فلم يَرئوا معٌ 
الشكّ . ولو مات هذا الخنثئ وخلّف أبويه » ثم مات الول المقَدُ به. . فإِنَّ الأب 
لا يرث من وَلِ الختئئ » وتر أمْ الخنتئ منة . ش 

ولو فقتل هذا الؤلك: ٠‏ لم يكن لإخوة الخنث ولا لأبيه 4ه القصاص 0 
الغو الفا أخيل أن قال مقط الفا ع هذا القاتل ؛ لأنَّ القصا 


ا 


o ¥ 


١ 


. في نسخة : ( فإن)‎ )1١( 


باب : جامع الإقرار AY‏ 
سقط بالشبهةٍ » ويَحتملٌ أَنْ یکو جدأً أبا أب » ولَسنا تقطعٌ بكونه غير وارثٍ أصلاً . 
ال © وبمل أن لا قط القضتاض وهر الطاهة .. 


فرع E‏ روه راع NER‏ 

وإ مات رجلٌ ولف زوجة وأا لأب » فأقّت الزوجة بآبنٍ للميت وأنكرٌ الأخ 
يقث حبك الاين . فإنْ كان الما في ي الأخ. ل تأ الزيجة مت إلا لمن ؛ لأنه 
لا تدّعي سواه . ون كان في يدها. . لم يأخدٍ الأخ إلا ثلاثة ةَ أرباعه . هكذا ذكرَ اكد 
أصحابنا . قال أبن الصبّاغ TS‏ 
أخذت الربع . وجب عليها فيما ينها وبينَ الله تعالئ أَنَّ تدفع نصفة إلى الابن الذي أَمَوَتْ 
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N 


فرع : [مات عن أبنين أحدُهما مجنون فأقرٌ العاقل بثالث] : 

وإِنْ مات رجلٌ وخلّفَ بني » أحدُهما بالغ عاقلٌ والآحَوُ مجنونٌ أو صغيرٌ » فاق 
البالعٌ العاقلٌ بأخ ثالث. . لَم يعبت نَسبْهُ ؛ لأنَّهُ لا يحور جميعَ الميراث . 

إن أفاق المجنود أو بل الصبئ وأو ممه بالخ الذي أو بو. VE‏ 

وإِنْ مات الصغيرٌ أو المجنون : فإِنْ كان هما وارثٌ غيرُ الأخ البالغ المقِرّ. . 
مقاقهينا في الإترار . وإذ لم يكن لهما وارثٌ غير الخ البالغ العاقل ME.‏ 
به بإقراره الأول ا جميعٌ الورثة . 


وإِنْ مات رجلٌ وخلّف آبنين عاقلين بالغَينِ ؛ فأقرَ أَحدُهُما بأخ ثالث وأنكرَة أخوة . 
امات المتكة ولا ؤارت لاغده المنوكه »فهر يست نشت المفنيه #افنه وتديان:* 
اخ لايَثبتُ؛ لان النَّسبَ لا يبت مع إنكارٍ الورئة» وقد كان الأخ منك را لِمَسبه. 
والثاني : يبت نَسَبْهُ » وهو المذهبُْ ؛ لأنَّ المنكر سقط إِنكارهُ بموته » وقد صارٌ 
المقرٌ جميع الورثة . 


فعلئ هذا : إِنْ خلفَ المنكرُ ولداً. . أَعثَبرَ إقرارُهُ مع عمّه ؛ لاله قوم مقام ابه“ 


(1) في نسخة : ( ابنه ) . 


Af‏ كتاب الإقرار 


فرع : [أقرَ بال عاقلٌ بأخ مثله ثم أقرًا بثالث] : 

وا و ا ال مايل ند فضدقة .قبت نسئة قان 
أفرا معا بسب أخ ثالث بالغ عاقل. . بت ب E‏ د “فإ اهن الناليت نس 
الثاني . . ففيه وجهانٍ - حكامّما اشيج أبو إسحا 

0 

والثاني - ولّم ل له يتسقط سب الثاني ؛ لآنَّ الثالت آب* 
وارثٌ » فأعتَبرٌ إقرارُهُ في ثبوت تسب الثاني » وهامُّنا يقول الثالتُ : أدخلني أُخرجْكٌ . 
فرع : [مات مسلهٌ أو كاف وخلّف ابنين مسلماً وكافراً فاق أحدهما بثالث] : 

وإ مات مسلِمٌ وخلّف أبنينٍ مسلماً وكافراً » فقو الابنُ المسلِمٌ بخ ثالثِ. ا 
الك . فإ كان المقوُ بو مسلماً .. ورت معَهٌ » ون كان كافراً. 0 
ر و ماتا وجا أبنين مسلماً وكافراً , فق الكافه بأخ ثالث . 
نَسبّهُ . فن كانَ المقَرٌ به كافراً. . وَرتٌ » وإِنْ كان مسلماً. لت 


فرع : [مات وخلّف ابنا فأقوَ بأخوين أو بتوأمين] : 
N ES‏ ارقن E‏ 
ا ا و كدت كر ا .. لم يثبث نسهما . وإن 
مدق ا ا ایرد کات 


إِنْ أقرً الابنُ بنسب أحد التوأمين. . ثبت نسبُهما » فإِنْ أقرَ بهما وكذب أحذهُما 
الاخر. . لم يُؤّثر التكذيبٌ في نسبهما ؛ لأنهما لا يُفترقانٍ فى النَّسَب 


000 ن يقو بِعَمٌ. . فقدٌ قال بعضٌ أصحابنا : 
يُعتبِدْ تصديقٌ الأب والجد . 


() في نسخة : ( الثالث ) . 


باب : جامع الإقرار Ao‏ 


2 


والذي يقتضى المذهبٌ : أنه لا يُعتبَدُ تصديقٌ الأب ها هاهنا 
الجدّ ؛ لاله هوَ الأصلٌ الذي يد بت الست منة م ل 
معنئ لاعتبار تصديقه الان . 


مسألةٌ : [خلف أخا لآب فأقربابن] : 
إن مات رجلٌ وخلّف أا لأب ١‏ فأو بان للميت. . ثبت تسب الابن » وهل 
يرت ؟ أختلف أصحابنا فيه : فقالَ أبو اعباس : يَرتُ - وآختارة أبن الصبّاغ لاله إذا 
ثبت نَسبهُ. . فالميراثُ مستحقٌ بانسب » فلا يَجورٌ أن يكبت النَسَبُ ولا لا ثبت الميراتٌ . 
وقال سائد اصحابنا OEE‏ وهوّ الأصح ؛ لأنَا لو وَرَ:: الاين 0 
عق أفذيكوة رارقا :. زإذا SBS a E‏ لفقل زان 
بالنسَب.. لم يثبث نَسبُ الابن ولا ميراثة ؛ فإثباث الميراث لَه يودي إلى نفي سبو 
زرا فاا الس وانتقطنا اخيرات ٠‏ وكا مك هذه السات قان ناكل + 
إحداهُ: إذا تزوّجت الحرّةٌ بعبدٍ بألفب في ذمّته. وضَمنَ السيّدُ عنهُ المهرَ » ثم با 
منها بالألفب التي ضَمئَها قبل الدخول. . فلا يصح البيعٌ» وقد مضئ بيانُها في (الصَّدَاق) . 
الثانية : إذا أعتق في مرض موته جاريةً وتزوّجّها » ثم مات . . فَإنّها لا ترئُّ » وقد 


الثالثة : إذا أعتيّ في مرض موته جارية قيمتها مث وتزوّجها على مث » وماتَ 
وخلّف مثتين لا غيرٌ. . فلا ميراتٌ لها ولا صَداقٌ » وقد مضت أيضاً . 

الرابعة : إذا كانث له جاريةٌ قيمتها مئدٌّ » وزوّجها مِنْ عبد على مئةٍ وأَعتقّها قَبْلَ 
الدخول » وحأَف مئة لاغير. . فلا يتبث لها الفح » وقد مضت أيضاً . 

الخامسة : إذا أعتقّ عبدين » ثم أدّعئ رجلٌ أَنَّ المعتّ كان غصبَهُما من > وقد 
e SS E‏ 
بطل عتقّهما » وإذا بطل عتفّهُما. . بَطلتْ شهادتهُما . 


01 ی 


A‏ كتاب الإقرار 


السادسة : إذا أعتقّ عبدَين في مرضي موته حرجا '' من ثلث ٠‏ فأدّعئ رجلٌ أَنَّ له 
على الميت ديناً ينقصُ الثلثُ عنْ قيمتهما وشَّهدَ له بذلكَ العبدان. . لم تقبل 
شهادتهما ؛ لما مضئ في التي قبلها . : 


فرع : [خلّف أخا لأب فجاء مجهولٌ واتعئ أنه ابن الميت] : 
sS‏ ل أبن 

الميت ٠‏ وأَنكرَ الأخ ٠‏ فإن كان مع الابن بينُ. . قضيّ له » وإِنْ لم يكن مع 

فالقول قول الأخ مع يمينه . فإِنْ حلف الأ .اعرد الخ عبن ل اه 

ا ٠.‏ ثبت نَسبةٌ » وهل یرت ؟ إِنْ قلنا إن يميه بمنزلة ين نو يقيمها. . 

ورت . وَإِنْ قُلنا : إنّها كإقرار الأخ. . لم يرث على قول أكثر أصحابنا" يز عل 

قول أبي العيّاس وأبنِ الصبّاغ . 


2 
۶ 


ك 
مسالة : [إقرار مسلم بولد جاء مع امرأة رومية إلى دار الإسلام] : 
وإِنْ حرجت أمرأةٌ مِنْ أرض الروم إلى دار الإسلام ومعها ولد صغيرٌ » فأقرٌ رجلٌ في 
ول الإساام E‏ : لَجِمَهُ تسه وإن لم ب عرف الوَجلَ أله خرج إلى دارٍ الروم » 
عرفت المرأة ني خَرجَت إلئْ دار السام 0 لإمكانٍ أَنْ يون الرجل حرج م إلى 
ان الرو ل به اا بنكا ح أو شبهةٍ ¢ أ حرجت إلى دار رِ الإسلام يولم 


13 ا سي وو 
00 سلف القولان في المسألة التي قبل الفرع السالف في إقرار الأخ لأب بابن للميت . 
6 ا 

(6) في نسختين : ( من غير أن ) . 

(9) في نسختين : ( فوطئها) . 


باب : جامع الإقرار CAV‏ 


بعلم بها فأصابّها ييكاح أ و شبهة » ويجورٌ أَنْ يكو تزوّجَّها وهي في دارٍ الروم وبعثٌ 
إليها بمائه فأستدخانةُ . هذا ا أصحاينا اعراقينَ 


100 


بذ لا بعرت حاله . ا ور 
بلوعة إلئ تلك الأرض وعُلم أيضاً أنّ المرأةً َم تغب لوال عُمرها إل دار الإسلامإلئ 
الآ » فلا يثبت النَّسَتْ . وقد قال الشافعي رحمة الله في موضع 14 O‏ 
ف : ( يلحقَة نَسبْهُ ) . وليست على قولينِ وإنّما هي علئ أختلافي حالينِ . 

وسيك قلنا.: بت ال فلا اعتياز بعصديق الثرأء ر كتا ةانب 


م 


ا : [ادعاء نسب لأجل إرث] : 


إذا مات رج ولا وارتٌ له معروفٌ » فجاءَ رجلٌ وأدّعئ أله وارث. . لم تسمَعْ 


كر وو س 


دعر ال حي لك POR‏ لانن قن نقد لد وارّث يسبب لا تورث به 
كالمحالفة » أو يكو مِنْ ذوي الأرحاء”" . فن بن سبباً يُوَرتُ به. . لم يُحكم لَه 
بالميراث حت يُقيم اليه وشاهِدَينٍ ذَكرَينِ عدلَينِ ويذكرا َسباً أو سبباً يُورَتُ به فإِنْ 
ذكرا وقالا : لا تعلم له وارثاً سواه رهما مِنْ أهل الخبرة الباطنة بحالو. ,شك للمدعئ 
بالميراث . وحكيّ عَنٍ أبن أبي هريرة أنه قال : لا تبت الإرث حى يفولا :لا وارتٌ 
لَه غيرُهُ على وجه القَطمٍ ؛ لأنّهما إذا قالا : لا نعلم له وارثاً سواة. :“فلم يقبا غيزة 
رر انا کون هناك وار عرش و 3 ييا كينا 


)00( ي a‏ 
)۳( ةا 00000 > كما أفتئ أكابر المتأخرين وحيث 
لا وارث للميت . = 


EAA‏ كتاب الإقرار 


ذلك ؛ لجواز أَنْ يکود تزوّج أمرأة سوا » أو وَطىء ا مرأةٌ بشبهةٍ وأتث من بول . فان 
الا نشهد آنه لا وزارت له غيدة. . قال الشافعئٌ رحمة الله : ( سأَلتُهُما عَن ذلك » فإِنْ 
قالا : أ ك او . وَإِنْ قالا : نريدٌُ به قطعاً 

. قل لهما : قد أخطأتّما ؛ لاه قد يجو ر أَنْ يكونَ له وارتٌ لا تعلمانو » ولا 


رة ماما بلق ) ؛ :ؤقال أو تصينة a‏ أن تزه E‏ كدي 


لينا : أَنّهما إذا صحباء الزمنَ الطويل وعرفا حاله. . جرى ذُلكَ مجرئ القَطمٍ ‏ 
ا 0 يِن أهل الخبرة الباطنة بالميتِ » أو كانا ِن أهل 
الخبرة الباطنة به إل أنّهما لم يقلا : لا نعلم له وارئاً سواة. . فإنّه يبت بذلكَ تسب 
المدّعي ٠»‏ ولا ينبت بذلك”" نفيُ نَسَبِ غير . فن کان له فَْضُ لا يُحَجَبُ عنة » 
كالابوَينٍ والزوجَين . . أعطي أقنّ فَرْضٍ يَستحقّه بحالٌ » فيُعطئ كلٌ واحدٍ مِنَ الأبوينٍ 
سُدساً عائلاً » يدق إلى الزوج ربعٌ عائلٌ”" . قال الشيخانٍ ‏ أبو حامدٍ وأبو إسحاق -: 
ويُدقَعُ إلى الزوجة تمن عائلٌ . وقالَ أبو عليّ في « الإفصاح » : يدقع إليها رُبعُ ثمنِ 
عائلً”؟ » وقد مضى مل ذلك في ( الدعاوى ) . 
وإِنْ كان المدّعي ممَّنْ له تعصيبٌ. . بعت الحاكة”” إلى البلادٍ التي كان يُسافة"' إليها 
الميث ويقيمٌ بها فيسل بها : هل له وارثُ ؟ فإن َم بوذ له وارتٌ ومضث مده لو كا 
لاوت . نظو" في المدّعي » فن كان من لا يُحجَبُ » كالأب والابن. . ذُفعَتِ 
التركة إليهِ . ون كان ممّنْ بُحجبٌ ٠‏ كالأخ وأبنٍ ي الأخ . . ففيه وجهانٍ : 


. ) في نسخة : ( لا نريد قطعاً ويقيناً » بل ربما قد أخطأ بما لا‎ )١( 
. في نسخة : ( به)‎ )۲( 
. جاء في الأصول : ( ربعاً عائلاً » وثمناً عائلاً ) في الموضعين‎ )۳( 
. وذلك لاحتمال أن يكون له أربع زوجات‎ )( 

(5) في نسخة : ( الإمام ) . 


باب : جامع الإقرار ۸۹ 
أَحدُهما : لايْدقَعُ إليه شيء ؛ لجواز أن يكونَ هناك وارثٌ يَحجِبةُ 1 
والثاني : يدهم إليه ؛ لأنّ الظاهرَ مع البحث أله لا وارك له ؛ إذ ذلو كان له وارتٌ 


لظهرَ . و ا ا O e‏ ا 
وجهانٍ » مضى بيائّهُما في ( الدعاوئ ) . 


ا 
مسألة : [له أمتان ولكلّ ولد فألحق أحدهما لا بعينه بنسبه] : 
إذا کان لرَجل أمتانٍ » لكل لكل واحدة منهُما ولد » فقال السيّدٌ : 
تت CR E‏ . وإِنَّما ي يي 
أَحدُهما : إذا لم يَكنْ لإحداهُما زوجٌ 


والثاني : إذا لم يُقرَ الل بوطءٍ إ إحداهما . 


أَمَا 


فأمًا إذا كانَ لكلّ واحدةٍ منهُما زوج » أو لإحدامُما زوج وأمكنّ أَنْ يكونَ الولة 
منة. . فإنَّ الولدَ يلح به دود السيّدٍ . فإِنْ أَقَرَ السيّدُ بوطيهما أو بوطء إحداهُما. . فان 
التي أَقرٌ بوَطئِها تكونٌ فراشاً لَه » فإذا أتث بولدٍ لأقلّ مد الحَمْل. . لَجقَةُ مِنْ غير 
إقرار . فإذا عُدمَ الشرطان. . فإنَّه يُطالَبُ ببيانِ وليه منهُما » فإِنْ قال : لهذا ولدي. . 
حُكم بحُريّته ويُسئلٌ عَنْ سبب أستيلاده : فإِنْ قال : آستولدثها في ملكي. . ثبت و3 
حرمة الاستيلادٍ » ولا وَلَاءَ على الولدٍ . وَإِنْ قال : آستولدثها في نكاح . كانت أله 
قن » وت لَه عل ولد الوّلامُ ؛ لاله مله » ثم عت عليه . إن قالت الأمة الأخرئ 
بل أنا التي أقررت بحري ولدي » فإِنْ صدَقها. كا الك فها وفي واليما الذي أن 
بو" ولا ولا بطل بذلكٌ إقرارٌ اة الارن ولولده .ون كدت الان ::فالقرل 
قوله مع يمينه › فن حلف. شقطت وعوئ الثانية ورت وق ولذها + 

فإِنْ مات. . وره الان المقَدُ به » فن كان أو أله أستولد أَمَهُ في ملكه. . عتَقّتْ 
بموته . ون أَقرَ أن أستولدها في نكاح. . لم تعتق عليه بموته » وإِنْ لم يَكنْ له وارثٌ 
غ أا عقت على انها :وإن كان هه الابو وار عدو عل الأبين 


. ) في نسخة : ( أقرته‎ )١( 


۹۰ كتاب الإقرار 
نصييّة”'' ولا يُقرّمُ عليه الباقي . وَإِنْ مات السيّدُ قَبْلَ أَنْ يُبيّنَّ. . قام وارثةُ مقامّة في 
البيانٍ » فلن بيّنَ الول منهُما وكيفيّة الاستيلادٍ. . كان الحُكمُ فيه كما لو بِيّنَ السيّدُ . و 
بِيّنَ الوارثُ الولدَ منهُما وقالَ : لا أدري كيف كان الاستيلادٌ. . ففيه وجهان : 
أَحدُهما : تكو الأ رقيقة ؛ لأَنَّ الأصل فيها الرڻ . 

والثاني : تكونٌ أَمّ ولد ؛ أن الظاهرٌ مم أو بود أمته أنه أستولدها في ملكه . 
وإِنِ أمتنع الورئة مِنَ التعبينٍ » فن لم يدع الولدانٍ عليهم بالهلم . . فلا كلام . وَإِنٍ 


ت 


آڏعيا عليهم بالولم . . حلفوا أَنّهُم لا علمود ٠‏ ويعرضٌ الولدانٍ على القافة » فإِنْ آلحقت 


القافةٌ به أَحدَهُّما. د لحقة وكات ا . فنْ كان السيّدُ قد قر أن حدما أب ستولد أَمَّهُ فى 
.. ّم يكن على الولدٍ الذي ألحقتة القافة بو ولاءٌ وعتقث أَمهُ بموت السب . وإِنْ كانَ 


ملكه د 


قدأ أله آنه يكاح . . كان علئ الول الولاءٌ ولّم : تعتق أَمّهُ بموت السيدٍ . إن لم يتقدّم 
منة إقرارٌ بكيفيّةِ الاستيلاد . . فهل تكونُ امه أ ولد ؟ على الوجهَينٍ إذا عيّنَ الوارثٌ الولدَ 
و يُبيّنْ كيفيّة الاستيلادٍ » ويّحتملٌ أَنْ يكونَ في ثبوت الولاء على الولدٍ الذي ألحقنة القافةٌ 
به هذانٍ الوجهانٍ . وإِنْ لم يكن هناك قافةٌ » أو كانث هناك قافةٌ وأشكلَ عليها الولدُ 
منهما. . أقرع بين الولدَينٍ للحرية ؛ لأ للقرعة مدخلاً في : تمييز الحررٌ مِنّ الرقيق . فإذا 
حرجت القرعةٌ لأحيوما. و ويل أن ركز ةف تيوت روھ ال 
یک ا و ال ن ات ثبت بالرعة » ولا حكم لأحوما بالميراث ؛ له 
ينيك لكت أحزهها . وهل يُوقَفُ مِنْ ماله ميرات أبن ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال المُزنئ : يُوقَْ ؛ لأنا نتيقّنُ ين أن أحدَهُما أبن وار . 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لاوت ؛ NS‏ 
آتكشافة » وهذا لا يُرجئ أنكشافة ‏ ويحتمل أَنْ يَكونَ الحُكجْ في أ ذلك الولدٍ كمأ 
من أَلحقّث به القاقةٌ منهما . 

هذا مذهيّنا » وقالَ أبو حنيفة : ( يعتقُ مِنْ كل واحدٍ منهُما نصفُةُ » ويُستسعئ في 
قيمة باقيه » ولا يرثا )“ . وقد مضئ الدليل عليه في ( العتق ) . 


NT E 


باب : جامع الإقرار A‏ 


ت 


ay 


فنا مه 

كان لرجل أَمهٌ ا ل خد هول ولدئ: فهو إقراة 
ل ل > وإنّما ب 0 

أحدُّهما : أَنْ لا یکوت للاَمةٍ زو » فإِنْ كان لها زوج وأَنتْ بولدٍ يُمكنٌ أَنْ يكونّ 
منة. . لح به » ولا يُقيّلٌ إقرارٌ الس به . 

والثاني : إذا لَّم يقو السيّدُ بوَطئِها في وَقتي » فَأمّا إذا أَقرَ بوَطئِها في وقتي. . فما 
أت به يِن ولد لاقل مدو الحَدْلٍ يِن ذلك الوقت لَحقَ به ِن غير إقرار . فإذا ثبت أنه 
يُرجَعٌّ إليه في بيانٍ الول منهّم . . تَظرت : فإِنْ أ فر د الأصغر متهم ولدّة. . کم بحرنو 
ويثبتٌ نسب منهُ » ويُطالبُ بكيفيّة الاستيلادٍ . فلن قال : أستولدثها في ملكي. 3 
ثبت على الولدٍ الوّلاءُ » وكانت الجاريةٌ أمّ ولد له والولدانٍ الآَخَرانِ مملوكين . 

a‏ ال ل 

وإ قالَ: أستولدتها بشبهةٍ . فالولدُ حر » وعليه له الولاءٌ » وهل ثبت يلكي خريهة 
الاستيلاد ؟ على قولين . وإ لم ين جهة الاستيلاد. . فهل ثبت للأمة حرمة الاستيلاد ؟ 
على وَجهين » مضئ ذكرُهما في التي قَبْلَها » ويحتملٌ أَنْ يكونَ في ثبوت الوّلاء على الول 
هذا الوجهان . وأا إذا قال : الول الأوسط وليي. . حُكم بحريّته وثبوث نَسَبِو منة . 
فإِنْ قال : أستولدتها في ملكي . . فلا لاء على الول » وتَكِبتُ للأمّ حُرمةٌ الاستيلادٍ فيه » 

يغبت للولدٍ الأصغر ما به يبت للأمةِ مِنْ حُرمةٍ الاستيلادٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَنبتُ لَه ذلك ؛ لأنّهِ ولد أَمٌ ولد . 

والفاني : لا يبت له ؛ لله جور أَنْ يکود أستولدّها وهيّ مرهونةٌ » فلم بث 
حرمةٌ الاستيلادِ في الحال » ثم بيعت في الرهن ٠‏ ثم أنث بالولدٍ الأصغر في غير ملكو » 
ثم مَلكها بعد ذُلكَ » فثبتَ لَّها حرمة الاستيلادٍ دود الولدٍ الأصغر . 


= والمستسعى كالمكاتب عند أبي حنيفة حت يؤدي السعاية ؛ لأنه تعلق عتقه بأداء المال فلا تقبل 
شهادته ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج ؛ ويفارق المكاتب بأنه لا يرد في الرقٌ لو عجز : 
)١(‏ في نسخة : ( لأمّه ) وكذا في موضعين . 


4۲ كتاب الإقرار 

وإ قال : آستولدتها في يكام NNE‏ نت يبت للأ حرم الاستيلايي 
ا . وإِنْ قال © اوا هة . فعلئ الأوسط الولاء» وهل تبت للام 
حرمةٌ الاستيلادٍ ؟ على القولين . فن قُلنا : لا تبت لها. . فالأصغرٌ مملوك . وإِنْ قُلنا : تبت 
لها. . فهل تبت للأصغر حرمةٌ الاستيلاد ؟ علئ وجهين . وأا الول الأكبد : فمملوك يكل 
حال . وإ قال : الول الأكبرُ أبني . كم بحرنو وثبوت نسب منة » والمحكمٌ في الأوسيط 
والأصغر حُكمٌ الأصغر إذا عيّنَ الأوسطً على مامضئ . فإ مات السيّدُ قبل أَنْ يُبيّنَّ. . قام 
وارثةُ مقامَهُ في البيانٍ » فإِنْ يّنَ الوارثٌ الولدَ وكيفيّة الاستيلادٍ. . فهو كما لو بِيّنهُ السيّدُ » وإ 
ين الولد ولم ين جهة الاستيلاد. . كم بحريّة الولدٍ الذي ينه الوارثُ وثبوت نُسبه من 
السيّدٍ » وهل يَثبِتُ للا م كم الاستيلادٍ ؟ على الوجهَينٍ في التي قَبْلها . فلن بين الولد 
الأصغر . . فالولدٌ الأكبر والأوسط مملوكانٍ . وإِنْ بِيّنّ الأكبرٌ. . فهل يبت للأوسطٍ والأصغر 
حُرمةٌ الاستيلادٍ ؟ إن قلنا : لا يَثبثُ للأمةٍ حرمةٌ الاستيلاد. . لم ينبت لَهما ٠‏ ون قلنا : يعبت 
للآمةِ حُرمةُ الاستيلادٍ.. فهل يبت لهما حرمةٌ الاستيلادٍ ؟ على الوجهين لذن مضئ 
بيائهُما . وإ لم بين الوارثٌ الول منهُم » أو لا وارت له. . عرض الأولادٌ الثلائةٌ على 
القافة » فإذا أَلحمّتْ به أَحدَهُم . . لَحمَهُنَسبْهُ وحكم بحريّته . فإِنْ كانَّ قد تقدّمَ مِنَّ السيّدِ إقراز 
له أستولدها في يلك أو نكا أو شبهة. . كان الحُكمٌ فيه كما لو عيّنَ السيّدُ الول منهم وبيّنَ 
جهة الاستيلادٍ على ما مضى N N Sb;‏ بتجهة الاستبلاة. ,“فول ليث الاي 
حرمةٌ الاستيلاد ؟ علئ وَين » قذ مضئ بيانُما . فإ ألحقّت القافة بو الأصغر. . فالولة 
الأكبد والأوسط مملوكانٍ ؛ وَإِنْ أَلحقّثْ به الأكبرَ : فن قُلنا : لا يشت للآمة حُرمة 
الاستيلاد. الو الأرمط ولا ميك سيان . ون قلنا : يبت للأمة حرمة الاستيلاد. . 
نال بر لاملاو ر رار فی اوسن . وَإِنْ لم تكن قافةٌ أو كانت 
وأشكل عليها الول مه SS‏ تمييز الخرٌ من 
ل ٠‏ حُكم بحرت ٠‏ ولا ثبت نسب ال ؛ لاله 
لا مدعل للقزعة في ابات التب + وهل وت ين ماله ميراث أبن ؟ عليز ومين ؛ 
مضىئ بيائهُما في التي قَبْلّها . 


2000 في نسخة : ( للام ) . 


باب : جامع الإقرار 4۳ 


دم 
مسألة : [أختلفا في كون الجارية بيعت أم زرّجت] : 
إذا كان في يڊ رجل جارية فتلت منة إلئ رجل فرَطتها ولّم يُحيلها » فاختلفا في جهة 
أنتقالها إليه » فقال مَنِ أنتقلثْ من : بعكها بألفي لّم أقبضها منكَ » وقال مَنْ هي في يدو : 
اڇ . فإنّ كل واحدٍ منهّما يحافُ علئ تفي ما أأعى عليه ؛ لأَنَّ الأصلَ 
. فيحلف الذي أنتقلث منه أنّي ما ما زوجنگها ‏ ويحلف ن هي ييو آي ما أشتريثها . 

0 ليرول فين من أنتقلث منهُ على مَنْ هي بيده 
ل ال dG‏ 
أضحائنا ی کی رجت اليد المي لال اح بعر 
جازية کا المشتري و ان إلى ا . فعل هذا : فسخ ابيع وتعودٌ 
إليه الجاريةٌ ويَملِكُ ري E‏ دعل ير 
حقٌّ ولم يقدز عليه » ووَجد له شيئا مِنْ ماله مِنْ غير ” جنس حقّه . 

فعلئ هذا : تَباعٌ الجاريةٌ ويستوفي البائ مِنْ ثمنها التّمنٌ الذي حلفت”*؟ عليه » وهل 
يَملِكُ بيعها بتَفْسهِ » أو لا يصح من يها إلا مِنَ الحاكم ؟ فيه وجهانٍ » مضئ بيانهما . 
فإن فَضَلَ قضلةٌ مِنْ تَمِنِها على ما يدّعيه البائ مِنَ النّمن. . رُدّتْ إلى مَنِ انتقث ليه » 
وإ نقص تَممّها”" عا يدّعيه البائ ِي لمن . . كان لَه أن د ذلك ِن مال المبتاع . 
ا مي اس ال الع 


رمو 


ال اه ااا الا اتالد اعا 
ستر C7‏ 


بأ » ولزم المبتاع الأ ولف حلفت من هي بد " : آنه ما أشتراها » ولم يَحَلِفْ مَنِ 
أنتقلث منه : أنه ما زوّجّها. . حلف مَنْ هىّ بيده : لقَدْ تزوجَها وهذا زوّجَها » وحكم 


. فى نسخة : ( العقد)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( بأي‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( عين‎ )۳( 
. ) في نسخة : ( حلفا‎ )6( 
OG E. o) 


٤‏ كتاب الإقرار 
له بزوجيتها » وأقرّث في بده » وعاء حُكمْ الرقٌ عليها للبائع . فإذا زال التكاح بطلاق 
أو وفاةٍ . . رَجِعَتْ إلى مَنِ أنتقلث منة . فإذا كان مَنِ أنتقلث منهُ صادقاً : أنه باعها وهی 
ملك لل رى: الي لان وطزها O‏ برك كر اماقم بعر 
إليهِ ؟ على الوجهين اللَّدِينِ مضيا . وإِنْ كان مَنِ أنتقلث من“ كاذباً في دعواه : أنه 
باعها. . عادث إلى ملكه وتصرّفه بالوطء وغيره . وأمّا إن كان الذي أنتقلث إليه قدٍ 
أستولدها. . ف من أنتقلتْ منه يقو بحقَّينِ عليه ويدّعي حقّاً له . 

فأمًا الحَّانِ اللّذَانِ يقو بهما على تفسه : فإنّه َر أنها صارث أ ولد لمن انتقث 
إليه » وأنَّ ولدَها حر » وهذانٍ يضرًان به فيقبل" إقرارهُ بهما على نَفْس . ۰ 

وأا الحقٌ الذي يدعي : فإنّه يدعي انه باعها بالف في َة مَنْ هي بيده » هذا 
ينف فلم بقل قوله فيه . فِيَحلِفٌ مَنْ هي في يده :"أن ها اقمع لار 4 ا 
لمن الذي يدعي به عليه من آنتقلث منة » فإذا حلف. . حكمنا بزوال البيع وسقوط 
لمن عنةُ » وكانتِ الجارية أمّ ولد لَه وولها حرا » ومن بيه الجارية بُو بالمهر لِمَنِ 
آنتقلّث منةُ وهو“ لا يدّعيه ولكن يدعي عليه النّمنَّ » وهل يرج عليه مَنِ أنتقلث منة 
بالأقلٌ : مِنَ المهرٍ الذي أَقَرٌ به مَن أنتقلّث إليه الجاريةٌ , أو النّمن الذي يدّعيه مَن 
أنتقلث منهُ ؟ فيه وجهان : ١‏ َ 


ال 


حذهما : يَرجعٌ عليه بأقلّهما ؛ لأنّهما متّْقانِ على أستحقاقه 
والثاني : لا يرج عليه بشيء ؛ لأنَّ من بيه الجاريةٌ لما حلفت. . زالَ عن كم 
NCE 0‏ ابننضفافة الميرث > فلم يَرَجِعْ عليه 


و . علئ الوجهينٍ مما لا ر الجارية إلى من انتقدّث منة » بل تقو في يل من انتقث 
0 ؛ لان من َنتقلّث منه أ بزوال ملكه عنها » وأنّها*© قذ قذ تَلمَتْ في يد مَنِ أنتقلثْ إليهِ 


. ) في نسخة : ( إليه‎ )١( 
. ) زفق في نسخة : ( فقبل‎ 
. في نسخة : ( ورأئ ) ؟‎ )۳( 
. في نسخة : ( وهذا)‎ )٤( 
. ) في نسخة : ( إنما‎ )5( 


باب : جامع الإقرار ۹0٥‏ 
بالإحبالٍ فلم ترد إليه » كما لو قال : بعتُ عبدي مِنْ زيدٍ » وأعتقّة عة . 

إذا تن هذا : فإ يمال لمن انتقث إليه : إذ علب بأنها زوك . . عل لك 
وَطْؤُها فيما بينكٌ وبين الل تعالئ » وهل بحل له وَطوُها في ظاهر الحم ؟ فيو وجهانٍ : 

احا : يحل له ؛ لأنّهما آتفقا على إباحةٍ حة وَطِيِها له ون آختلفا في سببه . 

والثاني : لا يحل لَه وَطؤُها ؛ لأَنَّ مَنْ هي في يِه قد حلفَ : آنه لا يَمِلِكّها » فبطلٌ 
ن تحلّ له باليلكِ ويدّعي انها زوجِتْهُ » ومَنٍ أنتقلث من غير مسلم أنَّها تحلُ له 
بالزوجيّة » فما أتفقا على إباحتها له. . فمُنعَ مِنْ وَطئها . 

وإ نكل مَنِ أنتقلّت إليه عَنِ اليمين. . حلف مَن أنْتقلث منة : أله باعَها » ووّجب 
ل ل Sl‏ 
مَنِ أَنتقلَثْ إليه. . فإِلّه دعي على مَنِ أَنتقلَثْ منة أنه زوَجَة إيّاها » ويَجبُ بهذا أَنّها 
ملوك لِمَنِ أنتقلث منة » وولدها مملوك لِمَِ أنتقلّث منة » وعلئ من أنتقلّث لي 
المهة » فيسقط قول : إِنَّ الجارية والولد مملوكانٍ لِمَنِ أنتقلّث منة ؛ لأنّه يقو أن 
الجارية أم ولد ن هي بده وأ ولدتها خخ » ويكود القولٌ قول من أنتقلّث منة : إل 
ما زوّجَها » وهل حف علئ ذلك ؟ فيو وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يُحلَّفُ ؛ لاله لو رَجعَ وأَقرٍ > أنه قد زوّجها”". . لم قبل › 


لاستحلافه 

والثاني : يُحلّفُ ؛ لاله رما ينكل » فيحلفُ مَنْ هي بيده : آله زوّجها منهُ وبُحكم 
له بالزوجيّة 

فإف حلف كل واحلٍ منهُّما لصاحبه. . كفنا بزوال العقدَينٍ ١‏ وأنّها غيرُ مبيعةٍ ولا 


لو 


مزوّجة » والكلام على النفقةٍ والميراث » فأمًا نفقةٌ الوللٍ. E RS‏ وقد 
فا بض كو واا تف اجار . ففيها قولانٍ حكاهُما أبو إسحاقّ ذ في ١‏ الشرح 6 


أحذهما : أنها على البائع ؛ لأنّه أق بأمرين » EEL‏ آم ولد 
)١(‏ في نسخة : ( وأعتقته ) . 


(۲) في نسخة : ( إليه له ) . 
(۳) في نسخة : ( تزوّجها ) . 


۹ كتاب الإقرار 
للغير”"' » وَالآحَوْحق له وهو سقوط نفقتها عنة » فل قوله فيما عليه ولا قبل يما له . 
والثاني - وهو الح - : أذ نفقتها في كسبها ؛ لأ لا يُمكنُ إيجائها على البائم ؛ 
لدي َع ولي للغير » ولا على المشتري TT‏ 
يبق إلا إيجابُها في كسبها ٠‏ فن بقي مِنْ كسبها شيء. . کان موقوفاً . 
وأمًا الميراثُ : فإنْ ماتت الجارية قَبنَ الوطء. . فللبائع أن يأخدّمِنْ مالها قَذرَ اللَمنِ 
الذي يدعي آنه باعَها بو ؛ لان مَنِ أنتقلث ليه بق له بجميع مالها » وهو يقو به لِمَنِ 


انتقث إلبه ويدّعي عليه الم وما بقي من مالها وف حي ظا ٠‏ 

فن ماتث بعدَ موت مَنْ هي بيدِه. . كان إرثها لوليها » فإِنْ كان ولدُّها قد مات قَبَلّها. . 
كان سالا لامها +فإن لم يكن لها ات ٠٠‏ فر وا ملوقوات © ن ومام ف 
لا يدّعيه أحدّهُما » وليسَ للبائع أن يأخذ منة شيئاً ؛ لاه يدعي النّمنَ على الواطىءِ وقد 
مات قا . ون رَجِعَ أحدُهُما عَنْ إقراره » فإف رَجع البائغ. . لم يقل قوله في إسقاط 
حقها ولا حقٌّ وليها مِنَّ الحرية » ويُقبَلُ قوله في سقوط الَمنِ ءَ عن الي ورجوع الولاء 
إل قاش بالا وإ رَجِعَّ م الواطىءٌ جرحت عليه ا وکات اا عرد عا ت 
ا E‏ 

وال أعلم ‏ وبالله التوفيق » وهو حسيّنا ونعمّ الوكيل > ونعم الوليٌ ونعم النصيرٌ › 
وصلى الله على رسوله سيّدنا محمد النبيّ الأميّ وعلئ أهل بيت الطبَِّينَ الطاهرِينَ » 
ورضي الله عن الصحابة أجمعينَ : 

تمّ الكتابُ بحمدٍ الله تعالئ ومنّهِ » وكرمه ولطفه وعونه » وتيسيره وهدايته وفضله › 
وصلواتِه عل رسوله سيّدِنا محمّد النبِيّ وآله وصحبه » وسلامه عليهم أجمعين وبه ت 
كتاب « البيان » . 

وقع الفراغ من تمام هذا الجزء الآخر ليلة الخميس ثلاث عشرة من شهر رجب الفرد من 
شهور سنة أثنتين وثلاث مئة وألف من الهجرة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام . 


)۱( في نسخة : ( لغيره ) . 


باب : جامع الإقرار ۹۷ 
بخطً أسيرٍ الذنوب المستغفر من ربّهِ » الراجي ثوابة: محمد بن عبد الله بن عبد العزيز 
المفتي الحبيشيٌ الإصابٌِ الساكن في نفس مدينة جبلئ المحمية بالله تعالئ » والله اسان » 
وة تول أن يسعدّنا في ألذارين يلد فشكل و ضارا بسكدتا و 
وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً دائما إلئ يوم الدين » والحمد لله رب العالمين" . 


» البيان » وهو أحدّ عشر جزءأ بحم الله وعونه‎ ١ وجاء في آخر نسخة ( د ) : ( تم جميع كتاب‎ )١( 

وصلواته علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه » وسلَّم تسليماً , > لعشر بقين من ذي الحجة 

سنة ثلاث عشرة وست مئة هجرية ؛ كتبة لنفسنة العيد الفقير إلئ رحمة الله تغالئ منصور: بن هلال 
خنيس بن رخص السعدي حامداً لله » ومصليّاً علئ نبيه وآله » وسلّم تسليماً . 

بلغ مقابلة من أوله إلى آخره على الأصل الذي نسخ منه على حسب الطاقة أجَرَ الله من قرأ فيه 
ودعا لكاتبه بالمغفرة آمين يا رب-العالمين ) . وجاء في نسخة : ( والله أعلم بالصواب . تم 
الكتاب » والحمد لله > وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وعلئ آله وصحبه 
وسلم ) . وجاء في آخر نسخة ( س ) أيضاً : ( وكان الفراغ مر. نساخته وقت الزوال يوم 
الخميس آخر يوم من شهر ذي الحجّة آخر شهور سنة سبع وسبع مئة للهجرة الطاهرة على 
صاحبها أفضل الصلوات والتسليم ) . 

وبحول الله وقوته فقد تم بعونه وإكرامه وإفضاله تعالئ تحقيق وإنهاء وإماطة اللثام عن 
« البيان » الذي كان مختفياً في غياهب الظلام عبر قرون من الزمان ؛ ليكون إثراءً علمياً تزدان به 
المكتبة الإسلامية الفقهية وليقف ناشئة عصرنا على كنوز وثمرات أسلافنا من العلماء العاملين 
الذين نفخر بجهودهم ونعتز بمعارفهم حيث حوى وضم أبرز مظاهر التوسيع على الأمة ورفع 
الحرج عنها في تعدد الحلول والأحكام التي يمكن للمكلف أن يعمل بها ويأخذ ما يرئ فيه 
تحقيق المصلحة الدينية والدنيوية منها » وخصوصاً إذا بحث عمّا هو أقوئ دليلاً » أو كان أكثر 
استجابة لمواقف الورع والتقوئ تنزيهاً لتعبده عن مواقع الشبهات › وكان الفراغ منه في ضح 
يوم الخميس الأول من شهر رمضان المكرّم » من عام ألف وأربع مئة وعشرين للهجرة النبوية 
الموافق للثامن من كانون الأول آخر شهور القرن العشرين » وآخر شهر من شهور الألفية 
الثانية » وذلك في مسجد الصحابي الشهيد الشاعر عبد الله بن رواحة بدمشق الشام ‏ حرسها الله 
تعالئ ‏ بحضور الأخوين محمد غسان عزقول ومازن سميح البيّات » أحسن الله لنا جميعاً شؤون 
الحياة » وأكرمنا بالثبات على كلمة التوحيد ومحبة المصطفئ عند الممات . 

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلواته على رسله » وبخاصة سيّد السادات على 
مدى الأوقات » وما توالت على المؤمنين من الله تعالى الرحمات . 

سوّده ‏ راجي عفو خالقِه ‏ المذنبُ قاسم محمد النوريٌ لطف الله به وبالمسلمين آمين . 


۹۸ 


باب أدب القضاءِ 
: أحوال الناس في القضاء وطلب الإمام تولية رجل منهم ل nd‏ 


شالا 
2 
3 


نال + 


- فرع : صحة التحاكم عند من له أهلية القضاء ER ae‏ 
سال :خواز دد الق اف E SDS‏ 
مسال : ما يستحبٌ للإمام أو القاضي بعد توليته NEE‏ 
مسألة : أستحباب الإذن فى الاستخلاف للقاضى OTT‏ 
مسال : مدى صلاحية حكم القاضي في بلده أو غيرها E OI‏ 
مسألة : لا يجوز للقاضي الحكم لنفسه وماذا يترتّب عليه تجاه أصله أو فرعه 
فسالة ارو ادال 111 IA A‏ 
- فرع : الهدية للقاضي أو العامل O E NT‏ 
مسألة : استجابة القاضى لدعوة الوليمة ORES‏ 
- فرع : شهود القاضي الجنائز وعيادة المرضئ 00000000 
مسألة : كراهة تولي القاضي البيع ونحوه E TT‏ 
مسألةٌ : كراهية القضاء في حالة الغضب والجوع وغيره ES‏ 
شال : استحباب القضاء على منصة وفي مكانٍ واسع ومريح OY‏ 
- فرعٌ : كراهة أتخاذ المسجد محكمة وماذا لو كان في بيته أو أتخذ حاجباً . . 
- فرع : استحباب اتخاذ السجن والدّرة ES A a e‏ ال iE‏ 
فال ا الفاضى نقيت ار سن ا ورو کا I‏ 
مسألةٌ : عدم اتخاذ شهود راتبين 0110 


: أخذ الرزق على القضاء وك الع سن لاد اط م لو ا 
: تولية الإمام قاضياً في بلده أو غيره ل ف افاي كا E‏ وبح لح ل a DRA‏ 


: العلم بحال الشهود وصفاتهم مقن تمي SAAS‏ 


الشروط المطلوبة في القاضي والمفتي E‏ 
: يعقد القضاء الإمام أو نائبه وماذا لو عزله ERT A SS Ê eê‏ 


اة : ثبوت الجرح والتعديل بعدلين CASS Re AES SSSR‏ 
-فرعٌ : تفسير الجرح ضروري لقبوله O ETE CANES ES‏ 
-فرعٌ : الجرح بالمعاينة أو السماع ا لخ ا 617 
-فرعٌ : قبول عدالة الشاهد بقول المزكي : هو عدلٌ لي وعلي ا يرك 
- فرعٌ : طلب الحاكم الجهر بتزكية الشاهد بعد السؤال عنه سرَاً و E‏ 
-فرعٌ : شهادة المسافرين فو وا ار EES RESA‏ راد OO‏ 
مسألةٌ : حضور أهل الفقه عند القاضي لمشاورتهم 11 1 1[ 01 
مسأل : الاجتهاد في الأصول والفروع وأقوال العلماء في تعدد الحقٌّ فيهما e‏ 
مسألة : تبين خطأ الحاكم بعد الحكم OEE‏ ل 
مسألة : لا يتعقب القاضي حكم الذي قبله توم LESER‏ ب ا ا ا 
فرع : الادعاء على القاضي المعزول بالقتل أو إخراج العقار ظلماً مام E‏ 
- فرع : شهدا علئ رجل بطلاق ونحوه فآدعئ كذبهما وطلبَ إحضارهما حي مم U‏ 
مسألة : آداب القضاء وهيئة القاضى VES SE SSNS‏ 
مسألةٌ + يسحت للقاضي النظر في المسجوئين أولاً قم الأهنم فالاهة U aN‏ 


باب ما على القاضي في الحُصوم والشهود Ea‏ وا ان VO‏ 


مال خر مسافرون ومقبينؤن عند القاضى أو تبتاء وجل 7ب E‏ 
- فرع : سبق أحد الخصمين في الدعوى أ وادعاؤهما دفعة واحدة VVISA‏ 
مسألةٌ : تسوية الحاكم بين الخّصمين وإ اج امار وها اج ل ماف لسر اده يي ااا 
- فرعٌ : لا يضيف القاضي أحد الخصمين وغير ذلك مما فيه ميل لأحدهما ظاهرٌ ..... هلا 
- فرع : لا ينتهر القاضي أحد الخصمين أو كليهما ولا شاهداً إلا بحقٌّ es‏ ا AV‏ 
مسأل : وجوب القدوم لدعوة القاضي وماذا لو استعدى إليه رجل N EES‏ 
- فرع : أستعداء الرجل للحاكم على المرأة خا اح 1 وك دالاو AO Sie AAS‏ 
باب صفة القضاءٍ 11 1[ 1[ [ز[ذ[1[ 1[ LOSES‏ 
ا ایی ت ا و EES LAS‏ 
مسألةٌ : لا يقضئ بالتكول عن اليمين إلا في مسائل وبسبب مقدّمٍ 1 
-فرعٌ : مسائل لا يمكن فيها ردٌ اليمين DSSS‏ م سه لاا نم e rai‏ 
- فرع : كراهة إعادة اليمين ASÊ nea‏ ا 
- فرع : لزوم اليمين عند عدم البيّنة في حقوق المتداعين وماذا عن الدعوئ الموجبة للحد 45 


مسألةٌ : البينة مقدمة على اليمين في ثبوت الحق وتكفي لوحدها بشرط العدالة .... 
فرع : للمدعي بينة غائبة أو حاضرة ولم يقمها أو كذبها زؤز ز ز ز ز ‏ 1 E‏ 
- فرع : إقامة المدعي البينة وجرح المدّعئ عليه لها 21101101110019 
مسألة : القضاءٌ بعلم القاضي o‏ 1 ااا 
ل شروط المترجم في القضاء الو وتو اموق خط سرافل ل نلوك ارايت 
مسألة : الادعاء على الغائب بما لا يوجب حداً SEGA‏ 
-فرعٌ : القضاءٌ على غائب بحدٌ ببيّنة EE AAU LS‏ 1 
-فرعٌ : ادّعئ على ميت أو صب أو مجنونٍ حقَاً وأقام بيّنة ader‏ 
مسألةٌ : كتابة قاض إلئ آخر بحكم ثبت أو بشهادة شهدت عنده 100000 
-فرعٌ : قبول كتاب القاضي يحتاج لشاهدين EES Sa‏ 
- فرعٌ : كتب إلى قاض وأشهد على نفسه بما فيه ولم يذكر اسمه 7 
- فرع : معرفة القاضي الكاتب والمكتوب إليه لعدالة الشهود RE N‏ 
- فرع : ادعاء دين في الذمة أو عينٍ وثبوته عند القاضي 00 
- فرعٌ : كتاب القاضي كتاباً لقاض آخر ثم مات أو عزل و م د 
-فرعٌ : كتب القاضي لآخر فوصل كتابه إلى من ولي القضاء بعد عزل المكتوب إليه . 
- فرعٌ : كتابة الإمام أو القاضي لخليفته ثم موته أو عزله قبل وصول الكتاب E‏ 
فرع : كتب إلئ قاض آخر بحكم علئ رجل سمَاءٌ ea SEE‏ 
مسألة : كتابة القاضى للمحاضر والسجلآت ا و اد 
دفر :+ حك القاضى به يخطه ونه أو كه الذي ف 5700 
- فرع : يندب للحاكم أن يوجّه للصلح NE O‏ 
مسألةٌ : إقرار القاضي بحكمه لفلانٍ قبل عزله أو بعدّه وشهادته عند غيره 0 


SEE E ESLE SA أجرة القاسم جائزة‎ : 

مسألة : EE RE lk a‏ 
ا ا شتراك اث: ثنين أو جماعة في شيء وطلب قسمته NO E CN‏ 
مسألةٌ : 0 الشيوع في الأعيان المشتركة ا 


فسآلة + تقاسما عة جد دار أو فقن الجدار e O‏ 
ماله هة الارن المع فة 1 ا 


: تقسيم الدار ذات علو وسّفل 00 SSS‏ 


هاه هاه ها هد هداع واو ود قاع هد هد هد هد هد وه وه قاود ا .د ود هد مد مدا مدر عداو رد را وه .د عقا عدا مد هد م ما م6 م 


ES الس‎ 


: أحوال قسمة القراح الواحد من الأرض ذ 1111 1 1 
: قسمة المشترك غير الدور والأرض ERD EROS SA‏ 
: قسمةٌ المنافع المشتركة والمهايأة ره 
: طلب المهايأة فى الدار والأرض المشتركة ل ل 
: أنتفع أحدهما بالمهايأة ثم علكت العين SS SRR ORE‏ 
: طلبا من الحاكم قسمة مشترك في أيديهما واعتبار البينة 0 1 21111111 
: ادعاء أحد الشريكين الغلط بالقسمة لك كرض فصح واوا وان م 


: إدعاء رجل نكاح أمرأة OSS SORENESS‏ اماد 
: دعوئ أمرأة نكاح رجل ENS‏ لومس خا ل را r‏ ار يماع ا سدم ل لدي ان 
: إدعاء عقد بيع أو صلح أو هبةٍ في عبد ونحوه E CEY‏ 
: ادعئ القرض أو الغصب أو البيع أو الهبة ونفاه الاخر TI‏ 000 
: ادعئ عل رجل ديناً في ذمته أو عيناً في يده فأنكره ل عدوا عق وب لا ا ابم E‏ 
: اختلفا فى عين أنها لكل ولا بيّنة 1211111 
: تداعيا عيناً وأقام واحد بيّنة 1 1 11[ [ز[ز [ ز [ [ز[ [ ز 111111 
: إقامة من ليس له يد بينة ثم إقامة صاحب اليد بينة SS OE ASS‏ ل 
: أدعيا عيناً لا يد لهما عليها أو كانت فى يد ثالث ا 
: زيادة بينة أحدهما على الآخر بعددٍ أو غير وأنواع البينة ak a‏ 
: عين في يد رجل وادعئ آخر ملك جميعها وثالث ملك نصفها EE‏ 
: فى يديهما عين وادعاها كلاهما والاخر ثلثها وود لأجاياكل متواي e Re‏ 
: دار بيد ثلاثة وادّعئئ كل منها حصّة 1-9 هه a‏ 
: دار في يد ثلاثة وادّعاها أحدهم والثاني نصفها ولهما بينة والثالث ثلثها ولا بينة 
: دارٌ في يدٍ أربعةٍ أو يدٍ غيرهم وأدّعئ كل منهم حصّة بق كم ا 
: عين في يد رجل أو يد أحدهما وشهدت البينة بملكِ متقدم لأحدهما ES‏ 
: دابة أو زرعٌ في يد رجل فأدعاهما آخران وتقديم بينة الملك على اليد N‏ 
: عين في يد رجل وأدعاها زي وأقام بينة وسلمت له ثم أدعاها عمرّو E‏ 


0۰۲ 
مسألةٌ : آذ غيناً في بد آخر :مع ية اهال انس فاتكرها الخصم أو افر أنها كانت 
في يده اجا ف لحو او ل د ات ال موق قم ملق ea ABR‏ مارك ارا ل 
- فرع : ادعئ عيناً موروثة في يد رجل فأنكره آخر فأقام بينة E TET‏ 
- فرعٌ : في يديهما شاتان وادعئ كلّ شاة صاحبه أو أدعاهما وماذا لو كانت شاة 
مسلوخة بينهما 11212111 1 r‏ 


- فْرعٌ : عند عمرو شاة حكم له بها وادعاها زيد STS‏ لبو سان ا ا ا ا ا 
- فرع 8 ادع ثوباً في يد آخر فأنكره وأقام البينة أنه غصب منه قطنا ثم غزله ثم نسجه 5 
مسألة : ای عل رسل علي في يده نقال الدع عليه :هن لخيري a‏ 
مسألةٌ : أدعئ ملك جارية أو ثمرة نخلته ته وهي في يد غيره ENT‏ ار E‏ 
ا الكامفطظ rO E a‏ 
- فرعٌ : أدعى زيد ملك عين في يد رجل أنه ملكها منذ سنة وأدعئ آخر شراءها منه 

منذ خمس سنين بطسا مقاط مقو A sa Tea‏ 
- فرع : ادعئ ملك الدار من سنتين وادعل آخر شراءها منه منذ سنتين OY‏ 


-فرعٌ : في يد رجل دار فادعاها آخر وأنه كان قد أجّره أو أودعه إياها أو غصبها منه 

- فرع : في يد رجل دار فادعاها اثنان أحدهما أنه غصبها منه والآخر أنه أجُره إياها . 
مسألة : تنازعا دارا في يد رجل وادعاها كل منهما وأنه اشتراها منه ونقده الشمن 00 
مسألة : خصمان أذَّعيا شراء دار كل واحلٍ من بائم 0 0 
مسألة : في يدٍ رجل دار فأدعئ أحد الخصمين أنه باعها منه بمئةٍ وادّعئ الآخر مثله . 
مسألة : أدّعئ ملك عين أو عبدٍ وأدَّعئ آخر أنه باعه إياها أو وقفها عليه 000 
١‏ “علق عتق عبذه بقتلة أوعلق عتق عبديه بصفتين مخغاي رن EEE‏ 
مسألة : أختلاف المتكاريين فى الكراء أو المتبايعين فى الشمن AOE‏ 
: ادّعيا داراً وأضافا دديا فی ار اکا فيها أو لا يقتضي ذلك ERIE‏ 
- فرع : أدّعيا داراً في يد رجل كلّ ادع نصفها ولم يضيفا سبباً يقتضي اشتراكهما 
مسألة : مات عن ابنين نصراني ومسلم وكلاهما يدعي أنَّ أباه مات علئ دينه 00 
مسألة : مات وهو مسلم وخلف ابنين أو مات وخلف أبوين وابنين واختلفوا E.‏ 
- فرع : مات عن زوجة وأخ مسلمين وابن كافر وسكا تساف اكت واج موي 
مسألة : عى دارا في يدِ رجل أنها ميراثٌ له ولأخيه الغائب من أبيهما أو دين 5500 
- فرع : شهدا أنه أبن لزيد ولا يعلمانٍ ولداًغيره » وشهد غيرهما لآخر بعكسها aa‏ 
مسأل : ماتت الزوجة عن زوج وابنٍ وأخ واختلفوا a‏ 
- فرع : خلف رجل دارا لابن وزوجة فأختلفا في الدار أهي إرث أم مهر E‏ 
مسالة : تداعيا جداراً بين داريهما CEE ETT ETT‏ جر ل اس ا N‏ 


فرع : تنازعا جداراً في عزْصة لأحدهما وعكسه OA LS SS AAR‏ 
مسألة : تنازعا في حيطان السفل أو العلو أو السقف لدارهما OEE‏ ا O‏ 
- فرع : دار له علو وسفل وتنازعا درج السفل و اي ار 
-فرعٌ : دار علوها لرجل وسفلها لآخر وفيها عرصة وأدّعئ كل واحدٍ ملكها ام E‏ 
- فرع : اختلفا على مسناة نهر الف رق مساق FES esis aE ES‏ 
فرع : تنازعا دابة أحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها أو جملاً أو عمامة E es‏ 
مشآلة © ادعرا طقلا أو صما مميراً فى يده أنه مملركه أوضبية ضغيزة نها زوجته: :+ 1 
- فرع : في يده رجل وأدعئ أنه مملوكه أو كان هو أو طفلٌ بين رجلين فاختلفا فيه يلض 
- فرع : أشترئ جارية فآدّعت حريتها وماذا لو كانت عيناً واستحقت وما حكم الرجوع 

الثمم 0000١11‏ 0 ا 
-فرعٌ : أذّعئ على رجل بيده جارية فأنكره لتر زح ويه مو فا IEEE‏ 
- فرع : شهدا بعتق عبد أو أمة مال ياج ملع a‏ وسو مخ اح else‏ اا 7 
- فرعٌ : أدّعئ قرضه ألفاً وادّعئ الخصم قضاءه أو أنكره E ege‏ 
مسأل : أختلف الزوجان أو ورثتهما في أثاث البيت و ا 
-فرعٌ : تنازع المكري والمكتري في متاع وق دم اواو لتق ترم ملحي با اف ا 11 
بال :اقل لاخر وق و 1[ [ز[ [ [ [ 1 O‏ 
باب اليمين في الدعاوئ تاحاب ونه انو او ساروا اج ورور ل ارو ا 1110 
ا : كون المدّعي ذ في الوث واحداً أو أكثر وعدد الأيمان التى يحلفونها E‏ 1 
- فرع حاب المترلاي ارت را رجا وولا EO‏ 
- فرعٌ : خلف المقتول بنتاً وجدّاً وخنشى OE AEA OOD RSS‏ 
فرعٌ : خلف جداً وأختاً وخنث E‏ و ا ا ل 1 
- فرع : خلف جداً وأخاً شقيقاً وآخر لأب أو جداً وخنثيين IV Seal‏ 
- فرعٌ : قتل رجلٌ وهناك لوث وخلف أولاداً فمات أحدهم وله أبنان وحكم البناء 

على الأيمان SS‏ جنل وك يدور اج بو لووط الوا ري ل شد ا ESE‏ لفت د ور TAS E‏ 
مسأل : وعظ الحاكم للحالف قبل الحلف أو التكول امم و ام I SORES‏ 
مسألة : أدعاء القتل في مكان لا لوث فيه مفو ب وين و عو و A‏ 
مسألةٌ : دعو قتل علئ اثنين ين أو على أحدهما لوث أو على جماعة لا يصح اشتراكهم . ۲۳۲ 
مسأَلةٌ : اأعئ على رجل أو اشترك معه آخران بقتل وليه عمداً 1 
مسألة : غلبة الظنّ على صدق المدّعى تثبت اللوث فج وبر اب ل ور hr‏ 
-فرعٌ : وُجد قتيلاً ومعه عبده 8 EERE xa SA‏ ا ااا 


:مه 
- فرعٌ : 


اتفقا 
قي 


مسألة : وُجد مقتولاً في موضع لوث وله ولدان فاختلفا في تعبين القاتل a‏ 
- فرع : أدعئ قتل رجل لوليه وهناك لوت وشهد اثنان أنه لم يقتله أو قر رجلٌ بقتله 

- فرع : قتل في زحمة أو نحوها فادّعئ وليّه على رجل فأنكر أنه كان هناك وقت قتله 358 
- فرع : لورثة القتيل أن يقسموا ولو كانوا غائبين عن موضع القتل ا 1 


مسألةٌ : تثبت القسامة للمسلم على الكافر وللدّمي على المسلم 98 1ط 
-فرعٌ : قتل عبد وهناك لوث ذه اعوط امون لاما ا ا 
-فْرِعٌ أوصئ لأم ولده بعبد فقتل وهناك لوث ماخاح aa‏ سيق ها فساو واد كوا و ماديا 
مسألة : أنكشف زحام عن مجروح فأرتد ومات أو رجع إلى الإسلام ومات ا 
مسألة : كون المقتول مسلماً أو عبداً وله ولي ولم يقسم حتئ أرتد ES‏ 
-فرِعٌ . زال زحام عن عبد مجروح فأعتق ثم مات 1:6 ب الك د رين ورا A‏ ل ل EER‏ 
مسألة : أدعئ على المحجور عليه قتل عمد أو خطأ أو عمد خطأ الت SEE‏ 
مسألة : دعوى في جناية دون نفس eRe SES n ESS‏ 
مسألةٌ : تغليظ الحاكم اليمين على الولى وصيغة اليمين E‏ 
- فرعٌ : ما يقوله أو ينفيه المدّعئ عليه إذا حلف أنه ما قتل ا 
-فرعٌ : استحباب تغليظ اليمين على غير المسلم SB SSSA TS e‏ 
-فرعٌ : حلف الوليّ في اللوث وأخذ الدية فقال ظلمته OEE RA AS‏ 
اه ج مقار الال الذي لحل تفاط اني ار اا ا 
-فرعٌ : يمين العاجز والزمن والمرأة ال EERE SERS SA‏ 
- فرع 8 حلف بالطلاق أو غيره أنه لا يحلف يميناً مغلظة د وكوي وار E‏ رزلا ST TE‏ 
مسألة : لا تقبل اليمين إلا بعد الاستحلاف من الحاكم a‏ 


: الحلف والاستثناء أو كونُ الحالف أخرس 
: الحلف على البت والقطع على فعل نفسه وماذا لو حلف على فعل غيره 

: ادعئ أن له على أبيه ديناً أو له على رجل ديناً وقال المدّعئ عليه قد أبرأتني منه 
: ادعئ رجل على آخر أنه غصب منه أو أقرضه شيئاً ا 00 
ادعاء جماعة على شخص حقاً RESA Ses‏ 11111 


قول المجروح جرحني أو دمي عند فلان a Sag RE Se‏ 
- فرعٌ : ادعئ علئ رجل قتل وليه فأنکر فأقام شاهدين لم يتفقا على فعلٍ واحدٍ ولكن 
على القتل AS‏ 
: شهدا علئ أنه قتل من قبل أحد اثنين وعكسه ا 


: أَذّعئ قتل عمدٍ وقيل له صفه فوصفه خطأ أو بعمد خطأ امون a‏ 


ف فاش عه وماق "ونع ها دده حيط ود كه ا هه “مد ل E‏ د 


كتاب الشهادات 


مسألةٌ : أستحباب عرض الشهادة إذا كان صاحبها يعلمها وإلاّ فلا وماذا لو كانت بحد؟ 
مسألةٌ : تشترط الشهادة للنكاح والرجعة في أحد القولين ولا تشترط في غيرهما عند 
-فرعٌ : شهدا لرجل بمال عند الحاكم وبيانهما سبب الشهادة لاع كه يع لهم قاد رجو ود بعد ا عاد EE‏ 


واد هرس N Als‏ 
باب من تقيل شهادته ومن لا تقبل مكمه ل موك ةن ضار تمل جك فاب مر سما 
مسألة ٠‏ شهادة من بكر سهوه وغل ل لطا امسو ءارو نوها ارا ال ل م جا ا ES‏ سيل فاجو تي AD A‏ 
مسألة : شهادة العبد E E PO OEE NTE‏ 
مسالة : لا تقبل شهادة الفاسق EEE TEE‏ ا ا ول جا ل DEUS‏ 
فرع : مؤخر الصلاة وعدالته أو جلوس الرجل على الديباج عند عقد النكاح OE‏ 
مسألة : خلط العمل الصالح بالسيء OED RAE SARE.‏ 


مسأل : شهادة أهل الأهواء وسو ارس ون NOE‏ ا امسر 
مسألة : تارك المروءة وماذا عن أصحاب الحرف فا E‏ 
مسألة : شهادة لاعب الشطرنج أ ام ونام وأ يط ل EE SESSA US‏ 
- فرع : اللعب بالنرد والشارده انح ابا املو تي بن وز رتو رات سه ال او ارط اح e aa‏ 
-فرعٌ : اتخاذ الحَمّام 00 0 0 TE SR eRe‏ 
مسألة : شهادة شارب الخمر والأنبذة SSC‏ 


مسألة : شهادة المغئّي والمستمع له NE‏ 


والقا ها هاه ود واه واوا و واوا .د ود وا ود ود ود و قافا ةد وها .ا و واو .د قازرا مد فد ود وه ود ماقام 


سال داد الان 


ماله تحص الصوت بالقران SSE DS ESS a‏ 
دقر الطفيلي يأتي الدعوة وحكم نثر المال في الفرح A oss‏ 
- فرع : من تلف ماله حلت له المسألة وماذا لو أعطي الإنسان بدون مسألة E‏ 
مسألة : شهادة ولد الزنا والمحدود التائب OO DOE‏ 


- فرع : شهادة القروي والبدوي ASAE ahe‏ دمل ور RES‏ 
مسالة : شاهد الزور 
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: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً 
: شهادة قريب الجريح والضامن ونحوه RRS Ses‏ 
: جرح عاقلة المذعئ عليه لشهود المدّعي بجراحته ا 


DES MES AS شهادة الخصم والعدوٌ‎ : 


: فسق الشاهدين أو حصول عداوة بعد شهادتهما وقبل الحكم 


: شهادة الآباء للأبناء وبالعكس ETT‏ 


: شهادة غير الوالدين والمولودين EE SSS‏ 
: شهادة المولئ e hae ass‏ 
: شهادة الزوج لزوجه O‏ 
: شهادة الصديق لصديقه فق امت eS laa‏ 
١‏ مودة المؤمنين وتهاديهم وحبّ الرجل لقومه ITE‏ 
: رد بعض الشهادة ره وجرن لاج واه وان E‏ الو ESR‏ 


: التوبة عقب المعصية وشروطها فاعاماعا ةد قا قافا ند ماءاق. ف افامء 


oon‏ .د مدا مد مام 


nes‏ ود ود ود .امام 


وها .ا .ا .د ودود و ها 6د ”م 


ne conn‏ عد هد وا وان 


ean‏ ماد اه ا وان 


none oan 


فاها .ا . د وداقدافام .امام 


۳1۸ 


: شهادة العبد والذمّى والصبى والفاسق بعد التوبة إذا أعادوا الشهادة بعد كمالهم ٠۲١‏ 


: شهادة المولئ لمكاتبه بعد أدائه لمال الكتابة NS‏ 
: إعادة الشهادة التى ردت للتهمة أو للعداوة بعد زوالهما ... 


YY 


Af 


: قبول الشهادة لحقوق الله من غير دعوئ وماذا لو تطاول الزمان على شهادة الزن ٠٠٠‏ 


: نقصان نصاب الشهادة فى الرّنى دار EAS‏ 
: رذ شهادة أحد الأربعة الشهود بالزنا بسبب الزوجية أو غيره ei a RS‏ 
: شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم أو كلهم ل NO‏ 
: أنواع البينة في حقوق الادميين المالية وغيرها مما يطلع عليه الرجال EEG‏ 
: ثبوت مقدار المهر بشاهدٍ وأمرأتين وماذا عن الخلع ا 
: ادعاء العيد المكاتبة SES ooo‏ 
: ادعئ على رجل سرقة نصاب أو أغتصاب مال منه وس م ا ا ا 
: ادع على رجل قتلاً أو جناية SAET‏ 


: ادعئ رجل علئ آخر جراحة أو قتلاً ثم عفا ثم أقام شاهداً وأمرأتين N O‏ 
: رمئ رجلا بسهم فقتله ثم نفذ فيه فأصاب رجلا فقتله 53 


: شهادة أربعة على زانِ وحكم تعدد المجلس أو غيبتهم أو موتهم قبل الحكم م 


كرون 


- فرع : ادع ولداً وجارية أو عبداً في يد آخر د ور ا اش بو حر د و TEE‏ 
مسألةٌ : الشهادة على ما ليس بمال ولا يطلع عليه الرجال TOIT‏ ا E‏ 
فرعٌ : شهادة المرضعة ل ب ل 
-فرعٌ : تزوجا وأتفقا على رضاع بينهما أو أنكر أحدهما [ذ[ذ[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ز[ز[ز [ E‏ | 
میا ما فعا اعد ادا يع شاه ت ASE‏ 0 
- فرعٌ : لا تكفي أربع نسوة ولا امرأتان مع اليمين وبيان كيفية اليمين مع الشاهد في 

شهادة الأموال EE ESSE eS‏ 
ف : ادعئ قطع يده من الساعد فأقام شاهداً وطلب الحلف ل ا ا TE‏ 
مسألة : ادعوا لأبيهم ديناً فأقاموا شاهداً أو أدّعئ جماعة حقاً وأقام بعضهم شاهداً وكان بعضهم 
صغيراً أو غائباً م NL‏ ل 
مسألةٌ : ادعئ وقف عين وأقام شاهداً وطلب اليمين ا E O‏ 
مسألة : أقام شاهداً على أن أباه أوقف عليه وعلئ أخويه داراً ثم على أولادهم من 
بعدهم ثم على الفقراء والمساكين و ا لول ا 7 
بات ب تحمل الشهادة وأدائها REALE RASS‏ ا ا ا OE‏ 
ا وغو ا ا و م PEE seda‏ 
-فرعٌ : تصرف شخص بدار كهدم ونحوه والشهادة له بالملك OE aoe‏ 
فرع : الشهادة على النكاح والوقف والعتق والولاء بمجرد الاستفاضة FO fs SNE‏ 
مسألة : يجوز تحمل الشهادة لمن ليس من أهل أدائها OA A‏ 
- فرع : شهادة المختفي Oe aS SRE ESEN SRS‏ 
مسألة : شهادة الأعمى POE ES 1 1 1 1 1 1 e e‏ 
- فرع : تحمل الأعمئ شهادة قول أو فعل أو مضبوط ثم عمي وغير ذلك ON Ss‏ 
مسألة : كيفية أداء الشهادة في النكاح والرضاع Oa SFA e‏ 
مسألة : كيفية أداء الشهادة فى الجناية عا مأ كج ا نمسم مين وم 
- فرع : شهدا أنه قطع يد رجل مقطوع اليدين ولم يعينا اليد ا 
- فرع : شهدا أنه ضربه ملففاً فقدّه نصفين ETAL ESOS‏ لو 
مسألة : أسئلة يوجهها الحاكم للشهود عن ملابسات الزنئ 0 
-فرعٌ : يشهد في السرقة والردة على أمور O‏ 


- فرع : يُتعرض للشهود بالتوقف من قبل الحاكم NG‏ ا ا UO e aS‏ 


0٩۸ 


SAREE SE AR SAS على الشهادة‎ e باب‎ 


: الحالات التي تقبل فيها شهادة الفرع بدل شهادة الأصل 0100000 
: شهادة النساء فى الشهادة على الشهادة TTT‏ 
: عدد شهود الفرع على الأصل ااا N‏ 
: شهدا علئ شهادة رجل أو بدارٍ لرجل ثم شهدا ضدَّها AEE‏ 
: إثبات شهادة الشهود على الزنئ بالشهادة ET‏ 
د O‏ 


جوه يصح فيها تحمل الشهادة على الشهادة الود يو اقم ند واو ا 


Ra REE aS ثنين أن يتحملا عنه ما يشهد به‎ n 
مح و ل ا‎ E SSS طلب الرجل من الآخر أن يَشهد بما يخبره به‎ : 
ES ES e كيفية أداء شهادة شاهد الفرع‎ : 


: حضور شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع وماذا لو رجع شاهد الأصل 


عن شهادته وغير ذلك بأل مالم وو و انوي ون و وو لب ول ا من ليحو ا 


باب أختلاف الشهود فى الشهادة OLY‏ و ا 
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ةَ : شهدوا على رجل بالزنئ في بيتٍ واختلفوا في تحديد الزاوية IIIE‏ 
: شهد أثنان أنه زنى بالبصرة وشهد آخران أنه زنى بالكوفة N‏ 
: اختلفا بأنها كانت مطاوعة أو مكرهة ا OO‏ 
: أدعئ قذفه فأنكر فأقام بينة مختلفة ا ا 


: شهادة واحدٍ أو اثنين على سرقة كبش واختلفوا فى الوقت أو اللون أو العدد . 


: شهد واحد أو اثنان غل رجل سسرقة ثوب وااختلفوا في ونه أو قيمتة ل ا 
: ؟صورٌ يصح فيها تقديم الشهادة على الدعوئ RE‏ وا مسن تمر مل لماه 


: شهد شاهد علئ آخر بقتل عمد وشهد آخر أنه خطأ أو شهدا على إقراره e‏ 
١‏ ككل عمدا وله رار قان كهد أحدهما أن اخاءعفاعن القصاص والدرة 52070 
: شهدا أنه نه أوصئ بعتق غانم وشهد الوارثان لسالم 11[ 1[ ز[ 1[ ز[ [ [ز[ E CN  [‏ 
: شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق غانم وشهد الوارثان لغيره ه وبر جوعه وكلاهما 


ثلث التركة اه بل SESE‏ نع جا جيه ENC‏ اوج ب اي NE DE‏ 


ن 
- فرع 


5 اكد ارو لحي رج ل و ب د 8 


: شهدا أنه أوصى بعتق عبد وشهد الوارثان لغيره من دون رجوع أو رجع 


وشهدت بينة ئا ثالثة DA‏ عاق لبي ها موه ئها A‏ سملل ماه مدنو أن Rg E O Re‏ 


- فرع : شهدا بوصية لزيد بثلث وشهد واحدٌ لغيره eê aA NS‏ كام لما ولحي وا واب E‏ 
- فرع : ادع عليهما أنهما رهنا عبداً بدين 8 ESA‏ 
باب الرجوع عَن الشهادة SS‏ سا ا AA‏ 
مسا +“ ما كرتن علق العهؤه فعا لو ركز عن شما رة اما العف > 
- فرع : اعتبار عدد الراجعين عن شهادة على إتلاف بعد الاستيقاء ل E‏ 
مسألة : شهد أربعة على شخص بالزنى وشهد اثنان بإحصانه فرجم ثم رجع الشهود . 
-فرعٌ : شهدوا على زنئ رجل فزكاهما اثنان فرجم ثم بان عدم أهلية الشهود 000 
مسألة : رجوع الشهود عن شهادتهم بما فيه معن الإتلاف وبعد الاستيفاء 2003 
- فرع : شهدا علئ رجل أنه طلق بائناً فطلقت زوجته ثم رجعا E AS‏ 


- فرع 1 ادعت نكاحه ودخوله وطلاقه فأنكر ذلك وشهد لها شهود فغرم ثم رجعوا 3 
فرغ شهداعليه بطلاق زوجي قبل الذخول فرق بينهما ثم رجعا عن الشهادة 


-فرعٌ : شهدا علئ طلاق رجعي فحكم بشهادتهما ثم رجعا 111111 
-فرعٌ : شهدا علئ امرأة بتكاح فحكم به ثم رجعا 7 311 0 11 
قرع : شهد رجل وعشر نسوة علئ رضاع بين زو جين ثم حصل ر جوع E‏ 
مسألة : رجوع الشهود عن مال الرجل ل EN AAR‏ 
-فرعٌ : شهد أربعة على رجل بمال فحكم بها ثم رجعوا واحداً بعد واحدٍ 00000000 


- فرعٌ : شهد رجل وأمرأتان أو أكثر على رجل بمال فحكم بها ثم رجعوا EERE‏ 
د حكم بشهادة الفرع ثم رجع شاهدا الأصل EELS‏ 
- فرع : رجوع الشهود وتعزيرهم وماذا عن قبول شهادتهم 0 
مسألة : موت الشهود أو طروٌ جنون أو إغماء أو فسق عليهم e‏ 
مسألةٌ : قضية نقض الحكم بسبب بيان أن الشهود ممن لا تصح شهادتهم EY‏ 
مسألةٌ : حكم الحاكم لا يحيل الأمور N SAN ES‏ 


كتاب الإقرار 


اة : لا بجوو الؤتوار لمن كاف E REARS‏ بارعا فيد الم لوقل الت اك مه 
- فرع : اعترف بأنه باع عبده من نفسه 2 E SSSR‏ 
- فرع : إقرار المحجور عليه لمرض بحقّ ep‏ 
مسألة : صحة إقرار من ثبت له الحق الذي أقرٌ به إذا لم يكذبه المقرّ له TE‏ 


مسألة : الإقرار لحمل امرأة 98 ااا 


١ 


0 


: إقراره بمال لمسجد وه اتؤيعل به لل فكو ها" بهد" ها كوا + يوا اه لها وال ابم 
: إقراره بحقٌّ لله تعالئ أو لآدمي ثم رجع عن إقراره . 


مسألة : إجابة المقر بلفظ صريح أومحتمل 200030 
- فرع : أجوبة تحتملٌ الإقرارٌ وغيره Oa‏ 
- فرع : أجوبةٌ أخرئ يحتمل فيها الإقرار وعدمه 500006 
-فرعٌ : كتب : لزيد علي ألف ل 
مسألةٌ : الاستثناء والتعليق على شرط في الإقرار e‏ 
- فرع : علق إقراره على شاهدين 017111« 
-فرعٌ : علق معسر إقراره على اليسار 8 هظ2ظ1 
- فرع : علق إقراره على شرط مقدّم أو مؤخر أو على الموت 
- فرع : صحة الإقرار بغير لسان قومه اي 
ا اراو و چ OEE‏ 
-فرعٌ : إقرار الوارث بعتق اثنين من التركة وبدين على أبيه 

- فرع : يقدم صاحب البيّنة في الدين على الإقرار E‏ 
- فرع : الإقرار بما يستحقه لغيره ETE‏ 


باب جامع الإقرار ا 
ا و و بوي ا 206 
اا 0 اا ان ن ج المطالة ال O‏ 
-فرعٌ : إقراره بمال عظيم ونحوه Sa‏ 
فرع : أقر بأن عليه أكثر من مال فلان ش11 
ماله 2 اف رار هان لفلان رها e a‏ 
- فرعٌ : أعترف له بدرهم كبيرٍ أو صغير O‏ 
-فرعٌ : أقرّ بدراهم ففسّرها بالمزيفة مسقي م ا 
- فرع : أقرّ بغصب ألف درهم أو بأنها وديعة عنده E‏ 
- فرع : أقرٌ بدراهم ثم فسّر نوع سكتها ا e‏ 
مسألة : الإقرار بدرهم أو أكثر من مرَةٍ مطلقاً أو مقيّداً . . . 
-فرعٌ : أقر بدرهم ودرهم وما أشبه ذلك من حروف العطف 
-فرعٌ : أقرٌ بدرهم فوق درهم ونحوه AS‏ 700000000 
- فرع : اق بدرهم ثم قال : لا بل درهم أو درهمان .... 
- فرع : أقرَ بدرهم ثم قال : لا بل دينارٌ ونحو ذلك 00 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فقا وف فاه no sS‏ قاقد وا ود فد و ٠‏ 


.وا قاو ود ودود عدا عد عد مد قار 6 6 6م 


هلقاع .اود راود ود ود قدا ود ود .د .د هد مام 


Gannon ®‏ .ماهد هد مث م 


قاف وى قاقد عد عدا .د عد عد ود و ندند فا مام 


فاع عدوا ود و ود ود ooo ono‏ 


eee neee ooo فعا‎ 


nanan‏ عد فد قاد مد قاقد .د دقام 


aac anê‏ ود فد ود قد .د هد هد ود و مام 


anes عدا .د ود قدا‎ aR 


enn هد .د ورا مدا‎ GGG 


oes ¢‏ واوا و و واه 


.فى noosa‏ ود ود فد ود و .ا ود .ا 6 م 


: الإقرارٌ بدراهم بصيغة الجمع ز ز ز 0 E‏ 
: أقر بما بين درهم وعشرة 
: أقر بما لا يزيد على مئة أو بألفي في الكيس أو على جدارٍ ا 
: قر بكذا ولم يفسره ا ا ا 0 


: الإقرار بألفب من دون تفسير SEES EES‏ 
: أقرً بألف وثلاثة دراهم أو بخمسة عشر درهماً ESAS‏ وفيا a‏ 


: أقَيَ بألف وك حنطة RS N A‏ ا ES‏ 
: الاستثناء في الوقرار red‏ وروا واه له له وو ايها مره لها هخ فادها قله وها odessa ea‏ 


: كون المستثنئ من غير جنس المستثن منه OE‏ ما وك A‏ 


:سی من جسني كل عل خدی 000 ENE Rea A‏ 
ا من سين مع 000 0 00 22*00 
: أستثنا عبداً من عبيد أو كان بيده عبد وجارية وأقرٌ بأحدهما AR‏ 
: أقوّ بدارٍ لفلانٍ إلا بيتاً وعيّنُ أو أقر بإعارتها له ES‏ اس SERE‏ 
: أقرّ بثوب في منديل ونحوه أو أقرٌ بغصبه 20001000 
: أقر بدار مفروشة أو بدابَةٍ عليها سرج أو بعبدٍ عليه عمامة أو ثوب ا 
: الإقرار وملابسات الوديعة SÎ‏ جنار ا م كانه فاه eR‏ 


: أقر بألف وديعة أو مضاربة ETT ITT ETT‏ 
: أقر بألف عارية A O‏ ا E‏ 
: الإقرار بحصة فى العبد أو السلعة ا E‏ 
: أقر بأن له في هذا العبد شرك O a‏ 
: أقرَبآنَ له حصة من ميراث أبيه أو من ميراثه من أبيه 9 E‏ 
: تخلل الإقرار بسكوت ففخو ور ذو فس E O SAS‏ با 
: أقوٌ له بخمسة دراهم في ثوب لسنة يي ا 0 
: أقرّ بحقٌ ثم وصلة بما يسقطه يع اج نات و وح سما اس ا 
: ادعول عليه مئة فقال قضيتك منها خمسين أن الك CENET‏ ع سس و ا 


: الإقرار بملكه أو قبضه عبداً من فلانٍ ا ا 00 
: أقر بدار لزيد ثم قال : لا بل لعمرو وغيرٍ ذلك 1 1 1 515771 
: أقَرّ بغصب عبد من أحد رجلين لط نموا م الف e a a‏ 
: ادعئ عبده أن سيّده أعتقه فأنكر السيّد فأقام العبد شاهدين ثم اشتراه أحدهما 
: مات وخلف تركة وابنين فادعئ رجل ديناً فصدَّقه أحدهما Eee‏ 


: الإقرار بالنسب وشروطه ا ا 00 لالتعا A‏ بعل SE‏ 


- فرعٌ : أقر بأنَ مملوكه وهو أكبر منه أنه انه E‏ ا SEA‏ 
-فرعٌ : إقراره ببنوة صغير وعلاقته بإثبات زوجيّة أمّه RE e‏ 
- فرعٌ : أقر ببنوته لميت مجهول النسب NS E‏ 
- فرع : الإقرار بالنسب على غيره E‏ لس و و ا ا و 1 
- فرعٌ : مات وخلف أبنين فار أحدهما باخ خ له من أبيه ا ا 
- فرع : مات وخلف ورثة وأنكر بعضهم النسب من الميت E E OP‏ 
- فرع : أدعئ مجهول أنه أخ لجماعة من أبيهم ماي OSS ESALET NR‏ 
-فرعٌ : إقرار أحد الابنين بزوجة لأبيهما a Sa DSS Ss,‏ 
-فرعٌ : مات وخلف بنتاً فأقرت بأخ لها من أبيها ولا وارث غيرها 0 
- فرعٌ : أقرت أمرأة أو خنث بولد وا فو تو اوج و و ا 
-فرعٌ : مات عن زوجة وأخ لأب وأقرت الزوجة بأبن و SE‏ 
-فرعٌ : مات عن أبنين أحدّهما مجنون فأقرٌ العاقل بثالث NOTE EOE‏ 
-فرعٌ : أقرٌ بالغ عاقل بأخ غ مثله ثم أقرًا بثالث SRS x‏ 
- فرع : مات مسلمٌ أو كاقرٌ وخلف ابنين مسلماً وكافراً فأقدٌ أحدهما بثالث E‏ 
- فرعٌ : مات وخلّف ابناً فاق بأخوين أو بتوأمين ب a SRS‏ 
1 في الإقرار بعم ل ادع وس وطخ الو امع لاك خف عق اقم لا طق لمانو نورين 
مسألة : خلف أخا لأب فأقر بابن لد جد ف ب RDS‏ 
- فرع : خلّف أخاً لأب فجاء مجهولٌ وادّعئ أله ابن الميت a‏ 
مسألة : إقرار مسلم بولد جاء مع امرأة رومية إلى دار الإسلام SLE‏ 
مسألة : ادعاء نسب لأجل إرث LS E RAD‏ 
مسالا :4 اتان ولك ولد فالبدق اهمال حه بسي ا ا 
مسآلةٌ : أفر بإلحاق احد أولاد أمتة الثلاثة من دون تخي Sa‏ 
مسألةٌ : أختلفا في كون الجارية بيعت آم زوجت 8 15110 


